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 مقدمة
حيث إنه يعد العمود الفقري للمعاملات    ؛لا يخفى على أحد ما للبيع في حياة الناس من أهمية بالغة

من   الإفادة  من  مستمر  احتياج  في  الناس  خلق  ــ  وتعالى  سبحانه  ــ  الله  لأن  المجتمع؛  في  الاقتصادية 
الطبيعة التي حوله، وإلى التعامل مع بعضها البعض. فكل إنسان يجوع، ويعرى، ويظمأ ويضحى، وهذه 

كان نوعه، أو علمه، أو قوته، أو غناه أو لونه... إلخ، فلا   الحاجات الأربع تهيمن على كل مخلوق أيا  
مناص له من التخلص من الجوع بالطعام، والعري بالكساء، والظمأ بالماء، والضحى بالسكن، والذي يلبي  

 .(1) كل هذا هو البيع والشراء
وأهمية البيع هي التي دفعت التشريعات في كافة الدول إلى الاهتمام به، ونظمته تنظيما  دقيقا  يؤدي 
الناقلة  المسماة  العقود  رأس  على  ووضعته  وازدهارها،  المعاملات  استقرار  وبالتالي  الأمان  تحقيق  إلى 

زعات تشكل ظاهرة اجتماعيـة  للملكية، ولا زالت تبحث له عن الحلول القانونية لكل ما يثار حوله من منا
فضلا  عن أن كافة الأحكام التي تنظم العقود الأخرى نشات في رحاب الأحكام الخاصة بالبيع، وهذا .(2)

 .(3)  ما جعل المشرع عند تعرضه لتنظيم العقود الأخرى إلى أن يحيل للقواعد المنظمة للبيع
بعناية المشرع واهتمامه، حيث أوردها على رأس العقود ن عقد البيع من العقود التي حظيت  ونظر ا لأ 

لذا نبدأ دراستنا بالحديث عن التنظيم القانوني لهذا العقد، ونستهل ذلك بفصل تمهيدي نتعرف فيه  ؛المسماة
وذلك على  على ماهية عقد البيع، ثم نتعرض لدراسة أركانه في الباب الأول، ثم لآثاره في الباب الثاني  

 النحو التالي: 
 فصل تمهيدي: ماهية عقد البيع 

 الباب الأول: أركان عقد البيع
 الباب الثاني: آثار عقد البيع 

 

 .48، بدون ناشر، ص2008د/عبد الحميد عثمان، العقود المسماة، عقد البيع، ( 1)
 . 49، ص 17ف شرح أحكام البيع، غير مدون عليه الناشر أو محله، د/ عبد الناصر العطار، ( 2)
بالفقه ( 3) مقارنة  دراسة  المتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  المدنية  المعاملات  قانون  ضوء  في  البيع  عقد  الشامسي،  سالم  على  د/جاسم 

 . 18م، ص1997/1998-ه 1419/ 1418الإسلامي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
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 :فصل تمهيدي
 ماهية عقد البيع 

من  ا  نبين في هذا الفصل تعريف عقد البيع، مع بيان خصائصه باعتباره عقد  
 وذلك على النحو التالي: العقود الناقلة للملكية

 عقد البيع.  تعريفالمبحث الأول: 
 عقد البيع. خصائص  المبحث الثاني: 

 : المبحث الأول
 عقد البيع  تعريف

المادة   في  الفرنسي  المدني  القانون  البيع    1582عرف  يلزم  :بأنهعقد  "اتفاق 
العاقدين أن يسلم شيئ ا ويلتزم   تعريف    وورد   ".العاقد الآخر بدفع ثمنهبموجبه أحد 

بأن " البيع عقد يلتزم به البائع    المصري القانون المدني    من  418البيع في المادة  
متفاديا   نقدي".  ثمن  مقابل  في  آخر  ماليا   حقا   أو  شيء  ملكية  للمشترى  ينقل  أن 

الملك بنقل  الالتزام  فجعل  الفرنسي  المدني  القانون  إلى  الموجه  النقد  هو  بذلك  ية 
 الذي يميز عقد البيع.  يالالتزام الرئيس

في حين أن المشر ِّع أكد في تعريفه للبيع على أن المقابل لابد أن يكون من  
بين   يميز  الذي  لأنه هو  التعريف؛  ذكره في  يفضل  جوهري،  وصف  وهذا  النقود، 
مال  مبادلة  البيع  أن  ترى  التي  الإسلامية  الشريعة  بخلاف  وهذا  والمقايضة،    البيع 

 . (4) بمال، فيشمل غير البيع المقايضة والصرف
البيع عندهم  ف البيع والمقايضة؛ لأن  يفرقون بين  الشريعة الإسلامية لا  فقهاء 

وهو   بالعين  العين  بيع  أو  المطلق،  البيع  وهو  بالنقد  العين  بيع  يكون  أن  إما 
 .(5) المقايضة، وبيع النقد بالنقد وهو الصرف، أو بيع الدين بالثمن وهو السلم

 

 

تنقيح  ( 4) المقايضة،  وعقد  البيع  عقد  المسماة،  العقود  المدني،  القانون  شرح  باشا،  مرسي  كامل  د/محمد 
، 2005المستشار محمد على سكيكر والمستشار معتز كامل مرسي، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر  

 . 14، 13ص
الرابعة،   ( 5) الطبعة  البيع،  المجلد الأول، عقد  المسماة،  العقود  المدني،  القانون  د/ سليمان مرقص شرح 

 . 14، عالم الكتب، ص1980
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 المبحث الثاني
 خصائص عقد البيع

ملزم  وعقد  رضائي،  عقد  أنه  في  تتمثل  خصائص  بعدة  البيع  عقد  يتمتع 
 للجانبين، وأنه من عقود المعاوضة، فضلا  على أنه عقد ناقل للملكية. 

 أولا : عقد رضائي 
ولا   والقبول،  الإيجاب  بمجرد  تنعقد  التي  الرضائية  العقود  من  البيع  عقد  يعد 
طريقة   كانت  أيًّا  طرفيه  اتفاق  بمجرد  ويتم  شكلي،  إجراء  أي  إلى  انعقاده  يحتاج 

 التعبير عن هذا الاتفاق كتابة كانت أو مشافهة. 
يجوز  إنه  حيث  العام،  بالنظام  متعلقة  ليست  البيع  عقد  رضائية  وقاعدة 

يع في  للمتعاقدين أن يتفقا على عدم انعقاد العقد بينهما إلا بالكتابة، كأن يحرر الب 
ولا   الرسمية،  أو  الشكلية  العقود  من  العقد  يصبح  الحالة  هذه  وفي  رسمي،  محرر 

يجب   ولكن  والقبول،  الإيجاب  اقتران  لانعقاده  قد أيكفي  المتعاقدين  نية  تكون  ن 
اتجهت صراحة إلى ذلك، وأنهما لم يقصدا من الكتابة أن تكون للإثبات فقط، وعند  

 .(6)  ت فقطالشك يرجح أن تكون الكتابة للإثبا
ولا يغير من هذه القاعدة ما درج عليه العمل من تدوين المتعاقدين عقد البيع  
يعتبر وسيلة   المحرر  التعاقد لا لانعقاده، أي أن  ذلك إلا لإثبات  في محرر، فما 
إقرار   محل  العقد  كان  فإذا  العقد،  لإبرام  لازم ا  شكليًّا  إجراء   وليس  فقط،  إثبات 

ا قانونيًّا، ولو لم يكن ثابتا  بالكتابةالمتعاقدين فإنه   .(7) يعتبر له وجود 

 ثاني ا: عقد ملزم للجانبين:
ينشيء   انعقاده  بمجرد  لأنه  للجانبين؛  الملزمة  العقود  من  البيع  عقد  يعد 
التزامات متبادلة على عاتق طرفيه، فكل من طرفيه دائن ومدين في الوقت نفسه؛  

ة، والتزام بالتسليم، والتزام بالضمان، والمشتري ملتزم  فالبائع عليه التزام بنقل الملكي
بدفع الثمن، وبتسلم المبيع، ويوجد ارتباط بين التزامات البائع والتزامات المشتري، 
فإذا شاب التزام أحد الطرفين بطلان بطل أيضا التزام الطرف الآخر، وإذا انقضى  

وانقضى   العقد،  انفسخ  الوفاء  لاستحالة  أحدهما  وإذا التزام  الآخر،  الطرف  التزام 

 

 .17د/ محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص ( 6)
 . 17د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 7)
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امتنع أحدهما عن تنفيذ التزاماته جاز للطرف الآخر أن يمتنع هو أيضا عن تنفيذ  
 .(8) الالتزام المقابل له، أو أن يطلب فسخ العقد ليتحلل منه

محله،   منهما  لكل  يكون  أن  الطرفين  من  الالتزامات  تعدد  على  ويترتب 
بالمبيع   البائع تتعلق  البيع، والتزامات المشتري فالتزامات  المبيع محلاًّ لعقد  فيعتبر 

 .(9) آخر لعقد البيع لا  تدور حول دفع الثمن؛ لذلك يعتبر الثمن مح

 ثالث ا: عقد معاوضة يتم بمقابل نقدي: 
البيع من عقود المعاوضات؛ لأن كل من طرفي العقد يأخذ مقابلا    يعد عقد 

المشت إلى  المبيع  يسلم  فالبائع  يعطي،  عليه،  لما  يحصل  الذي  الثمن  مقابل  ري 
 والمشتري يدفع الثمن إلى البائع مقابل تسلمه المبيع. 

لذلك كان البيع من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، ويحتاج فيه إلى  
كاملي   والمشتري  البائع  من  كلٌّ  يكون  أن  بمعني  إبرامه،  وقت  التصرف  أهلية 

هلية فإن التصرف يكون موقوفا  على إجازة الأهلية، أما إذا كان أحدهما ناقص الأ
الولي، أو الوصي، أو وفقا  للأوضاع التي حددها القانون، أو إجازة ناقص الأهلية  

 .(10)للتصرف بعد بلوغه سن الرشد 
إبرامها،   في  خاصة  وكالة  تتطلب  التي  القانونية  التصرفات  من  البيع  وعقد 

ا إلا  الوكيل  تخول  لا  العامة  الوكالة  إن  عقد  حيث  كإبرام  الإدارة،  بأعمال  لقيام 
 .(11) إيجار، أو أعمال الحفظ باسم ولحساب الأصيل

العقود   من  وليس  القيمة،  محددة  المعاوضات  عقود  من  البيع  وعقد 
كل    ؛الاحتمالية ويستطيع  مقدما ،  معروفا   يكون  طرف  كل  به  يلتزم  ما  نطاق  لأن 

وذلك  عليها،  يحصل  التي  المنفعة  مقابل  به  يتعهد  الذي  الالتزام  أن يعرف  منهما 
على خلاف العقود الاحتمالية التي يكون تقدير المقابل فيها موكولا  إلى حادث غير  

يمكن تقدير المقابل وقت   محقق الحدوث، أو غير معروف وقت حدوثه، ففيها لا 
 .(12) إبرام العقد 

 

 .16د/عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 8)
 . 17ن مرقص، المرجع السابق، صد/ سليما( 9)
 .16د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص ( 10)
 . 16د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 11)
 .18د/ محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص( 12)
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يدفعه   الذي  المقابل  يكون  أن  يلزم  التي  المعاوضة  عقود  من  البيع  وعقد 
أو   سلعة  يكون  كأن  النقود  بخلاف  آخر  شيئ ا  كان  إذا  أما  النقود،  من  المشتري 
خدمة، فإن هذا يخرجه من نطاق عقد البيع إلى عقد المقايضة أو عقد العمل، أما 

 ن الاتفاق على نقل المبيع بلا عوض من الأساس كنا أمام هبةٍ لا بيعٍ. إذا كا
يلتزم   أن  دون  للمبيع  ثمن  بتحديد  إما  الثمن  لانعدام  العملية  الصورة  وتتحقق 
المشتري بأدائه فعلا ؛ وذلك بإعفائه من ذلك باتفاق مستتر بينه وبين البائع، وذلك 

مبيع فلا يمكن تصور أن إرادة البائع  ما يعرف بالثمن الصوري، وإما بتحديد ثمن لل
التافه   بالثمن  الثمن، وهذا ما يعرف  التنازل عن المبيع مقابل هذا  إلى  اتجهت  قد 
عقد  في  مستترة  هبة  العقد  يكون  وإنما  البيع،  به  يتحقق  فلا  المعدوم  حكم  فيأخذ 

 آخر.
حقيقي   يكون  أن  البيع يجب  النقدي في  وجدي  فالمقابل  صوري  ا  لا  تاا  ولا  ا؛  ا  فه 

 .(13)حيث لا يكفي أن يذكر في العقد أن المشتري قد التزم بدفع مبلغ نقدي

 رابعا : عقد ناقل الملكية:
البيع   عقد  آثار  أهم  من  إن  حيث  للملكية،  الناقلة  العقود  من  البيع  عقد  يعد 
لم يوجد  المشتري ما  إلى ذمة  البائع  المبيع من ذمة  إبرامه هو نقل ملكية  بمجرد 

المادة   عليه  نصت  ما  وهذا  ذلك،  بغير  يقضي  نص  أو  قانون  المن    418اتفاق 
ئع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو  المدني التي تقضي بأنه:"البيع عقد يلتزم به البا 

 حقا  ماليا  أخر فى مقابل ثمن نقدى".
وخروجا  على هذه القاعدة قد يعلق القانون انتقال ملكية المبيع من البائع إلى   

عليه   نص  ما  وهذا  معين،  بعمل  القيام  على  يتعلق  الالمشتري  فيما  المدني  قانون 
 لى النحو التالي:بنقل ملكية العقار والمنقول المعين بالنوع ع

لا تتنقل الملكية من ذمة البائع إلى  إذا كان المبيع منقولًا معيناً بالنوع:    -1
ذمة المشتري بمجرد إبرام العقد، وإنما علق نقلها على الإفراز، وهذا ما نصت عليه 

على    205/1المادة   عينى  حق  بنقل  الإلتزام  ورد  إذا  بقولها:"  المدني  القانون  من 
 إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء".شيء لم يعين 

لا تنتقل الملكية من ذمة البائع إلى ذمة المشتري  إذا كان المبيع عقاراً:    -2
بمجرد انعقاد العقد، وإنما يلزم تسجيل عقد البيع في مأمورية الشهر العقارى، حيث  

 

النهضة العربية،  د/ خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة، البيع والتأمين والإيجار، الطبعة الثانية، دار ( 13)
 . 16، ص1984
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إن العقد وحده لا يكفي لنقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري، وهذا يتضح من  
الم  934/1المادة   أنه:" فى  القانون المدني، حيث تنص على  العقارية لا  من  واد 

أم   المتعاقدين  بين  فيما  ذلك  أكان  سواء  الأخرى  العينية  الحقوق  ولا  الملكية  تنتقل 
الشهر   تنظيم  قانون  فى  المبينة  الأحكام  روعيت  إذا  إلا  الغير،  حق  فى  كان 
التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على   النصوص الآمرة  النص من  العقارى"، وهذا 

 لعام.مخالفتها لتعلقه بالنظام ا
حين   إلى  الملكية  نقل  إرجاء  على  المتعاقدين  بين  الاتفاق  يتم  قد  أنه  كما 
بتسليم   إلا  الملكية  نقل  عدم  على  مثلا   الطرفان  يتفق  كأن  معين؛  شرط  استيفاء 
المبيع إلى المشتري، أو بتمام الوفاء بجميع أقساط الثمن، وينبغي الإشارة هنا إلى 

بل هو بيع منجز، والمعلق على الشرط هو تنفيذ عدم اعتبار البيع معلقا  على شرط 
البيع لا انعقاده، فتأخير نقل الملكية إلى حين قيام البائع بالتسليم ــ ولو عين للتسليم  
الملكية   التسليم وليس تأجيلا  لنقل  الملكية على شرط  ــ هو تعليق نقل  مدة محددة 

تمام الوفاء بجميع أقساط    إلى حين انقضاء المدة المحددة، وتأخير نقل الملكية إلى
 .(14) الثمن هو تعليق لنقل الملكية على شرط وفاء الأقساط

كما  -ليس فقط إلى ذمة المشتري -وقد يترتب على عقد البيع انتقال الملكية  
المادة   نص  من  واضح  شخص    934/1هو  ذمة  إلى  وإنما  المدني،  القانون  من 

لحة الغير، ويبدو أن المشر ِّع قد آخر يعينه المشتري إذا تضمن البيع اشتراطا  لمص
إلى   البائع  من  الأعم  الغالب  في  الملكية  تنتقل  حيث  العادية  للصورة  عرض 
المشتري، ولكن هذا لا يمنع من الاتفاق بين المتعاقدين على أن تنتقل الملكية إلى 

 .(15)شخص آخر
  

 

د/عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية، البيع    ( 14)
 . 360، ص2004والمقايضة، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، بالإسكندرية، 

 . 34، ص5198د/ توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، ( 15)
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 : الباب الأول
 انعقاد البيع 

لا جرم أنه يجب أن يتوافر لكل موجود مقومات وأسس وجوده، وكذلك العقد  
الرضا،  وهي:  لقيامه  قانونا   اللازمة  الأركان  توافر  من  لابد  صحيحا   ينعقد  لكي 

الرضا لدى أطرافه يتوافر  الوفق  والمحل، والسبب، وعلى هذا لابد أن  مادة ا  لنص 
مدني بأن تتجه إرادة كل طرف منهم إلى تحقيق غاية مشروعة،  من القانون ال  89

وهو ما يعبر عنه بالسبب. وأما المعقود عليه فهو محل الالتزام المتمثل في المبيع  
 والثمن.

  -أيضا     -ولا جناح أن البيع يخضع للقواعد العامة في نظرية العقد ويخضع  
يعد بمثابة تطبيقا  خاصا  لهذه القواعد  وبعضها يعد خروجا     لأحكام خاصة بعضها

 . (16) عليها اقتضتها طبيعة البيع واستهدفت مصالح معتبرة 

وعلى ذلك نعرض لدراسة انعقاد البيع من خلال إلقاء الضوء على التراضي  
وذلك على في عقد البيع في الفصل الأول، ثم محل عقد البيع في الفصل الثاني  

 التفصيل التالي:
 الفصل الأول: التراضي في عقد البيع. 

 الفصل الثاني: محل عقد البيع. 
  

 
 ، غير مدون عليه الناشر أو محله.  6، ف 12د/ عبدالناصر العطار، شرح أحكام عقد البيع، ص  ( 16)
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 : الفصل الأول 
 البيع التراضي في عقد 

فإن   الالتزام  مصدر  العقد  كان  فإذا  وجوده،  ومصدر  العقد  قوام  هو  الرضا 
الرضا مصدر وجود هذا العقد، حيث إنه بدون توافق إرادتي كل من طرفي العقد 
التراضي موجودا ، فضلا  عن   يكون  ينبغي أن  فإنه  ثَمَّ  العقد، ومن  لهذا  فلا وجود 

تخلف وجود التراضي كان العقد باطلا ، ضرورة أن يكون هذا الوجود صحيحا ، فإذا  
 أما إذا شاب وجود التراضي عيبا  أخل بصحته فإن هذا العقد يكون موقوفا .

 : المبحث الأول
 وجود التراضي

اقتران إرادتين متطابقتين، أي   -كما في سائر العقود    -يشترط في عقد البيع  
من   الإيجاب  يصدر  أن  ويستوي  بالقبول،  الإيجاب  من  ارتباط  أو  بالبيع  البائع 

المشتري بالشراء؛ لأن الأساس هو اقتران هذا الإيجاب بقبول الطرف الآخر بائعا   
 .(17) كان أو مشتريا  

والإيجاب والقبول هو كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد، وما صدر  
للتعبير عن   معينة  ألفاظا   يحدد  لم  والمشر ِّع  قبول،  والثاني  إيجاب  فهو  الإرادة أولا 
 إيجابا  أو قبولا ، فينشأ العقد بكل لفظ يفيد البيع في عرف البلد وعادات الناس.

فيجوز التعبير عن كلٍ من الإيجاب والقبول باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة 
مدني ولو من غير الأخرس، وقد يكون التعبير  من القانون ال  90مادة  وفقا  لل  عرفا  

لبيع عن طريق المبادلة الفعلية الدالة على التراضي، بمعنى  عن الإرادة في عقد ا
أن يقوم البائع بتسليم المبيع في نفس اللحظة التي يدفع فيها المشتري الثمن، كأن  
يناوله   وهو  الوجبة  البائع  يسلمه  حيث  وجبة،  المطاعم  أحد  من  شخص  يشتري 

 الثمن. 
يعرض  كأن  ضمنية،  بطريقه  البيع  عقد  في  الإرادة  عن  التعبير  يتم  قد  كما 
وقبل   معينة،  لمدة  ملزم  إيجاب  صورة  في  معين  بثمن  سيارة  شراء  شخص  على 
انقضاء هذه المدة المحددة يقوم الشخص الذي كان الإيجاب الملزم لصالحه ببيع  

الملزم )الموجب(،    السيارة إلى شخص ثالث، في هذه الحالة يفهم صاحب الإيجاب 
عندما يقوم الشخص الذي عرض عليه الإيجاب شراء السيارة محل الإيجاب الملزم 
بإنه قد وافق على الشراء، وفهم القبول اللازم لإتمام البيع الأول من إبرام التصرف  

 

 . 46د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 17)
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الثاني؛ لأن التصرف الثاني قائم على التصرف الأول، وهو ما يطلق عليه التعبير 
 .(18) الضمني
ظروف كم تدع  لا  موقف  باتخاذ  البيع  عقد  في  الإرادة  عن  التعبير  يتم  قد  ا 

الحال شكا  في دلالته على التراضي، وهذا ينطبق في الحالة التي يكون فيها تعامل  
سابق بين المتعاقدين، بحيث يرسل أحدهما إلى الآخر بضاعة اعتاد على إرسالها 

له، كان هذا مسلكا  يدل دلالة لا    له على فترات، فقام الطرف الآخر بإرسال ثمنها
 شك فيها على وجود التراضي بين المتعاقدين وأنهما أرادا إبرام مثل هذا البيع.

إيجابي  إيجابا ؛ لأن الإيجاب عمل  السكوت لا يصلح أن يكون  والأصل أن 
إنه   حيث  قبولا   المجرد  السكوت  يعد  لا  الأمر  وكذلك  الآخر.  الطرف  إلى  يوجه 

القبول و  عدمه؛ ولذلك قيل لا ينسب إلى ساكت قول، إلا أنه إذا وجد مع يحتمل 
فيها   يكون  التي  كتلك  الحالة،  هذه  في  به  يعتد  فإنه  القبول  ترجح  قرائن  السكوت 
الساكت في وضع يلزم فيه الكلام، بحيث يكون سكوته عن التعبير بالرفض دليلا  

 على القبول. 
ر حتى مضت يعتبر قبولا ،  كسكوت المشتري في بيع الخيار خلال مدة الخيا

بهذا   الإيجاب  واتصل  المتعاقدين  بين  سابق  تعامل  فيها  يوجد  التي  الحالة  وكذلك 
 .(19)التعامل

ويعتبر السكوت "   :بقولهامن القانون المدني  2/ 98وهذا ما نصت عليه المادة  
بهذا   الإيجاب  واتصل  المتعاقدين  بين  سابق  تعامل  هناك  كان  إذا  قبولا   الرد  عن 

 امل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه". التع
ــبقه مــــن  ــا قــــد يســ ــاب ومــ ــة بــــين الإيجــ ــارة إلــــى أنــــه ينبغــــي التفرقــ وتجــــدر الإشــ
مفاوضات، إذ إن الإيجاب يعد تعبيـرا  قـاطع الدلالـة علـى إرادة مـن وجهـه إلـى قبـول 
التعاقد حال قبـول مـن وجـه الإيجـاب، فـي حـين إن المفاوضـات التـي تسـبق الاتفـاق 
لا تعد إيجابا ، إنما هي مجـرد تقريـب وجهـات نظـر بـين المتعاقـدين، لاسـيما بعـد أن 
أصــبحت أعــداد كبيــرة مــن العقــود تنصــب علــى عمليــات تتســم بالتركيــب والتعقيــدات 
الفنية والقانونية، وتنطـوي علـى قيمـة اقتصـادية ومخـاطر جسـيمة بالنسـبة لأطرافهـا؛ 

وض لبحــث كافــة الجوانــب الفنيــة والماليــة لــذا بــدت الحاجــة الماســة إلــى مرحلــة التفــا

 

 .31د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص( 18)
 .55د/ جاسم على سالم الشامسي، المرجع السابق، ص( 19)
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القانونيــة للعقــد، والتعــرف علــى المتعاقــد الآخــر، وتقــدير إمكانياتــه وتحديــد مضــمون 
 .(20)العقد، والإعداد الجيد له على ضوء مصالح الأطراف

والمفاوضات خلافا  للإيجاب مجرد أعمال مادية غير ملزمة، ولا يترتب عليها  
، ولا تنشيء على عاتق الطرفين أي التزام، اللهم إذا كان  في ذاتها أي أثر قانوني

مع  يتنافى  فعل  منه  صدر  أو  المفاوضات،  من  الانسحاب  في  متعسفا   أحدهما 
التقصيرية، ويقع   النية أو تشكل سلوكا  خاطئا ، هنا تثور مسؤوليته  الأمانة وحسن 

 .(21) على عاتق الطرف الآخر عبء إثبات هذا الخطأ
عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه،  وينتج التعبير  

ذلك،  عكس  على  الدليل  يقم  لم  ما  به،  العلم  على  قرينة  التعبير  وصول  ويعتبر 
فالإرادة تتمتع بوجود مادي بمجرد التعبير عنها، ولكن لا تتمتع بأي وجود قانوني  

ول عن الإيجاب أو  إلا بوصولها إلى علم من وجهت إليه، بمعنى أنه يجوز العد 
من    91القبول قبل أن يصل كل منهما إلى علم من وجه إليه، وفقا  لنص المادة  

 . (22) القانون المدني 
بشرط   الآخر  الطرف  إلى  وجهه  أن  بعد  إيجابه  عن  الرجوع  للموجب  فيجوز 
القانون   لنص  وفقا   ويبطل  الإيجاب  يسقط  الحالة  هذه  وفي  له،  الأخير  قبول  عدم 

بخيار الرجوع في الإيجاب قبل ارتباط القبول به، وفي هذا تنص المادة  الذي أخذ  
من القانون المدني على أنه: "إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد دون أن   1/ 94

فورا .  القبول  يصدر  لم  إذا  إيجابه  من  يتحلل  الموجب  فإن  القبول،  ميعاد  يعين 
بطريق   آخر  إلى  شخص  من  الإيجاب  صدر  إذا  الحال  بأب  وكذلك  أو  التليفون 

 طريق مماثل ". 
ألا  يقتضي  للموجب  الممنوح  الرجوع  خيار  حق  أن  الاعتبار  في  الأخذ  مع 
بالبقاء على إيجابه لمدة معينة، فإذا عين الموجب ميعادا   التزم  يكون الموجب قد 

المادة   التزم به إلى أن ينقضي هذا الميعاد، وذلك عملا  بنص  من   1/ 93للقبول 
 . القانون المدني

للمبيع   الأساسية  العناصر  على  الطرفين  بين  فيما  التراضي  يتم  أن  ويجب 
البيع،   بماهية  يتعلق  فيما  الإرادتين  فتطابق  والثمن،  والمبيع  العقد،  ماهية  وهي: 

 

 .36منصور، المرجع السابق، صد/ محمد حسين ( 20)
 .44د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص( 21)
 .37د/ محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص( 22)
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وبكل من الحق المالي المراد نقله على الشيء المبيع، والمقابل المشترط لهذا النقل  
 وهو الثمن.

القا آتٍ  هو  فيما  الأول،  ونتناول  المطلب  في  التراضي  في  العامة  ثم  عدة 
في  البيع  على  التراضي  ثم  الثاني،  المطلب  في  الخاصة  التراضي  صور  نعرض 

 البيوع الموصوفة في المطلب الثالث.
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 : المطلب الأول
 القاعدة العامة في التراضي

 )التراضي على العناصر الأساسية للبيع( 
لذلك   العقد؛  قوام  هو  البيع  التراضي  لتمام  عامة    -يلزم  يتم    -كقاعدة  أن 

 التراضي على طبيعة العقد والمبيع والثمن. 

 أولا: التراضي على طبيعة العقد: 
يعد التراضي على طبيعة العقد من المسائل الجوهرية التي لا ينعقد العقد إلا  

قل  إذا تراضى الطرفان على تحديد طبيعته، بأن تتجه إرادة البائع إلى البيع أي: ن
الحق المالي على الشيء المبيع إلى المشتري في مقابل ثمن نقدي، وأن تتجه إرادة 
المشتري إلى الشراء أي: دفع مبلغ من النقود مقابل انتقال الحق المالي على المبيع  

 . (23) من البائع إليه 
المتعاقدان على طبيعته، لعدم تطابق الإيجاب مع   يتفق  لم  إذا  العقد  وينعدم 

الشقة   القبول فلو بأن قال صاحب  بيعا  وقصد الآخر رهنا ،  المتعاقدين  قصد أحد 
بهذا  يرهنها  أن  وقصد  جنيه،  ألف  مائة  وأعطني  الشقة  هذه  خذ  الآخر  للمتعاقد 
المبلغ، وقبل الآخر هذا الإيجاب معتقدا  أن صاحب الشقة يبيعها لا يرهنها، فإن  

الرهن، فلا يوجد رهن ولا يوجد  الإيجاب والقبول لم يتطابقا لا على البيع ولا على  
 بيع.

يخرج عن    وبالتالي  الملكية،  بنقل  التزاما   ينشيء  أنه  البيع  عقد  طبيعة  ومن 
طبيعة البيع كل عقد لا يقصد به حقيقة إنشاء هذا الالتزام، مثل العقد الذي يسميه 
طبيعة   يخالف  ذلك  لأن  صوري،  أو  تافه  ثمن  على  يتفقان  لكنهما  بيعا ،  الطرفان 

ثمة اتفاق حقيقي بينهما على البيع،    البيع من حيث إنه عقد معاوضة، فلا يكون 
توافرت  إذا  هبة  اعتباره  يمكن  وإنما  بيعا ،  المذكور  العقد  يعتبر  لا  ثم  ومن 

 .(24)شروطها

 ثانيا : التراضي على المبيع: 
لا يكفي لانعقاد البيع توافق الإرادتين على طبيعة العقد، بل يجب أن يتراضى  

عقد بين الطرفين إذا كان أحدهما يقصد  الطرفان على المبيع، وعلى ذلك لا يتم ال
 

 .29د/ عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 23)
 . 56د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 24)
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أن يبيع سيارته ماركة "نيسان"، ويقصد الطرف الآخر شراء سيارته الأخرى ماركة 
"بي أم دبليو"، فلا يوجد في هذه الحالة بيع لاختلاف المحل الذي اتجهت إليه إرادة 

رادتان إلى  كل منهما، حيث إن السيارة لم تعين تعيينا  كافيا ، وبالتالي لم تتجه الإ 
 . (25) سيارة معينة

وأن   للتعيين،  قابلا   أو  معينا ،  المبيع  يكون  أن  يتطلب  المبيع  والتراضي على 
هذا  وسنتناول  مشروعا ،  يكون  وأن  للوجود،  قابلا   أو  العقد،  وقت  موجودا   يكون 

 الموضوع فيما بعد عند حديثنا عن محل عقد البيع. 

 ثالثا : التراضي على الثمن: 
الثمن  انعقاد    يعد  البيع؛ ولذلك يجب لصحة  الجوهرية في عقد  العناصر  من 

إلى   المبيع  ملكية  نقل  مقابل  نقدي  ثمن  اقتضاء  إلى  البائع  إرادة  تتجه  أن  البيع 
 المشتري، وأن تتجه إرادة المشتري إلى دفع ثمن نظير هذا الحق الذي اكتسبه. 

أنه   أي  مقداره،  تحديد  الثمن  على  التراضي  مضمون  في  أن  ويدخل  يجب 
يكون هناك اتفاق بين الطرفين على ثمن محدد، ومن ثم فإنه إذا اتجهت إرادة أحد 
الطرفين إلى البيع بثمن معين، واتجهت إرادة الآخر بالشراء بثمن أقل أو أكثر فهذا 
لا يعد إيجاب ا وقبولا  بل يعد إيجابين )قديم وجديد( يحتاج إلى قبول مطابق لانعقاد 

 .(26) البيع
ذ  المشتري  وعلى  بمبلغ مائتين ألف جنيه، وقبل  البائع سيارته  إذا عرض  لك 

على  الطرفين  توافق  لعدم  ينعقد  لا  البيع  عقد  فإن  جنيه،  ألف  مائه  بمبلغ  الشراء 
 مقدار الثمن.
جنيه  ونفس   ألف  مائتين  مبلغ  تضمن  قد  البائع  إيجاب  أن  لو  ينطبق  الحكم 

نيه، أي بمبلغ أزيد من المبلغ الذي لسيارته، وقبل المشتري شراءها بمائتين وألف ج
المادة   البائع، وذلك عملا  بنص  التي تنص على    96عرضه  المدني  القانون  من 

أنه: "وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدل، اعتبر رفضا  
في   المشتري  قبول  ويعتبر  يتم،  لا  العقد  أن  ذلك  ومعنى  جديدا ".  إيجابا   يتضمن 

قبولا   ا لا  جديدا   إيجابا   البائع  عرضه  الذي  الثمن  من  بأزيد  الشراء  السابق  لمثال 
 . (27)   للإيجاب الصادر من البائع

 

 .29د/ عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 25)
 .29يد عثمان، المرجع السابق، صد/ عبد الحم( 26)
 وما بعدها.  54د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 27)
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 المسائل التفصيلية: 
إذا كان لابد من الاتفاق بين الطرفين على المسائل الجوهرية لانعقاد العقد، 

حول   والقبول  الإيجاب  تطابق  يتم  أن  عامة  بصفة  يلزم  التي  فإنه  المسائل  كافة 
تناولها الإيجاب، حتى لو كانت تلك المسائل ثانوية أو غير جوهرية؛ لأن الاتفاق  

 عليها جزء من مطابقة الإيجاب والقبول.
ولا يثير الأمر أي صعوبة في الحالة التي يتفق فيها الطرفان على المسائل  

مثل:   الأخرى  التفصيلية  المسائل  يناقشوا  ولم  أو  الجوهرية  التسليم،  ومكان  زمان 
حكم   ارتضيا  قد  المتعاقدين  أن  يفترض  إذ  بينهما،  يتم  العقد  فإن  بالثمن  الوفاء 
القانون في المسائل التفصيلية الواردة في عقد البيع باعتبارها من القواعد التفصيلية  

 المكملة لإرادة المتعاقدين، وواجبة التطبيق طالما أنهما لم يتفقا على خلافها. 

 : لب الثانيالمط
 صور خاصة للتراضي 

بتطابق   ــ  ذكرنا  كما  ــ  يتم  صوره  أبسط  في  البيع  على  التراضي  كان  إذا 
الإيجاب والقبول على نحو يحدث أثره في المعقود عليه )الشيء المبيع(، غير أن  
عن   التراضي  يتم  قد  حيث  للتراضي؛  خاصة  صورا   أفرزت  قد  العملية  الحياة 

الجم إلى  الموجه  بالعربون،  الإيجاب  بيع  صورة  أو  بالبيع،  وعدا   يتخذ  كما  هور، 
وعليه تقتضي دراسة هذه الصور الخاصة للتراضي أن نقسمها إلى ثلاثة مطالب:  
الفرغ  وفي  للجمهور،  يوجه  الذي  البيع  في  التراضي  عن  الأول  الفرع  في  نتكلم 

 الثاني عن الوعد بالبيع، وفي الفرع الثالث عن البيع بالعربون. 
 الفرع الأول              
 الإيجاب الموجه للجمهور                                                                  

بمهمته   للقيام  الأشياء  له  وسخر  البيان  وعلمه  الإنسان  خلق  الله  أن  جرم  لا 
وهي إعمار الكون ولذلك فهو في نصبٍ وكبدٍ بحثا  وتنقيبا  عن كل ما يشبع رغباته  

 ويحقق رفاهيته. وحركته الدءوب نؤدي إلى تغير وسائل الحياة بشكل دائم.  
الناموس فبعد أن كا   البيع عن هذا  يتم بعرض بضاعته على ولم يخرج  ن 

شخص معين للشراء، ويكتمل التراضي بتلاقي وتطابق الإيجاب والقبول. أضحى  
بيان  مع  محدد،  لشخص  وليس  للجمهور  موجه  إيجاب  طريق  عن  يتم  البيع 
الأثمان. بل الأكثر من ذلك تدخلت آلات توزيع السلع في عملية البيع )آلة تمويل  
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الأ وتذاكر  الصحف،  توزيع  والمرطبات الوقود،  الحلوى  وبيع  توبيسات، 
يعد   لا  ومتى  ؟  إيجابا   الطريقة  بهذه  السلع  عرض  يعتبر  فمتى  والسجائر..الخ(.  

 كذلك ؟

 الإعلان عن السلع الموجه للجمهور  -أولا  
جرت عادة التجار على الإعلان عن بضاعتهم سواء بعرضها على واجهات 

بالإ كان  أم  عليها،  أثمانها  كتابة  مع  الإعلام  محالهم  أجهزة  في  عنها  علان 
)مسموعة أو مرئية أو مقروءة(، أم توزيع نشرات خاصة على الجمهور، أم بوضع  

 لافتات في الأماكن العامة )شاشات العرض الإلكتروني أو لوحات ثابتة(. 
فإلى أي حد يعد هذا الإعلان إيجابا  ؟ وإلى أي مدى يكون هذا الإيجاب     

يقتر  لئن  وصالحا   هذا ملزما   إليه  الموجه  الجمهور  من  شخص  من  قبولا   به  ن 
 الإيجاب؟. 

ذهب بعض الفقه إلى اعتبار هذا النوع من الإعلان الموجه للجمهور إيجابا     
السلع   حدود  في  به  الموجب  التزام  جعل  ولكنه  القبول.  به  يقترن  لئن  صالحا  

في أكثر من ذلك المعروضة والموضح عليها أثمانها ولم يجعله يلتزم بهذا الإيجاب 
 . (28)حتى ولو كان في داخل المحل سلعة مماثلة لما هو معروض 

وفى تقديرنا أنه وإن كان ذلك مقبولا  من الناحية النظرية، إلا أنه غير ذلك    
مقترنا    كان  وإن  الإعلان،  هذا  مثل  اعتبار  إلى  نميل  ولذلك  العملية.  الحياة  في 

عن كونه دعوة إلى التعاقد وليس إيجابا  ملزما   بتحديد ثمن السلعة، إلا إنه لا يخرج  
لصاحب السلعة. والذي يؤيد وجهة النظر هذه أن أصحاب المذهب الذين قالوا بأنه  
عليه  أوردوا  بل  إطلاقه.  على  القول  هذا  يجعلوا  لم  السلعة  لعارض  ملزما   إيجابا  

ت دعوة  بعض الاستثناءات منها اعتبار عرض السلع عن طريق النشرات والإعلانا
الكمية  حدود  في  إلا  بإيجابه  السلع  صاحب  التزام  وعدم  إيجابا .  وليس  للتعاقد 

ومنها   لديه.  يسقط   -أيضا     -الموجودة  المدة  محدد  الإيجاب  هذا  أن  اعتبار 
 بانقضائها. 

وبناء على ذلك يكون الإعلان الموجه للجمهور بمثابة دعوة للتعاقد، وأن     
إل يحتاج  إيجابا   شراءها  القبول طلب  اقترن  فإذا  السلعة،  صاحب  من  قبول  ى 

 
(،  30؛ ود/ سليمان مرقس، مرجع ) 21، ف 62(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع ) ( 28)

 .  67( ص 16؛ د/ محمد حسن قاسم، مرجع ) 36، ف  62ص 
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السلعة   صاحب  يرفض  أن  يجوز   لا  ذلك  ومع  البيع.  انعقد  وتطابقا  بالإيجاب 
 .  (29)القبول بعد أن دعا إلى شرائها إلا إذا كان مستندا  لأسباب مشروعة 

 عرض السلع على الجمهور بواسطة آلات توزيع -ثانياً 
الآلة   أن  المعلوم  أضحت  من  نحو  على  الحياة  مجالات  شتى  في  تتدخل 

يتم إحلال الآلة محل الإنسان   العملية بحيث يمكن أن  الحياة  تنافس الإنسان في 
في العمل. ومن المجالات التي غزتها الآلة مجال توزيع السلع على الجمهور، فإذا 
وضع الشخص السلعة في مثل هذه الآلة ووضعها موضع التشغيل فهل يعد ذلك 

جابا  ملزما  ينعقد به البيع إذا اقترن به قبولا  من شخص من الجمهور ؟ أم لا يعد إي
 كذلك؟.

وينعقد    للموجب  ملزما   إيجابا   يعد  الكيفية  بهذه  السلع  عرض  أن  جناح  لا 
 البيع به بمجرد ما يقترن به قبولا  مطابق. 

 : الفرع الثاني
 الوعد بالبيع

ونعرض للوعد بالبيع من خلال عرض تعريف الوعد بالبيع في الفرع الأول،  
 وذلك على النحو التالي: ثم أركانه في الفرع الثاني، ثم لآثاره في الفرع الثالث، 

 أولا : مفهوم الوعد بالبيع
 تعريف الوعد بالبيع:  -1

البيع  الوعد بالبيع هو"التزام يقطعه شخص )الواعد( على نفسه بأن يبرم عقد  
 .(30) مع شخص آخر )الموعود له( إذا رغب الأخير في ذلك خلال فتره معينة

الغالب في التعامل إبرام عقد البيع بين المتعاقدين مباشرة وبصورة نهائية لا  
مبدئية، إلا أنه قد يحدث أحيانا  أن يعد شخص )الواعد( شخص آخر )الموعود له(  
بأن يبرم معه بيعا  إذا ما أبدى له رغبته فيه خلال فترة محددة، فعلى سبيل المثال 

ا الأرض  قطعة  مصنع  صاحب  يستأجر  سنوات أن  عشر  لمدة  لمصنعه  لمجاورة 
ينتهي   أن  الحال  بطبيعة  ويخشى  لمصنعه،  الأولية  المواد  تخزين  في  لاستخدامها 
هذا  وليتفادى  لها،  المصنع  احتياج  رغم  الأرض  ترك  إلى  فيضطر  الإيجار  عقد 
الخطر يحصل على وعد من المؤج ِّر على أن يبيعه إياها بثمن محدد إذا رغب هو 

 
 .  21، ف 62(، ص  43ري، مرجع )أنظر قريب من ذلك د/ عبدالرزاق أحمد السنهو ( 29)

 .35د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 30)
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ف خلال  في  ذلك  علمه  في  عدم  غالبا   لذلك  تدفعه  قد  والذي  محددة،  زمنية  تره 
المسبق بأنه سوف يكون في حاجة إلى هذه الأرض مستقبلا  من عدمه، أو قد يعلم  
بذلك إلا أن المال غير متوفر حاليا  معه، لكن من المحتمل أن يتوفر له ذلك في 

 المستقبل فيستطيع الوفاء بثمن الأرض.

 صور الوعد بالبيع:-2
وعد   مجرد  على  بل  نهائي  بيع  على  المتعاقدان  يتفق  لا  بالبيع  الوعد  في 

 (31) بالبيع، والوعد بالبيع قد يتخذ ثلاث صور:

 الصورة الأولى: الوعد بالبيع من جانب واحد: 
إذا   شيئا   له  يبيع  بأن  الآخر  المتعاقد  الشيء  صاحب  يعد  الصورة  هذه  وفي 

صاحب الشيء )الواعد( ملزما  بالبيع  رغب الآخر شراءه خلال مدة محددة، فيكون  
فلا  له(  )الموعود  الآخر  الطرف  أما  الشراء،  في  رغبته  الآخر  الطرف  أظهر  إذا 
يكون ملزما  بالشراء بل هو حر في إظهار رغبته في الشراء فيتم البيع النهائي، أو  

 عدم إظهار رغبته فلا يتم البيع ويسقط الوعد بالبيع.

 لشراء من جانب واحد: الصورة الثانية: الوعد با
في هذه الصورة يعد شخصٌ مالكَ الشيء أن يشتري منه هذا الشيء إذا رغب 
مالك   رغب  إذا  بالشراء  الواعد  على  هنا  الالتزام  ويكون  معينة،  مدة  في  بيعه  في 
الشيء في بيعه، أما مالك الشيء فلا يكون ملزما  بالبيع، بل هو حر في إظهار  

البيع فيتم  البيع  في  البيع    رغبته  بالتالي  يتم  فلا  رغبته  إظهار  عدم  أو  النهائي، 
 ويسقط الوعد بالشراء.

 الصورة الثالثة: الوعد بالبيع والشراء: 
في هذه الصورة يلتزم كل من طرفي العقد إذا أظهر المتعاقد الآخر رغبته في 
ذلك، فعلى سبيل المثال يكون مالك الشيء ملزما  ببيعه إذا أظهر المتعاقد الآخر 

غبته في ذلك خلال مدة معينة، كما يكون المتعاقد الآخر ملزما  بشراء هذا الشيء  ر 
إذا أظهر مالك الشيء رغبته في بيعه خلال مدة معينة، فكل من المتعاقدين يكون  

 واعدا  وموعودا  له، حيث إنه وعد مزدوج ملزمٌ للجانبين. 

 التمييز بين الوعد بالبيع والإيجاب الملزم بالبيع:  -3

 

 ومابعدها.  48د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 31)
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يتشابه ــ في بعض الحالات ــ الوعد بالبيع مع الإيجاب لاسيما عندما يكون    قد 
إلى   الشيء  مالك  من  بالبيع  وعدا   فيها  يصدر  التي  الحالة  ففي  ملزما ،  الإيجاب 
شخصٍ آخر، فإن الواعد يكون ملتزما  بإبرام عقد البيع إذا أظهر الموعود له رغبته  

الواعد إبرام عقد البيع بعد إظهار الموعود في شرائه خلال فترة محددة، فإذا رفض  
البيع،   عقد  مقام  يقوم  حكم  لاستصدار  القضاء  إلى  اللجوء  للأخير  كان  رغبته  له 
عن  الرجوع  الموجب  على  يمتنع  فإنه  بالبيع،  ملزم  إيجاب  بصدد  كنا  إذا  وكذلك 

يع  إيجابه خلال مدة إلزامه، فإذا قبل من وجه إليه الإيجاب هذه الصفقة انعقد الب
على  بالبقاء  فيها  الملزم  الفترة  خلال  إيجابه  عن  رجع  قد  الموجب  كان  ولو  حتى 

 إيجابه.
ومن هنا يأتي التشابه بين كل من الوعد بالبيع وبين الإيجاب الملزم في أن  
العقد يتم إذا رغب الموعود له في الصفقة أو قبل من وجه إليه الإيجاب، حتى ولو  

 وعده أو كان الموجب قد رجع عن إيجابه. كان الواعد قد رجع عن 
بينهما   يوجد  أنه  إلا  الملزم  والإيجاب  بالبيع  الوعد  بين  التشابه  هذا  ورغم 
التمييز   الذهن عند  يعلق في  إزالة أي لبس يمكن أن  قادر على  اختلاف جوهري 

 وذلك على النحو التالي:بينهما، 

بالبيع  -1 الوعد  له  :  في  الموعود  أبدى  ورفض إذا  العقد،  إبرام  في  رغبته 
إلى  اللجوء  له  الموعود  وعلى  ينعقد  لا  العقد  فإن  وعده،  عن  ناكلا   ذلك  الواعد 
البيع، فينعقد العقد من تاريخ صدور هذا  القضاء لاستصدار حكم يقوم مقام عقد 

 الحكم.
الإيجاب: في  فورا     أما  العقد  انعقد  الصفقة  الإيجاب  إليه  وجه  من  قبل  إذا 

لم الموجب بالقبول، حتى لو كان الموجب قد رجع عن إيجابه طالما كان  بمجرد تس
 الإيجاب مازال ملزما  له.

بالبيع:  -2 الوعد  الورثة؛  في  إلى  العقد  بإبرام  الالتزام  انتقل  الواعد  مات  إذا 
أبدى  فإذا  الطرفين،  من  كل  بين  متبادلة  لالتزامات  مرتب  كامل  عقد  أمام  لأننا 

برام العقد، انعقد العقد مع الورثة لأنهم ملتزمون بإبرامه، وإذا الموعود له رغبته في إ
بإبرام   الواعد  ويلزم  العقد،  بإبرام  التمسك  في  الحق  لورثته  كان  له،  الموعود  مات 

 العقد إذا ما أبدوا رغبتهم في ذلك. 
الإيجاب:   في  ينعقد  أما  لا  قبول  منه  يصدر  أن  قبل  له  الموجب  مات  إذا 

حال عليه أن يصدر قبولا ، أما إذا مات من وجه إليه الإيجاب العقد، لأن بموته است
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فإنه يستحيل عليه العلم بالقبول الصادر ممن وجه إليه الإيجاب، وبالتالي لا ينعقد 
 .(32) العقد في الحالتين

 ثانيا : أركان الوعد بالبيع 
رأينا بأن الوعد بالبيع هو في حد ذاته عقد، ويترتب على ذلك أنه يجب أن  

افر له كافة أركان العقد وشروطه، بأن يكون التراضي موجودا  وصحيحا ، وأن  تتو 
 . يستند إلى محل موجود معين، أو قابلا  للتعيين وأن يكون سببه مشروعا  

بيد أن توافر الأركان والشروط سالفة الذكر لا يكفي لقيام الوعد بالبيع، وإنما  
بالبيع   الوعد  في  خاصة  شروط  عدة  المشر ِّع  نظمت  يطلب  وقد  العقد،  ينعقد  لكي 

 من القانون المدني، حيث نصت على أنه:  101هذه الشروط المادة 
عقد معين  -1" بإبرام  أحدهما  أو  المتعاقدين  كلا  بموجبه  يتعهد  الذي  الاتفاق 

إبرامه،  المراد  للعقد  الجوهرية  الوسائل  جميع  عينت  إذا  إلا  ينعقد  لا  المستقبل  في 
 إبرامه فيها.والمدة التي يجب 

تجب  -2 الشكل  فهذا  معين  شكل  استيفاء  العقد  لتمام  القانون  اشترط  وإذا 
 مراعاته أيضا  في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد".

بالبيع تتمثل في الشروط  ومن خلال هذا النص يمكن القول إن شروط الوعد  
 التالية: 
 هرية للعقد المراد إبرامه: أن يتضمن الوعد بالبيع جميع المسائل الجو -1

الجوهرية   المسائل  على  الاتفاق  متضمنا   يكون  أن  بالبيع  الوعد  في  يجب 
اللازمة لقيام عقد البيع والمتمثلة في الشيء المبيع وتقدير الثمن، فإذا انصب العقد 
 على وعدٍ ببيع منزلٍ لزم تعيين المدينة الكائن بها، وموقعه ومساحته إلى غير ذلك. 

بغي أن يتم تعيين الثمن المراد اقتضاؤه مقابلا  للبيع، وهذا الثمن يجب  كما ين
أن يكون محددا  في الوعد بالبيع، أو على الأقل يتضمن بيان الأسس التي سيحدد 

 بمقتضاها فيما بعد.
دفع  وطريقة  وزمانه  المبيع  تسليم  كمكان  الجوهرية  غير  المسائل  باقي  أما 

الاتف  للمتعاقدين  فيجوز  أمرها  الثمن،  يترك  أو  ذاته  البيع  عقد  إبرام  عند  عليها  اق 
 للقواعد القانونية المكملة المنظمة لها.

 تحديد المدة التي يلتزم الموعود له بإبداء رغبته في التعاقد خلالها: -2

 

 ومابعدها.  143د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص( 32)
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وإنما    منه،  إبرامه  المراد  العقد  في  الجوهرية  المسائل  على  الاتفاق  يكفي  لا 
يج التي  المدة  تعيين  أيضا  العقد يلزم  إبرام  في  رغبته  له  الموعود  يعلن  أن  ب 

خلالها، حتى إذا انقضت هذه المدة ولم يبد  الموعود له هذه الرغبة سقط الوعد وإذا 
 لم تحدد كان الوعد باطلا .

وهذه المدة قد تحدد صراحة بشهر أو بسنة مثلا ، وقد تحدد هذه المدة ضمنيا   
فيذه بعد مضي وقت معين، فهذا الوقت كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدي تن 

يعتبر المدة التي يجب خلالها إبرام هذا العقد، فإذا انقضت المدة التي يجب فيها  
على الموعود له إظهار رغبته فيها تحلل الواعد من وعده بقوة القانون دون حاجة  

 .(33)منه إلى إعذار الموعود له 
 ون في العقد المراد إبرامه: إفراغ الوعد في الشكل الذي يتطلبه القان -3

لما كان عقد البيع من العقود الرضائية، فإن عقد الوعد بالبيع هو أيضا عقد 
 .(34)  رضائي لا يتطلب القانون لانعقاده شكلا  خاصا ، شأنه في ذلك شأن البيع

وينظر إلى أهلية الواعد وقت الوعد، ومن ثَمَّ يلزم أن يكون الواعد أهلا  لإبرام  
كالحجر  عقد   النهائي،  العقد  إبرام  وقت  الأهلية  فقد  ولو  الوعد  وقت  النهائي  البيع 

عليه لسفه أو لذي غفلة مثلا ، وينظر إلى عيوب الإرادة بالنسبة إلى الواعد وقت  
الوعد أيضا لأنه لا يصدر منه رضاء بعد ذلك، حيث إن البيع النهائي يتم بمجرد 

الم أهلية  أما  له،  الموعود  رغبة  لا  إبداء  النهائي  البيع  وقت  إليها  فينظر  له  وعود 
وقت الوعد، فيصح أن يكون قاصرا  وقت الوعد بشرط أن تتوافر فيه أهلية التصرف  
وقت إبداء رغبته في الشراء، ويرجع ذلك إلى أنه لا يلتزم بشيء وقت الوعد وإنما  

الت أهلية  فيه  تتوافر  أن  يجب  أنه  على  النهائي،  البيع  عند  ينشأ  أي  التزامه  ــ  عاقد 
 .(35) التمييز ــ وقت الوعد لأن الوعد عقد وهو أحد طرفيه

يرجع تطلب المشر ِّع إلى هذه الشروط الخاصة، حتى يكون السبيل مهيئا  أمام  
إلى   حاجة  دون  له  الموعود  رغبة  ظهور  بمجرد  النهائي  العقد  لإبرام  المتعاقدين 

 اتفاق على شيء آخر. 

 بالبيع ثالثا : آثار الوعد 

 

 .92د/ عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص( 33)
 .54السنهوري، المرجع السابق، صد/ عبد الرزاق ( 34)
 .54د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 35)
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والمحل،  التراضي،  في:  المتمثلة  العامة  أركانه  بالبيع  الوعد  في  توافرت  إذا 
الجوهرية   المسائل  على  الاتفاق  في  المتمثلة  الخاصة  أركانه  عن  فضلا   والسبب، 

 والمدة الزمنية فإنه ينتج آثاره القانونية. 
آثاره   بالبيع يرتب  الوعد  بالبيع صحيحا ، فإن عقد  الوعد  انعقد  من وقت فإذا 

انعقاده، إلا أنه لا يرتب آثار البيع الموعود بإبرامه إلا إذا أبدى الموعود له رغبته  
 في البيع الموعود به في خلال المدة المحددة. 

وفي بيان آثار الوعد بالبيع ينبغي التفرقة بين مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة  
ومرح الأجل،  حلول  أو  الرغبة  إبداء  قبل  بالبيع  إبداء الوعد  بعد  بالبيع  الوعد  لة 

 الرغبة أو حلول الأجل. 

 أولا : مرحلة الوعد بالبيع قبل إبداء الرغبة أو حلول الأجل:
في هذه المرحلة لا يترتب على الوعد بالبيع إلا التزامات أو حقوق شخصية،  
بالرغم من أن عقد البيع يترتب عليه نقل الحق المالي على الشيء المبيع، إلا أن  

الحق، الوعد   بنقل هذا  الواعد  التزاما  على عاتق  بالشراء لا يرتب  الوعد  أو  بالبيع 
 إنما كل ما يرتبه فقط هو التزامٌ بإبرام عقد البيع فقط. 

عقد  إبرام  في  يتمثل  بعمل  التزام ا  إلا  الوعد  ذمة  في  يرتب  لا  بالبيع  فالوعد 
المحددة  المدة  خلال  ذلك  في  رغبته  له  الموعود  أظهر  متى  يرتب البيع،  ولا   ،

بالبيع، فله الخيار بين إظهار رغبته في إبرام العقد  التزامات في ذمة الموعود له 
خلال المدة المحددة فيتم البيع، أو عدم إظهار هذه الرغبة فلا ينعقد البيع الموعود 

 .(36)له
وفي ضوء ذلك فإن الشخص الموعود له بالبيع، لا يكتسب في هذه المرحلة 

في ذمة الواعد، ولا ينتقل إليه الحق المالي على الشيء الموعود  إلا حقا  شخصيا   
 .(37) ببيعه

 ويترتب على ذلك النتائج التالية: 
أن    -1 وله  لبيعه،  به  الموعود  للشيء  مالكاً  يبقي  بالبيع  الواعد  أن 

 يستعمله، أو يستغله، أو يتصرف فيه وذلك إلى وقت إبرام البيع النهائي:
ال تصرف  عام  بوجه  الشيء  ويسري  كان  فإذا  له،  الموعود  حق  في  واعد 

الموعود ببيعه عقارا ، وباع الواعد العقار لطرف آخر، وسجل البيع قبل ظهور رغبة  
 

 .37د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 36)
 . 65، ص1998د/ مصطفي محمد الجمال، عقد البيع، الفتح للطباعة، والنشر، الإسكندرية، ( 37)
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له من  الموعود  يتمكن  لم  إذا  الرغبة  الشراء، بل وبعد ظهور هذه  له في  الموعود 
الأ البيع  تسجيل  قبل  الشراء  في  رغبته  بظهور  تم  الذي  النهائي  البيع  ول، تسجيل 

 .(38)فإن تصرف الواعد يسري في حق الموعود له
أما إذا كان الشيء الموعود به منقولا  معينا  بالذات، وتصرف فيه الواعد قبل  
إبداء رغبة الموعود له في الشراء، فإن التصرف يسري في حق الموعود له، وله  

في   الواعد  تصرف  كان  إذا  أما  بالتعويض،  الواعد  مطالبة  في  قد الحق  المنقول 
حق  في  يسري  لا  التصرف  فإن  الشراء،  في  له  الموعود  رغبة  ظهور  بعد  صدر 
الموعود له، ويعتبر البيع الموعود به قد أبرم وانتقلت إليه ملكية المنقول، مع الأخذ  

 .(39) في الاعتبار قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
ود له يظل هو المالك للشيء  أما إذا كان الوعد بالشراء لا البيع، فإن الموع

 محل الوعد وتترتب نفس الآثار السابقة. 
التفرقة   -2 ينبغي  النهائي فإنه  العقد  إبرام  قبل  ببيعه  الموعود  إذا هلك الشيء 

 بين حالة الهلاك الكلي أو الهلاك الجزئي:  
إذا هلك الشيء الموعود ببيعه هلاكا  كليا  بفعل القوة القاهرة فإنه يهلك على  

الواعد  الوا  يلتزم  المحل، ولا  لتخلف  الحالة  البيع في هذه  ينعقد  عد لأنه مالكه، ولا 
بأي تعويض أمام الموعود له، ويأخذ حكم الهلاك الكلي حالة نزع الملكية للمنفعة  
العامة، ويكون مبلغ التعويض الذي تدفعه جهة الإدارة في مقابل نزع الملكية من 

الفقه يرى  كان بعض  وإن  الواعد،  بانتقال    حق  التي تقضي  الحلول  تطبيق نظرية 
الموعود  الشيء  هلك  إذا  التأمين  مبلغ  وإلى  التعويض،  مبلغ  إلى  له  الموعود  حق 

 بيعه وكان مؤمنا  عليه. 
أما إذا هلك الشيء الموعود ببيعه هلاكا  جزئيا ، فمن الممكن أن ينعقد البيع  

ود له ذلك، وإذا كان الشيء بالنسبة للجزء الذي لم يلحقه الهلاك إذا اختار الموع
الهالك  التأمين الذي يدفع في مقابل الجزء  مؤمنا  عليه وهلك جزء منه، فإن مبلغ 

 .(40)يكون من حق الموعود له إذا قبل الشراء

 

 .55د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 38)
 .56عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، صد/ ( 39)
 . 149د/ رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص( 40)
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من   بالبيع،  الوعد  عن  يتولد  الذي  الشخصي  الحق  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
الحقوق المالية التي يمكن للموعود له  الممكن النزول عنه للغير، فهو يعد من قبيل  

 التصرف فيها للغير ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

 لبيع بعد إبداء الرغبة أو حلول الأجل:باثانيا : مرحلة الوعد  
حلول  خلال  الرغبة  إبداء  الأول  فرضين:  بين  التفرقة  المرحلة  هذه  تتطلب 

 الأجل، والثاني إبداء الرغبة بعد حلول الاجل.

 إبداء الرغبة خلال الأجل المحدد:  -1
إذا أبدى الموعود له رغبته في شراء الشيء الموعود به فإن العقد الموعود به 
ينعقد بمجرد ظهور هذه الرغبة، دون استلزام رضاء جديد من الواعد، ويعتبر العقد 

 .(41)قد تم من تاريخ ظهور الرغبة وليس من وقت الوعد 
عه منقولا  معينا  بالذات، فإن البيع النهائي يعتبر  فإذا كان الشيء الموعود ببي 

له   الموعود  إلى  ملكيته  وتنتقل  الشراء،  في  له  الموعود  ظهور رغبة  بمجرد  تم  قد 
الذي أصبح مشتريا ، ويلتزم بدوره بدفع الثمن المتفق عليه إلى الواعد، أما إذا كان 

ود له في الشراء إلا أن الشيء الموعود بيعه عقارا ، فالبيع يتم بمجرد ظهور الموع
لتمام   اللازمة  الأعمال  بكافة  يقوم  أن  البائع  وعلى  بالتسجيل،  إلا  تنقل  لا  الملكية 
للمشتري  جاز  به،  الموعود  العقد  قيام  في  نازع  أو  ذلك  عن  امتنع  فإذا  التسجيل، 
الموعود له أن يلجأ إلى القضاء للحصول عل حكم بثبوت البيع يقوم مقام العقد، 

 .(42)  ذا الحكم تنتقل الملكية إليهوبتسجيل ه
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تظهر رغبة الموعود له في الشراء دون قيد 
الوعد  في  تعديلا   ذلك  اعتبر  شرطا   أو  قيدا   الرغبة  إعلان  تضمن  فإذا  شرط،  أو 

 . (43) وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر، ما لم يعلن الواعد عن قبوله لهذا التعديل
من القانون المدني التي تنص على أنه:    102ويعد هذا تطبيقا  لحكم المادة  

وكانت  الوعد،  تنفيذ  طالبا   الآخر  وقاضاه  نكل  ثم  عقد  بإبرام  شخص  وعد  "إذا 
الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى  

 حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد". 

 

 .38د/ عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 41)
 .58د/عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 42)
 . 1291، ص202، رقم 16مجموعة أحكام النقض، س16/12/1965نقض مصري ( 43)
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من    أما الملكية  تنتقل  بالنوع فلا  معينا   منقولا   ببيعه  الموعود  الشيء  كان  إذا 
البائع )الواعد( إلى المشتري )الموعود له( بمجرد إظهار الرغبة من الشخص الذي 

 كان الوعد لصالحه وإنما يلزم لانتقالها الإفراز. 

 إبداء الرغبة بعد حلول الأجل: -2
عد بالبيع لكي يعلن الموعود له رغبته في  إذا انقضت المدة المحددة في الو  

شراء الشيء الموعود به دون إعلان هذه الرغبة، سقط الوعد بالبيع من تلقاء نفسه،  
وبلا إنذار أو تنبيه من قبل الموعود له؛ لأنه لا يلتزم وفقا للوعد بالبيع بشيء، بل  

عليها، أو بين  له الخيار بين قبول إيجاب الواعد ودفع الثمن خلال المدة المتفق  
أعلن   ما  إذا  الحكم  نفس  وينطبق  عليه،  مسؤولية  ثمه  دون  الاتفاق  من  التحلل 
في   رغبته  عدم  أو  الرغبة  لإظهار  المحددة  المدة  انقضاء  قبل  حتى  له  الموعود 
به، أو ضمنا  كأن   الموعود  العقد  إبرام  الشراء صراحة، كأن يعلن عدم رغبته في 

اعتبار أن الواعد هو المالك المستقر فاستأجره  يتعامل مع الواعد في الشيء على  
 .(44)منه مثلا  لمدة تجاوز مدة الوعد 

 : الفرع الثالث
 البيع بالعربون 

العربون هو مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين )وغالبا المشتري( عند إبرام  
العدول عنه  ، أما البيع بالعربون فهو البيع الذي يعطي لأطرافه الخيار في  (45)العقد 

 .(46) بمقابل معين
وإذا كان في الأصل في البيع أنه بات، ولا يجوز لأحد من أطرافه أن يتحلل  
في  الحق  طرف  كل  يخول  بالعربون  البيع  أن  إلا  انعقاده،  بعد  منفردة  بإرادة  منه 

 التحلل منه. 
ابتدائيا ،   بيعا   المتعاقدان  يبرم  عندما  العربون  على  الاتفاق  يقع  ما  وأكثر 

حددان موعد إبرام العقد النهائي، ويتفقان في البيع الإبتدائي على عربون يدفعه  وي
المحدد  الموعد  في  النهائي  العقد  إبرام  عن  المشتري  امتنع  فإذا  للبائع،  المشتري 
عن   البائع  امتنع  إذا  أما  الابتدائي،  البيع  وسقط  للبائع،  دفعه  الذي  العربون  خسر 

 

 .150السعود، المرجع السابق، صد/ رمضان أبو ( 44)
 .74د/ محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص( 45)
 .38د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 46)
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الابتدائي والتزم البائع برد العربون الذي قبضه من    إبرام البيع النهائي، سقط البيع
 .(47) المشتري ومعه مثله

دفع العربون وقت   -1من القانون المدني على أنه:"   103وقد نصت المادة  
إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق  

 بغير ذلك.
ضعفه هذا ولو   رد   قبضه  من  عدل  وإذا  فقده،  عدل من دفع العربون   فإذا-2

 لم يترتب على العدول أي ضرر .
 وللعربون إحدى دلالتين هما:

 دلالة العدول:  -1
ن يكون لكل طرف في العقد الحق في العدول مقابل أويقصد بدلالة العدول   

الطرف  فيعد  للعدول،  ثمنا   هنا  العربون  ويعد  الآخر،  للطرف  العربون  مبلغ  ترك 
الذي دفع العربون وكأنه اشترى العدول مقابل أن يترك العربون، ويعد الطرف الذي  

بيع وكأنه اشترى الحق في العدول مقابل رد العربون قبض العربون إذا عدل عن ال
 ومثله.

 دلالة بتات العقد:  -2
دفع    أن  باعتبار  العقد  تأكيد  إلى  العربون  دفع  من  المتعاقدان  يقصد  قد 

العربون هو دليل على نية المتعاقدين في تنفيذ العقد، وهو بمثابة تعجيل جزء من  
المشتري،   به  يلتزم  الذي  في  المقابل  الحق  الطرفين  من  لأي  يكون  لا  وبالتالي 

العدول، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه فإنه يحق للطرف الآخر اللجوء إلى 
 .(48) القضاء للمطالبة بالتنفيذ أو التعويض أو الفسخ

وترك   عامة،  كقاعدة  العدول  على  العربون  بدلالة  المصري  القانون  أخذ  وقد 
فاق على تبني دلالة العربون على بتات العقد على اعتبار  للأطراف الحق في الات

، وعلى هذا إذا (49) أن هذه القاعدة من القواعد القانونية المكملة لإرادة المتعاقدين  
تم دفع العربون عند إبرام العقد، ولم يتفق الأطراف على أن العربون قد دفع لتأكيد 

على   دليلا   الحالة  هذه  في  العربون  كان  إرادتهما  البيع،  اتجهت  قد  المتعاقدين  أن 
 إلى أن يكون لكل منهما الحق في العدول عن العقد.

 
 .75د/عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 47)
 .16د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص( 48)
 . 151، ص1992هضة العربية، القاهرة، د/عبد المنعم الصده، مصادر الالتزام، دار الن ( 49)
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المادة   نص  مطالعة  تبنى   103ومن  قد  المشر ِّع  أن  يتضح  المدني  القانون 
كقاعدة عامة دلالة العدول، فيجوز للمتعاقد الاتفاق عند إبرام العقد على أن يكون  

ما خيار العدول على أن يتحمل العادل عن  العربون ثمنا  للعدول، ويكون لكل منه
العقد خسارة العربون، فإذا كان العدول من جانب المشتري الذي دفع العربون فإنه  
يخسر ما دفعه كثمن للعدول، أما إذا كان العدول من جانب البائع فإنه يلتزم برد 

 .(50) العربون ومثله معه
ن العقد؛ ولذلك فهو يخسره أو  والعربون يعد مقابلا  لحق المتعاقد في العدول ع

يرد ضعفه حتى لو لم يلحق المتعاقد الآخر أي ضرر، حيث إن دفع العربون لا  
يلتزم  ولذلك  العدول؛  في  للحق  مقابل  مجرد  وإنما  الأضرار،  عن  تعويضا   يعتبر 
المتعاقد الذي عدل عن العقد بدفع مبلغ العربون أو رد ضعفه، حتى لو لم يلحق  

الآخر   اتفاقيا   بالمتعاقد  تعويضا   ليس  هنا  فالعربون  العدول،  جراء  من  ضرر  أي 
 كالشرط الجزائي. 

إذا كان من شأن العربون أن يمنح أي من المتعاقدين    مدة خيار العدول:
العدول؟   في  الحق  لممارسة  اللازمة  المدة  هي  فما  العقد،  عن  العدول  في  الحق 

أجل تحديد  الأول  فرضين:  عن  تخرج  لا  ذلك  عن  خيار    الإجابة  لإعمال  معين 
 .(51)العدول، والثاني عدم تحديد أجل لإعمال خيار العدول

 تحديد أجل معين لإعمال خيار: 
على    بناء  ذلك  كان  سواء  العدول  خيار  لإعمال  معلوم  أجل  تحديد  تم  إذا 

 لعرف جاري يوجب إعمال خيار العدول خلاله، اتفاق المتعاقدين، أم كان إعمالا  
أما إذا انقضى الأجل دون اتخاذ القرار بالرغبة عن العدول من المتعاقدين أصبح  

المشت  من  المدفوع  العربون  ويعتبر  باتا ،  البيع، البيع  ثمن  من  لجزء  تعجيلا   ري 
 وللبائع أن يطالبه بباقي الثمن عند تسليم البيع. 

الأجل   خلال  البيع  عن  العدول  العربون  دفع  الذي  المتعاقد  اختار  إذا  أما 
الطرف  هو  العدول  اختار  الذي  كان  وإذا  برده،  المطالبة  في  حقه  سقط  المحدد 

 ومعه مثله للمشتري.  الآخر الذي قبض العربون، كان عليه رد العربون 

 عدم تحديد أجل معين لإعمال خيار العدول:

 

 .125د/جاسم على سالم الشامسي، المرجع السابق، ص( 50)
 .39د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 51)
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صراحة   يتفقا  لم  الطرفان  كان  بأن  الزمن،  عن  مطلق ا  العدول  خيار  كان  إذا 
على تحديد أجل للعدول، ولم يكن هناك عرفا  جاربا ، ظل الخيار في العدول قائما  

خيا عن  نزوله  عن  يفصح  ما  المتعاقدين  أحد  من  يصدر  أن  كأن  إلى  العدول،  ر 
يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقد البيع ولو تنفيذا  جزئيا ، أو صدور ما يفصح  
عن إعماله لخيار العدول بأن يتراخى في تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد إلى  
وقت يجاوز المألوف، وتحديد ما إذا كان التراخي جاوز المألوف من عدمه، مسألة  

ف تدخل  ظروف  واقع  من  يستخلصها  الموضوع  لقاضي  التقديرية  السلطة  نطاق  ي 
 .(52)الحال 

 الأثر المترتب على مباشرة خيار العدول

يتعلق بقيمة العربون    -  الأوللا جرم أن خيار العدول يترتب عليه أثرين :       
 يتعلق بالبيع. -  الثانيو

: يترتب على ذلك، إما فقد قيمتـه وإما    أثر إعمال خيار العدول على قيمة العربون 
رد ضعفها، فإذا كان الذي اختار العدول هو الطرف الذي دفعه، فقده وأصبح الذي  
الحيازة على   يعطيه حق  القبض  فقـط. لأن  له  له بعد أن كان حائزا   قبضه مالكا  

 قيمة العربون، والعدول يعطيه حق تملكه.  
الط العدول  الذي اختار  إذا كان  التزم برده ومثله، أما  للعربون،  القابض  رف 

وهو في ذلك قد تخلى عن الحيازة التي كانت له على ما تحت يده من عربون، 
المدفوعة  القيمة  كانت  لو  فمثلا  المدفوعة   القيمة  مثل  مع  دافعه  إلى  بإعادته 

 خمسون جنيها ، ردت ومثلها، أي يجب عليه الوفاء بمائة جنيه. 

: إذا ثبت خيار العدول في التعاقد بالعربون،   على البيع  أثـر إعمال خيار العدول
واستعمله المتعاقد بالفعل خلال الأجل المضروب له أو المستخلص من العرف أو 
من ظروف الحال. ترتب عليه أثر هام، يتمثل في زوال العقد بأثر رجعى  واعتبار  

 البيع كأنه لم يكن. 

 مصير العربون في حالة إبرام البيع
أنه في حالة التخلي عن خيار العدول من كلا العاقدين وتم إبرام البيع فإن    لا جرم

العربون يعد بمثابة تعجيل لجزء من المقابل المالي الذي يلتزم بدفعه الطرف مقدم 

 

 . 128، ص 1992د/ محمد لبيب شنب، دروس في نظريـة الالتزام، القاهرة،  ( 52)
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العربون. فمثلا  لو قام المشترى بدفع العربون إلى البائع بشأن عقد بيع، ولم يعدل 
 فإن هذا العربون يعد تعجيلا  لجزء من الثمن.  أحدهما عن التعاقد بل تم إبرامه 
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 : المطلب الثالث
 التراضي على المبيع في البيوع الموصوفة 

 : الفرع الأول
 البيع بالعينة 

قد يتم تعيين المبيع على أساس العينة، يقوم البائع بتقديمه إلى المشتري، وإذا  
التزم   العينة،  هذه  أساس  على  بينهما  الاتفاق  تم  مبيعا   ما  المشتري  بتسليم  البائع 

 .(53) مطابقا  للعينة المتفق عليه
وهذه العينة جزء من المبيع يمكن من خلاله معرفة المبيع وأخذ فكرة كاملة  

عن صنفه وجودته، فالبيع بالعينة يتم عندما لا يكون البيع حاضر ا عند المتعاقدين  
 .(54)في مجلس العقد 

ب  في  بالعينة  البيع  تصور  المعينة  ويمكن  والأشياء  بالنوع  المعينة  الأشياء  يع 
بالذات، مثل أن يتقدم بائع التمر بكمية صغيرة من التمر كعينة من التمر المراد  
من   بوحدة  مصنع  صاحب  يتقدم  وقد  والقمح،  للأرز  بالنسبة  الشأن  وكذلك  بيعه، 

تري على  الوحدات التي ينتجها مصنعه، ويراد بيعها، فيتم الاتفاق بين البائع والمش
 هذه الوحدة على أن يقوم البائع بتسليم الكمية المبيعة طبقا للوحدة المتفق عليها.

والبيع بالعينة ليس له أساس خيار الرؤية، لأن المشتري سبق أن رأى المبيع   
برؤيته للعينة المطابق له، وإنما أساس هذا الخيار هو تخلف الوصف؛ لأن البائع  

شتري فقد ضمن له توافر صفات معينة في المبيع تطابق  عندما يقدم العينة إلى الم
العينة، فإذا جاء المبيع مخالفا  للعينة كان معنى ذلك عدم   الصفات الموجودة في 

 .  (55) توافر الأوصاف التي على أساسها ارتضى المشتري بالمبيع

 أحكام البيع بالعينة: 
المادة    المدني    420تنص  القانون  أنه:من  بالعينة  إذا    -1"على  البيع  كان 

لها.   مطابقا   المبيع  يكون  أن  أحد    -2وجب  يد  فى  هلكت  أو  العينة  تلفت  فإذا 
المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا  أو مشتريا  أن يثبت أن الشيء  

 مطابق للعينة أو غير مطابق".

 

 . 101د/توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 53)
 .56الزعبي، المرجع السابق، صد/محمد يوسف ( 54)
 .329د/جاسم علي سالم الشامسي، المرجع السابق، ص( 55)
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ه  على المشتري لرؤيته يعني أن  عينةويفهم من هذه المادة أن مجرد عرض ال
قد علم بالمبيع علما  نافيا  للجهالة الفاحشة وأن العينة هي المبيع ذاته في صورته  
رؤية   عن  تغنيه  رؤيته  من  تمكينه  أو  للمشتري  العينة  إعطاء  أن  كما  المصغرة، 
المبيع، حيث إن رؤية العينة يتحقق بها رؤية المبيع كاملا  على اعتبار أن العينة  

 جزء من المبيع.  
يع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا  للعينة، فإذا لم يتحقق هذا وإذا تم الب 

التطابق فإن للمشتري الحق في رفض المبيع حتى ولو أثبت البائع أن المبيع أعلى  
، حيث إن البائع قد التزم بشيء معين ولا يستطيع  اذاته  العينة  صنفا  أو جودة من

 الأول.  حتى لو كان أجود من الشيء ،آخرأن يقدم شيئا  
ذمته   وبرئت  بالتزامه  وفَّى  قد  البائع  يكون  للعينة  مطابقا   المبيع  كان  إذا  أما 
منه، ولا يستطيع المشتري أن يرفضه لأي سبب، كأن يكون المبيع قد أصبح غير  

 ملائم لحاجته مثلا .
مطابقا    مبيع  على  الحصول  المشتري  حق  من  كان  إذا  أنه  الإشارة  وتجدر 

يجب ألا يتعسف في استعمال هذا الحق، أي بمعنى أنه إذا كان من  للعينة إلا أنه  
الضروري تمام المطابقة فإنه قد يتجاوز عن الاختلاف الطفيف بين العينة والمبيع  
يؤثر   لا  الاختلاف  هذا  وكان  المتعاقدين،  قصدها  التي  الخصائص  توافرت  متى 

 على قيمة المبيع، ولقاضي الموضوع تقدير ذلك. 
التطابق بين المبيع والعينة فإنه يجوز للمشترى رفض   قلم يتحق  غير أنه إذا

فى  منها  أكثر  أو  العينة  من  أجود  المبيع  أن  البائع  أثبت  لو  حتى  المبيع،  تسلم 
لأن القاعدة العامة    ذلك.الثمن، فإن ذلك لا يجد طالما أن المشترى لم يقبل منه  

المستحق   الشىء  بغير  الوفاء  قبول  على  )المشترى(  الدائن  يجبر  لا  بأن  تقضى 
 مدنى. ال من القانون  341لمادة وفقا  لأصلا  

ويقع عبء إثبات أن المبيع مطابق للعينة على البائع، متى كانت العينة     
مطابقة المبيع    موجودة لديه أو لدى المشترى، ويجوز فى هذه الحالة عرض أمر

 للعينة أم من عدمه على خبير  للفصل فى هذه المسألة .

وإذا ثبت أن المبيع غير مطابق للعينة فإن ذلك يخول المشترى الخيار بين    
 عدة أمور هى : 

 المطالبة بفسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى . -الأول 

 ع مطابقا  للعينة . مطالبة البائع بالتنفيذ العينى وتسليم مبي -الثانى  
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نفقة    -الثالث   على  الغير  من  للعينة  مطابق  شئ  على  الحصول 
  البائع بعد الحصول على أذن المحكمة أو بدون أذن فى حالة الاستعجال 

 .يمدنال من القانون  205/2لمادة وفقا  ل

بإنقاص    -الرابع   المطالبة  مع  للعينة  المطابق  غير  المبيع  قبول 
شىء الذى قبله أقل من قيمة الشىء الذى قدمت الثمن إذا كانت قيمة ال

 عنه العينة . 
أو       )بائعا   العاقدين  أحد  يد  تحت  تلفها  أو  العينة  أنه فى حالة هلاك  بيد 

مطابقة  حول  نزاع  ووقع  خطأ  بدون  كان  أم  منه  بخطأ  ذلك  أكان  سواء  مشتريا ( 
بق للعينة أو غير  المبيع للعينة فعلى من كانت العينة لديه أن يثبت أن المبيع مطا

لمطابق   ال  2/ 420لمادة  وفقا   القانون  يد  يمدنمن  تحت  العينة  هلكت  إذا  فمثلا    .
يثبت   أن  البائع  على  كان  لها  المبيع  مطابقة  عدم  فى  المشترى  ونازع  البائع  
للعينة   المبيع  مطابقة  عدم  وأدعى  المشترى  تحت  العينة  هلكت  إذا  أما  المطابقة، 

والإثبات فى هذه الحالة يكون بكافة طرق الإثبات  ،  طابقةكان عليه إثبات عدم الم
 بما فى ذلك البينة والقرائن . 

 : الفرع الثاني 
 البيع بشرط التجربة 

 أولا: تعريف البيع بشرط التجربة
المبيع  تجربة  بحق  المشتري  فيه  يحتفظ  الذي  البيع  هو  التجربة  بشرط  البيع 

صلاحيته   من  للتأكد  البيع  بتات  أن  قبل  من  ليستوثق  أو  منه،  المقصود  للغرض 
 المبيع هو الشيء الذي يطلبه عندما لا تكون رؤية المبيع كافية للاستيثاق من ذلك 

(56). 
ويتم هذا النوع من البيع عادة في شأن الأشياء التي لا يمكن الاستيثاق منها  

ا سيما  لا  الميكانيكية  والآلات  الجاهزة،  كالملابس  الاستعمال،  بعد  لمستعملة  إلا 
والحيوانات  كالخيول،  الركوب  دواب  شأن  في  وكذلك  الفوتوغرافية،  والآلات  منها، 

 .(57) المنتجة للألبان كالجاموس، والأبقار، والإبل وغيرها

 

 . 169: د/توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص111د/عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 56)
 .48د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 57)
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ومنصوصا    صريحا   يكون  قد  التجربة  يستفاد   وشرط  وقد  العقد،  في  عليه 
ينطوي عادة على    ضمنيا  من طبيعة المعاملة أو ظروف التعامل، فشراء الملابس

سيارة   شخص  اشترى  وإذا  تجربتها،  بشرط  اشتراها  قد  المشتري  أن  ضمني  شرط 
 . (58)  مستعملة، فالغالب أن يشترط أن يكون البيع بشرط التجربة

 أحكام البيع بشرط التجربة :  ثانيا : 
 لا جرم أن لهذا النوع من البيع الموصوف أحكام نوجزها في الآتي: 

 البائع بتمكين المشترى من تجربة الشيء المبيع. التزام  -

 تحديد مدة زمدنية )اتفاقا  أو معقولة يعينها البائع( لتجربة المبيع.  -

 التزام المشترى بإعلان البائع في حالة الرفض خلال المدة المحددة.  -     

انقضاء المدة الزمنية وسكوت المشترى عد هذا السكوت بمثابة قبولا  منه    -  
 بيع، وسقوط حقه في إنهاء البيع بإرادته المنفردة.لل

 تكييف البيع بشرط التجربة : 
المادة    في  البيع  من  النوع  هذا  طبيعة  حدد  القانون    421/2المشرع  من 

مدني  وافترض أنه بيع معلق على شرط واقف ما لم يوجد اتفاق أو يتضح من  ال
 ظروف الحال أن البيع معلق على شرط فاسخ. 

تق    لكنه  وفى  والشروط  الأركان  مكتمل  بيع  التجربة  بشرط  البيع  أن  ديرنا 
معلقا  على شرط فاسخ هو حق المشترى في رفض البيع، وهذا الحق بدوره مضافا  

 إلى أجل فاسخ.

 : الشرط الفاسخ   -أولًا 
على    يترتب  الوقوع  محقق  غير  مستقبلي  أمر  هو  الفاسخ  الشرط  أن  نعلم 

تخلف وعلى  البيع  زوال  المشترى تحققه  رفض  فإذا  ذلك  على  وبناء  البيع.  بتات  ه 
سكت   وإذا  البيع.  وزال  الفاسخ  الشرط  تحقق  فقد  المحدد  المدة  خلال  وأعلنه  البيع 
المشترى أو سقط حقه بانقضاء الأجل المحددة، فقد تخلف الشرط الفاسخ وأصبح 

 البيع باتا .

 الأجل الفاسخ :      -ثانياً 
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لا جرم أن هذا النوع من الأجل هو أمر مستقبلي محقق الوقوع يترتب على  
محقق    -دائما     -تحققه زوال الأمر المضاف إليه، وبديهيا  أنه لا يتخلف أبدا  لأنه  

سقوط    -في هذا المجال    -الوقوع. وبالتالي فإن تحقق الأجل الفاسخ يترتب عليه  
 في إنهاء البيع بإرادته المنفردة. حق المشترى في رفض البيع، أي زوال حقه 

الأركان      مكتمل  بيع  التجربة  بشرط  البيع  أن  يتضح  سبق  ما  ضوء  وفى 
والشروط ومنتج لآثاره غير أنه معلق على شرط فاسخ. فإذا تخلف هذا الشرط زال  
 الخطر الذي يهدده وأضحى البيع باتا . أما إذا تحقق الشرط زال البيع بأثر رجعى.  

 : الثالثالفرع 
 البيع بشرط المذاق 

فيها   يكفي  لا  التي  للأشياء  بالنسبة  المذاق  بشرط  البيع  تطبيق  مجال  يظهر 
حتى  لها  تذوقه  يلزم  بل  المشاهدة،  أو  التعيين  مجرد  بالمبيع  المشتري  لتحقق علم 
ويثبت   لها،  المخصصة  الحاجة  أو  الشخصي  للذوق  ملاءمتها  مدى  من  يستوثق 

بالاتفاق علي المذاق  أنه لا يشتري إلا بشرط  شرط  المشتري  بأن يصرح  ه صراحة 
المذاق ويوافقه البائع على ذلك، أو ضمنا  يستخلص من ظروف المبيع، حيث إنه  
توجد أشياء لا يمكن التعرف على جودتها وطعمها إلا من خلال تذوقها كالزيوت 

 . (59)والعسل وبعض أنواع الفاكهة والمشروبات 
والمشتري على استبعاد شرط المذاق حتى في المبيعات التي  وقد يتفق البائع  

تقتضي طبيعتها بيعا  بشرط المذاق، وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا  من الظروف 
هذه   مثل  في  يتاجر  تاجر ا  المشتري  يكون  كأن  بالتعاقد،  المحيطة  والملابسات 

أن تكون من  الأشياء عادة، واشترط على بائع الجملة أن يبيعه منها كميات على  
صنف ممتاز أو متوسط على أن يرسلها له إلى مكان تجارته وعمله، فهذه الشروط  
تنازل ضمنا  عن شرط المذاق، لأن المشتري تاجر،   يستنتج منها أن المشتري قد 
من   الأذواق  تختلف  حيث  الشخصي  مذاقه  أجل  من  يشتر  ولم  لعملائه،  ويبيع 

 . (60) شخص لآخر
 ب توافر أمرين :والبيع بشرط المذاق يتطل

 اتفاق )وعد بالبيع( يتضمن الآتي : - الأول
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العقد،   -1      )طبيعة  إبرامه  المزعم  للبيع  الجوهرية  العناصر  على  التراضي 
 الثمن، المبيع (.

السماح لأحد طرفيه )المشترى( بتذوق الشيء المراد بيعه وله الحق في    -2     
 قبول البيع أو رفضه.

 ل خلال فترة زمدنية يحددها هذا الاتفاق أو العرف.إعلان القبو  -3     

التزام من جانب واحد هو الواعد بإبرام عقد البيع متى أعلن بقبول الموعود   -4     
 له خلال الأجل المحدد. 

 انعقاد البيع :  - الثاني
عرفا (،   -1      أو  )اتفاقا   المحددة  الفترة  خلال  الشراء،  قبوله  المشترى  إعلان 

 للبائع. 

 تطابق قبول المشترى مع إيجاب البائع.   -2      

 تاريخ انعقاد العقد هو وقت إعلان القبول للبائع.   -3       

 أحكام البيع بشرط المذاق
قبيل الوعد بالبيع، ويترتب على    أن هذا النوع من التعاقد يعد من  -آنفا     -عرفنا  

هذا الاعتبار أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار البيع، فالملكية تظل للواعد وتبعة  
المدة   خلال  للبيع  قبوله  )المشترى(  له  الموعود  أعلن  فمتى  عليه.  الشيء  هلاك 

تار  من  اعتبارا   والمشترى(  )البائع  طرفيه  بين  آثاره  وأنتج  البيع  أنعقد  يخ  المحددة 
 إعلان القبول للبائع. 

غير أنه إذا رفض الموعود له قبول البيع أو انقضت المدة المحددة )اتفاقا     
من   الواعد  ويتحلل  ينقضي  بالبيع  الوعد  فإن  بذلك،  الواعد  إعلان  دون  عرفا (  أو 

 التزامه في مواجهة الموعود له.     
ويجب ملاحظة أن هذا النوع من التعاقد لا يلزم الموعود له بشيء، بل له    
صلاحية  مطلق   ثبتت  ولو  حتى  عليه  معقب  دون  الرفض  أو  القبول  في  الحرية 

 الشيء الموعود ببيعه. 
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 تكييف البيع بشرط المذاق 
أو   فاسخ  شرط  على  معلقا   بيعا   يعد  لا  التعاقد  من  النوع  هذا  أن  جرم  لا 

. بل الأكثر من ذلك لا يعد بيعا  مطلقا ، فهو مرحلة وسطى بين الإيجاب (61) واقف
بالبيع  وبين البيع التام، بمعنى إنه لا يعد من قبيل الإيجاب الملزم لأن مثل  الملزم  

له   للموجب  العقد  الشيء محل  بتقديم  الموجب  التزاما  على  هذا الإيجاب لا يرتب 
يعد   القبول    -كذلك    -ليتذوقه. ولا  باقتران  ينعقد إلا  العقد لا  البيع لأن  من قبيل 

يتراخى فيه قبول البيع إلى ما بعد تذوق المبيع.    بالإيجاب، وهذا النوع من التعاقد 
 فضلا  عن أن هذا القبول معلق على محض مشيئة الموجب له.

وبناء على ذلك فإن هذا النوع من التعاقد أقرب ما يكون إلى الوعد بالبيع    
 . لأن هذا الوعد ليس هو عقد البيع إنما هو مرحلة مؤدية إليه. (62) من غيره 
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 : المبحث الثاني 
 صحة التراضي  

يشترط لصحة التراضي أن يكون أطراف التعاقد متمتعين بالأهلية التي نظمها  
القانون، كما يجب أن تكون إرادتهم خالية من العيوب، وبناء على ذلك سنقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين: نتحدث في الأول عن أهلية التعاقد وفي الثاني عن عيوب 

 التراضي. 
 : المطلب الأول
 أهلية التعاقد 

الأداء  بأهلية  المتعلقة  الأهلية  على  الحديث  التعاقد  أهلية  دراسة  تقتضي 
وكذلك   الأول  الفرع  في  سنتناوله  ما  وهذا  العامة  القواعد  في  عليها  المنصوص 
الفرع   في  سنعرضه  ما  وهو  الشراء  أو  البيع  من  الأشخاص  بعض  منع  حالات 

 الثاني. 
 : الفرع الأول

 ية الأهل
إبرام   على  الشخص  قدرة  وهي  الأداء  أهلية  هي  هنا  بالأهلية  المقصود 
التصرفات القانونية الأهلية مناطها التمييز، لأن الإرادة لا تصدر إلا عن تمييز،  
فمن كان كامل التمييز كان كامل الأهلية، ومن نقص تمييزه نقصت أهليته، ومن  

 .(63)  كان عديم التمييز كان عديم الأهلية 
أن  ويم إلى  يولد  أن  وقت  من  طبيعية  بثلاث مراحل  حياته  الإنسان طوال  ر 

 على النحو التالي:يموت 

 المرحلة الأولى: انعدام الأهلية )عدم التمييز(
عديم الأهلية هو من كان دون سبع سنوات، ولا يستطيع مباشرة أي تصرف، 

المادة   نصت  الأهلية    110وقد  عديم  تصرفات  حكم  على  المدني  القانون  من 
بقولها: "ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته  

 باطلة". 
رق بين ما إذا كان  ويفهم من هذا النص أن تصرفات عدم التمييز باطلة لا ف

التصرف ضارا  ضررا  محضا ، أو نافعا  نفعا  محضا ، أو دائرا  بين النفع والضرر، 
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  –سواء كان بائعا  أو مشتريا     –وبناء على ذلك إذا أبرم عديم التمييز عقد البيع  
أطراف   من  طرف  لكل  ويجوز  آثاره،  من  أثر  أي  يرتب  ولا  باطلا   العقد  كان هذا 

ب التمسك  أن العقد  للقاضي  يحق  كما  الخاص،  الخلف  أو  العام  كالخلف  البطلان 
البطلان  أسباب  لأن  الخصوم؛  يطلبه  لم  ولو  نفسه  تلقاء  من  العقد  ببطلان  يحكم 

 .(64) المطلق تتعلق بالنظام العام أو الآداب 

 المرحلة الثانية: ناقص الأهلية )المميز( 
وهي   السابعة  من سن  يبدأ  الأهلية  والعشرين  نقص  الحادية  إلى سن  التمييز 

وهي سن الرشد، وفي هذه الحالة يكون الصبي المميز ناقص الأهلية لا عديمها ولا 
كاملها، فيباشر من التصرفات ما يكون منها نافعا  نفعا  محضا ، ولا يباشر منها ما  

ها يكون ضارا  ضررا  محضا ، وما كان من التصرفات دائرا  بين النفع والضرر، ومن
 البيع والشراء يباشره بإجازة الولي ابتداء.

 بقولها:من القانون المدني على ذلك  111وقد نصت المادة  
إذا كان الصبى مميزا  كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة    -1"

 نفعا  محضا  وباطلة متى كانت ضارة ضررا  محضا . 
وا  -2 النفع  بين  الدائرة  المالية  التصرفات  للإبطال  أما  قابلة  فتكون  لضرر 

بعد   التصرف  القاصر  إجازة  إذا  بالإبطال  التمسك  حق  ويزول  القاصر،  لمصلحة 
بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال 

 وفقا  للقانون". 
ــ   والضرر  النفع  بين  الدائرة  الأهلية  ناقص  تصرفات  تكون  ذلك  على  وبناء 

نائبه  كعقد   أجازها  إذا  إلا  القانونية  آثارها  من  أثر  أي  تنتج  ولا  موقوفة  ــ  البيع 
 القانوني 

فإذا كان البيع موقوفا  لإبرامه من ناقص الأهلية إلا أنه إذا وردت الإجازة من  
إذا  أو  القانون،  رسمها  التي  للحدود  وفقا  البيع  عقد  على  الأهلية  ناقص  نائب 

بعد بلوغه سن الرشد فإن عقد البيع يرتب كافة    صدرت الإجازة من ناقص الأهلية
آثاره القانونية من وقت إبرامه وليس من وقت إجازته، بشرط عدم الإضرار بحقوق  

 . (65)  الغير حسن النية، أما إذا رفضت الإجازة بطل العقد 
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التصرف   فيها  يكون  التي  الاستثناءات  بعض  السابقة  القواعد  على  ويوجد 
الأهل ناقص  من  النفع  الصادر  بين  الدائرة  التصرفات  من  كونه  رغم  صحيحا   ية 

في   احتياجات  من  يلزمه  ما  الأهلية  ناقص  فيها  يشتري  التي  كالحالة  والضرر، 
 حدود مصروفه الخاص الذي يوضع تحت تصرفه. 

البالغ من العمر ثماني عشرة سنة والذي أذنت له   كما يحق لناقص الأهلية 
يبرم عقود البيع اللازمة بأمواله، ولا يتوقف نفاذها  المحكمة بمباشرة إدارة أمواله أن  

على إجازة نائبه القانوني، أو على إجازته بعد بلوغه سن الرشد، وقد نصت على  
" إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من     112ذلك المادة القانون المدني بقولها: 

ون كانت أعمال الإدارة  عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القان
الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون "، ونفهم من هذه المادة أنه 
إذا أراد ناقص الأهلية أن يمارس إدارة أمواله سواء بالبيع أو الشراء فهذه التصرفات 
من  إذن  التصرفات  هذه  يسبق  أن  يلزم  بل  الولي،  إجازة  أو  إذن  فيها  يكفي  لا 

أم إذنا  مقيدا    –أي إذن بالتعامل في جميع أمواله  –ء أكان إذنا  مطلقا  المحكمة سوا
 .(66)  بتجارة خاصة

 المرحلة الثالثة: كمال الأهلية 
البالغ  يكون  وفيه  ميلادية،  سنة  والعشرين  الحادية  بلغ  من  الأهلية هو  كامل 

لا  للتبرعات  الرشيد أهلا  لمباشرة جميع التصرفات ومنها البيع والشراء، بل ويكون أه
وهي التصرفات الضارة ضررا  محضا ، ذلك ما لم يحجر عليه لجنون، أو عته، أو  
غفلة، أو سفه فيعين له قيم يباشر بالنيابة عنه التصرفات، وقد نصت على ذلك  

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  بقواه    -1"  بقولها:من القانون المدني    44المادة  
سن الرشد   -2كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.  العقلية ولم يحجر عليه يكون  

 هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة".
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 : المطلب الثاني
 عيوب التراضي

عيوب التراضي هي أمور تلحق إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما، تؤثر على  
  . (67)  سلامة التراضي دون أن تعدمه

يكون        العيوب،  هذه  مع  التراضي،  أن  يتبين  التعريف  هذا  ضوء  ففي 
قائما  ومنتجا  لآثاره،   إليه،  يستند  الذي  البيع  انه غير صحيح، يجعل  موجودا . إلا 
مع قابليته للإبطال لمصلحة صاحب الإرادة المعيبة، ولقد أخذ القانون المدني بفكرة  

با  تلحق  عيوبا   باعتبارها  التراضي  أن  عيوب  دون  سلامتها  على  فتؤثر  لإرادة 
: هي  العيوب  وهذه    -  4الإكراه.     -  3التدليس.     -  2الغلط.     -  1تعدمها، 

 الاستغلال والغبن. 

غير أن المشرع لم يورد ضمن القواعد المنظمة لعقد البيع أحكاما  خاصة     
ذا أنه  بصحة التراضي، إلا ما يتعلق بالعلم بالمبيع والغبن في البيع، ويفقه من ه

أحال فيما يتعلق سلامة الرضاء في البيع إلى أحكام النظرية العامة للعقد، وسوف 
الأحكام   ضمن  بها  تطبيقا  خاصا   لورود  والاستغلال(  )الغلط  علي  دراستنا  تقتصر 
المنظمة للبيع . ونحيل باقي عيوب التراضي الي ما تم دراسته في النظرية العامة  

 لموضوع من خلال ما هو آتٍ من أفرع. للعقد. ونتناول دراسة هذا ا

 :الفرع الأول  

 الغلط 
حقيقته   غير  على  الأمر  له  فيصور  المتعاقد  ذهن  في  يثور  وهم  هو  الغلط 

، كمن يشتري قطعة من السجاد على أنها من  (68)ويكون دافعا  له على إبرام العقد 
 الحرير الخالص، ثم يتضح له بعد البيع أنها مصنوعة من خامات مشابهة للحرير.  

ولا جرم أن غير الواقع المتوهم به، إما أن يكون واقعة سلبية، يتوهم المتعاقد       
أنها من   إيجابيتها. كمن يشترى ساعة من المعدن المطلي بقشرة الذهب، وهو يتوهم

يبيع   كمن  سلبيتها،  المتعاقد  يتوهم  إيجابية  واقعة  يكون  أن  وإما  الخالص.  الذهب 
 قطعة أثرية وهو يتوهم أنها ليست كذلك. 

 

 .54د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 67)
الالتز ( 68) مصادر  الأول،  الجزء  للالتزامات،  العامة  النظرية  البدراوي،  المنعم  ، 1985مات،  اد/عبد 
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الذي      هو  الإرادة  عيوب  من  كعيب  به  يعتد  الذي  الغلط  أن  جناح  ولا 
 يحدث عند تكون الإرادة ، وليس قبل ذلك أو بعده. 

صاحب      المتعاقد  يعطى  بأن  القانوني،  أثره  الغلط  ينتج  لكي  أنه  جرم  لا 
أن   و  جوهريا   الغلط  يكون  أن  يجب  البيع،  إبطال  طلب  في  الحق  المعيبة  الإرادة 

 .(69)  يكون الغلط متصلا  بالمتعاقد الآخر
 علم المشترى بالمبيع 

ل  وأفرد  الرضاء  لعيوب  عامة  أحكاما   وضع  المشرع  أن  جرم   بعض لا 
العلاقات القانونية أحكامٍ خاصة منها البيع حيث لم يكتف بمثل هذه الأحكام العامة 
في شأن الغلط المبني على توهم غير الواقع. بل تطلب علم المشترى بالمبيع علما   

من القانون المدني. ولقد    419كافيا  على نحو ينفى التوهم ويثبت العلم طبقا للمادة  
خيار الرؤية في الفقه الإسلامي مع صبه في قالب قانوني  تأثر المشرع في ذلك ب

 . (70) ينسجم مع نهجه التشريع الذي اتخذه لنفسه
وفقا   لا جناح أن المشرع اشترط، في علم المشترى بالمبيع، أن يكون كافيا     

مدني. وهناك فارق كبير بين هذا العلم وتعيين الشيء  من القانون ال  419/1لمادة  ل
في  أي  العقد  في  الرضاء  بركن  يتعلق  المشترى  فعلم  للجهالة.  نافيا   تعيينا   المبيع 
تكوين قناعة المشترى بالمبيع، وتخلفه يترتب عليه قابلية العقد للإبطال لأنه شرط  

كن المحل الذي ينتقل  في صحة التراضي.  أما تعيين الشيء المبيع فهذا يتعلق بر 
بتسليمه  البائع  يلتزم  الذي  الأداء  أساسه  ويتحدد على  للمشترى  عليه  المالي  الحق 
مطلقا    بطلانا   العقد  بطلان  عليه  يترتب  للتعيين  قابليته  وعدم  وتخلفه  وضمانه، 
لتخلف المحل بتخلف أحد شروطه. فمثلا  لو كان الشيء المبيع عقارا  فإنه يكفى  

وقعه وحدوده من الجهات الأربع والمنطقة التي بها ورقم المنزل أو  لتعيينه بيان م
القطعة. غير أن ذلك لا يكفى لتحقق علم المشترى بالمبيع، إنما يتحقق ذلك ببيان  

 أوصاف العقار الأساسية كمساحته ونوعه على نحو يتوافر به رضاؤه به.  
يتوافر قبل العقد   وإذا كان العلم بالمبيع يتعلق بركن الرضاء، فإنه يجب أن 

أو في وقت إبرامه لا بعد ذلك. لأنه يفترق عن التعيين الذي يمكن أن يتم بعد إبرام  
الفقه   في  الرؤية   فكرة  بكامل  يأخذ  لم  والقانون  لتعيين.  قابل  أنه  طالما  العقد 

 

 ومابعدها.  145د/مدحت محمد محمود عبدالعال، المرجع السابق، ص( 69)
؛ ود/ مصطفى محمد الجمال،   62، ف 154(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع ) ( 70)

 .  122، ف 215(، ص 30؛ د/ سليمان مرقس  مرجع ) 62، ف 94(، ص 91مرجع )
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لهذا  وحيد  كطريق  بها  يعتد  ولم  بالمبيع  المشترى  علم  بها  يتوافر  التي  الإسلامي 
 : (71) ف إليها طريقين آخرين يتحقق بها العلم وهما العلم بل أضا

: أن علم المشترى بالمبيع يتحقق ببيان المبيع وذكر أوصافه    الوصف  -  أولاً 
الأساسية على نحو يكون قناعة لديه يرتضى بها البيع وهو ما تضمنتة المادة  

 من القانون  المدنى. 419/1

لمشترى بأنه عالما  بالمبيع أو سبق له  : ولا جناح أنه إذا أقر ا  الإقرار  -  ثانياً 
رؤيته، فيكون إقراره هذا حجة عليه ولا يجوز له بعد ذلك الطعن في البيع بعدم  
العلم بالمبيع، إلا إذا أقام الدليل على أن البائع قد دلس عليه باستخدامه طرق  

 احتيالية كإظهار عينة لإيهامه بأنها للشيء المبيع في حين أنها عينة لغيره. 

 جزاء عدم علم المشترى بالمبيع  :          
المادة     لنص  المخالفة  بمفهوم  استنتاجا   أن  جرم  القانون    419/2لا  من 

المدني التي رتبت على إقرار المشترى، في عقد البيع بعلمه بالشيء المبيع، سقوط  
يترتب عليه   بالمبيع  المشترى  أنه في حالة عدم علم  البيع.  إبطال  طلب  حقه في 

 واز تمسكه بحقه في طلب إبطال العقد.ج
وليس      للإبطال  القابلية  هو  المشترى  علم  لعدم  القانون  قرره  الذي  فالجزاء 

البطلان المطلق. وبناء على ذلك فإن البيع، مع تخلف العلم، بيع صحيح ومنتج  
 لآثاره لكنه على خطر الزوال إذا طالب المشترى بإبطاله.  

 الفرع الثانى 
 الغبن فى البيع    

عند   انعدامه  أو  للمتعاقدين،  المتقابلة  الأداءات  بين  التعادل  عدم  هو  الغبن 
بالاستغلال الذي لا يؤد   -كقاعدة عامة    -لم يعتد المشرع  عدم وجود المقابل، و 

إلى غبن ولا بالغبن الذي لا يؤد إليه استغلال، ألا في حالة خاصة هي بيع عقار  
 .(72) غير كامل الأهلية 

بأنه    الاستغلال  نعرف  بدء  ذي  الضعف  هو  بادئ  حالات  من  "الإفادة 
 " النفسي، للوصــول إلى عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه

 
؛ ود/ محمد حسن قاسم، مرجع   65 ، ف160(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع ) ( 71)

 .  80(، ص 16)

 . 230د/عبد المنعم فرج، مصادر الالتزام، ص( 72)
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قد        التي  النفسـي،  الضعف  حالات  بعض  الإنسان  تعترى  قد  أنه  لاغرو 
يستغلها أحد المتعاقدين في غبن المتعاقد الآخر، مما يؤدى إلى عدم التعادل بين  
يتبين أن الغبن ما هو إلا مظهرا    ما يعطيه كل منهما وبين ما يأخذه. وفى ذلك 

 ماديا  للاستغلال. 

 شــــــروط الاستغلال  
لا جرم أنه لكي يكون الاستغلال منتجا  لآثره، بأن يجعل البيع قابلا  للإبطال       

يتم   أن   : الآتية  الشروط  فيه  تتوافر  أن  يجب  المعيبة،  الإرادة  صاحب  لمصلحة 
للتعاقد وأن  الدافع  يكون الاستغلال هو  المتعاقد و أن  نفس  استغلال لضعف في 

 لا  مفرطا . يترتب على الاستغلال اختلال التعادل اختلا

 الغبن باعتباره المظهر المادي للاستغلال 
مظهره   -آنفا     -أوجزنا        إلى  الأمر  وصل  فمتى  الاستغلال  تحقق  شروط 

ويتحقق   الغبن،  بذلك  فقد تحقق  مفرطا   اختلالا   التعادل  اختلال  صورة  المادي في 
و الهوى الجامح  الاستغلال عندما يقوم أحد المتعاقدين بالإفادة من الطيش البيِّن أ

لدى المتعاقد الآخر لدفعه إلى البيع أو الشراء. ولكي يتوافر الغبن في البيع يجب  
المغبون   الطرف  يتحمله  بين ما  التعادل  إلى اختلال  يكون الاستغلال قد أدى  أن 
من التزامات وبين ما يحصل عليه من حقوق، بحيث لا يتناسب غرمه مع غنمه  

 مدني . لقانون المن ا 129طبقا  لنص المادة 

ومن ثم فإن عدم التناسب بين الحقوق وبين الالتزامات، هو الغبن الذي      
يعد المظهر المادي للاستغلال. وعندئذ فإنه يكون أكثر وضوحا  في المعاوضات  

ففي عقد البيع مثلا، يكون عدم    وبصفة خاصة في العقود المحددة غير الاحتمالية
وب المبيع  قيمة  بين  استغل التناسب  إذا  كما  البائع،  عليه  حصل  الذي  الثمن  ين 

شخص طيشا  بيِّنا  في آخر وحمله على أن يبيع له سيارته التي تبلغ قيمتها مائتين  
 آلف جنيها  بمائة ألف جنيه فقط.

أثـره باعتباره أحد      أنتج  الذكر في الاستغـلال  الشروط سالفة  توافرت  فمتى 
اء على طلب العاقد المغبون في إنقاص عيوب التراضي، بأن يرخص للقاضي بن

 مدني. من القانون ال 129الالتزامات إلى الحد المعقول، أو إبطال العقد وفقا  للمادة 
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 الغبن في بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية 
لا جرم أن تحديد الثمن في البيع يتم بناء على تراضى بين البائع والمشترى   

قانوننا   في  العامة  فالقاعدة  الحقيقية.  المبيع  لقيمة  مساويا   يكون  أن  يشترط  ولا 
المدني هي أن الغبن المجرد )عدم التعادل بين الأداءات( لا يؤثر في صحة العقد، 

 إلا إذا اقترن باستغلال. 
غرو   أكان    ولا  سواء  الأهلية،  كامل  غير  شطر  رعايته  المشرع  يولى  أن 

أجرى التصرف أصيلا  عن نفسه أم كان الذي أجراه نائبا  عنه. فإذا كان هو الذي 
أجراه فإن الإدراك والتمييز لديه لم يصل إلى الحد الذي يمكنه من التفرقة الواضحة  

ان الذي أجراه نائبا  عنه فإن  بين النافع والضار في شأن معاملاته المالية. وإذا ك
التصرف في مال الغير لن تلقى من العناية التي يبذلها الشخص عندما يتصرف  

 في ماله الخاص.

ولذلك قرر المشرع الخروج على القاعدة العامة )ارتباط الغبن بالاستغلال(    
في حالة واحدة وهي الغبن في بيع عقار غير كامل الأهلية  فلم يتطلب أن يكون  
الذي  الأثر  ذات  عليه  يرتب  ولم  فيه،  النفسي  للضعف  استغلالا   إليه  أدى  الذي 
يترتب على الغبن المرتبط باستغلال، فلقد أعطى للبائع الحق في طلب تكملة الثمن  

للمادة   ال  1/ 425وفقا   القانون  للمادة من  البيع طبقا   إبطال  مدني ولم يخوله طلب 
 مدني. من القانون ال 129/1

ء ذلك يتبين أنه إذا توافرت شروط الطعن في البيع بالغبن، فليس  وفى ضو   
أربعة   إلى  الثمن  بتكملة  للمطالبة  دعوى  رفع  له  وإنما  البيع  إبطال  طلب  للبائع 

 أخماس ثمن المثل في وقت البيع. 

 شروط الطعن بالغبن     -أولًا 

 : أن يكون التصرف بيعاً  - الشرط الأول

يشترط للطعن في التصرف بالغبن أن يكون هذا التصرف بيعا . حيث أن     
المشرع لم يعط للمتصرف الحق في هذا الطعن في  التصرفات القانونية الأخرى، 
بل   الخ.  آخر...  بشيء  مقايضته  أو  شركة  في  حصة  تقديمه  أو  العقار  كإيجار 

 قصر هذا الطعن على بيع العقار دون سواه.
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ج من ذلك البيع بالمزاد العلني، حيث لا يجوز الطعن بالغبن  غير أنه يخر    
في مثل هذا البيع، نظرا  لأنه يحاط بإجراءات قانونية قد يبعد عنه شبح الغبن وفقا   

 مدني.  من القانون ال 427للمادة 

غير     غبن  لو  فمثلا   الشراء،  فيه  يدخل  لا  بيعا   التصرف  يكون  أن  وشرط 
ار لا يكون له حق الطعن بالغبن في صورته الخاصة.  كامل الأهلية في شراء عق

استغلالا    إليه  أدى  الذي  كان  إذا  العامة،  للقواعد  طبقا   ذلك،  له  يكون  أنه  غير 
 لضعف نفسي فيه. 

 : أن يكون المبيع عقاراً  - الشرط الثاني

ومن     والاقتصادية  المالية  الناحية  من  للعقار  الخاصة  الأهمية  في  شك  لا 
واتصاله بالأرض اتصال قرار. ولذلك أولاه المشرع عناية خاصة، فلم ناحية ثباته  

بل   إليه،  المتصرف  إلى  المتصرف  من  المالي  الحق  يتنقل  وحده  بالعقد  يجعل 
تتطلب إلى جانب ذلك اتخاذ إجراءات الشهر العقاري. ولم يكتف بذلك بل إمعانا   

 في الحماية اختصه بحكم خاص بالغبن. 
ي   فإنه  ذلك  ضوء  عقارا    وفى  المبيع  الشيء  يكون  أن  بالغبن  للطعن  شترط 

عيني   حق  أي  أو  الملكية  حق  نقل  عليه  يترتب  البيع  يكون  أن  ذلك  ويستوي في 
ويستوي   الارتفاق...الخ(،  حق  أو  الانتفاع  حق  أو  الحكر  حق   ( آخر    -عقاري 

 أن يكون البيع لحصة مفرزة أو حصة شائعة في عقار.   -أيضا  
ز الطعن بالغبن إذا كان محل البيع منقولا . لأن المشرع لم  بيد أنه لا يجو    

يبسط  إليه مثل هذا الطعن، حيث قصره فقط على العقار. غير أن هذه التفرقة  
بين العقار وبين المنقول في هذا الشأن أمر غير مبرر ولاسيما أن المشرع قصد 

ه الحماية  من هذا الحكم حماية الشخص غير كامل الأهلية. فكان يجب بسط هذ 
 سواء أكان المبيع عقارا  أم كان منقولا ، طالما أنه ملكا  لهذا الشخص.           

 أن يكون العقار مملوك لشخص غير كامل الأهلية :  - الشرط الثالث
كامل    -آنفا     -أسلفنا     غير  مصلحة  رعاية  شطر  وجه  يولى  المشرع  أن 

ال الطعن في  المنوال خوله حق  الذي محله عقار مملوك  الأهلية. وعلى هذا  بيع، 
أربعة   إلى  الثمن  بتكملة  والمطالبة  الخمس،  تجاوز  نسبته  كانت  إذا  بالغبن  له، 
أخماس ثمن المثل. أما إذا كان العقار المبيع ملكا لكامل الأهلية فليس له مثل هذا 

 الحق إلا إذا كان الغبن ناجما  عن استغلال من المشترى. 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 46 
 

 

ل الأهلية شرط في قبول الطعن في البيع  فكون صاحب العقار غير كام   
دون    ( التمييز  عديم  يكون  قد  الأهلية  كامل  غير  والشخص  بالغبن.  عليه  الوارد 
السابعة من عمره أو محجور عليه لجنون أو عته( وقد يكون ناقص الأهلية ) بلغ  

 السابعة ودون الحادي والعشرين أو محجور عليه لسفه أو غفلة(. 

 ة الآتي :بيد أنه يجب ملاحظ

صاحب العقار عديم التمييز، ورغم ذلك قام ببيعه أصيلا  عن نفسه  فإن    -
مجال   لا  الحالة  هذه  وفى  القانون.  بقوة   مطلقا   بطلانا   باطلا   يقع  البيع  هذا 

 لإعمال الطعن بالغبن، لأن البيع في ذاته معدوم. 

هذا البيع  صاحب العقار ناقص الأهلية وهو الذي باشر البيع بنفسه  فإن    -
يكون قابلا  للإبطال لمصلحته. ويترتب على ذلك أنه يكون له الحق في الاختيار  

المادة   أهليته وهو ما نصت عليه  لنقص  البيع  إبطال  مدني ،    119بين دعوى 
  2/ 142وفى ذلك لا يلتزم برد الثمن إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة طبقا  للمادة  

المم القانون  الطعن  ن  وبين  للمادة دني،  وفقا   الثمن  بتكملة  والمطالبة  بالغبن 
 مدني. ولكن ليس له الجمع بينهما.من القانون ال 425/1

في    - البيع  باشر  الذي  هو  القيم(  أو  الوصي  أو  )الولي  القانوني  النائب 
هذه   ففي  الأهلية(  ناقص  أو  التمييز  )عديم  الأهلية  كامل  لغير  المملوك  العقار 
الحالة يصبح للبائع )الأصيل( حق الطعن في هذا البيع بالغبن متى كان يجاوز  

أخماس ثمن المثل في وقت  خمس الثمن والمطالبة بتكملة هذا الثمن إلى أربعة  
 البيع.                    

 :  أن يكون الغبن في الثمن يجاوز الخمس - الشرط الرابع

يجاوز      الغبن  يكون  أن  الأهلية  كامل  غير  عقار  بيع  في  للطعن  يشترط 
الخمس، أي أن يكون الثمن المسمى في عقد البيع أقل من أربعة أخماس القيمة  

وقت البيع. أما إذا كان الثمن يعادل أربع أخماس أو أكثر فلا  الحقيقية للعقار في  
 يتحقق هذا الشرط ولا يكون للبائع حق الطعن بالغبن في صورته الخاصة.  

لنص     طبقا   البيع  وقت  هو  للعقار  الحقيقة  القيمة  فيه  يقدر  الذي  والوقت 
ال  425/2المادة   القانون  غير من  عليه  حصل  الذي  الثمن  كان  فإذا  كامل    مدني 

 الأهلية يقل عن أربعة أخماس كان له الحق في المطالبة بتكملته إلى ذلك. 
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تحديد     يمكن  لا  التي  وهي  الاحتمالية  البيوع  ذلك  في  يدخل  لا  أنه  غير 
أمر   على  معلق  ذلك  تحديد  إنما  البيع  وقت  في  أحدهما  أو  طرفيه  التزامات 

مرتب إيرادا   الثمن  فيه  يكون  الذي  كالبيع  ما  مستقبلي،  فمقدار  البائع  حياة  مدى  ا  
 .(73)سيدفع من الثمن لا يمكن تحديده مقدما  

 

 دعوى الغبن في البيع   -ثانياً 
الشروط     توافرت  الذكر  -فمتى  البيع    -آنفة  في  الطعن  حق  للبائع  كان 

%( القيمة الحقيقية في وقت 80بالغبن والمطالبة بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس )
ل وليس  بتكملة  البيع.  المطالبة  أي  بالكلية،  الغبن  برفع  المطالبة  في  الحق  لبائع 

( لنص  100الثمن  وفقا   العقار  بائع  امتياز  الثمن  يكمل  بما  الوفاء  ويضمن   .)%
 مدني. من القانون ال 1/ 1147المادة 

ولا جرم أن المدعى في دعوى تكملة الثمن هو صاحب العقار المبيع متى     
اكتملت أهليته أو ورثته بعد وفاته سواء صدر البيع من غير كامل الأهلية أو من  
نائبه. وللنائب، ممثلا  لأصيله، أن يرفع هذه الدعوى، سواء أكان الذي باشر البيع  

 و الحالي. صاحب العقار نفسه أم كان نائبه السابق أ

تاريخ      من  سنوات  ثلاثة  بمضي  الغبن  بسبب  الثمن  تكملة  دعوى  وتسقط 
اكتمال صاحب العقار المبيع لأهليته أو وقت موته قبل أن تكتمل له الأهلية طبقا   

 مدني.من القانون ال  426/1للمادة 
يعد     البيع  وقت  في  المثل  ثمن  أخماس  أربعة  إلى  الثمن  تكملة  كان  ولما 

البائع الحق في طلب  بمثابة ال تزاما  على عاتق المشترى، فإن الإخلال به يعطى 
المادة   فى  العامة  للقواعد  إعمالا   ال  1/ 157الفسخ  القانون  أكد من  ولذلك  مدني، 

الذي كسب   النية  بالغير حسن  الإضرار  عدم  مبدأ  على  الشأن،  هذا  المشرع، في 
 مدني. من القانون ال 426/2حقا  عينيا  على العقار المبيع وفقا  للمادة 

 الدعاوى الثلاث :

 يوجد ثلاث دعاوى يمكن مباشرة أية منها وهي : 

 
 .   184(، ص 16د/ محمد حسن قاسم، مرجع ) ( 73)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 48 
 

 

للغبن الثمن  تكملة  تتقادم    دعوى  وهذه  الأهلية  كامل  لغير  مملوك  عقار  بيع  في 
من    426بثلاث سنوات من تاريخ اكتمال أهلية صاحب العقا أو موته وفقا  للمادة  

 مدني. القانون ال

الذي أدى غبن )أحد عيوب الإرادة( وهذه الدعوى تتقادم    دعوى الإبطال للاستغلال  
للمد  ويجوز  العقد،  إبرام  تاريخ  من  واحدة  إذا بسنة  الإبطال  يتوقى  أن  عليه  عى 

مدني  من القانون ال  129عرض ما يراه القاضي كافيا  لرفع الغبن وفقا  لنص المادة  
. 

إذا كان الذي أجرى التصرف ناقص الأهلية وهذه   دعوى الإبطال لنقص الأهلية 
المادة   لنص  وفقا   السبب  زوال  تاريخ  من  سنوات  بثلاث  تتقادم  من   140الدعوى 

 مدني . لالقانون ا
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 :الثاني الفصل 
 محل عقد البيع 

تقدم أن البيع عقدٌ ملزمٌ للجانبين، فهو ينشيء    ازدواج المحل في عقد البيع:
عاتق   على  مقابلها  التزامات  وينشيء  المبيع،  محلها  البائع  عاتق  على  التزامات 
مزدوج   محل  البيع  لعقد  إن  القول  يمكن  هنا  من  الثمن،  الرئيس  محلها  المشتري 

 يتمثل في المبيع والثمن. 
المب نخصص  منفصلين،  مبحثين  في  منها  كلا  للمبيع  وسنبحث  الأول  حث 

 والمبحث الثاني للثمن. 

 : المبحث الأول 
 المبيع 

يجب أن تتوافر في الشيء المبيع شروط المحل كما تحددها القواعد العامة؛ 
فالمحل ينبغي أن يكون موجودا  أو قابلا  للوجود في المستقبل وأن يكون معينا  أو  

 للتعامل فيه.  قابلا  للتعيين، فضلا  عن ضرورة أن يكون المبيع صالحا  
وتقتضي دراسة المبيع أن نفرد لكل شرط من هذه الشروط مطلبا  مستقلا  على  

 النحو التالي.

 : المطلب الأول 
 وجود المبيع أو إمكانية وجوده 

إبرام العقد، أو قابلا  للوجود   البيع أن يكون المبيع موجودا  وقت  يلزم لصحة 
تي تجيز أن يكون محل الالتزام شيئا   في المستقبل، وذلك تطبيقا للقواعد العامة ال

مستقبلا ، فيجوز بيع الأشياء المستقبلة كبيع المحصول قبل نضجه، وبيع المنتجات  
للمادة   طبقا   بنائها  تمام  قبل  السكنية  الوحدات  وبيع  صناعتها،  من    131/1قبل 

 مدنى. القانون ال
ع وإلى ما بعد  والمقصود بالوجود هو أن يكون المبيع موجودا  وقت انعقاد البي 

يكفي   وهذا  ذلك،  بعد  قائما   ويبقى  ينعقد  العقد  أن  الحالة  هذه  في  نزاع  ولا  ذلك، 
بطبيعة الحال للقول بأن شرط وجود المبيع متوافر، وإذا ما لحق المبيع هلاك بعد 
إبرام العقد فسخ العقد أو نقص الثمن، وذلك ما لم يكن الهلاك قد وقع بعد تسليم 

 المبيع للمشتري.
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إبرام أ ثم هلك هلاكا  كليا  أو جزئيا  وقت  العقد،  إبرام  المبيع قبل  إذا وجد  ما 
البيع قد انعقد من عدمه، وتحديد مركز  العقد اقتضي الأمر البحث فيما إذا كان 

 كل من المتعاقدين في ضوء ذلك. 
وإذا لم يقصد المتعاقدان أن يتبايعا على شيء موجود وقت البيع جاز وقوع  

ش على  احتمال البيع  كان  إذا  فيما  البحث  يتعين  أنه  إلا  المستقبل،  في  يوجد  يء 
 .(74) وجوده في المستقبل لقيام البيع من عدمه

فنعرض  فقط،  الأخيرتين  الحالتين  لهاتين  نعرض  أن  المبيع  دراسة  وتقتضينا 
 لحكم هلاك المبيع وقت البيع، ثم حكم بيع لأموال المستقبلة كل في فرع مستقل. 

 : الأولالفرع 
 حكم هلاك المبيع وقت التعاقد

الأشياء   دون  القيمية  الأشياء  إلى  العقد  وقت  المبيع  هلاك  مفهوم  ينصرف 
المثلية؛ لأن المثليات التي تعين بالنوع لا تهلك، حيث يكون لها مثيل في الأسواق،  
ويحل بعضها محل بعض عند التعامل، في حين أن الهلاك قد يرد على الأشياء  

 لمعينة بالذات، سواء كان الهلاك كليا  أو جزئيا . القيمية ا

 أولا: الهلاك الكلي للمبيع وقت العقد
في حالة الهلاك الكلي للمبيع قبل العقد وبعد أن كان موجودا  لا ينعقد العقد 
حيوانا    المبيع  يكون  كأن  ماديا   الهلاك  يكون  أن  ذلك  في  ويستوي  محله،  لانعدام 

أو أن يكون الهلاك قانونيا  كما في بيع دين ثم وفائه، أو  فينفق، أو منزلا  فينهار،  
 حق انتفاع انقضي قبل إبرام العقد. 

من   مجهولا   البيع  عقد  إبرام  وقت  المبيع  انعدام  يكون  أن  أيضا  ويستوي 
الطرفين، أو معلوما  لهما، أو لأحدهما، كل ما في الأمر أن ذلك يؤثر في المطالبة 

الهلاك   كان  فإذا  مطالبة  بالتعويض،  منهما  لأي  يكون  فلا  الطرفين  من  مجهولا  
الآخر بالتعويض، أما إذا كان الهلاك معلوما  للمشتري دون البائع فلا مسؤولية تقع  
مكلف   غير  إنه  حيث  المشتري،  على  ولا  النية،  حسن  لأنه  البائع  عاتق  على 

قد ارتكب    بإحاطة البائع بحالة المبيع، فلا يكون مسؤولا  إلا في حالة ما إذا كان
 خطأ فأصاب البائع ضرر من جراء ذلك.

 

 ومابعدها.  129د/سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 74)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 51 
 

 

المطالبة   للأخير  كان  المشتري  دون  للبائع  معلوما   الهلاك  كان  إذا  أما 
بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء بطلان العقد، على أساس الخطأ في  
إبرام   وقت  علمه  رغم  البائع  لأن  التقصيرية،  المسؤوليه  أساس  وعلى  العقد  انعقاد 

ينقل  العق يبرم عقدا  صحيحا   أنه  يعتقد  المشتري  أنه ترك  بانعدام محله إلا  البيع  د 
البائع   علم  إثبات  عبء  الحالة  هذه  في  المشتري  على  ويقع  المبيع،  ملكية  إليه 

 بهلاك المبيع وقت إبرام العقد. 
الشرط كان   العقد معلقا  على شرط ثم تخلف  المبيع وقت  إذا كان وجود  أما 

منعدما ، على    البيع  معلقة  ملكيته  كانت  إذا  مقسط  أو  مؤجل  بثمن  المشتري  كبيع 
شرط وفائه بالثمن كاملا  في ميعاد معين، فإذا قام المشتري بدوره ببيع هذه الملكية  
انعدم   الذي اشترى به  الثمن  بكامل  الوفاء  ثم عجز هو عن  المعلقة لمشترٍ آخر، 

ي لم  الذي كان معلقا  على شرط وصار كأن  كن، وتعين اعتبار محل  حق ملكيته 
البيع الصادر من ذلك المشتري منعدما  وقت عقد هذا البيع، وبالتالي اعتبار هذا 

 .(75) البيع غير منعقد أو باطلا  بطلانا  مطلقا  

 ثانيا : الهلاك الجزئي للمبيع وقت العقد 
المبيع   يكون  كأن  العقد  إبرام  وقت  المبيع  من  جزء  على  الهلاك  انصب  إذا 

دا  كمنزل تهدم بعضه قبل التعاقد، أو كان عدة أشياء هلك بعضها. فما  شيئا  واح
 أثر هذا الهلاك الجزئي على العقد؟

البائع لا يترتب عليه بطلان   فإذا هلك جزء من المبيع قبل التسليم تحت يد 
وقد   الكلي،  للهلاك  بالنسبة  الحال  هو  كما  معدوم  مبيع  على  يرد  لا  لأنه  العقد؛ 
أعطى المشر ِّع للمشتري الخيار بين فسخ عقد البيع مع المطالبة بالتعويض إذا كان  

على العقد بالحالة التي آل إليها المبيع مع    الهلاك راجعا  إلى البائع، وبين الإبقاء
حقه في إنقاص الثمن بمقدار قيمة الجزء الذي هلك، إلا إذا تبين أن المشتري ما  
المادة  لنص  طبقا   باطلا   العقد  فيكون  بالهلاك  حينذاك  علم  لو  التعاقد  يقبل  كان 

 .(76) مدنىمن القانون ال 143
أش عدة  البيع  شمل  إذا  الحكم  نفس  دون وينطبق  بعضها  وهلك  مختلفة  ياء 

البعض الآخر، فلا يجوز للمشتري أن يطلب ترك الصفقة كلها بناء على ما تقدم،  
 إلا إذا أثبت أنه قد روعي وحدة الصفقة وعدم قابليتها للتجزئة عند إبرام العقد. 

 

 ومابعدها.  130د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 75)
 .73المرجع السابق، صد/ عبد الخالق حسن أحمد، ( 76)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 52 
 

 

 

 : الفرع الثاني
 حكم بيع الأموال المستقبلة 

إبرام العقد، فقد يقع على مبيع    كما قد يقع البيع على مبيع موجود فعلا  وقت 
من القانون    131محتمل الوجود في المستقبل وقد أجازت الفقرة الأولى من المادة  

شيئا    الإلتزام  محل  يكون  أن  "يجوز  يلي:  ما  على  بنصها  ذلك  على  المدني 
المصنع   صاحب  بيع  منها  كثيرة  المستقبلة  الأشياء  بيع  على  والأمثلة  مستقبلا "، 

من منتجاته قبل أن يبدأ صنعها، وبيع منزل قبل بنائه، وبيع المؤلف   كمية محدودة
عينه  الذي  المبيع  الشيء  يكون  أن  البيع  لصحة  يشترط  ولكن  كتابته،  قبل  مؤلفه 

 .(77)المتعاقدان ممكن الوجود ومع انتقاء الغرر
وإذا كانت القاعدة التي أقرها القانون المدني المصرى على غرار التشريعات  

بالمخالفة  المدني جاءت  القاعده  فإن  المستقبلة،  الأشياء  بيع  جواز  هي  الأخرى  ة 
بيع   في  إلا  جائز  غير  المستقبلة  الأشياء  بيع  لأن  الإسلامية؛  الشريعة  لأحكام 

 .(78)السلم
يكون    أن  فيجوز  المتعاقدين،  قصد  حسب  المستقبل  المال  صور  وتختلف 

المالية الشيء المستقبل بشرط ا يبيع شخص  محلا  للمعاوضات  نتقاء الغرر، كأن 
للطن،   جنيهلآخر محصول الفاكهة الذي سينتج من أرضه العام المقبل بسعر ألف  

وفي هذه الحالة يكون عقد البيع معلق على شرط واقف وهو تحقق وجود الفاكهة  
في المستقبل، فإذا تحقق وجوده كله أو بعضه أنتج البيع أثره بما في ذلك الالتزام  
بنقل الملكية بالنسبة إلى القدر الذي تحقق وجوده مستندة إلى وقت انعقاده، ولكن 

لا أنه  إلى  هنا  الإشارة  فور  تجدر  ملكيته  انتقال  المستقبل  المال  بيع  على  يترتب   
ذلك  لاستحالة  المبيع؛  وجود  حال  التعامل  عند  يحدث  كما  المشتري  إلى  التعاقد 
جدية،   بصفة  ذلك  إلى  اتجه  قد  يكون  أن  يمكن  لا  المتعاقدين  قصد  ولأن  قانونا ، 

المال المستقبل    وإنما كل ما يترتب عليه هو نشأة الالتزام في ذمة البائع بنقل ملكية
 . (79) عند تحقق وجوده

 

 .83د/ خميس خضر، المرجع السابق، ص( 77)
البيع( 78) المدنية،  العقود  في  الوجيز  الفضيلي،  التطور  -الإيجار-د/جعفر  ضوء  في  دراسة  المقاولة، 

 . 59، ص1997القانوني ومعززة بالقرارات القضائية، مكتبه دار الثقافة للنشر والتوزيع،  
 .14ق، صد/سليمان مرقص، المرجع الساب ( 79)
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ستغلها   التي  الفاكهة  شخص  يبيع  كأن  جزافا   المبيع  المتعاقدان  عين  إذا  أما 
مزرعته للعام القادم بمبلغ مائة ألف جنيه، فإن عقد البيع يكون باطلا  لا لأنه بيع  
بيع   لصحة  شرط  الغرر  وانتقاء  الغرر،  عليه  دخل  لأنه  وإنما  مستقبل  مال  على 

 .(80) كما ذكرنا1/ 131المال المستقبل وفقا للمادة 
ذلك  من  واستنثنى  عاد  المستقبل  الشيء  في  التعامل  المشرع  أجاز  أن  وبعد 
قيد   على  إنسان  تركة  في  التعامل  بأن  قرر  حيث  المستقبلة،  التركة  في  التعامل 

قانون  من ال  131الحياة باطل ولو كان برضاه، وذلك وفقا  للفقره الثانية من المادة  
المدني  التي تنص على أنه: "غير أن  التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة  

 باطلا  ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها فى القانون". 
من   وماعليه  حقوق  من  موته  عند  الإنسان  يتركه  ما  مجموع  بالتركة  ويقصد 

أما قبل ذلك فهي تركة   ديون، ولا يعتبر للتركة وجود إلا من وقت موت صاحبها،
 مستقبلة.

يحمل   أنه  إلى  المستقبلة  التركة  في  التعامل  تحريم  وراء  من  الحكمة  وترجع 
خطرا  كبيرا  على حياة المورث، فهو يعد مضاربة على حياته، وتلك المضاربة قد  
على  والمضاربين  المرابين  يشجع  أنه  كما  منه،  التخلص  إلى  أصحابها  تدفع 

للمال التي تدفعه إلى التصرف في أمواله المستقبلة بثمن    استغلال حاجة الشخص 
بخس، فضلا عن إمكانية تغير من لهم الحق في الميراث وقت التصرف عن وقت  

 .(81) وفاة المورث 
جميعها   التصرفات  أنواع  كافة  يشمل  المستقبلة  التركات  في  التعامل  وحظر 

ال على  وحسب  يقتصر  ولا  الصلح،  أو  الشركة  أو  ورد كالمقايضة،  وسواء  بيع، 
يدخل   معين  مال  على  أو  فيها،  حصة  على  أو  التركة،  كل  على  التصرف 

 .(82) ضمنها
البيع حتى ولو صدر من المورث نفسه؛ لأنه إذا باع المورث جميع   ويبطل 
كل   لأن  باطلا   البيع  وقع  والمستقبلة،  الحاضرة  وديونه  أمواله  ذلك  في  بما  تركته 

ع أمواله وديونه الحاضرة كان البيع صحيحا  بشرط  تركته مستقبلة، أما إذا باع جمي
 . (83) يضاف إلى ما بعد الموت لأن ذلك يجعل محله تركة

 

 .47د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص( 80)
 .67د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 81)
 .114د/محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص( 82)
 . 45د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 83)
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وقد رتب المشر ِّع جزاء البطلان المطلق على بيع التركة المستقبلة، وبالتالي لا  
تصححه الإجازة، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من  

 بالنظام العام. تلقاء نفسها لتعلقه 
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 : المطلب الثاني
 تعيين المبيع أو قابلية تعيينه 

للتعيين، فإذا لم   القواعد العامة أن يكون محل الالتزام معينا  أو قابلا   تتطلب 
الضوء في   نلقي عليه  سوف  ما  وهذا  مطلقا ،  بطلانا   باطلا   العقد  كان  كذلك  يكن 

هذا   في  المشرع  يكتف   لم  ثم  الأول،  من  الفرع  العامة  القواعد  تفرضه  بما  الصدد 
ضرورة تعيين المبيع أو قابليته للتعيين، لكنه تتطلب كذلك أن يكون المشتري عالما   

 بالمبيع علما  كافيا ، وهذا ما سوف نعرض له في الفرع الثاني.
 : الفرع الأول

 تعيين المبيع 
ووجود المحل رأينا أنه يشترط فى المحل أن يكون موجودا  أو قابلا  للوجود،  

قابلا    أو  معينا   كان  إذا  إلا  فيه،  المـنازعة  وقـوع  من  يمنع  لا  وجوده،  إمكانية  أو 
للتعيين، وهذا التعيين يختلف تبعا  لنوع الشىء المبيع فقد يكون من الأشياء القيمية  
وقد يكون من الأشياء المثلية، كما يختلف حسب طريقة تحديد كمية المبيع سواء 

 أم بالجزاف. كانت بالتقدير

 : نوع الأشياء أولا  
الأشياء    من  المبيع  كان  إذا  ما  حسب  طبيعته  على  المبيع  تعيين  يتوقف 

 وذلك على النحو التالي:القيمية أو من الأشياء المثلية، 
 تعيين الأشياء القيمية: -1

القيمية:   تتميز عن غيرها بصفات خاصة، وهي  الأشياء  التي  هي الأشياء 
يقوم   لا  فإذا التي  كالعقارات،  نوعها  كان من  ولو  الوفاء  عند  بعض  مقام  بعضها 

كان المبيع من الأشياء القيمية التي تعين بالذات فإنه يلزم تعيين هذا الشيء تعيينا   
ومساحتها   موقعها  يحدد  أن  فعليه  بناية  يبيع  فمن  الأشياء،  من  غيره  عن  يميزه 

ن يحدد أوصافها كذكر الماركة،  وأوصافها الأخرى، ومن يبيع سيارة معينة فعليه أ
 وبلد المنشأ، وتاريخ الصنع، واللون، والموتور إلى غير ذلك من أوصاف.

 تعيين الأشياء المثلية:  -2
المثلية:   من  الأشياء  نظير  لها  ويوجد  آحادها  في  تتماثل  التي  الأشياء  هي 

فإذا   جنسها، ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كالذهب والفضة والقمح والتمر،
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وبيان   نوعها  بذكر  البيع  تعين في عقد  أن  فيجب  المثلية  الأشياء  من  المبيع  كان 
 مقدارها بالعدد، أو الوزن، أو الكيل أو المقاس. 

ويكفي أن تعين الأشياء المثلية بنوعها فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به  
ة معينة فإن  تعيين مقدارها، كبيع عدد من الكتب بقدر عدد الطلاب الدراسين بفرق

 عدد الكتب إذا لم يكن معينا  فهو على الأقل قابل للتعيين عند ضبط عدد الطلبة.
وإذا كانت الأشياء المثلية تتفاوت فيما بينها من حيث الجودة، فإنه يلزم تعيين  
لا   المتوسطة  بالدرجة  فالعبرة  الدرجة  هذه  تحديد  يتم  لم  وإذا  المبيع،  جودة  درجة 

لا يضار البائع ولا الدرجة الرديئة حتى لا يضار المشتري،   الدرجة الممتازة حتى
إلى  بالرجوع  أو  التعاقد  ظروف  من  المتعاقدين  قصد  على  التعرف  يمكن  لم  ما 

 .(84) العرف

 ثانيا : طرق تحديد كمية المبيع 
عند   بعض  مقام  بعضها  يقوم  التي  هى  المثلية  الأشياء  أن  ــ  آنفا   ــ  عرفنا 

 تعين بذاتها فإنها تعين من حيث حجم المبيع أو كميته، إما  الوفاء، وطالما أنها لا
 تقديرا ، وإما جزافا . 

 البيع بالتقدير:  -1
أو  الكيل  أو  الوزن،  التعيين عن طريق  يتم  فقد  المثليات  المبيع من  إذا كان 
من   متر  ألف  أو  التمر،  من  طن  مائة  لآخر  باع شخص  فإذا  العد؛  أو  المقاس، 

كمبيوتر، في هذه الأمثلة نجد أن المبيع مقدر إما بالوزن،    القماش، أو عشرة أجهزة 
 أو المقاس، أو العدد. 

أو   كيل،  ،أو  وزن  إلى  لتعيينه  المبيع  يحتاج  عندما  يكون  بالتقدير  فالبيع 
على  العدد  أو  المقاس،  أو  الوزن،  أو  الكيل  مصروفات  وتكون  عدد،  أو  مقاس، 

 .(85)المتعاقدين على غير ذلك عاتق البائع، وذلك ما لم يوجد اتفاق آخر بين
يو  لم  فإذا  المتعاقدين،  بين  عليه  المتفق  والزمان  المكان  في  التقدير  د جويتم 

هذه  ينظم  عرف  يوجد  لم  فإذا  العرف،  إلى  الرجوع  يتم  فإنه  الاتفاق  هذا  مثل 

 

 .47د/سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 84)
 .70السابق، صد/عبدالحميد عثمان، المرجع ( 85)
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المسألة، فإن التقدير يكون وفقا لنص القانون في مكان التسليم والوقت الذي يجب 
 ويتم التقدير من البائع أو نائبه بحضور المشتري أو نائبه. ، (86) فيه التسليم

 البيع الجزافى  -2

المتعارف       للمعايير  وفقا   تقديره  يتم  سابقه فلا  عكس  البيع على  من  النوع  هذا 
عليها من كيل ووزن وعد وقياس . إنما يتم تقديره جزافا  كبيع الأنقاض التى يسفر  

محتويات مخزن متى كان المخزن فى ذاته معينا  تعيينا   عنها هدم بناء قائم وكبيع  
فتعيين المبيع، فى هذه الحالة، يتم عن طريق تحديد المكان الذى يوجد   (87) كافيا   

به . ويعتبر البيع جزافا  حتى ولو انصب على جزء شائع  فى الشىء الموجودة فى  
 المكان المعين  كبيع ثلث هذا الشىء أو ربعه .. الخ .

 الفارق بين البيع بالتقدير والبيع الجزاف  -اً ثالث
انتقال الحق    يتمثل فى وقت  بالتقدير والبيع الجزاف  البيع  الفارق بين  لا جرم أن 

 .(88)المالى على الشىء المبيع وأحقية الثمار والنماء وتبعة الهلاك 

-  : المالى  الحق  الشىء    انتقال  على  المالى  الحق  ينتقل  لا  بالتقدير  البيع  فى 
د العقد إنما ينتقل من وقت الإفراز، المبيع )الملكية( من البائع إلى المشترى بمجر 

 أى عزله عن باقى نوعه . 
والبيع الجزاف ينتقل الحق المالى )الملكية( على الشىء المبيع من البائع إلى       

 المشترى بمجرد العقد .

ونماؤه  - المبيع  تكون    ثمار  لا  ونماؤه  المبيع  ثمار  فإن  بالتقدير  البيع  فى   :
. وفى البيع الجزاف يكون للمشترى ذلك بمجرد   (89)  للمشترى إلا من وقت الإفراز

 انعقاد العقد الذى ينتقل الحق المالى للمشترى بموجبه . 

البائع إذا كانت    تبعة الهلاك  - بالتقدير تبعة الهلاك تقع على عاتق  البيع  : فى 
قبل الإفراز والتسليم، وتقع على المشترى بعد ذلك، وفى البيع الجزاف تبعة الهلاك 

 على عاتق المشترى متى قام البائع باعذاره بالتسلم .    تقع

 

 د/عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.( 86)
 .    119، ف 289(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهورى، مرجع ) ( 87)

 وما بعدها   120، ف 293(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهورى، مرجع ) ( 88)

 ( .  144(، ص )16د/ محمد حسن قاسم، مرجع ) ( 89)
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 : المطلب الثالث
 صلاحية المبيع للتعامل فيه

من القانون المدني على أن: " كل شيء غير خارج عن    81/1تنص المادة
 التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا  للحقوق العينية ". 

الأشياء نوعان: أشياء داخلة في دائرة التعامل  ويبين من هذا النص إلى أن  
وهي التي تصح أن تكون محلا  للحقوق المالية، وأشياء خارجة عن دائرة التعامل  
داخلة  أنها  المشر ِّع أن الأصل في الأشياء  القانون، وقد اعتبر  أو بحكم  بطبيعتها 

والاستثن  للبيع،  محلا   تكون  لأن  صالحة  وبالتالي  التعامل،  دائرة  خروج  في  هو  اء 
 بعض الأشياء عند دائرة التعامل، وهذه الأشياء لا يجوز أن تكون محلا  للمبيع. 

من القانون المدني الأشياء التي تخرج عن دائرة    81/2وقد حددت المادة    -
التعامل بأنها: "الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد 

ال  وأما  بحيازتها،  يستأثر  أن  أن  القانون  يجيز  لا  التي  فهي  القانون  بحكم  خارجة  
 تكون محلا  للحقوق المالية". 

ويفهم من هذا النص أن الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل نوعان: أشياء  
تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها وهي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،  

انون وهي التي لا يجيز القانون أن تكون  وأشياء تخرج عن دائرة التعامل بحكم الق
 محلا  للحقوق المالية. 

 الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها: -1
بها   ينتفع  التي  الأشياء  هي  بطبيعتها  التعامل  دائرة  عن  تخرج  التي  الأشياء 
كأشعة  غيره  بها  ينتفع  أن  دون  بها  أحدهم  انتفاع  يحول  لا  بحيث  الناس،  جميع 

 لهواء والماء، ولا يمكن لأحد أن يستأثر بحيازتها.الشمس وا
على   بها  الاستئثار  يمكن  لا  الأشياء  هذه  كانت  إذا  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 
كالهواء   غيرها،  أو  صناعية  أغراض  في  بها  للانتفاع  منها  محدودة  مقادير 
للشرب  المياه، وتنقيه وتوزعه  الذي تستولي عليه شركات  الشرب  المضغوط وماء 

بح هذه المقادير مملوكة لمن استولى عليها، وتصبح بالتالي أموالا  تدخل في فتص
 .(90) دائرة التعامل فيها

 

 . 151بق، صد/ سليمان مرقص، المرجع السا( 90)
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 الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون: -2
الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي الأشياء التي ورد بشأنها    -

خصصة له، مثال ذلك الأموال نص أخرجها عن دائرة التعامل مراعاة للغرض الم
المادة   نصت  حيث  "  87العامة،  أنه:  على  المدني  القانون  أموالا     -1من  تعتبر 

عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون  
الوزير  من  قرار  أو  مرسوم  أو  قانون  بمقتضى  أو  بالفعل  عامة  لمنفعة  مخصصة 

تملكها  وهذ   -2المختص.   أو  عليها  الحجز  أو  فيها  التصرف  يجوز  لا  الأموال  ه 
بالتقادم"، وبالتالي لا يجوز وفقا لهذا النص التصرف في الأموال العامة أو الحجز 
العامة، وطالما كان هذا   للمنفعة  العام يخصص  فالمال  بالتقادم،  تملكها  أو  عليها 

مثل هذا التخصيص؛ التخصيص قائما  فإنه يحظر التصرف فيه حتى لا يتعطل  
هذا  يتعارض  لم  طالما  العام  المال  في  بالتصرف  القانون  يسمح  ذلك  على  وبناء 
أموالها  بعض  عن  الدولة  تنازل  فيجوز  العامة،  للمنفعة  تخصيصه  مع  التصرف 
العامة لإحدى الهيئات أو الجهات الإدارية، كما يجوز أن يكون المال العام محلا   

ط اتباع الطريق الذي رسمه القانون كمنح التزام مرفق  للتعامل في أحوال معينة بشر 
 عام لشخص يديره.

فيها   يسمح  التي  الأحوال  في  إلا  بيعه  يجوز  لا  الموقوف  المال  فإن  كذلك 
 القانون استبدال مال الوقف.

القانون    - حرم  التي  الأشياء  من  لكونها  التعامل  عن  تخرج  التي  الأشياء 
لا  التي  الأشياء  هي  فيها،  فيها  التعامل  التعامل  لأن  للبيع  محلا   تكون  أن  يجوز   

لصالح   مراعاة  فيها  التعامل  القانون  فيحرم  الآداب،  أو  العام  بالنظام  إخلال  يمثل 
 الجماعة، كما هو الحال بالنسبة إلى المخدرات والسموم.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن دخول الشيء في نطاق التعامل أمر نسبي،   
التعامل في بعض الأشياء التي لا تدخل في دائرة التعامل، كما  بمعني أنه قد يباح  

 .(91) هو الحال بالنسبة للمخدرات، حيث يجيز القانون استعمالها للأغراض الطبية
 
 

 

 

 .92د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 91)
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 المطلب الرابع 
 ملكية البائع للمبيع 

الأصل أن يكون المبيع ملكا  للبائع، لأن الخصيصة الرئيسة للبيع هى نقل  
الحق المالى على الشىء المبيع من البائع إلى المشترى . فإذا لم يكن الأول مالك 

 . (92) لمثل هذا الحق فلا ينتقل إلى الثانى، لأن فاقد الشىء لا يعطيه 
شأن   فى  للمبيع  البائع  ملكية  يشترط  هل  أنه  )القيمية  غير  الأشياء  كل 

والمثلية( ؟ أم لا ؟  أجاب المشرع على هذا التساؤل فلم يشترط ملكية البائع للشىء 
مدنى،  من القانون ال  1/ 466المبيع إلا فى بيع الشىء المعين بالذات طبقا  للمادة  

البائع   المثلية . وبناء على ذلك فإنه يجب أن يكون  القيمية دون  أى فى الأشياء 
ل المعينة  مالكا   الأشياء  أما  القيمية(،   ( بالذات  المعينة  الأشياء  من  كان  إذا  لمبيع 

 بنوعها )المثلية( فلا يشترط ذلك . 

بيد أن التفرقة بين القيمى والمثلى، فى هذا الصدد، يرجع إلى وقت نقل الحق  
ينتقل هذا الحق من  بالذات  المالى على الشىء المبيع . ففى بيع الشىء المعين 

لى المشترى بمجرد العقد ولذلك أوجب القانون أن يكون البائع مالكا  للمبيع  البائع إ
وقت العقد، وإلا وقع البيع قابل للإبطال لمصلحة المشترى . وفى البيع الذى يرد 
على شئ معين بنوعه فلا ينتقل الحق المالى عليه من البائع إلى المشترى بالعقد،  

البائع للشئ المبيع )المثلى( فى بل  بالإفراز . وفى هذه الحالة لا يش ترط ملكية 
 .  (93) وقت البيع 

 

 
 .    151، ف 327(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهورى، مرجع ) ( 92)

 .   89، ف 158(، ص 30د/ سليمان مرقس، مرجع ) ( 93)
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 : المبحث الثاني 
 الثمن 

ينشيء   وبالتالي  للجانبين،  الملزمة  العقود  من  البيع  عقد  أن  ذكرنا  أن  سبق 
جانب  في  مقابلة  التزامات  وينشيء  المبيع،  محلها  البائع  جانب  في  التزامات 

والثمن هو مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه إلى المشتري محلها الرئيس الثمن،  
 .(94) البائع في مقابل نقل ملكية المبيع إليه

يدفعه    المبيع  بالتراضي في مقابل  المتعاقدان  الذي قدره  فالثمن هو العوض 
المشتري عوضا  للحصول على المبيع، وسواء زاد على قيمة المبيع، وبالتالي يعد 

. أو "هو ما تراضى عليه المتعاقدان في  (95) قد البيع بدونهالثمن ركن جوهري لا ينع 
مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قل، والقيمة هي ما قوم به الشيء من غير  

 .زيادة ولا نقصان"
عن   البيع  يميز  ما  وهذا  النقود،  من  مبلغا   يكون  أن  يجب  البيع  في  والثمن 

لمشتري فإنه يجب أن يكون معينا  أو قابلا   المقايضة، ولما كان الثمن محلا  لالتزام ا
للتعيين، كما يجب أن يكون الثمن جديا ، ذلك أنه إذا كان ينظر إلى الثمن كعنصر  
أن   يقتضي  ووجوده  موجودا ،  يكون  أن  يلزم  فإنه  للمبيع،  مقابلا   باعتباره  جوهري 

 حقيقة أي  يكون معينا ، أو على الأقل قابلا  للتعيين، كما يقتضي أن يكون موجودا  
 أن يكون جديا . 

وفي ضوء تعريف الثمن يتبين أنه يجب توافر ثلاثة شروط في الثمن لكي   
 تتمثل في الآتي: يكون محلا  للبيع  

 أن يكون مبلغا  نقديا .-1
 أن يكون مقدرا ، أو قابلا  للتقدير.-2
 أن يكون حقيقيا . -3

 وسنخصص لكل شرط من هذه الشروط مطلبا  مستقلا. 

 

 . 159د/ سليمان مرقص، المرجع السابق ص( 94)
 : 131د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 95)
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 : المطلب الأول 
 نقدية الثمن 

ن عقد البيع من عقود المعاوضات التي يعطي كل طرف فيها ويأخذ  أذكرنا  
مقابلا  لما أعطى، وهذا يتطلب مبادلة المبيع بالثمن فالبائع يقدم للمشتري المبيع،  

 والمشتري يدفع للبائع الثمن فينعقد البيع. 
كون الثمن مبلغا  من النقود، ويشترط القانون لتكييف العقد بأنه عقد بيع أن ي

أي  مقابل  في  شيء  على  المالي  الحق  أحدهما  ينقل  أن  على  الطرفان  اتفق  فإذا 
عوض آخر غير النقود، فالعقد في هذه الحالة لا يكون بيعا ، بل يكون مقايضة أو  

 أي عقد آخر خلاف البيع.
أن ذلك  بعد  فيستوي  النقود  من  مبلغا   الثمن  يكون  أن  يلزم  كان  يكون   وإذا 

الوفاء به معجلا  أو مؤجلا ، ويستوي ما إذا كان يدفع جملة واحدة أم على أقساط، 
ويستوي أيضا  أن يكون الذي يدفع الثمن النقدي هو الشخص الذي ينقل له الحق  
شيئا    يشتري  الذي  كالأب  المشتري  لحساب  آخر  شخص  أو  المبيع،  على  المالي 

 .(96) بنقوده على ذمة ابنه
ا ينعقد  آخر ولا  مال  أي  النقود  عن  يغني  لا  حيث  النقدي،  الثمن  بغير  لبيع 

الثمن   فتعيين  الأسواق،  في  أو  البورصة  في  معروفا  النقدي  سعره  كان  لو  حتى 
الغلال   لأن  بيعا ،  العقد  يجعل  لا  السوق  أو  البورصة  في  مسعرة  وإن   -غلالا  

لا    -ة أو السوق سهلت معرفة ما يعادلها من النقود بالرجوع إلى سعرها في البورص
تزال غير نقدية، فالعقد يكون مقايضة، وكذلك تعيين الثمن أسهما  أو سندات في 

 .(97) البورصة أو تعيينه سبائك ذهبية لا يجعل العقد بيعا ، بل يكون العقد مقايضة
وتجري في الحياة العملية أن يكون الثمن بعضه نقودا وبعضه مالا آخر غير  

كمبادلة قطعة أرض مقابل سيارة ومبلغ من النقود، فهل   النقود في مقابل المبيع،
 يعد العقد في هذه الحالة بيعا  أم مقايضة؟ 

بحيث   تفريقه  يمكن  هل  )المبيع(  الأرض  قطعة  إلى  ينظر  الحالة  هذه  في 
يحدد ما يقابل السيارة وما يقابل النقود فيكون هذا الاتفاق قد تضمن عقدين، عقد  
مقايضة بين السيارة والجزء المقابل لها من الأرض، وعقد بيع بين المبلغ النقدي  

 

 .132د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 96)
 .315د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 97)
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ال الباقي من الأرض، أما إذا لم يكن  تفريق ممكنا  فإنه ينظر إلى العنصر  والجزء 
 .(98) الغالب فإن كان هو السيارة كان العقد مقايضة، وإن كان النقود كان العقد بيعا  

ويجوز للمتعاقدين الاتفاق فيما بينهما على أن يكون الثمن بالنقد الوطني أو  
الوفاء    بالنقد الأجنبي، ولا يجوز الاتفاق على أن يكون الدفع بالذهب، وإذا تم جاز

 .(99) بالنقد الوطني

 : المطلب الثاني

 تقدير الثمن     
التى    الجوهرية  عناصره  من  وأنه  للبيع  المزدوج  المحل  شق  الثمن  أن  نعلم 

يجب أن تكون محل تراضى المتبايعان . ولذلك يجب أن يكون معينا  )مقدر( فى 
تضمنها موضوعية  أسس  خلال  من  )التقدير(  للتعيين  قابلا   أو  .    العقد  العقد 

 ونتناول دراسة هذا الموضوع فيما هو آتٍ من أفرع : 

 الفرع الأول 

 الثمن المقدر 
الأصل أنه يجب أن يكون الثمن مقدرا  بمبلغ معين فى العقد . وهذا التقدير قد       

وقد  مثلا ،  جنيه،  ألف  عشرين  بمبلغ  العقد  فى  الثمن  قدر  لو  كما  صراحة،  يكون 
يكون ضمنيا  بأن تذهب الإرادة المشتركة للمتبايعين إلى اعتماد السعر المتداول فى 

ب  السابق  التعامل  سعر  أو  المادة  السوق  نص  فى  ورد  لما  طبقا   من   424ينهما 
للمبيع فلا يترتب على ذلك قال المتعاقدان ثمنا   انون المدنى على أنه" إذا لم يحدد 

بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول  
 فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما". 

ن للمتبايعين حرية تقدير الثمن، طبقا  لمبدأ سلطان الإرادة غير  ولا جرم أ   
أنه قد يتدخل المشرع ويضع قيودا  على هذه الحرية عن طريق التسعير الجبرى،  
أى وضع أحد أقصى لسعر بعض السلع، ولاسيما فى ظل الأزمات الاقتصادية أو 

وز التسعير الجبرى لا  . غير أن البيع بثمن يجا(  100) لتنفيذ سياسة اقتصادية معينة  

 

 .77د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 98)
 .75د/ عبد الناصر العطار، شرح أحكام البيع، غير مدون عليه الناشر أو محله، ص( 99)
 .    167(، ص 16محمد حسن قاسم، مرجع ) /د ( 100)
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يترتب عليه بطلان البيع إنما يترتب عليه بطلان الزيادة فقط ويلتزم البائع برد ما  
 . (101) قبضه زائدا  للمشترى 

قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بنظام السوق الحر يترتب عليه تلاشى دور     
أ الواقع  فى   . إلزامية  بأسعار  السلع  بعض  أثمان  تحديد  فى  بهذا الدولة  الأخذ  ن 

للدولة  يتسنى  حتى  تلاشيه  إلى  يؤدى  ألا  يجب  لكن  الدور  هذا  يقلص  النظام 
 المحافظة على نظامها الاجتماعى . 

 الفرع الثانى 

 الثمن القابل للتقدير 
تقديره   عدم  أن  غير  العقد،  فى  مقدرا   الثمن  يكون  أن  الأصل  أن  عرفنا 

لان البيع  متى كان قابلا  للتقدير  )صراحة أو ضمنيا  أو إجباريا ( لا يترتب عليه بط
عليهـا   متفق  موضوعية  أسس  خلال  من  المستقبل  المادة   (102)فى  نصت  كما 

المدني   423/1 القانون  بيان   من  على  الثمن  تقدير  يقتصر  أن  " يجوز  أنه  على 
 الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد".    

الثمن قابلا  للتقدير،    بيد أنه يشترط فى الأسس المتفق عليها والتى تجعل   
ينعقد به البيع، أن تكون هذه الأسس على درجة من الوضوح نافية للإبهام مانعة  
الإرادة  إليه  ذهبت  ما  مع  يتفق  نحو  على  الثمن  تقدير  يتسنى  حتى  للمشاحنة 

للتقدير، الاتفاق على    (103) المشتركة للمتبايعين   الثمن قابلا   . فلا يكفى، لاعتبار 
دون   الحقيقة،  قيمته  مقابل  فى  للمشترى  شئ  على  المالى  الحق  البائع  ينقل  أن 
تحديد، أو فى مقابل ثمنه العادل . لأن ذلك ينطوى على إبهام يثير خلافا  حول  

البيـ ينعقد  فلا  بالكلية  عليه  الاتفاق  عدم  يعادل  الثمن  لا    (104)ع  تقدير  وكذلك   .
الثمن هو ما  يكون  بأن  الذى يقضى  للتقدير، الاتفاق  قابلا   الثمن  يكفى، لاعتبار 
يقبل أن يشترى به أى شخص آخر، لأن ذلك يفتح باب احتمالية الغش والتواطؤ 

 مع الغير على أن يعرض ثمن صورى مرتفع لإلزام المشترى بهذا الثمن .

 
 .   29، ف  48(، ص 22د/ محمد لبيب شنب، مرجع ) ( 101)

؛  ود/ سليمان مرقس،  208، ف 470(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهورى، مرجع ) ( 102)

 .  168(، ص 16؛ ود/ محمد حسن قاسم  مرجع )  97، ف 166(، ص 30مرجع )

 .   43، ف  43ص   (،22د/ محمد لبيب شنب، مرجع ) ( 103)

 .     97، ف 166(، ص 30د/ سليمان مرقس، مرجع ) ( 104)
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أن تكون الأسس، التى كانت محل اتفاق    -أيضا     -ولا جناح أنه يشترط     
من المتبايعين، موضوعية . أى غير متوقفة على محض مشيئة أحد الطرفين حتى 

 .  (105) لا يترك له الأمر لتحكمه وسيطرته 

قابلا       الثمن  تجعل  التى  الاتفاقات  أهم  نقاط  من  آتٍ  هو  فيما  ونتناول 
 للتعيين ومنها : 

 : تقدير الثمن بسعر السوق  -

يتفق    -آنفا     -عرفنا   أن  البيع،  به  ينعقد  للتقدير  قابلا   الثمن  لاعتبار  أنه، 
المتبايعان على أسس موضوعية لهذا التقدير . ومن هذه الأسس الإحالة إلى سعر  

 السوق فى تقدير الثمن.

الثمن     لتقدير  أساسا   السوق  سعر  اتخاذ  على  الاتفاق  تضمن  إذا  أنه  بيد 
ا زمان  لمكان  بما تحديدا   العمل  فيجب  التقدير  هذا  فى  بسعره  يعتد  الذى  لسوق 

تضمنه هذا الاتفاق . أما إذا خلا هذا الاتفاق من مثل هذا التحديد، وتعذر الكشف  
 عن الإرادة المشتركة فى هذا الشأن . فإن المشرع قدم عدة فروض منها : 

  إن الثمن يقدر بسعر السوق فى المكان والزمان المتفق على أن يكون   -
تسليم المبيع للمشترى  فيه . وهذا فى حالة عدم الاتفاق على سعر سوق فى  

 زمان ومكان معينين . 

هى    - أسعاره  بأن  العرف  يقضى  الذى  السوق  بسعر  يقدر  الثمن  إن 
 السارية . وهذا فى حالة عدم الاتفاق على زمان ومكان تسليم المبيع للمشترى . 

إن الثمن يقدر بسعر السوق فى مكان وجود المبيع وقت نشأة الالتزام    -
للمادة  وفقا   القيمية(  )الأشياء  بالذات  معينا   شيئا   المبيع  كان  متى  بتسليمه، 

ال  347/1 القانون  يقضى    (  106) مدنى  من  عرف  وجود  عدم  حالة  فى  وهذا   .
 بسريان سعر سوق معين.   

مكان موطن المدين )البائع( فى وقت  إن الثمن يقدر بسعر السوق فى    -
الوفاء أو فى مكان مركز أعماله إذا كان الالتزام متعلقا  بهذه الأعمال وفقا  لنص 

 دنى.ن القانون المم  347/2المادة 
 

(، ص  16؛ ود/ محمد حسن قاسم  مرجع ) 97، ف 167(، ص 30د/ سليمان مرقس، مرجع ) ( 105)

168   . 

إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات   -1( مدنى على أنه " 347تنص الفقرة الأولى للمادة ) ( 106)

وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص  

 يقضى بغير ذلك " . 
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 :تقدير الثمن بواسطة أجبنى  -

تولى شخص   اتفاق لاحق( على  البيع أو فى  المتبايعان )فى عقد  يتفق  قد 
ال العلاقة  عن  هذا أجنبى  فيصح   . المبيع  ثمن  تقدير  أمر  بينهما  القائمة  قانونية 

 الاتفاق، لأن الثمن وإن لم يقدره المتبايعان، إلا أنه قابل للتقدير .   

ولا جرم أن الثمن الذى يقدره الأجنبى يكون ملزما  للبائع   والمشترى . لأنه    
ن فى حقهما . ومع ذلك  فى القيام بذلك يعد بمثابة وكيلا  عنهما ويسرى تقديره للثم

فإن البيع يعد قد تم من وقت اتفاق المتبايعان على تولى أجنبى أمر تقدير الثمن  
 فمنذ هذا الوقت والبيع مكتمل لجميع عناصره بما فيها الثمن لأنه قابل للتقدير . 

 
 : المطلب الثالث
 جدية الثمن 

عنصرا  جوهريا  في عقد البيع،  رأينا أنه يلزم أن يكون الثمن موجودا  باعتباره  
للقول   يكفي  لا  الثمن  تعيين  أن  إلا  للتعيين،  قابلا   أو  معينا   يكون  أن  يلزم  وأنه 
بصحة البيع، وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون هذا الثمن جديا  وحقيقيا ، وهو لا يكون  

 كذلك إذا كان صوريا  أو تافها .
الإرادة المشتركة للمتعاقدين    والثمن الحقيقي أو الجدي هو الثمن الذي تكون 

قد اتجهت إلى إلزام المشتري بدفعه فعلا  باعتباره مقابلا  حقيقيا  للمبيع، ويعد الثمن  
 .(107) غير جدي إذا كان صوريا  أو تافها  

 وسنبين فيما يلي حكم الثمن الصوري والثمن التافه: 

 : الفرع الأول
 الثمن الصوري 

للمتعاقدين في تقدير الثمن إلى جعل الثمن صوريا  لا  قد تدفع الحرية الكاملة  
حقيقيا  فيعطيان العقد مظهره الخارجي في صورة بيع مكتملة عناصره الجوهرية من  
عدم   إلى  البائع  إرادة  أو  المشتركة  إرادتهما  تتجه  نفسه  الوقت  وفي  وثمن،  مبيع 

في ذلك هو   تقاضي ثمن من المشتري مقابل نقل ملكية المبيع، وقد يكون السبب 
 ستر الهبة في صورة بيع. 
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الثمن   وصورية  نسبية،  صورية  أو  مطلقة  صورية  تكون  قد  الثمن  وصورية 
تكون مطلقة في حالة اتفاق المتعاقدين على نقل ملكية الشيء المبيع دون تقاضي  
البائع أي مبلغ نقدي في مقابل ذلك، وفي هذه الحالة لا يعد هذه العقد بيعا  لتخلف  

 ن فيه. عنصر الثم
نقل    إلى  حقيقة  اتجهت  قد  المتعاقدين  إرادة  كانت  إذا  المدني  للقانون  ووفقا 

ملكية المبيع فإن عقد البيع الباطل لعدم وجود الثمن يتحول إلى عقد هبة، إذا ثبت  
على   المشتري  إلى  البائع  من  فعلا   المبيع  ملكية  نقل  إلى  المتعاقدين  إرادة  اتجاه 

التبرع، وهذا واضح من المادة    سبيل  المدني والتي نصت    488نص  القانون  من 
عقد  ستار  تحت  تتم  لم  ما  باطلة  وقعت  وإلا  رسمية  بورقة  الهبة  أنه:"تكون  على 

 .(108)آخر"
فإذا ثبتت الصورية المطلقة للثمن وكانت إرادة المتعاقدين وقت إبرام العقد قد  

الباطل لصورية الثمن صورية  اتجهت إلى نقل ملكية المبيع منجزة فإن عقد البيع  
مطلقة يتحول إلى هبة، وفي حالة تمسك البائع بصورية الثمن فعليه عبء إثبات 
ذلك وفقا للقواعد العامة، وتطبيقا لذلك إذا كان الثمن ثابت بالكتابة فإنه يتعين على  
الوارث   وكذلك  المتعاقدين  لغير  بالنسبة  أما  بالكتابة،  الثمن  صورية  إثبات  البائع 

في  ال المذكور  الثمن  صورية  إثبات  لهم  فيجوز  بحقه  إضرارا   التصرف  صدر  ذي 
 .(109) عقد البيع كتابة بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن

وصورية الثمن يمكن أن تستشف من العقد ذاته إذا تضمن أن أحد المتعاقدين  
لشيء المتنازل له عنه، قد أبرأ المتعاقد الآخر من الوفاء مقابل نقل الملكية على ا

هبة   العقد  هذا  اعتبر  وإذا  بيع،  صورة  آخر في  عقد  وإنما  بيعا   يعد  لا  العقد  فهذا 
 فإنها تكون هبة ظاهرة لا مستترة.

يخالف   البيع  عقد  في  المذكور  الثمن  كان  إذا  نسبية  تكون  الثمن  وصورية 
احب المصلحة  الثمن الحقيقي المتفق عليه، وفي هذه الحالة إذا أثبت المتعاقد ص

 .(110) حقيقة الثمن فإن هذا الثمن يكون قد انعقد به عقد البيع
غير إذا تم البيع بثمن جدي، ثم أبرأ البائع المشتري من الوفاء به، أو وهبه   

حقيقي،   بثمن  لانعقاده  كذلك  ويظل  صحيح،  البيع  فإن  لاحق،  اتفاق  في  إياه 
 .(111) والإبراء من الثمن ليس من أسباب بطلان البيع
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 اتجهت   الذي  هو  لأنه  المستتر؛  بالثمن  فالعبرة  نسبية  الثمن   صورية  كانت   إذا  أما
  ويكون   الحقيقي،  الثمن  من  أقل  الظاهر  الثمن  يكون   فقد   حقيقة،  الطرفين  إرادة  إليه

  في   ولكن  البيع،  عقد  تسجيل  على  المستحقة   الرسوم  من التهرب   هو  ذلك  من  الهدف
  فيقع   الظاهر،  بالثمن  المشتري   وتمسك  الحقيقي  بالثمن  المشتري   البائع  مطالبة  حالة
  الثمن   يكون   وقد   العامة،  للقواعد   وفقا   الحقيقي  الثمن  إثبات   عبء  البائع  على

  حرمان   بقصد   هذا  إلى  المتعاقدان  مايلجأ  وغالبا    الحقيقي  الثمن  من   أعلى   الظاهر
  الظاهر   بالثمن  المشتري   البائع  طالب   إذا  ولكن  بالشفعة،  الأخذ   طلب   من  الشفيع
  الحقيقي،   الثمن  إثبات   المشتري   عاتق  على  فيقع  الحقيقي،  بالثمن  المشتري   وتمسك

 ذلك  إثبات   وله  الحقيقي  بالثمن  التمسك  له  فيحق  الشفيع  أما   العامة،  للقواعد   وفقا
  البيع   عقد   في  طرفا  وليس   الغير،  من  يعد   لأنه   الإثبات   طرق   بكافة

 .(112)الصوري 

 : الثانيالفرع 
 الثمن التافه

من   قدر  على  يكون  أن  بمعني  جديا   البيع  عقد  في  الثمن  يكون  أن  يجب 
التناسب مع قيمة المبيع، فإذا انعدم التناسب كليا  بينهما كان الثمن غير جديا  أي  

 .(113) تافها  
حد   إلى  المبيع  قيمة  مع  البتة  يتناسب  لا  النقود  من  مبلغ  هو  التافه  والثمن 

الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد ليحصل على هذا المقدار التافه حتى وإن  يبعث على  
كان قد حصل عليه فعلا ؛ فعلى سبيل المثال لو باع شخص سيارة قيمتها خمسين  
ألف جنيه بمائة جنيه فقط، كان الثمن تافها  فلا ينعقد البيع، لأن الثمن التافه في  

لأن البيع يكون باطلا  لعدم وجود الثمن،    حكم المعدوم، والمعدوم لا ينعقد به البيع،
الهبة   تكون  الحالة  هذه  وفي  هبة  إلى  الباطل  البيع  عقد  يتحول  أن  يمكن  ولكن 
القانون   فيها  يتطلب  التي  الأحوال  في  الرسمية  فيها  ويجب  مستترة  لا  ظاهرة 

 .(114) ذلك
إرادة فيكون كافيا  لانعقاد البيع؛ لأنه ثمن جدي اتجهت إليه    الثمن البخسأما  

كل من البائع والمشتري حقيقة، ويفترق الثمن البخس عن الثمن التافه في أن البيع  
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يكون جديا ، ويكون قصد البائع الحصول على الثمن، ولكن الثمن أقل من القيمة  
خبرته   لعدم  أو  لاضطراره  نتيجة  بالثمن  رضي  قد  البائع  يكون  وقد  الحقيقية، 

 .(115)ومعرفته
ائع المطالبة بفسخ عقد البيع في حالة الثمن البخس إذا لذلك أجاز المشرع للب

من القانون     195/1توافرت في جانبه شروط الإستغلال، وهذا ما أوضحته المادة  
 المدني  المصرى. 
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 : الباب الثاني 
 آثار عقد البيع 

للجانبين، حيث يلقي بالتزامات  سبق أن ذكرنا أن عقد البيع من العقود الملزمة 
في   تتمثل  التزامات،  بعدة  البائع  يلزم  فهو  الطرفين،  من  كل  عاتق  على  متقابلة 
التعرض   بضمان  والالتزام  بالتسليم،  والالتزام  المشتري،  إلى  الملكية  بنقل  الالتزام 
في   تتمثل  التزامات  بعدة  أيضا   المشتري  يلتزم  كما  الخفية،  والعيوب  والاستحقاق 

 لتزام بدفع الثمن، والالتزام بتسلم المبيع وتحمل نفقات عقد البيع. الا
والتزامات   الأول،  الفصل  في  البائع  التزامات  سنتناول  ذلك  على  وبناء 

 المشتري في الفصل الثاني. 
 : الفصل الأول 

 التزامات البائع 
بعدة  خاص  اتفاق  إلى  حاجة  ودون  ذاته  البيع  عقد  بمقتضىى  البائع  يلتزم 

غير أن نقل الملكية لن يؤت التزامات تتمثل في نقل ملكية المبيع إلى المشتري،  
أكله إلا إذا قام البائع بتسليم محله إلى المشترى، والتسليم لا يكفي إلا إذا عضده 

 وب الخفية في المبيع. ضمان من البائع للتعرض والاستحقاق والعي
 وسنخصص لكل التزام من هذه الالتزامات مبحثا  مستقلا . 

 : المبحث الأول
 الالتزام بنقل ملكية المبيع 

البائع   التزام على عاتق  الروماني  القانون  البيع في  يكن يترتب على عقد  لم 
المش بتمكين  البائع  إلزام  يقتصر على  وكان  المشتري،  إلى  المبيع  ملكية  تري  بنقل 

بالمبيع   الانتفاع  ومن  للمالك  عادة  تثبت  التي  الأصلية  الحيازة  المبيع  حيازة  من 
انتفاعا  هادئا ، وكان يجوز للمتعاقدين الاتفاق على التزام البائع بنقل ملكية المبيع  
إلى المشتري، وفي هذه الحالة فقط كان يحق للمشتري مطالبة البائع بأن يقوم بما  

قل ملكية المبيع إليه تنفيذا  لذلك الالتزام، ولا يمنع عدم وجود يلزم من الإجراءات لن
 . (116)   هذا الاتفاق من اعتبار العقد بيعا  

وكان يترتب عل ذلك أنه يجوز للبائع في القانون الروماني استبقاء الملكية   
عنده دون نقلها إلى المشتري والضمان الذي يكفل للمشتري تحقيق غايته هو التزام  
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ب عدم التعرض له، بل كان يترتب على ذلك أن الشخص كان يستطيع بيع  البائع 
البائع   مادام  صحيحا   الغير  ملك  بيع  وكان  الغير،  مالكا   –ملك  يكون  أن    –دون 

تحقيق   على  ذاته  الوقت  في  وقادرا   المشتري،  إلى  المبيع  حيازة  نقل  على  قادرا  
بالمبيع ومنع أي عمل من شأنه أن يعك الهاديء  المشتري صفو  الانتفاع  ر على 

 .(117)  هذا الانتفاع 
وانتقلت أحكام القانون الروماني فيما يتعلق بعدم التزام البائع بنقل الملكية إلى  
ومع   بنقلها،  التزاما   يرتب  ولا  الملكية  ينقل  لا  البيع  فكان  القديم؛  الفرنسي  القانون 

الملكية، حيث جري التعامل تطور القانون الفرنسي القديم أصبح البيع سبيلا  لنقل  
البيع   إدراج نص في عقد  يتم  بالقبض وكان  إلى المشتري  الملكية  تنتقل  على أن 
يفيد بأن البائع قد تخلي عن البيع، أي أنه رفع يده عنه، وأن المشتري قد تسلمه 
ووضع يده عليه، وشاع إدراج هذا النص في جميع العقود حتى أصبح من الشروط 

لما يخلو منها أي عقد، الأمر الذي حمل واضعي التقنين المدني المألوفة والتي ق
الفرنسي على اعتبار أن هذا الشرط موجود في كل عقد، ورتبوا على ذلك اعتبار  
التسليم الناقل لمكية المبيع حاصلا  بمجرد الاتفاق على البيع ونصوا على ذلك في  

قانونا    1583المادة   البائع  من  المشتري  "يكسب  أنه:  بمجرد على  المبيع  ملكية   
 ".(118)  اتفاقهما على المبيع والثمن، ولو كان المبيع لم يسلم والثمن لم يدفع

ومــن ذلـــك يتضــح أن عقـــد البيـــع فــي القـــانون الحـــديث لابــد أن ينشـــيء التزامـــا  
علــى عــاتق البــائع بنقــل الملكيــة إلــى المشــتري، ســواء تــم نقــل الملكيــة مباشــرة وبقــوة 

ــرام  ــرد إبـ ــانون بمجـ ــال القـ ــام البـــائع بالأعمـ ــين قيـ ــيء لحـ ــض الشـ ــى بعـ ــد أو تراخـ العقـ
 التمهيدية اللازمة لنقل الملكية.

  428وهذا ما أخذ به القانون المدني ؛ حيث نص على نقل الملكية في المادة 
وما بعدها، وهي واردة تحت عنوان التزامات البائع، وينبغي أن يتحدد التزام البائع  

المادة  ونقل ملكية المبيع إلى المش القانون في    428تري في ضوء ما نص عليه 
وما بعدها، وعليه فإن التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري يقع على رأس  

 الالتزامات الملقاة على عاتق البائع. 
المبيع   كان  إذا  ما  بحسب  الملكية  بنقل  لالتزامه  البائع  تنفيذ  طريقة  وتختلف 

لعقار لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل، أما بالنسبة للمنقول  منقولا  أم عقارا؛ فبالنسبة ل
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فإن الملكية تنتقل بمجرد إبرام العقد إذا كان المبيع معينا  بالذات، وتنتقل بالإفراز  
 إذا كان المبيع معينا  بالنوع. 

وسنعرض في المطلب الأول لنقل الملكية في المنقول، ثم في المطلب الثاني   
 على النحو التالي:  عقار لنقل الملكية في ال

 
 : المطلب الأول 

 نقل ملكية المنقول 
من المعلوم أن الأشياء تختلف تبعا  لاختلاف طبيعتها إلى عقار ومنقول، وأن  
المنقول يتعدد من حيث تعيينه إلى معين بالذات ومعين بنوعه، وهذا التعدد تترتب  

 الملكية عليها.عليه المغايرة في الأحكام المنظمة لها لنقل 
المنقول   ملكية  نقل  عن  الحديث  خلال  من  الموضوع  هذا  دراسة  ونتناول 
الفرع   في  بالنوع  المعين  المنقول  ملكية  لنقل  ثم  الأول،  الفرع  في  بالذات  المعين 

 الثاني.  
 : الفرع الأول

 نقل ملكية المنقول المعين بالذات 
نقله من مكان   لآخر دون تلف،  المنقول المعين بالذات هو كل شيء يمكن 

الوفاء؛  قيام غيره مقامه في  ذاتيا  تحول دون  تعيينا   تعينه  ويتمتع بصفات خاصة 
 لأنه يعد من الأشياء القيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتا  يعتد به. 

بصفاته    المشرع  اعتد  فقد  بذلك  يتمتع  بالذات  المعين  المنقول  كان  ولما 
البيع نقل مل البيع، ويصبح  ورتب على كونه محلا  لعقد  كية للمشتري بمجرد تمام 

أن  قبل  حتى  المبيع  يتصرف في  أن  ويستطيع  العقد،  إبرام  مالكا  بمجرد  المشتري 
 يتسلمه من البائع. 

على أنه: "تنتقل الملكية وغيرها  المدني  القانون  من    932وقد نصت المادة   
م محل  على  ورد  متى  بالعقد  والعقار  المنقول  في  العينية  الحقوق  ملوك من 

 .وذلك مع مرعاة النصوص الآتية" 204للمتصرف طبقا  للمادة  
وواضح من هذا النص أن انتقال ملكية المنقول المعين بالذات في عقد البيع  
من البائع إلى المشتري تتم بقوة القانون ومن وقت إبرام العقد، ويصبح الالتزام بنقل  

أن المبيع مملوكا  للبائع في ذلك   الملكية منفذا  قانونا  من وقت نشوء العقد، طالما
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الوقت، ويتم نقل ملكية المبيع بمجرد إبرام العقد سواء فيما المتعاقدين أو بالنسبة  
 للغير.
وتطبيقا  لذلك إذا باع شخص حصانا  معينا  بذاته انتقلت ملكية الحصان إلى   

المشتري بمجرد إبرام عقد البيع حتى ولو لم يتسلمه المشتري أو يقوم بدفع ثمنه أو  
قيام   على  ولا  للمشتري  تسليمه  على  يتوقف  لا  المبيع  ملكية  نقل  لأن  منه،  جزء 

ل الملكية التزام مستقل عن التزامه بدفع الثمن  الأخير بدفع الثمن؛ فالتزام البائع بنق
المبيع   في  التصرف  في  الحق  للمشتري  أن  ذلك  على  ويترتب  منه،  جزء  دفع  أو 
وقت   من  نفقاته  وعليه  ونماؤه  المبيع  ثمر  في  الحق  له  يكون  كما  مالكا ،  باعتبار 
الحصان   على  الحجز  توقيع  في  الحق  المشتري  لدائني  يثبت  كما  العقد،  إبرام 

الملكية  با لأن  الحجز  بهذا  القيام  البائع  لدائني  يجوز  ولا  للمشتري،  مملوكا   عتباره 
انتقلت منه إلى المشتري، إلا أن هذا لا يمنع دائني البائع القيام بالطعن على هذا 
التصرف عن طريق دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في مواجهة الدائن "الدعوى 

التسليم المبيع إفلاسه، فإن المبيع لا يخرج من  البوليصية"، وإذا أشهر البائع قبل  
 . (119)  التفليسة ويختص به المشتري وحده باعتباره مالكا  له

أما إذا هلك المبيع بسبب أجنبي قبل التسليم تحمل البائع تبعة الهلاك، إلا إذا 
إلى  البائع  من  الهلاك  تبعة  تنتقل  فهنا  المبيع،  بتسلم  المشتري  بإعذار  البائع  قام 

المشتري  ال تحمل  للمشتري  تسليمه  بعد  أجنبي  بسبب  المبيع  هلك  إذا  أما  مشتري، 
 تبعة الهلاك لأن تبعة الهلاك في عقد البيع مرتبطة بالتسليم. 

للشروط   نعرض  بالذات  المعين  المنقول  في  العقد  بمجرد  الملكية  نقل  ولبيان 
المترتبة على ذلك الواجب توافرها لنقل ملكية المنقول المعين بمجرد العقد والآثار  

 على النحو التالي:

المعين  المنقول  في  العقد  بمجرد  الملكية  انتقال  شروط  أولا : 
 بالذات:

يشترط لكي تنتقل ملكية المبيع المنقول المعين بالذات من البائع إلى المشتري 
البيع   البيع منقولا  معينا  بالذات، وأن يكون محل  بمجرد قيام العقد أن يكون محل 

 للبائع، وأن يكون محل البيع موجودا  وقت إبرام العقد، بالإضافة إلى عدم  مملوكا  
 اتفاق المتعاقدين على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لاحق.

 

 ، ومابعدها. 257د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 119)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 74 
 

 

 أن يكون محل المبيع منقولا  معينا  بالذات: -1
أن    المشتري  إلى  البيع  عقد  انعقاد  بمجرد  المبيع  الحق  ينتقل  لكي  يشترط 

عل الوارد  الشيء  يخالطه  يكون  لا  نفسه  مميزا   أي  بالذات،  معينا   منقولا   الحق  يه 
شيء أخر، فإذا لم يكن الشيء معينا  بالذات فإنه لا يمكن ان ينشيء للمشتري حق  
عيني عليه؛ لأن الحقوق العينية باعتبارها سلطة على شيء لا ترد إلا على أشياء  

 .(120) معينة بذاتها
المراد نقل ملكيته م  الشيء  ينقل  وإذا كان  ن الأشياء القيمية، فإن هذا الحق 

وخصائص  أوصاف  لها  القيمية  الأشياء  لأن  العقد،  إبرام  بمجرد  المشتري  إلى 
  تميزها عن غيرها من الأشياء والتي تجعلها معينة بذاتها، كبيع سيارة معينة بذاتها 

(121). 
ويسري نفس الحكم لو كان المبيع حصة شائعة من شيء معين جزافا  كبيع   

ف التمر الناتج هذا العام من أرض محددة، أما إذا ورد البيع على طن من هذا نص
التمر فإنه لا يعد بيعا  جزافا ، ولا يأخذ حكم بيع المنقول المعين بالذات، بل يسري 

 . (122)  عليه حكم بيع المنقول المعين بالنوع
البيع قد ورد على م البيع معلقا  على شرط فاسخ، وكان  نقول وإذا كان عقد 

البيع،   عقد  إبرام  بمجرد  المشتري  إلى  البائع  من  تنتقل  الملكية  فإن  بالذات؛  معين 
تحقق  فإذا  فاسخ،  شرط  على  معلقا   المبيع  ملكية  في  المشتري  حق  يكون  ولكن 
الشرط زال حق الملكية عن المشتري من وقت تحققه، دون أن يكون لزوال الملكية 

 ، (123)  أثر رجعي
ال تخلف  ثبت  إذا  حق  أما  فإن  الملكية  حق  عليه  علق  الذي  الفاسخ  شرط 

 المشتري في ملكية المبيع يصبح حقا  نهائيا . 

 نقل الملكية في البيع الجزاف:
تقديره   يتم  الذي  المثلي  الشيء  على  يرد  الجزاف  البيع  أن  ذكرنا  أن  وسبق 
إجمالا ، ويتم تقدير المبيع وفقا لظروف المكان والزمان، كأن يبيع شخص لآخر ما  
يقدر  أن  يصح  كما  كله،  للمبيع  جملة  الثمن  تقدير  يتم  وقد  تمر،  من  مخزنه  في 

 

 .192: د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص110د/ خميس خضر، المرجع السابق، ص( 120)
 . 101د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 121)
 . 261د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 122)
 . 117د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص( 123)
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ما   لآخر  شخص  يبيع  كأن  المبيع  مقدار  على  بمبلغ  الثمن  تمر  من  مخزنه  في 
 . جنيه، أو يقدر الثمن على أساس الطن بألف جنيهعشرين ألف 

بمجرد   الملكية  فيه  فتنتقل  المعين،  الشيء  البيع  حكم  بالجزاف  البيع  ويأخذ 
 تمام العقد بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير.

 أن يكون محل البيع مملوكا  للبائع:  -2
الحق      ينتقل  العقد، لا لكى  للمشترى بمجرد  البائع  المبيع من  المالى على 

يكفى كون المبيع معينا  بالذات، بل يجب أن يكون للبائع على الشىء الحق المالى  
لا   فإنه  المبيـع  للحق  صاحبا   البائع  يكن  لم  إذا  أما   . بالبيع  للمشترى  نقله  المراد 

عطيـه . فمثلا  إذا باع شخص ينتقل إلى المشترى بمجرد العقد، لأن فاقد الشىء لا ي
شئ مملوك لآخر فإن الحق المالى لا ينتقـل إلى المشـترى بمجرد العقـد، حتى ولو  

 .كان المبيع معينا  بالذات 
 أن يكون محل البيع موجودا  وقت العقد: -3 

المشتري   إلى  البائع  من  بالذات  المعين  المنقول  ملكية  لانتقال  أيضا  يشترط 
أن يكون المبيع موجودا  وقت إبرام العقد، أما إذا كان غير موجود بمجرد إبرام العقد 

وقت إبرام العقد ويستحيل وجوده مستقبلا  فإن البيع يكون باطلا ؛ ويرجع ذلك إلى 
أن وجود محل البيع أو قابليته للوجود ركن من أركان انعقاد العقد، وفي حالة عدم 

 يكون البيع باطلا . وجود المحل وعدم قابلته للوجود في المستقبل 
في   الوجود  قابل  أنه  إلا  العقد  إبرام  لحظة  موجود  غير  المبيع  كان  إذا  أما 

من القانون المدني، فإن هذا لا يمنع من صحة عقد    1/ 131المستقبل طبقا  للمادة  
البيع، حيث لا يشترط في محل البيع أن يكون موجودا  عند إبرام العقد، بل يكفي  

 . (124)  ود في المستقبل أن يكون قابلا  للوج
العقد  إبرام  الملكية بمجرد  نقل  الحالة لا يمكن إعمال قاعدة  أنه في هذه  إلا 
ينقل  بأن  البائع  تعهد  إذا  ذلك  على  وبناء  العقد،  إبرام  لحظة  محله  وجود  لعدم 
الملكية إلى المشتري على شيء مستقبل غير موجود لحظة إبرام العقد، فإن هذا 

وبا العقد،  إبرام  وقت  وجود  له  يكون  لا  بمجرد الحق  المشتري  إلى  ينتقل  لا  لتالي 
العقد؛ فإن اشترى شخص من آخر محصول القمح الذي سينتج من أرض معينة  

 

 .153المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتحادي، ص( 124)
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في هذا العام، فإن ملكية هذا المحصول لا تنتقل إلى المشتري من وقت العقد وإنما  
 من وقت حصاده.

 عدم الاتفاق على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لاحق: -4
يجب لإعمال قاعدة انتقال الحق المالى بمجرد العقد، فوق كون التعين بالذات      

هذا  انتقال  إرجاء  على  الاتفاق  ينعدم  أن  العقد،  وقت  فى  والوجود  البائع  وملكية 
الحق لوقت آخر غير وقت البيع . لأن هذه القاعدة ليست من النظام العام، ومن  

رجاء هذا الانتقال إلى موعد لاحق، كالإضافة  ثم فإن يجوز للعاقدين الاتفاق على إ
إلى   الحق  ينتقل  لا  الحالة  هذه  وفى  معين،  شرط  على  التعليق  أو  أجل،  إلى 

 المشترى إلا إذا حل الأجل المحدد لذلك، أو تحقق الشرط المعلق عليه نقله . 

الشروط   توافرت  متى  أنه  جرم  البيان    -ولا  إلى    -آنفة  المبيع  الحق  انتقل 
بمجرد إبرام العقد، دون حاجة إلى أى إجراء أخر، وبصفة خاصة دون المشترى  

 حاجة إلى أن يكون المشترى قد تسلم المبيع .

 ثانيا : آثار نقل ملكية المنقول المعين بالذات بمجرد العقد 
أن يكون    –كما بينا فيما سبق    –يشترط لانتقال ملكية المبيع فور إبرام العقد  

 بالذات، وأن يكون محل البيع مملوكا  للبائع وموجودا  وقت محل البيع منقولا  معينا  
بالبيع.العقد،   للمشتري  نقله  المراد  للشيء  مالكا   البائع  يكون  أن  يوجد يجب  وألا 

انتقلت  الشروط  توافرت هذه  إلى وقت آخر، ومتى  الملكية  نقل  اتفاق على إرجاء 
 ثار التالية: وتترتب على هذا الانتقال الآ .دون أي إجراء آخر ملكيةال

لما كان محل البيع مزدوج )المبيع والثمن( فإن حق    حق التصرف:  -1
في   التصرف  وحق  المشتري،  حق  من  يكون  المبيع  الشيء  ملكية  في  التصرف 

 .(125)  الثمن يكون للبائع من لحظة إبرام العقد 
البائع    المبيع إلى المشتري بعد إبرام العقد    –وإذا قام  ببيع    –الذي لم يسلم 

آ مشتر  إلى  تانية  مرة  هذا المبيع  إلى  المبيع  ملكية  ينقل  لن  البيع  هذا  فإن  خر، 
المشتري، لأن الملكية لم تكن للبائع وقت البيع الثاني، بيد أن المشتري الثاني إذا  
حاز المبيع فإنه يستطيع الاستناد إلى قاعدة الحيازة في المنقول، ولا يرده للمشتري  

نية،   وحسن  صحيح  سبب  إلى  تستند  حيازته  كانت  متى  المادة الأول  لنص  وفقا 
 من القانون المدني . 976/1
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غير أن ذلك لا يفهم منه أن عقد البيع الثاني قد نقل الملكية إلى المشتري، 
بل إن المشتري قد تمتلك البيع بالحيازة وليس بمقتضي عقد البيع، لأن البيع الثاني  

 . (126)  لا يصلح لنقل الملكية لصدوره من غير مالك

   ؤه:ونما المبيع  ثمار-2
 العقد،  إبرام   فور  للمشتري   ونماؤه   بالذات   المعين  المبيع  الشيء  ثمار  تثبت 

 المبيع  الشيء  مع  والمدنية  الطبيعية   والمنتجات   والنماء  الثمار   جميع  تسلم  أن  ويجب 
 .(127) ذلك بغير  يقضي عرف أو اتفاق يوجد  مالم للمشتري،

الدائنين:   -3 على    مزاحمة  الحجز  في  الحق  المشتري  لدائني  يكون 
يجوز   ولا  البائع،  يد  تحت  وهو  التسليم  قبل  حتى  بالذات  المعين  المبيع  الشيء 
لدائني البائع حق الحجز على المبيع الذي انتقلت ملكيتة إلى المشتري، وفي حالة  

لدا وليس  إليه،  المبيع  بتسليم  المطالبة  الحق في  للمشتري  يكون  البائع  ئني إفلاس 
 .(128) التفليسة الاعتراض على ذلك

يتحمل المشتري تكاليف المبيع المعين بالذات عند    تكاليف المبيع:  -4
 إبرام العقد البيع لأن الملكية قد انتقلت إليه منذ هذا الوقت.

بالتسليم كقاعدة عامة، وبالتالي    تبعة للهلاك:  -5 الهلاك مرتبطة  تبعة 
المعين بالذات إذا كان مازال في حيازته ولم يسلمه  يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع  

 إلى المشتري، ويتحمل الأخير تبعة الهلاك إذا كان البائع قد سلمه المبيع. 
 

 : الفرع الثاني
 نقل الملكية المنقول المعين بالنوع 

رأينا أن الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري في بيع المنقول المعين بالذات 
بمجرد إبرام العقد، أما إذا كان المبيع منقولا  معينا  بنوعه لا بذاته، أي من المثليات 
التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري بمجرد 

بيع قد يكون تم ببيان نوعه ومقداره فقط كمائة قنطار من  العقد، ذلك أن تعيين الم 
القطن أو مائة طن من التمر مثلا . والشيء المعين بنوعه يختلط به غيره ومن ثم  

 

 .108د/محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص( 126)
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فان الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري بالإفراز الذي يحقق له ذاتيته، أما قبل  
يب الالتزامات الشخصية بين الإفراز والتعيين بالذات فإن أثر البيع يقتصر على ترت

 . (129)  أطرافه
المادة    ذلك  على  نصت  ورد   1/ 205وقد  إذا   " بقولها:  المدني  القانون  من 

الإلتزام بنقل حق عينى على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا  
 الشيء".

إن ملكيته لا  وتطبيقا  لهذا النص إذا كان محل عقد البيع منقولا  معينا  بالنوع ف 
تنتقل إلى المشتري إلا بالإفراز؛ لأن الشيء المعين بالنوع لا يصبح معينا  بالذات 

 إلا بالإفراز. 

 المقصود بالإفراز:
الإفراز هو عملية تنحية أو تجنيب الشيء المبيع عن غيره المتحد معه في  

بعد   بذاتها  معينة  المثلية  الأشياء  تصبح  أن  به  يتحقق  وجه  على  كانت  النوع  أن 
معينة بنوعها، فالإفراز هو وسيلة لتعيين الشيء محل البيع لكي تنتقل ملكيتة من  

 .(130)  البائع إلى المشتري من وقت هذا الإفراز وليس من وقت إبرام العقد 
وسيلة   بكل  يتم  فهو  الشيء،  طبيعة  باختلاف  الشيء  إفراز  طريقة  وتختلف 

وتحدد ذاتيته، فهو يتم عن طريق الوزن، أو يكون من شأنها تمييز المبيع عن غيره 
أفرز هو   الذي  الشيء  بما يدل على أنه  المقياس المصحوب  أو  الكيل،  أو  العد، 
المبيع كتجنيبه، وقد يتم الإفراز عن طريق وضع علامات على المبيع تجعله مميزا   
أو  عليه،  رسم علامته  أو  المبيعة،  الوحدات  على  المشتري  اسم  ككتابة  عن غيره 

 .(131)  بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تعيينه كوضعه في مكان معين أو أوعية معينة
ويتم الإفراز في المكان الذي يتفق عليه المتعاقدان، فإذا لم يوجد اتفاق كان   

الواجب أن يتم الإفراز في مكان التسليم نظرا  لكون الإفراز مقدمة للتسليم، وكذلك  
المتف الوقت  في  الإفراز  يتم  أن  الواجب  يجب  كان  اتفاق  يوجد  لم  فإذا  عليه،  ق 

تتعاصر   الغالب، حيث غالبا ما  باعتبار أن هذا هو الوضع  التسليم  إجراءه وقت 
إلى  ويرده  يكيله  ما  ويسلم  الوزن  أو  بالكيل  البائع  فيقوم  والتسليم،  الإفراز  عمليتا 

 المشتري مباشرة. 

 

 . 271د/سليمان مرقص، المرجع السابق، ص( 129)
 .104د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 130)
 .118د/جاسم على سالم الشامسي، المرجع السابق، ص( 131)
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بالتسل  البائع  التزام  بالإفراز عن  البائع  قيام  بالإفراز  ويختلف  يقوم  فالبائع  يم، 
المبيع   إفراز  ولأن  الملكية؛  نقل  وهو  عاتقه  على  يقع  الذي  الالتزام  تنفيذ  أجل  من 
المعين  المنقول  الملكية في  نقل  تنفيذ هذا الالتزام، حيث إن  البائع  لقيام  ضروري 

ب  البائع  قيام  يسبق  والإفراز  بإفرازه،  يتم  وإنما  العقد  إبرام  بمجرد  يتم  لا  تنفيذ  بالنوع 
 .(132)  التزامه بالتسليم، فالذي يتم أولا هو الإفراز ثم بعد ذلك يتلوه التسليم

من   المشتري  إلى  بالنوع  المعين  المنقول  ملكية  تنتقل  الإفراز  عملية  وبتمام 
رجعي،  أثر  للإفراز  ليس  لأنه  البيع؛  تاريخ  من  وليس  الإفراز،  حصول  تاريخ 

المشتر  لدائني  يجوز  أنه  ذلك  على  لأنه  ويترتب  المنقول؛  هذا  على  الحجز  ي 
هذا   على  الحجز  البائع  لدائني  يجوز  ولا  إليه،  انتقلت  قد  الملكية  تكون  بالإفراز 
هذا  على  الطعن  لهم  يجوز  وإنما  له،  مالك ا  يعد  لم  بالإفراز  البائع  لأن  المنقول؛ 
متى   الدائن  مواجهة  في  المدين  تصرفات  نفاذ  عدم  دعوى  طريق  عن  التصرف 

 ها. توافرت شروط
ولا يؤثر الإفراز في تحديد من يتحمل تبعة هلاك المنقول المعين بالنوع لأنها   

 ترتبط بالتسليم، فقبل التسليم تكون تبعة الهلاك على عاتق البائع ولو تم الإفراز. 
كذلك تبدو أهمية الإفراز في المفاضلة بين الدائنين عند إفلاس البائع، فقبل   

تري مالكا  للمبيع، بل مجرد دائن عادي يخضع لقسمة  عملية الإفراز لا يعتبر المش 
القرباء، أما إذا تم الإفراز قبل الإفلاس فإن المشتري باعتباره مالكا  يستطيع استرداد 

 . (133)  المبيع ولا يخضع لمزاحمة باقي الدائنين 
يجوز للمشتري في  ,إذا امتنع البائع عن الإفراز فإنه يكون مخلا  بتنفيذ التزامه  

لهذا   حالة العيني  بالتنفيذ  المطالبة  بالإفراز  التزامه  بتنفيذ  القيام  عن  البائع  امتناع 
 :(134)  الالتزام، والتنفيذ العيني يمكن أن يترتب عليه أحد أمرين هما

وبمعاونة  الأول خبير  بواسطة  إعذاره  بعد  البائع  عن  جبرا   الإفراز  يتم  أن   :
 رجال السلطة العامة متى كان ذلك ممكنا. 

: أن يقوم المشتري بشراء قدر من المبيع من السوق على نفقة البائع  نىالثا
حالة  فى  إذن  على  الحصول  دون  أو  القاضى،  من  إذن  على  الحصول  بعد 

 

 .127د/عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص( 132)
 .165د/محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص( 133)
 .105عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، صد/ ( 134)
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المطالبة   الحالتين  كلتا  فى  وله  بالفسخ،  المطالبة  للمشترى  يجوز  كما  الاستعمال، 
 بالتعويض إذا كان له مقتضى.
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 : المطلب الثانى
 نقل ملكية العقار 

منقولات   إلى  والحركة  الثبات  حيث  من  بينها  فيما  تتغاير  الأشياء  أن  أسلفنا 
وعقارات، ويترتب على ذلك اختلاف فى الأحكام المنظمة لكل منها. وتم عرض ما  
يتعلق بالمنقول من أحكام خاصة بنقل الملكية، سواء كانت تنتقل بمجرد إبرام العقد 

تنتقل بالإفراز كما فى بيع المنقول  كما فى بيع المنقول ا بالذات، أم كانت  لمعين 
 المعين بالنوع.  

أما العقارات فذات طبيعة خاصة تستمدها من كونها مستقرة بحيز ثابتة فيه لا  
تلف دون  منه  نقلها  قومية   ،يمكن  وثروة  اقتصادية  قيمة  ذات  كونها  عن  فضلا  

تنظيما   عليها  الواردة  التصرفات  تنظيم  إلى  المشر ِّع  دفعت  الوضعية  فهذه  هامة، 
يناسب هذه القيم، واشترط لكي تنتقل الملكية ــ سواء فيما بين المتعاقدين أم بالنسبة  

واشترط لكي تنتقل الملكية إلى الغير ــ أن يتم تسجيل عقد البيع الوارد على العقار،  
أم   المتعاقدين  بين  فيما  سواء  ــ  الأخرى  العقارية  العينية  الحقوق  أو  العقار  فى 
البيع الوارد على العقار أو على الحقوق   يتم تسجيل عقد  ــ أن  بالنسبة إلى الغير 

 .(135) العينية بصفة عامة
المادة    تنص  الصدد  هذا  أنه  934/1وفى  على  المدني  القانون  "فى  من   :

العينية الأخرى سواء أكان  ذلك فيما  الملكية ولا الحقوق  تنتقل  المواد العقارية لا 
قانون   فى  المبينة  الأحكام  روعيت  إذا  إلا  الغير  حق  فى  كان  أم  المتعاقدين  بين 

 تنظيم الشهر العقارى". 
من قانون الشهر العقارى بمصر على أنه: " جميع    9/1وكذلك تنص المادة  

ال أو  التصرفات  الأصلية،  العقارية  العينية  الحقوق  من  حق  إنشاء  شأنها  من  تي 
يجب   ذلك  من  لشيء  المثبتة  النهائية  الأحكام  وكذلك  زواله،  أو  تغييره  أو  نقله، 

 شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية.
عينية  ونظام التسجيل يعد ضمانة وضعها المشر ِّع لحماية العقار، أو الحقوق ال

العقارية من العبث بها، ورتب على عدم اتباع هذا النظام انعدام التصرف فيما بين  
 المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير. 

ويترتب على ما تقدم أنه إذا كان المبيع عقارا  أو حقا  عينيا  عقاريا ، فإنه يجب  
لإجراء هذا  تسجيل البيع حتى ينتقل هذا الحق إلى المشتري، فلا يكفي العقد وحده  

 

 .106د/ عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 135)
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النقل، بل يجب أن يتم تسجيل هذا العقد حتى يتحقق نقل الحق المبيع، وكما يجب 
على   كالاتفاق  تعديله،  على  اتفاق  كل  تسجيل  يجب  الأصلي،  البيع  عقد  تسجيل 
تصحيح حدود العقار، ولا يكون للاتفاق المعدل أثر من حيث نقل المبيع إلا من  

 .(136) وقت تسجيله 
لنقل  وتقتضي   التسجيل  لزوم  لضرورة  نعرض  أن  العقار  ملكية  نقل  دراسة 

والتنفيذ   الثاني،  الفرع  في  المسجل  غير  البيع  عقد  وأثر  الأول،  الفرع  في  الملكية 
صحة  ودعوى  المسجل  غير  البيع  فى  العقار  ملكية  بنقل  البائع  لالتزام  العيني 

 ع الرابع. التعاقد في الفرع الثالث، وأثر عقد البيع المسجل في الفر 
 

 : الفرع الأول
 لزوم التسجيل لنقل ملكية العقار 

المادة   لنص  ملكية     934/1ووفقا  لنقل  بذاته  يكفي  لا  البيع  عقد  أن  نجد 
العقار من البائع إلى المشتري، وإنما يلزم لنقل الملكية من البائع إلى المشتري وفى 

هنا عام  والنص  التسجيل،  وهو  آخر  إجراء  اتخاذ  الغير  يتطلب   مواجهة  حيث 
تسجيل كافة التصرفات التي من شأنها نقل الملكية بعوض أو بغير عوض، ولما  

 .(137)  كان عقد البيع من العقود التي تؤدي إلى نقل الملكية فإنه يجب تسجيله
لنقل  سواء  البيع،  عقد  فى  التسجيل  المشر ِّع  استلزام  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

نسبة إلى الغير، لا يعني أن عقد البيع أصبح من  الملكية فيما بين المتعاقدين أم بال
العقود الشكلية وبالتالي لا ينعقد إلا بإتمام عملية التسجيل، ذلك أن عقد البيع لازال  
من العقود الرضائية التي تتم بمجرد التراضي بين الطرفين، وتترتب عليه كافة آثاره  

إن حيث  من  آثاره  يرتب  العقد  كان  إذا  ولكنه  والتزامات القانونية،  حقوق  شاء 

 

ص( 136) السابق،  المرجع  عثمان،  الحميد  المدنية 107د/عبد  الأحكام  العليا،  الإتحادية  المحكمة   :
رقم   الطعن  لسنة  437والتجارية،  الجلسة    23،  تاريخ  فني  2003-5-27قضائية،  مكتب  رقم 25،   ،

ن المقرر أن الملكية في التصرفات العقارية م : حيث قضت المحكمة بأنه:"1295، رقم الصفحة 2 الجزء
الناقل  الصحيح  العقد  وهو  وأساسي  أصلي  إحداهما  بأمرين:  تنتقل  هي  وإنما  وحده  بالتسجيل  تنتقل  لا 

التالي فإن العقود للملكية وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلي فلا يغني عنه المكمل وب 
 الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل". 

 .400د/ جاسم على سالم الشامسى، المرجع السابق ص( 137)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 83 
 

 

إتمام   حين  إلى  يتراخى  الأثر  هذا  فإن  الملكية،  لنقل  بالنسبة  أنه  إلا  شخصية، 
 .(138) التسجيل

 نظام الشهر الشخصي والشهر العيني للعقار:
مما لا شك فيه أن الحقوق العينية بطبيعتها نافذة فى حق الكافة، فكان من  

ذي   لكل  تيسر  طريقة  إيجاد  أي  شهرها،  العلم  الواجب  المتعاملين  من  مصلحة 
بوجودها ما دامت هذه الحقوق نافذة فى حقه، حتى يعتد بها ويدخلها فى حسابه  
هى  التي  القانونية  التصرفات  بإثبات  يكون  العينية  الحقوق  وشهر  التعامل.  عند 
مصدر لها فى سجلات يمكن لكافة الأفراد الاطلاع على ما جاء فيها من بيانات  

بها. شهادات  إثبات    وأخذ  وهي  التسجيل  بطريقة  إما  التصرفات  هذه  إثبات  ويتم 
ذي مصلحة معرفة   لكل  يتيسر  حتى  التصرفات؛  المشتملة على  للمحررات  حرفي 
الأصلية،   العينية  الحقوق  فى  ضرورية  الطريقة  وهذه  التصرف،  فى  ماورد  جميع 

صرف، وهي  وأما بطريقة القيد وتقتصر على إثبات البيانات الجوهرية الواردة فى الت
الحقوق   فى  تكون  الطريقة  وهذه  بمعرفتها،  المصلحة  أصحاب  يهتم  التي  البيانات 
والعقار  الدين،  مبلغ  إثبات  فيكفي  الامتياز،  وحقوق  الرهون  وهي  التبعية،  العينية 
الجوهرية  البيانات  من  ذلك  وغير  والمدين،  الدائن  من  كل  واسم  بالتأمين،    المثقل 

(139). 
ال التصرفات  شهر  عن  ويتم  يتم  أن  فإما  نظامين،  بأحد  العقار  على  قانونية 

 طريق الشهر الشخصى أو عن طريق نظام الشهر العينى. 

 نظام الشهر الشخصي:  -1
الحق   بمحل  وليس  الحق  صاحب  بالشخص  الشخصي  الشهر  نظام  يرتبط 
)العقار(، بحيث يتم اتخاذ إجراءات الشهر باسم الشخص المتصرف فى الحق فى 

 . (140)  ذلك فى مكتب التوثيق الذي يقع فى دائرته العقار محل الحقالسجل المعد ل
 

: المحكمة الإتحادية العليا، الأحكام المدنية والتجارية، 800د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 138)
، رقم  1، رقم الجزء  25تب فني  ، مك2003-3-16قضائية، تاريخ الجلسة    24، لسنة  143الطعن رقم  

بأنه:"551الصفحة   المحكمة  قضت  حيث  لإبرامه  إ  :  البيع  عقد  ببطلان  قوله  الطاعن  من  يقبل  ولا  نه 
خارج دائرة التسجيل طالما إن قانون التسجيل لم يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود 

وتترتب عليه جميع آثاره فيما عدا نقل الملكية الذي   التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين
 لا يترتب على مجرد العقد بل يرجئ إلى حين حصول التسجيل وقد عدل الطاعن من جانبه عن البيع". 

 .372د/ عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص( 139)
 . 108د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 140)
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أجله،   من  شرع  الذي  الهدف  يحقق  أنه لا  العقاري  الشهر  نظام  على  ويؤخذ 
يتم   التي  التصرفات  لأن  الكافة؛  مواجهة  فى  المطلقة  الحجية  له  تتوافر  لا  حيث 

ا كما هى، فإن  لهذا النظام لا يتحرى عادة عن صحتها بل يتم شهره  شهرها وفقا  
أو   البطلان  أسباب  من  لسبب  معيبة  كانت  وإن  صحيحة،  بقيت  صحيحة  كانت 
لا   الشخصي  للنظام  وفقا  فالشهر  ومزورة.  معيبة  حالتها  على  بقيت  مزورة  كانت 
لمعرفة   العلانية  طريق  هو  بل  باطلا ،  عقدا   يصحح  ولا  صحيحا   عقدا   يبطل 

 .(141) ا  كان أو معيبا  التصرف كما هو، صحيحا  كان أو باطلا ، سلمي 
يدل  ولا  للكافة،  بالنسبة  الحقيقه  عن  يعبر  لا  الحقوق  شهر  فإن  هذا  وعلى 
الملكية   لاستقرار  اللازمة  الثقة  عليه زعزعة  يترتب  مما  الملكية  على  قاطعة  دلالة 

 .(142) العقارية والائتمان العقاري 
بالحق   لا  الحق  صاحب  باسم  ارتباطه  ناحية  من  معيب  النظام  هذا  إن  ثم 

لأسماء الأشخاص، ومن هذه الناحية    جيل فيه أو القيد يتم وفقا  ذاته، حيث إن التس
كان نظاما  شخصيا ، فصاحب المصلحة لا يعرف من سجلاته إلا الشخص الذي 
تصرف فى العقار، ولا يفيد ذلك حتما  كل ما وقع على عقار معين من تصرفات،  

ت فقد يتصرف شخص فى عقار غير مالك له ويسجل التصرف باسمه، فى الوق
الذي يتصرف فيه المالك الحقيقي في العقار، فيسجل التصرف باسم هذا المالك،  
وفى هذه الحالة يكون التصرف فى العقار قد سجل أكثر من مرة. ومن الممكن أن  
يتصرف الشخص الذي اشترى من غير المالك إلى شخص ثالث، وكان المشتري 

مسج العقار  أن  أساس  على  مالك  مع  يتعامل  بأنه  ثم  يعتقد  المتصرف،  باسم  ل 
وبالتالي  الحقيقة،  فى  المبيع  للعقار  مالكا   يكن  لم  المتصرف  أن  ذلك  بعد  يتبين 

 .(143) يتعرض المشتري إلى ضياع حقه 

 نظام الشهر العيني:  -2
وليس   )العقار(  الحق  بمحل  ــ  سابقه  عكس  ــ  العيني  الشهر  نظام  يرتبط 

بالعقار محل التصرف فى السجل المعد  بصاحب الحق، بحيث تتم إجراءات الشهر 
 . (144)  لذلك فى مكتب التوثيق الذي يقع فى دائرته العقار

 

 .374السنهوري، المرجع السابق، ص د/ عبد الرزاق ( 141)
 . 12-11،ص1986د/علىحسيننجيده،الشهرالعقاريفىمصروالمغرب،الطبعةالأولى،القاهرة،( 142)
 .374د/ عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق ص ( 143)
 . 109د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص ( 144)
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ويفرد بمقتضى هذا النظام لكل عقار من العقارات صفحة خاصة به، يدون  
ذلك  ويتم  مسلسلة،  صورة  فى  العقار  على  الواردة  القانونية  التصرفات  كافة  فيها 

العقار، يقوم موظف الشهر العيني بالكشف عن  بطريقة مرتبة. وللتعرف على مالك 
يمكن  كما  العقار،  لهذا  مالك  آخر  يحدد  أن  فيستطيع  بالعقار،  الخاصة  الصفحة 

 .(145) بسهولة التعرف على ما إذا كان هذا العقار مرهونا  أم خاليا  من الرهون 
الشهر  لنظام  تتوافر  لا  التي  المزايا  من  الكثير  العيني  الشهر  لنظام    ويتوافر 

 تتمثل فى الآتي: الشخصي العقارى 
يقضي نظام الشهر العيني على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء،    -1

تخصيص   طريق  عن  وذلك  الشخصي،  الشهر  فى  التصرفات  تسجيل  وتكرار 
بمجرد  يمكن  نحو  على  العام  السجل  فى  العقارات  من  عقار  لكل  خاصة  صفحة 

ة التعاملات التي تمت فى شأنه منذ أن  الاطلاع على هذه الصفحة من معرفة كاف
تم إفراد هذه الصفحة له، الأمر الذي يحقق الطمأنينة والأمان التام لكل من يتعامل  
الحقيقة  عن  صادقا   تعبيرا   تعبر  والتي  بالسجل،  الثابتة  البيانات  وفق  العقار    على 

(146). 
وفقا    -2 التصرفات  شهر  يتم  الت  لا  بعد  إلا  العيني  الشهر  عن  لنظام  حري 

يسمح   لا  وهو  القضاة  أحد  التصرفات  هذه  بشهر  القيام  على  ويشرف  صحتها، 
من  والتأكد  التصرف  أطراف  من  كل  اسم  على  التعرف  بعد  إلا  التصرف  بشهر 
التصرف  محل  للعقار  المتصرف  ملكية  من  التأكد  عن  فضلا   للتصرف،   أهليتها 

(147). 
عقاري تكون له حجية  ويترتب على ذلك أن التصرف الذي يشهر فى السجل ال 

كاملة فى إثبات ملكية العقار، فينتقل الحق العيني إلى المتصرف إليه لا بناء على 
 .(148)التصرف الصادر بل بناء على شهر الحق 

كما أن في تطبيق عقوبة جنائية على كل من يثبت عليه أنه قام بتغيير فى  
عينى عليه مع علمه  السجل قاصدا  بذلك سلب عقار مملوك لغيره، أو ترتيب حق  

 .(149) بذلك يؤدي إلى استقرار الملكية والحقوق العينية 
 

 . 130د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص ( 145)
: المذكرة الإيضاحية لقانون السجل العيني 286حسام الأهواني، عقد البيع، المرجع السابق، ص  /د( 146)

 . 21-20،ص1984سنة الأميرية المطابع لشئون  العامة الهيئة ،القاهرة، 1964لسنة142رقم المصري 
 . 130د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص ( 147)
 .375 د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 148)
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عيوب   من  يخلو  لا  أنه  إلا  النظام  هذا  يحققها  التي  المزايا  من  الرغم  وعلى 
تتمثل فى: الجهود الضخمة، والنفقات الكبيرة التي يتطلبها إجراء مسح شامل لكافة  

 .(150) العقارات الموجودة بالدولة

 

 . 399د/ جاسم على سالم الشامي، المرجع السابق، ص ( 149)
 .110د/ عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 150)
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 : الفرع الثاني
 أثر عقد البيع غير المسجل

يتم   حتى  المشتري  إلى  الملكية  ينقل  لا  المسجل  غير  البيع  عقد  كان  إذا 
من    428التسجيل، إلا أنه ينشىء التزاما  في ذمة البائع بنقل الملكية. وطبقا للمادة 

ضرورى  القانون  المدني يتمثل هذا الالتزام فى أن يلزم البائع بأن يقوم بكل ما هو  
لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل  
تنفيذه إلا   يتم  الملكية لا يتصور أن  بنقل  البائع  والتزام  الحق مستحيلا  أو عسيرا . 
من   لابد  ولكن  المشتري  بها  يقوم  إجراءات  يتطلب  والتسجيل  البيع،  عقد  بتسجيل 

ذ إنه لابد أن يكون مقرا  بصدور البيع منه، وأن تدخل البائع الشخصي لاكتمالها، إ
الالتزام   بتنفيذ  البائع  مطالبة  للمشتري  يكون  ثم  ومن  عليه،  مصدقا   توقيعه  يكون 

 . (151) الذي فى ذمته، وأن يقوم بالأعمال الواجبة لتسجيل العقد 
نقل   وهو  أثر  أهم  المسجل  غير  البيع  عقد  على  يرتب  لم  القانون  كان  وإذا 
الملكية من البائع إلى المشتري، إلا أن هذا لا يعني أن عقد البيع لا ينتج أى أثر،  
أما  المشتري،  إلى  المبيع  العقار  نقل ملكية  التسجيل لا يعوق سوى  ذلك أن عدم 

 .(152) سائر آثار البيع فهي تترتب عليه ولو لم يسجل
الع على  بالمحافظة  المشتري  مواجهة  فى  البائع  يلتزم  هذا  المبيع  وعلى  قار 

للمشتري   فيجوز  تسليمه،  يتم  أن  إلى  العقد  إبرام  وقت  عليها  كان  التي  بالحالة 
مطالبة البائع بتسليمه العقار ولو قبل تسجيل العقد وانتقال الملكية إليه، ويجوز له  

 .(153)حبس الثمن حتى يتسلم العقار
رغم   استرداده  له  يجوز  فلا  المبيع  بتسليم  البائع  قام  على  وإذا  الملكية  بقاء 

كان  متى  المبيع  ثمار  بتسليم  البائع  يلتزم  كما  بالضمان،  ملزم  لأنه  وذلك  اسمه؛ 
بحقه   الثمار ليس مرتبطا   المشتري فى  التزاماته، حيث إن حق  المشتري قد أوفى 
فى الملكية، أى أن الثمار تستحق للمشتري الذي أوفى بالتزاماته نحو البائع، حتى  

 .(154)الملكية نظرا  لعدم إتمام إجراءات التسجيل ولو لم تنتقل إليه
وينشىء المبيع في ذمة المشتري ــ على الرغم من عدم تسجيله ــ التزاما  بدفع  
لها   شأن  لا  الالتزامات  هذه  وكل  المبيع  بتسلم  آخر  والتزاما   العقد،  ونفقات  الثمن 

 

 . 134د/ خميس خضر، المرجع السابق، ص ( 151)
 . 112د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 152)
 .113د/ عبد الحميد عثمان المرجع السابق ص( 153)
 .203المرجع السابق، صد/ توفيق حسن فرج، ( 154)
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بة بتنفيذها بمجرد بانتقال الملكية، ولا تتوقف على حصول التسجيل، فللبائع المطال
 إبرام البيع ما لم يتفق على غير ذلك.

وخيار   الخفية،  العيوب  وضمان  والاستحقاق،  التعرض  بضمان  البائع  ويلتزم 
الالتزامات لا ترتبط  ذلك، فهذه  ونحو  الشرط  توافر سببه، وخيار  الرؤية في حالة 

عقد البيع غير    بانتقال الملكية، وبناء على ذلك لا يجوز للبائع أن يستند إلى كون 
المشتري ويطلب منه   لنفسه فى مواجهة  الملك  يدعي  الملكية بأن  ينقل  مسجل لا 

 تثبيت ملكيته للمبيع.  
ولا يجوز للبائع أن يقوم ببيع العقار مرة أخرى أو يقوم برهنه، حيث إن هذا 
للمشتري   يحق  وبالتالي  العقار،  على  المشتري  لحق  البائع  من  تعرضا   يعد  العمل 

بالتعويض على البائع عن كافة الأضرار التي أصابته من جراء التصرفات   الرجوع
 . (155) التي أبرمها البائع بعد إبرام عقد البيع وتكون متعلقة بالمبيع 

ويلتزم ورثة البائع فى حالة وفاته فى مواجهة المشتري بتنفيذ التزامات مورثهم  
ت يلتزم ورثة المشتري بتنفيذ بما فى ذلك التزامه بنقل ملكية المبيع، وفى نفس الوق

الديون"،  سداد  بعد  إلا  تركة  "لا  مبدأ  حدود  فى  المبيع  ثمن  بدفع  مورثهم  التزام 
وطالما أن البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل الملكية من البائع إلى المشتري، 
البيع،   عقد  تسجيل  قبل  المبيع  العقار  على  التنفيذ  المشتري  لدائني  يجوز  لا  فإنه 

 . (156) ما يكون لدائني البائع الحق فى التنفيذ على العقار بين
وعلى ذلك فعقد بيع العقار غير المسجل عقد موجود، وصحيح، ويترتب عليه  
البائع   جميع آثاره، فينشيء الالتزامات التي تترتب على البيع على عاتق كل من 

اخى انتقالها إلى  والمشتري، وإن كانت الملكية لا تنتقل بمجرد إبرام العقد وإنما يتر 
التزامات شخصية بين   البيع العقاري غير المسجل ينشيء  ما بعد التسجيل، فعقد 
إلى  الملكية  بنقل  البائع  يلتزم  ثم  ومن  البائع،  التزامات  جميع  فينشيء  المتبايعين 
المشتري، وبتسليم المبيع، وضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب الخفية،  

الم غير  البيع  بدفع وينشيء  بمقتضاه  فيلتزم  المشتري  التزامات  كافة  كذلك  سجل 
 الثمن وتسلم المبيع. 

 

 . 131د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص ( 155)
 . 114د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 156)
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 : الفرع الثالث
 التنفيذ العيني لالتزام البائع بنقل ملكية العقار فى البيع

 غير المسجل ودعوى صحة التعاقد
هذه  بين  ومن  الطرفين،  من  كل  عاتق  على  التزامات  يرتب  البيع  أن  عرفنا 

ا التزام  بكل الالتزامات  القيام  البائع  وعلى  المشتري.  إلى  المبيع  ملكية  بنقل  لبائع 
ماهو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، أي بالقيام بالإجراءات اللازمة من 
جانبه لتسجيل عقد البيع، فإذا قام البائع بتنفيذ هذا الالتزام برئت ذمته، ولا يجوز  

بم المشتري  قيام  عدم  نتيجة  يتحمل  أن  ذلك  لإنجاز  بعد  إجراءات  من  عليه  ا 
 التسجيل. 

الشأن،   هذا  فى  بالتزامه  البائع  بوفاء  مرهون  البيع  تسجيل  أن  ذلك  يعني  ولا 
وأن تقاعسه عنه يجعل أمر التسجيل ونقل الملكية متعذرا ؛ لأن القانون مهد الطريق 

ع  عينيا   التزاما   التزامه  بتنفيذ  البائع  مطالبة  طريق  عن  لغايته  المشتري  ن  لوصول 
طريق القضاء بواسطة دعوى صحة التعاقد، ويقوم الحكم الصادر فى هذه الدعوى 
المالي   الحق  نقل  يترتب عليه  الذي  البيع  البائع بما هو ضروري لشهر  قيام  مقام 
ولما   بعمل،  التزاما   باعتباره  بذلك  تسمح  هنا  الالتزام  طبيعة  أن  ولاسيما  للمشتري، 

ف المدين،  متصل بشخص  غير  العمل  البائع  كان  عن  جبرا   عينيا   تنفيذا   تنفيذه  إن 
 .(157) عن طريق القضاء يكون ممكنا  

ومن السهل أن نتبين الأساس القانوني الذي تستند إليه دعوى صحة التعاقد، 
من هذا القانون بأنه: "فى   210وذلك فى ظل القانون المدنى، حيث تقضي المادة  

الالتزام".  طبيعة  بذلك  سمحت  إذا  التنفيذ  مقام  القاضي  حكم  يقوم  بعمل  الالتزام 
إلى القضاء للمطالبة بإثبات التعاقد ويترتب على ذلك أنه بإمكان المشتري اللجوء  

ضروري  ماهو  بكل  بالقيام  لالتزامه  البائع  تنيفذ  مقام  الحكم  هذا  فيقوم  وبصحته، 
 لتمام تسجيل عقد البيع، ويكون تسجيل هذا الحكم بمثابة تسجيل لعقد البيع نفسه.  

 موضوع دعوى صحة التعاقد:
 :(158) يفه دعوى صحة التعاقد من الدعاوى الشخصية العقارية  

 

 .216د/ رمضان أو السعود، المرجع السابق، ص  ( 157()157)
 .120د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص ( 158)
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شخصية:  - الشخصي    دعوى  حقه  إلى  فيها  يستند  المشتري  لأن 
عيني   حق  صاحب  بعد  يصبح  لم  لأنه  المسجل؛  غير  البيع  عقد  عن  الناشيء 

 فيرفعها بصفته دائنا  لا مالكا .

لأن الهدف منها الوصول إلى نقل ملكية العقار المبيع   دعوى عقارية:  -
 . من البائع إلى المشتري، ويصبح بمقتضاها الأخير صاحب حق عيني

ويجـــوز رفـــع دعـــوى صـــحة التعاقـــد علـــى البـــائع مـــن قبـــل ورثـــة المشـــتري، كمـــا 
يجوز للمشتري رفعها على ورثـة البـائع ومطـالبتهم بتنفيـذ التـزام المـورث، فضـلا  عـن 
أنــه يجــوز اســتعمال دعــوى صــحة التعاقــد بواســطة دائنــي المشــتري إذا تقــاعس عــن 

 رفعها.
ب  المطالبة  هو  التعاقد  صحة  دعوى  من  بنقل  والغرض  لالتزامه  البائع  تنفيذ 

ملكية العقار إلى المشتري تنفيذا  عينيا ؛ ولذلك يلزم أن يكون التنفيذ العيني ممكنا ،  
إليه  المتصرف  وسجل  أخرى،  مرة  المبيع  العقار  فى  تصرف  قد  البائع  كان  فإذا 

تجيب  الثاني عقد البيع وانتقلت إليه الملكية، فلا يكون التنفيذ العيني ممكنا ، ولا تس
التي  التعاقد  صحة  دعوى  رفض  عليها  ويتعين  الأول،  المشتري  لطلب  المحكمة 
رفعها المشتري الأول؛ لأن الحكم منها لصالحه لن يكون مجديا ، ونفس الحكم إذا 
تبين أن البائع لم يكن مالكا  للعقار المبيع، فإذا تدخل البائع الحقيقي فى الدعوى  

 .(159) أن تحكم برفض دعوى صحة التعاقد وأثبت ملكيته، تعين على المحكمة 
ودعوى صحة التعاقد دعوى موضـوعية تنصـب علـى حقيقـة البيـع، وإثبـات أن 
عقــد البيـــع قـــد صــدر مـــن البـــائع صــحيحا  نافـــذا ، وبالتـــالي لا يجــوز للقاضـــي الحكـــم 
للمشـتري فـى دعـوى صـحة التعاقـد إلا بعـد أن يتحقـق مـن قيـام العقـد، ويتطلـب ذلـك 

فى أمر وجود العقد وصـحته والبحـث فـى كـل مـا يثـار مـن دفـوع   أن يفصل القاضي
تتعلق بوجود العقـد أو انعدامـه، وبصـحته أو بطلانـه، وبجديتـه أو صـوريته، والحكـم 
ــين  ــه التراضـــــي بـــ ــد عليـــ ــا انعقـــ ــة مـــ ــررا  لكافـــ ــى الـــــدعوى يكـــــون مقـــ ــدر فـــ الـــــذي يصـــ

 .(160)المتبايعين

 

 . 136د/ خميس خضر، المرجع السابق، ص ( 159)
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 : الفرع الرابع
 أثر عقد البيع المسجل 

كاف  أن  شك  والتي  لا  ــ  المسجل  غير  البيع  عقد  على  تترتب  التي  الآثار  ة 
البيع بعد تسجيله منشي البيع، فيبقى  ــ تترتب أيضا  بعد تسجيل عقد  إليها  ا  ئأشرنا 

ويستطيع   والمشتري.  البائع  جانب  فى  إليها  الإشارة  السابق  الالتزامات  لكافة 
قبل   يستطيع  كان  كما  ــ  البيع  عقد  تسجيل  بعد  البائع  المشتري  مطالبة  ــ  تسجيله 

 بتنفيذ هذه الالتزامات، كما يستطيع البائع مطالبة المشتري بتنفيذ التزاماته أيضا . 
انتقال ملكية العقار المبيع    والنتيجة التي تترتب على تسجيل عقد البيع هو 

مملوكا   ــ  بيعه  وقت  ــ  العقار  كان  متى  التسجيل،  بمجرد  المشتري  إلى  البائع  من 
تم للبائع قد  كان  ولو  حتى  المشتري  إلى  الملكية  ينقل  لا  الغير  ملك  بيع  إن  إذ   ،

 .(161)  تسجيل، وهذا التسجيل ينقل الملك فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير
وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل لا يترتب أثره في نقل ملكية العقار المبيع من  

تسجيله صحيحا ، أما إذا كان عقد البيع  المشتري، إلا إذا كان عقد البيع الذي تم  
باطلا  وتم تسجيله، فإن التسجيل لا يحدث أثره في نقل الملكية، حيث إن ما بُني 

 على باطل فهو باطل. 
كان   أو  البطلان  أسباب  من  سبب  لأي  باطلا   المسجل  البيع  عقد  كان  فإذا 

ثر في شأن نقل  موقوفا  وقضي بإبطاله، فإنه لا يترتب على تسجيل عقد البيع أي أ
الملكية، وكذلك إذا كان عقد البيع صوريا  فإن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى  
إثبات  من  العقد  تسجيل  يمنع  ولا  موجود،  غير  الصوري  العقد  لأن  المشتري؛ 
تنفيذ أي  نتيجة لعدم  البيع المطالبة بفسخه  صورية العقد. وكذلك لا يمنع تسجيل 

لالتزام المتبايعين  تعود من  أن  الفسخ  لطلب  المحكمة  استجابة  على  ويترتب  اته، 
 .(162)  الملكية إلى البائع بأثر رجعي وفقا للقواعد العامة في الفسخ

وتنتقل ملكية العقار المبيع من البائع إلى المشتري من تاريخ التسجيل وليس 
أ ــ  فقها  وقضاء   ــ  المستقر عليه  إنه من  البيع، حيث  إبرام عقد  تاريخ  نه ليس من 

صفة   عليه  يضفي  لا  التسجيل  على  الملكية  انتقال  فتعليق  رجعي،  أثر  للتسجيل 
الشرط الواقف الذي إذا تحقق انسحب أثره إلى وقت إبرام البيع؛ لأن القانون الذي 
قرر عدم انتقال الحق الذي محله عقار إلا بالتسجيل لم يمنحه أثر رجعي في هذا 

 

 443د/ عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص ( 161)
 . 139د/ خميس خضر، المرجع السابق، ص ( 162)
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، وعلى هذا لا يعتبر  (163)  من تاريخ التسجيل الشأن، ومن ثم يكون ذا أثر فوري  
المشتري   يستطيع  تاريخه  ومن  البيع،  عقد  تسجيل  يوم  من  إلا  مالكا   المشتري 

 التصرف في المبيع ولو قبل التسليم.  

 

ص( 163) السابق،  المرجع  عثمان،  الحميد  عبد  الرزاق  122د/  عبد  د/  أنظر  الرأى  هذا  عرض  فى   :
 . 465-446السنهورى، المرجع السابق، ص 
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 :المبحث الثاني
 الالتزام بتسليم المبيع 

المشتري،  رأينا أنه يترتب على إبرام عقد البيع نقل ملكية المبيع من البائع إلى  
الأمر الذي يقتضي أن ينشأ التزام على عاتق البائع بتسليم المبيع للمشتري، وهذا 

 الالتزام يرتبه العقد في ذمة الأول ولو لم ينص عليه فيه كقاعدة عامة. 
حسب   القاعدة،  لهذه  تطبيقا   بالبيع  الخاصة  الأحكام  ضمن  المشر ِّع  أورد  قد 

للمشتري   المبيع  بتسليم  البائع  لنص إلزام  وفقا  البيع  وقت  عليها  كان  التي  بحالته 
 من القانون المدني. 431المادة  

يعد التزام البائع بالتسليم التزاما  بتحقيق نتيجة، بمعني أنه لا يكفي للوفاء به  
بذل الجهد اللازم لتحقيقه، بل يجب أن يتحقق بالفعل بنقل حيازة الشيء المبيع إلى  

التزام   عكس  على  وهذا  التزاما   المشتري،  يعد  الذي  المبيع  على  بالمحافظة  البائع 
ببذل عناية، بمعنى أنه يكفي للوفاء به بذل جهد البائع في المحافظة على المبيع  
إلى وقت تسليمه عناية الشخص العادي، فإذا هلك المبيع أو لحقه تلف على الرغم  

 ع. من ذلك لم يكن مسؤولا  بمقتضى التزامه بالمحافظة على الشيء المبي
العقود   جميع  في  ينشأ  إنه  بل  البيع  عقد  على  يقتصر  لا  بالتسليم  والالتزام 
للملكية كالمقايضة والهبة، وكذلك العقود التي تنشيء حقوقا  شخصية متى   الناقلة 

 كانت متصلة بعين يملكها آخر كعقد الإيجار. 
ويقتضي الحديث عن الالتزام بالتسليم تناول محله أو موضوعه، وهو الشيء  

الإخلال  ا جزاء  وأخيرا   التسليم،  كيفية  عن  الحديث  ثم  البيع،  عقد  في  عليه  لمتفق 
 بالالتزام بالتسليم.

على النحو وبناء  على ذلك تنقسم دراستنا للالتزام بالتسليم إلى أربعة مطالب  
 التالي: 

 المطلب الأول: لمحل الالتزام بالتسليم 
 المطلب الثاني: كيفية التسليم 

 الثالث: هلاك المبيع قبل التسليم المطلب 
 المطلب الرابع: الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالتسليم.
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 : المطلب الأول 
 محل الالتزام بالتسليم 

يلتزم البائع بتسليم المبيع المتفق عليه في عقد البيع بالحالة التي كان عليها  
ملحقاته، وبناء  على ذلك وقت إبرام العقد دون زيادة أو نقص مشتملا  على كافة  

 سنتكلم فيما يلي عن حالة المبيع، وملحقاته، ومقدار المبيع على النحو التالي: 

 : الفرع الأول
 حالة المبيع

من القانون المدني على أنه:" يلتزم البائع أن يقوم بما هو    228نصت المادة  
أن  شأنه  من  عمل  أي  عن  يكف  وأن  المشتري  إلى  المبيع  الحق  لنقل  ضروري 

 يجعل نقل الحق مستحيلا  أو عسيرا ".
على أنه:" يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة    431كما نصت المادة  

 التي كان عليها وقت البيع". 
يتضح من هذين النصين أن حالة المبيع تقتضي أن نبحث في موضوعين  و 

هما عبارة عن التزامين متفرعين عن التزامه الأصلي بتسليم المبيع وضعها المشر ِّع  
على عاتق البائع، وهذه الموضوعات هي: التزام البائع بالقيام بكل ما هو ضروري  

بائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة  من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري، والتزام ال
 التي كان عليها وقت البيع. 

 أولا : التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية:
لنقل   جانبه  من  ضروري  هو  بما  القيام  البائع  على  يجب  الالتزام  لهذا  وفقا  

يقو  يلزم في كثير من الأحيان أن  إنه  المشتري، حيث  إلى  المبيع  الشيء  م  ملكية 
البائع ببعض الأعمال لتنتقل ملكية المبيع منه إلى المشتري، فإذا كان المبيع منقولا   
إذا  أما  المشتري،  إلى  الملكية  تنتقل  حتى  المبيع  بإقرار  البائع  التزم  بالنوع،  معين ا 
حتى  التسجيل  إجراءات  في  المشتري  يساعد  أن  البائع  فعلى  عقارا   المبيع  كان 

لكية المبيع إليه، حيث إن الملكية في العقار ــ كما سبق يتمكن المشتري من نقل م
 أن ذكرنا ــ لا تنتقل إلا بالتسجيل.

وقت  عليها  كان  التي  بالحالة  المبيع  بتسليم  البائع  التزام  ثانيا : 
 البيع: 
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عليها   كان  التي  بالحالة  المشتري  إلى  المبيع  يسلم  أن  البائع  على  يجب 
و  عليها  الاتفاق  تم  التي  إن  والأوصاف  حيث  منطقي،  أمر  وهذا  العقد،  إبرام  قت 

حالة المبيع هي الحالة التي تراضى عليها كل من البائع والمشتري؛ لذا يجب أن  
 تكون موجودة في المبيع وقت تسليم البائع المبيع. 

أما إذا لم يتضمن الاتفاق الحالة أو الأوصاف التي يجب تسليم المبيع عليها  
 وجب اتباع القواعد الاتية:

 المبيع المعين بالذات:  -1
إذا كان المبيع من الأشياء المعينة بالذات التي تتفاوت آحادها تفاوتا  يعتد به  
ولا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، التزم البائع بتسليمه للمشتري بالحالة التي  

من القانون المدني، لا سيما وأن    431كان عليها وقت التعاقد، وفقا  لنص المادة  
الشيء المبيع هو محل التزام البائع في عقد البيع الذي يجب أن يكون معينا  تعيينا   

المادة   لنص  وفقا   به،  المشتري  علم  به  يتحقق  الذي  الوجه  على  من    419كافيا  
قانون  المدني، وهذا حكم منطقي حيث إنه من غير المقبول اختلاف حالة المبيع  

 عند التسليم عن حالته وقت البيع. 
)ماركة  فع بالذات  معينة  سيارة  للمشتري  شخص  باع  إذا  المثال  سبيل  لى 

للمشتري،  سكودا(، فإنه يجب عليه أن يسلم ذات السيارة المباعة )ماركة سكودا( 
بالذات  المباعة  السيارة  غير  للمشتري  أخرى  سيارة  يسلم  أن  البائع  أراد  إذا  أما 

تسلم هذه السيارة الأخرى،    )ماركة سكودا( فإنه لا يستطيع أن يجبر المشتري على 
وحتى إذا كانت هذه السيارة تزيد في قيمتها على السيارة المتفق عليها، وهذا الحكم  

المادة   نص  مع  الشيء   341يتفق   " أنه:  على  تنص  التي  المدني  القانون  من 
الدائن على قبول شيء غيره    المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر 

 يء مساويا  له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى". ولو كان هذا الش
طالما أن البائع قد التزم وقت إبرام العقد بتسليم المبيع بحالته وصفاته، فإن  
ذلك يفرض عليه واجب المحافظة عليه بالحالة التي كان عليها وقت العقد إلى أن  

 .(164)  يتم التسليم

 المبيع المعين بالنوع:   -2

 

 . 346ص، المرجع السابق، ص د/ سليمان مرق( 164)
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من   المبيع  كان  تفاوتا     إذا  آحادها  تتفاوت  والتي لا  بالنوع،  المعينة  المثليات 
يعتد به ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، فإنه يجب على البائع تسليم المبيع  
كما تم الاتفاق عليه، فإذا تم الاتفاق بين الطرفين على تسلم بضاعة من إنتاج بلد  

لد آخر، وهذا يدل على أن معين، فلا يجبر المشتري على تسلم بضاعة من إنتاج ب
 تسليم الأشياء المعينة بالنوع يجب أن تتم وفقا  لاتفاق المتعاقدين. 

مبيعا    يقدم  أن  البائع  على  يجب  فإنه  للعينة،  وفقا   تم  قد  المبيع  كان  إذا  أما 
مطابقا  للعينة، فإن لم يفعل كان من حق المشتري أن يلزمه بذلك، فضلا  عن حقه  

 بالفسخ من التعويض.في المطالبة 

 ما الحكم في حالة اعتراض المشتري على حالة البيع؟ 
رأينا أنه يجب على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري بحالته التي كان عليها  
وقت البيع، وبالتالي لا يجوز له أن يغير من حالة المبيع، بل يجب عليه المحافظة  

 المشتري. على هذه الحالة حتى يتم تسليم المبيع إلى
حصل   المبيع  أن  ذلك  عد  منه،  اعتراض  دون  المبيع  المشتري  تسلم  فإذا 
بالمبيع، وأقر  البيع، وأن المشتري قد رضي  تسليمه بالحالة التي كان عليها وقت 
بمطابقة الشيء المسلم للمبيع بحالته وأوصافه المتفق عليها. وهذا الرضا قد يكون 

القا يستخلصه  ضمنيا   يكون  وقد  اعتبار  جديا   فيمكن  والقرائن،  الظروف  من  ضي 
هذا  استخلاص  يمكن  كما  به،  منه  رضا  بمثابة  المبيع  للشيء  المشتري  استعمال 

 .(165) الرضا من سكوت هذا المشتري عن الاعتراض مدة زمنية مع تمكنه من ذلك
المبيع   معاينة  عند  أو  التسليم،  عند  المبيع  على  المشتري  اعترض  إذا  أما 

بع له  إثبات  واختباره  البائع  على  كان  الواجبة،  بالحالة  ليس  المبيع  بأن  التسليم،  د 
مطابقة المبيع وأن حالة المبيع لم تتغير عما كان عليه وقت البيع؛ لأنه هو المدين  

 .(166)  بالتسليم فيقع عليه عبء الإثبات 
فإذا فشل البائع في إثبات مطابقة المبيع للحالة الواجبة، وثبت تغير في حالة  

هذا  المب كان  سواء  ذلك،  عن  مسؤولا   البائع  كان  ذلك،  من  المشتري  وتضرر  يع 
التغيير في حالة المبيع قد تم بفعله أو بفعل الغير، وأصبح من حق المشتري رد  
المبيع إلى البائع ومطالبته بتسليم مبيع مطابق لحالته وقت البيع، ورجوع المشتري 

الإ أساس  على  يكون  الحالة  هذه  في  البائع  فيكون  على  بالتسليم،  بالتزامه  خلال 
 

 .245د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق ص ( 165)
 :. 140د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق ص( 166)
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العقدية،   المسؤولية  بمقابل وفق أحكام  التنفيذ  أو  العيني  بالتنفيذ  المطالبة  للمشتري 
التزاما  مقابل   باعتباره  بالثمن  لم يوف  إذا كان  بالفسخ  المطالبة  له حق  يكون  كما 

 .(167)  لالتزام البائع بالتسليم، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى
قام   إذا  كما  نافعا ،  البيع  حالة  في  التغيير  كان  إذا  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 
أو   بالبناء  البائع  قام  التسليم  وقبل  البيع  عقد  إبرام  وبعد  ببيع قطعة أرض  شخص 
الغرس على هذه الأرض، فيكون البائع قد بنى أو غرس في ملك الغير بسوء نية، 

البناء يكون  أن  الحالة  تسجيل    ويستوفي في هذه  قبل  البائع  من  تم  قد  الغرس  أو 
عقد البيع أو بعد التسجيل، حيث إن العبرة بقيامه بالبناء أو الغرس بعد إبرام عقد 

من القانون المدني التي تنص    924البيع، ويطبق على هذه المنشآت نص المادة  
على أنه: " إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره، 

ن ضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها  دو 
مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة  
المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع  

 المنشآت ".مبلغ يساوي ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه 
ومما لا شك فيه أن حق المشتري في طلب الفسخ والتعويض، في حالة عدم  
مطابقة المبيع للحالة التي كان عليها وقت العقد، لا يسقط بمجرد استلامه للمبيع  
إلا إذا دلت ظروف الحال على رضائه به، بشرط أن يستعمل المشتري هذا الحق  

التعامل، وحتى لا يظل    في خلال مدة زمنية معقولة؛ وذلك حرصا   على استقرار 
 .(168) البائع مهددا  بخطر الفسخ خلال فترة زمنية طويلة 

 
 : الفرع الثاني 

 مشتملات المبيع  
المادة   ملحقات    432تنص  التسليم  يشمل  أنه:"  على  المدني  القانون  من 

المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء، وذلك طبقا  لما تقتضى به  
 بيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ".ط

 

 . 348د/ سليمان مرقص، المرجع السابق ص( 167)
 .141د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق ص( 168)
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في   المبيع  مشتملات  بالتفصيل  حدد  قد  المشر ِّع  أن  النص  هذا  من  يتضح 
العرف  جرى  ما  وكل  ثانيا ،  دائمة  بصفة  لاستعماله  أعد  وما  أولا،  المبيع  ملحقات 

 وقصد المتعاقدين على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد ثالثا . 

 لحقات المبيع أولا: م
من   ولا  منتجاته  من  ولا  نمائه،  من  ولا  أصله،  من  ليست  الشيء  ملحقات 
ثمراته، فهي تعد شيئا خلاف الأصل والنماء؛ وذلك لأنها ملحقة بالأصل وليست 
بصفة  ذلك  كان  سواء  الأصل  من  متولدة  فهي  كذلك  ليست  وهي  ذاته،  الأصل 

هي  بل  بالثمرات،  دورية  بصفة  أو  كالمنتجات  غير    عارضة  الأصل  عن  مستقلة 
 .(169) متولدة منه

للأصل  تابع  بل  منه،  متولدة  وغير  الأصل،  عن  مستقل  شيء  فالملحقات 
أو  منه  المقصود  الغرض  الأصل  هذا  استعمال  يمكن  حتى  وذلك  به؛  وملحق 

. فملحقات الشيء المبيع ليست الهدف من العقد أو  (170)   لاستكمال هذا الاستعمال
ولكنها جاءت تابعا  به، بحيث إن المشتري ما كان ليبرم عقد البيع لشراء  الغاية منه 

 . (171)   هذه الملحقات مستقلة
العينية المخصصة للانتفاع به   بيع العقارات الحقوق  فيعد من الملحقات في 
الأشياء   الملحقات  من  يعد  كما  وغيرها،  والمرور  بالمجرى  كالارتفاق  واستعماله 

للانتف المخصصة  على  المادية  المثبتة  والمرايا  كالمفاتيح،  واستعماله  بالعقار  اع 
الحوائط، والتماثيل، والأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل المثبتة في الحمامات. 
كما يعد من الملحقات في بيع المنزل الحديقة التي من حوله، والحوائط المشتركة، 

ن خارج المنزل ولكنه في  وحمام السباحة، وسور المنزل، وجراج السيارة الذي يكو 
والآلات   المواشي،  من  ملحقاتها  الزراعية  الأراضي  بيع  ويشمل  الأرض،  محيط 
المواشي،  وحظائر  المخازن،  وكذلك  بالتخصيص،  عقارا   يعد  مما  وغيرها  الزراعية 

 ومساكن الفلاحين الذين يعملون بالأرض.

 ثانيا : ما أعد لاستعمال المبيع بصفة دائمة:
  ع يبا   الذي  الشيء  هو  دائمة   بصفة  المبيع  ستعماللا  أعد   الذي  بالشيء  يقصد 

  التي   المياه  كخزانات   ومستمر  دائم  بشكل  ليستعمل  بالمبيع  وضع  أو  ، دائم  بشكل
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  الكهرباء  ك لاأس  أو  ،المنزل  تغزي   التي  المياه  ومواسير  ،المنزل  سطح  على  توضع

  من   اعتبارها  يمكن  لا  الأشياء  هذه  فكل  الكهرباء  عداد   إلى  مصدره  من  للتيار  الموصلة

  بصفة   المبيع  ستعماللا  أعد   فيما  نعتبرها  وإنما  ،قرار  اتصال  بالمبيع  اتصل  ما  عداد 

  بصفة   المبيع  ستعماللا  أعد   ما  اعتبار  يمكن  لا  أنه  كما  ،ودائم   مستمر  نحو  على  دائمة

  ، السباحة ما كحم دائمة بصفة يستعمل ما الملحقات  من نلأ  ؛الملحقات  قبيل من دائمة
 .(172) للسيارة طي حتيالاا طارالإ وكذلك ،طفاللأا لهو وأدوات  ،والحديقة

 العرف على أنه من توابع المبيع: ثالثا : كل ما جرى 
المبيع،   الشيء  توابع  أنه من  العرف على  التسليم كل ما جرى  وأخيرا  يشمل 
ولو لم يتم ذكر ذلك وقت إبرام العقد، وتجدر الإشارة إلى ما يجري عليه العرف من  
ضمن  يدخل  فما  والزمان،  المكان  باختلاف  يختلف  المبيع  مشتملات  من  اعتباره 

في وقت معين قد يعد من ملحقاته في وقت آخر، كما أن ما يدخل   المبيع عرفا  
ضمن المبيع عرفا  في إمارة ما باعتباره من توابع المبيع قد يكون في إمارة أخرى  

 من ملحقات المبيع، أو ما أعد لاستعمال المبيع بصفة دائمة.
ر،  وتجدر الإشارة إلى اشتمال المبيع على ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرا

المبيع   أنه من توابع  العرف على  دائمة، وكل ما جرى  وما أعد لاستعماله بصفة 
في   تدخل  إنها  حيث  العقد،  إبرام  وقت  عليها  الاتفاق  أو  النص،  إلى  حاجة  دون 

 عداد المبيع بقوة القانون. 
 : الفرع الثالث

 مقدار المبيع      
أنه الت  ذكرنا  بالحالة  المبيع  بتسليم  البائع  يقوم  أن  وقت يجب  عليها  كان  ي 

إبرام العقد، وبالحالة التي تم الاتفاق عليها بين المشتري، غير أن التسليم المطابق  
للحالة الواجبة لا يكفي للقول بتنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم، وإنما يلزم فوق ذلك أن  

 يسلم المبيع بالمقدار المتفق عليه. 
ع بتسليم المشتري هذا المقدار دون وإذا عين في العقد مقدار المبيع التزم البائ 

زيادة أو نقصان، ومع ذلك فإن الحكم المترتب عليه يختلف باختلاف طريقة تعيين  
 الأشياء بالذات أو بالنوع. 
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فإذا كان الشيء المبيع معينا  بالنوع يجب أن يتم تعيين مقداره في العقد، أو  
ب على ذلك أنه إذا سلم  على الأقل أن يتضمن ما يمكن تعيين هذا المقدار، ويترت

البائع للمشتري الشيء المبيع ناقصا  عن المقدار المتفق عليه كان للمشتري الحق 
البائع بتسليم المقدار المتفق عليه، أو استئذان   بالتنفيذ العيني، وإلزام  في مطالبته 
بغير  أو  البائع،  نفقة  على  النوع  نفس  من  شيء  على  الحصول  في  المحكمة 

ح في  العيني  الاستئذان  التنفيذ  أن  الاعتبار  في  الأخذ  مع  وذلك  الاستعجال،  الة 
دائما  ما يكون ممكنا  في الأشياء المعينة بالنوع، لأنها تقوم مقام بعضها عند الوفاء  
أو  بالعجز  تتعلق  مشكلة  أي  تثر  لا  ثم  ومن  به،  يعتد  تفاوتا   أحدها  تفاوت  لعدم 

 .(173)  الزيادة في مقدار المبيع في مثل هذه الأشياء
أما إذا كان الشيء المبيع معينا  بالذات فإن تحديد مقداره ليس بلازم لانعقاد  
على سبيل  ــ  فيصح  فيه،  المحل  ركن  لتوافر  كافيا   وهذا  بالذات،  معينا   البيع لأنه 
المثال ــ بيع قطعة أرض محددة الموقع، ومعينة الحدود دون ذكر لمساحتها، فإذا 

البائع   عن قام  للسؤال  محل  هناك  يكون  ولا  ذمته،  برأت  للمشتري  بتسليمها 
 .(174) مقدارها

كان   سواء  البيع،  عقد  في  المبيع  مقدار  تحديد  على  المتعاقدان  اتفق  إذا  أما 
المبيع معينا  بالذات أو معينا  بالنوع، )البيع الجزاف مع تحديد المقدار( فإنه لا تبرأ  

الم المقدار  بتسليم  البائع إلا  المصرى  ذمة  المشرع  تناول  العقد، ولقد  حدد في هذا 
الحقوق  سقوط  وقواعد  عليه،  المتفق  المقدار  في  والزيادة  النقص  أحكام  تنظيم 

 على النحو التالي:الناشئة عنها
 أولًا: النقص فى مقدار المبيع

لا جرم أنه إذا عين في العقد مقدار الشيء المبيع، فإن البائع يكون ضامنا     
المقدا البائع عن نقص المبيع يحددها الاتفاق إن  لهذا  ر. غير أن حدود مسئولية 

وجد وإلا وجب العمل بالعرف الجاري في التعامل. ومع ذلك، إذا خول الاتفاق أو 
العرف المشترى حق الفسخ، يجب عليه إثبات النقص بالجسامة بحيث لو علم به  

من القانون المدنى   433/1ما أقدم على التعاقد وفقا  للحكم الوارد فى نص المادة  
ما   بحسب  القدر  هذا  نقص  عن  مسئولا   البائع  كان  المبيع  مقدار  عين  إذا  بأنه" 

العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب   هيقتضى ب 
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النقص من الجسامة بحيث لو  أثبت أن هذا  إذا  المبيع إلا  لنقص فى  العقد  فسخ 
 عقد" .كان يعلمة لما أتم ال

كأن      للبائع،  ملزم  البيع  عقد  المقدار في  تعين  أن  يتضح  ذلك  ضوء  وفي 
هذا  عن  نقص  فيه  وقع  فإن  سيارات...الخ،  خمس  أو  أفدنة  عشرة  المقدار  يكون 
يتفق   كأن  ذلك،  غير  بغير  يقضى  اتفاق  يوجد  لم  ما  مسئولا   البائع  كان  القدر 

كان العجز في حدود نسبة معينة،  المتبايعان على إعفاء البائع من المسئولية إذا  
هذا   مثل  هناك  يكن  لم  وإذا  التقريب.  وجه  على  العقد  في  المبيع  المقدار  أن  أو 
الاتفاق ووجد عرف يقضى بالتسامح في نقص مقدار المبيع في حدود معينة، فإذا  

 كان النقص مما يتسامح فيه بسبب العرف فلا يكون البائع مسئولا  عنه. 
ما     أو  عليه  المتفق  الحد  المبيع  مقدار  في  النقص  تجاوز  إذا  أنه  غير 

هذا  عن  مسئولا   البائع  أضحى  التعامل،  في  الجاري  العرف  بحسب  فيه  يتسامح 
للقواعد العامة، طلب فسخ العقد أو إنقاص    ا  النقص على نحو يخول المشترى، طبق

على  حرص  بالبيع،  الخاصة  الأحكام  خلال  من  المشرع،  فإن  ذلك  ومع  الثمن. 
بل  إطلاقه،  على  الفسخ  حق  المشترى  يخول  ولم  التعامل  واستقرار  الإرادة  عمل 
خوله ذلك متى أثبت أن النقص في المبيع بلغ من الجسامة حدا  لو كان يعلمه ما  

ى التعاقد. فإذا فشل المشترى في إثبات ذلك فلا يكون له إلا طلب إنقاص  أقدم عل
النقص   هذا  من جراء  ضرر  من  به  حاق  ما  بقدر  أنه (175) الثمن  ملاحظة  مع   .

ليس من الضروري التعادل بين العجز في مقدار المبيع وبين طلب إنقاص الثمن  
نه بمثابة تعويض يقدر ، لأ (176) فقد يكون الإنقاص أقل أو أكبر من مقدار العجز  

 بقدر الضرر .

 الزيادة في مقدار المبيع  -ثانياً 
رأينا أن البائع يضمن عجز مقدار المبيع عن القدر المتفق عليه ما لم يوجد  

تسليمه   عند  المبيع  على  طرأ  ما  كان  إذا  أما  ذلك.  بغير  يقضى  أوعرف  اتفاق 
يرة لسابقتها، فأفرد الزيادة للمشترى زيادة لا نقص، فإن المشرع عالجها بأحكام مغا

في البيع الذي يقدر فيه الثمن بحساب الوحدة بحكم خاص وترك حالة الثمن الذي  
للتبعيض  المبيع  القواعد العامة. وفرق بين قابلية  يقدر جملة واحدة لما تقضى به 
وعدم قابليته لذلك فقضى في الحالة الأخيرة بوجوب تكملة الثمن ما لم تكن الزيادة  

المادة  جسيم لنص  وفقا   البيع  طلب فسخ  فللمشترى  المدني   433/2ة  القانون  من 
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التى تنص على أنه "أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما  
كان  إذا  المشتري  على  وجب  الوحدة،  بحساب  مقدرا   الثمن  وكان  العقد  فى  ذكر 

كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له  المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا  
 يطلب فسخ العقد وكل ما لم يوجد اتفاق يخالفه". 

بيد أنه، إذا كان مقدار المبيع يزيد على ما ذكر في العقد، فإن يجب التفرقة    
 بين حالتين هما : 

 الاتفاق على حكم الزيادة :   - الحالة الأولى

، لأن الأحكام القانونية  فإن وجد مثل هذا الاتفاق فيجب إعمال ما جاء به   
يخالفها   ما  على  الاتفاق  يجوز  المتبايعين،  لإرادة  مكملة  أحكام  لذلك  المنظمة 

 وتتوارى كلما وجد عمل للإرادة.

 عدم وجود اتفاق على حكم الزيادة :  - الحالة الثانية

إلى       المرجعية  كانت  الشأن،  هذا  في  المتبايعين،  بين  اتفاق  يوجد  لم  إذا 
ال الوحدة الأحكام  بحساب  المقدر  الثمن  بين  فرقت  والتي  لذلك  المنظمة  قانونية 

 والثمن المقدر جملة واحدة.

: فإذا كان الثمن قد قدر على هذا النحو ثم تبين أن    الثمن المقدر جملة واحدة
حق  من  تكون  الزيادة  هذه  فإن  عليه  المتفق  القدر  عن  زيادة  به  المبيع  مقدار 

طالب المشترى بما يقابل هذه الزيادة من الثمن، لأن المشترى. وليس للبائع أن ي 
يقابله   تعيين مقدار المبيع في هذه الحالة جاء على سبيل الوصف والوصف لا 

بأن المبيع كان في يد البائع وكان    -أيضا     -شيء من الثمن. ويبرر هذا الحكم  
له أن يمكنه معرفة مقداره فإذا قصر في ذلك وباعه بثمن محدد جملة فلا يكون  

الثمن   ارتضى  أنه  على  مسلكه  يفسر  وإنما  الثمن،  زيادة  فيطلب  ذلك  بعد  يعود 
 المتفق عليه . 

الوحدة المقدر بحساب  فإنـه    الثمن  الوحدة  بحساب  مقدر  الثمن  كان  إذا   :
 يجب التفرقة بين المبيع القابل للتبعيض أو المبيع غير قابل لذلـك. 

ع قابلا  للتبعيض بغير ضرر  : إذا كان المبي   المبيع القابل للتبعيض
على   المحدد  الثمن  مقابل  في  عليه  المتفق  القدر  إلا  المشترى  يأخذ  فلا 
أساس سعر الوحدة، وتكون الزيادة للبائع. ولا يجوز للبائع أن يلزم المشترى  
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بالقدر الزائد ودفع ما يقابله من ثمن، كما لا يجوز للمشترى أن يلزم البائع  
 ير ما يقابله من ثمن. بتسليم القدر الزائد نظ 

للتبعيض القابل  غير  للتبعيض    المبيع  قابل  غير  المبيع  كان  إذا   :
بأن كان مما يتلف بقسمته أو كان تبعيضه يترتب عليه ضرر للبائع، فإن  
سعر   أساس  على  الثمن  يكمل  أن  عليه  ويجب  للمشترى،  تكون  الزيادة 

الجسام من  الزيادة  كانت  إذا  إلا  عليها.  المتفق  يجوز  الوحدة  عندها  ة 
 للمشترى طلب فسخ العقد. 

 ة عن العجز أو الزيادة  ئ تقادم الدعوى الناش -ثالثاً 

عقد    في  عليه  المتفق  المبيع  مقدار  في  والزيادة  العجز  عن  ينشأ  أنه  رأينا 
البيع آثار بعضها بمثابة حقوق للمشترى والبعض الآخر حقوق للبائع. وتحمى هذه  
الحقوق ثلاث دعاوى هي : دعوى إنقاص الثمن مقابلة للعجز في المقدار ودعوى 

تك ودعوى  والزيادة  العجز  جسامة  حالة  قبول زيادة الفسخ في  حالة  الثمن في  ملة 
 المقدار. 
تقادم قصيرة )سنة     مدة  المعاملات قرر  استقرار  على  المشرع  من  وحرصا  

من تاريخ التسليم الفعلي( لهذه الدعاوى القضائية التي تحمى تلك الحقوق كما فى 
المادة   وال  434نص  المدنى  القانون  المبيع    تىمن  فى  وجد  إذا  أنه"  على  تنص 

يادة، فأن حق المشتري فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب الفسخ وحق عجز أو ز 
وقت   من  سنة  انقضت  إذا  بالتفادم  منهما  كل  يسقط  الثمن  تكملة  ظل  فى  البائع 

 تسليم المبيع تسليما  فعليا ". 
ولا غرو أنه لا يبدأ سريان التقادم الحولي )سنة( للدعاوى المتعلقة بزيادة     

إلا من وقت التسليم المبيع تسليما  فعليا ، لأن هذا الوقت مقدار المبيع أو نقصانه  
 هو الذي يتحقق فيه العلم الكافي بالزيادة أو النقصان.  

غير أنه لا يسرى هذا التقادم من وقت التسليم الرمزي، لأنه لا يحقق العلم     
ذي يتم  الكافي للمتبايعين بالزيادة والنقصان في مقدار المبيع. إنما يبدأ من الوقت ال

 . (177) فيه القبض الفعلي لهذا المبيع 

 
 {. 1}65، ص4مجموعة الأعمال التحضيرية، مذكرة المشروع التمهيدي، ج  (177)
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وعلى الرغم من أن مدة السنة، التي تسقط فيها دعاوى العجز والزيادة في     
مقدار المبيع، مدة تقادم إلا أنها لا يجرى عليها الوقف بسبب عدم توافر الأهلية،  

 .  (178) وإن كان يسرى عليها الانقطاع 

نون المدني، في مجال المعاملات المالية،  ولا غرو أن تكون جل أحكام القا  
الأشخاص   سلوك  تنظيم  لأن  نظرا   القانونية.  العلاقة  أطراف  لإرادة  ومفسرة  مكملة 
في هذا المجال يقتضى ذلك. ومع ذلك لم يجعل المشرع المدني الأحكام المتعلقة  

فاق على  بالتقادم من قبيل الأحكام المكملة أو المفسرة، بل جعلها آمرة لا يجوز الات
مخالفتها  بناء على ذلك لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة حكم التقادم الوارد 
ولا   بالإطالة  لا  المبيع  مقدار  في  والزيادة  العجز  عن  الناشيءة  الدعاوى  شأن  في 
بالقصر، وإن كان يجوز، كأي حق، النزول عن الحق في التقادم بعد ثبوته وفقا   

من القانون المدني حيث نصت على أنه" لا    388/1  للحكم الثابت فى نص المادة
يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم  

 التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى ينص عليها القانون". 

ولا جرم أن الدعاوى التي تسقط بالتقادم الحولي هي : دعوى إنقاص الثمن،    
ال فسخ  عن  ودعوى  ناشيءة  الدعاوى  هذه  كانت  متى  الثمن،  تكملة  ودعوى  بيع، 

. وبناء على ذلك -آنف البيان    -العجز أو الزيادة في مقدار المبيع على النحو  
على   المشترى  يرفعها  التي  الدعوى  على  تسرى  لا  التقادم  من  النوع  هذا  مدة  فإن 

إذ  المبيع  من  يتسلمه  لم  الذي  الجزء  بتسليم  للمطالبة  يسلم  البائع  لم  البائع  كان  ا 
المبيع بأكمله، فحق المشترى في المطالبة بهذا الجزء لا يسقط إلا بمضي خمسة  
يعد   التسليم على أجزاء لا  إلى أن  ذلك  العامة. ومرجعية  للقاعدة  عشرة سنة وفقا  
الزيادة   أو  فالعجز  بعضها،  يتسلم  لم  ولو  حتى  المقدار،  في  العجز  قبيل  من 

 .(179)سلم بأكمله يفترضان أن المبيع قد 

 : لمطلب الثانيا
 كيفية التسليم 

طريقة   في  تتمثل  نقاط  لعدة  نعرض  أن  التسليم  كيفية  عن  الحديث  يتطلب 
 على النحو التالي:  التسليم، ومكان التسليم، وزمان التسليم ونفقات التسليم 

 
 .  300، 736(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع ) (178)

(، ص  16؛ ود/ محمد حسن قاسم، مرجع ) 160، ف 358(، ص 375د/ عبد المنعم البدراوي، مرجع ) (179)

249    . 
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 : الفرع الأول
 طريقة التسليم

المادة بوضع    1/ 435تنص  التسليم  يكون   " أنه:  على  المدني  القانون  من 
مكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو  المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يت

لم يستول عليه استلاء ماديا  مادام البائع قد اعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على  
 النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع ". 

يتبين من هذا النص أن التسليم يتم بإحدى طريقتين: فهو إما أن يتم فعلا أي 
م المبيع فعلا  إلى المشتري، وإما أن يتم تسليم المبيع  حقيقة بأن يقوم البائع بتسلي 

بطريقة التخلية وهو أن يقوم البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري على نحو  
النقل   يتم  أن  الضروري  من  وليس  عائق،  دون  به  والانتفاع  حيازته  من  يمكنه 

بحيث يستولي  المادي للحيازة، حيث لا يشترط أن تنتقل الحيازة فعلا  إلى المشتري  
عليه استيلاء  ماديا ، ويتطلب التسليم بهذه الطريقة ضرورة توافر أمرين لا يتم إلا 

 بهما. 

الأول من  الأمر  يتمكن  بحيث  المشتري،  تصرف  تحت  المبيع  وضع   :
البائع   فإن  المبيع  من  تمكن  المشتري  أن  وطالما  عائق،  دون  به  والانتفاع  حيازته 

حتى قبل أن يستولي المشتري على المبيع، بل وحتى  يكون قد نفذ التزامه بالتسليم  
البائع   من  مشاركة  يتطلب  التسليم  أن  إلى  ذلك  مطلقا ، ويرجع  عليه  يستول   لم  لو 

 . (180)  والمشتري، فإذا كان التسليم واجبا  على البائع فهو أيضا  واجب على المشتري 
ولا يتحقق هذا الأمر إذا وجد عائق بين المشتري وبين انتفاعه بالمبيع، سواء 
كان هذا العائق من فعل البائع أو نائبه، كأن يستمر في زراعة الأرض المبيعة، أم  
تسليمه،   على  ويعترض  المبيع  على  حقا   يدعي  الذي  الغير  فعل  من  كان 

من البائع بعد انتهاء مدة الإيجار    كالمستأجر الذي يمتنع عند تسليم العين المؤجَّرة
 . (181) بحجة أن له عليها حقوق أخرى 

الثاني: تصرفه؛    الأمر  تحت  المبيع  وضع  قد  بأنه  للمشتري  البائع  إعلام 
لو   فيما  يقوم  أن  يمكن  الذي  للبس  منعا   وكذلك  حقيقة،  بتسليمه  يقوم  حتى  وذلك 

 

 .257د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ( 180)
 . 149د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 181)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 106 
 

 

ى الأخير أن الوضع  ادعى البائع أنه قد وضع المبيع تحت تصرف المشتري وادع
 . (182) الذي قام به البائع لا يفهم منه أنه جعل الشيء تحت تصرف المشتري 

صورة   في  أو  رسمي  بإنذار  يتم  فقد  الإعلام،  لهذا  خاص  شكل  يوجد  ولا 
خطاب مسجل أو غير مسجل ويمكن أن يتم مشافهة، وفي هذه الحالة يقع على  

خطره فعلا  بوضع المبيع تحت تصرفه، البائع إثبات أنه قد قام بإعلام المشتري وأ
 وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البيئة والقرائن لأنه واقعة مادية. 

الإذن   بمثابة  تصرفه  تحت  المبيع  وضع  قد  بأنه  للمشتري  البائع  إعلام  ويعد 
 بقبضه . 

المادة   ضوء  وعلى  إذن  يكون  المن    1/ 435فالتسليم  أن  إما  المدني،  قانون 
 وسنوضح هذين النوعين من التسليم: تسليما  فعليا  أو تسليما  حكميا ، 

 أولا: التسليم الفعلي: 
يحدث التسليم الفعلي عندما يقوم البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، 

البائع قد أعلم المشتري بذلك، حتى ولو لم يستول  عليه استيلاء  ما ديا ، طالما أن 
 وتختلف الطريقة التي يتم بها التسليم باختلاف طبيعة المبيع.

 وبناء  على ذلك يجب التفرقة بين طريقة تسليم العقار وطريقة تسليم المنقول. 

 تسليم العقار:
بتخلية  قيامه  البائع  من  يتطلب  الأصل  في  فتسليمه  عقارا   المبيع  كان    إذا 

من  نوع  لكل  فإن  ذلك  ومع  به،  والانتفاع  حيازته  للمشتري  يمكن  بحيث  العقار 
العقارات طريقة خاصة به في تسليمه متى كان مبيعا ، فمثلا  لو كان المبيع بناء،  
تسليمها   يجب  أنه  بمعنى  وأمتعه،  أثاث  من  بها  ما  وإخراج  إخلاؤها،  البائع  فعلى 

اتفاق بين البائع والمشتري على غير ذلك،   فارغة وتسليم مفاتيح البناء ما لم يوجد 
وإذا كان المبيع أرضا  زراعية وجب على البائع الامتناع عن زراعتها، والكف عن  
عقارا    تعتبر  لا  والتي  له  المملوكة  الأشياء  من  وإخلاؤها  محصولها،  جني 
كان   وإذا  ذلك،  غير  على  والمشتري  البائع  بين  اتفاق  يوجد  لم  ما  بالتخصيص، 

قانونا  في    العقار نافذة  إذا كانت الإجارة  المستأجر، إلا  البائع إخراج  مؤجَّرا  فعلى 

 

 . 341د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص ( 182)
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مواجهة المستأجر، فعليه في هذه الحالة الامتناع عن قبض الأجرة لأنها أصبحت  
 . (183)  من حق المشتري 

 تسليم المنقول: 
البائع   المناولة من  يتم عن طريق  المبيع منقولا  فتسليمه في الأصل  إذا كان 
إلى المشتري يدا  بيد، أو ينقله من مكانه ووضعه تحت تصرف المشتري متى كان  
ذلك ممكنا ، كما قد يتم بأية طريقة أخرى كتسليم السيارة، أو كمية من الحبوب، أو 

 . (184)  عددا  من الماشية
التسل يتم  مفاتيح  وقد  بتسليم  البائع  قام  إذا  بصورة رمزية، كما  المنقول  يم في 

التسليم   يتم  قد  كما  المبيعة،  المنقولات  على  تحتوي  التي  الصناديق  أو  المباني 
كان   إذا  الشحن  سند  أو  الايداع  شهادة  تسليم  أو  تحويل  يتم  عندما  رمزية  بصورة 

ليم الرمزي وضع علامات . كما يعد من قبيل التس(185)   المبيع مودعا  أو مشحونا  
 . (186)  مميزه خاصة بالمشتري أو اسمه على المنقولات المبيعة

ويراعى أنه في حالة التسليم الرمزي للمنقول على النحو السابق أنه قد يوجد 
تعارض بين من يتسلم المستندات فقط وبين مشترٍ آخر قد يبادر إلى تسليم المبيع  

ظه أن كل منهما يعد بمثابة حائزا  لهذا المنقول، ذاته ويحوزه حيازة مادية، مع ملاح
يحوزه   ذاته  المنقول  تسلم  ومن  رمزية  حيازة  المنقول  يحوز  المستندات  تسلم  متى 
كان   متى  المادية  الحيازة  لصاحب  الأفضلية  تكون  الحالة  هذه  وفي  مادية،  حيازة 

 . (187)  حسن النية
يني كحق المرور مثلا ، أما إذا كان المبيع غير مادي إذا تعلق الأمر بحق ع

يكون التسليم عن طريق تسليم المستندات التي تثبت وجود هذا الحق، إن كان ثمة  
الاستعمال   وبين  بينه  يحول  ألا  بشرط  باستعماله،  للمشتري  البائع  بإجازة  سندات 
التسليم   فإن  سند،  البائع  لدى  يكن  لم  إذا  المثال  سبيل  على  ذلك  ويتحقق  عائق، 

المشتر  بترك  السند  يكون  تسليم  فيجب  بدين،  الأمر  تعلق  وإذا  دون عائق،  يمر  ي 

 

 .515السنهوري، المرجع السابق، صد/ عبد الرزاق ( 183)
 .224د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 184)
 .224د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 185)
 .266د/ عبد المنعم البدراوى، المرجع السابق، ص( 186)
 .266د/ عبد المنعم البدراوى، المرجع السابق، ص( 187)
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الذي يثبت وجود الحق مع تحويله كل ما لديه من الوسائل لإثبات الحق والحصول 
 .(188)  عليه، حتى يتمكن من استعمال حقه قبل المحال عليه 

 ثانيا : التسليم الحكمي: 
زة صاحب هذا الحق، الأصل في الشيء، باعتباره محل الحق المالي، أنه في حيا

بالتخلي عن حيازته وتسليمه لمن   البائع  للمشترى ويلزم  الحق  ينقل هذا  البيع  وأن 
انتقل الحق إليه. وتبرأ ذمة البائع من هذا الالتزام متى وضع الشيء المبيع تحت 

من    -أيضا     -تصرف المشترى دون عائق وإعلامه أو إعلانه بذلك. وتبرأ ذمته  
الم هلاك  تبعة  المادة  تحمل  لنص  وفقا   بتسلمه  المشترى  بأعذار  من    437بيع 

 القانون المدني. 

الشيء    يكون  أن  الحالات،  لبعض  بالنسبة  العملية  الحياة  في  يجرى  أنه  غير 
)مستأجر،   آخر   بنعت  ولكن  مشتريا   بصفته  لا  الشخص  يد  تحت  أصلا   المبيع 
يد  تحت  المبيع  الشيء  استبقاء  يتم  إن  أو   . الخ(  حيازيا ...  مرتهنا   لديه،  مودع 

جر  مودع لدية، مستعيرا ، مرتهنا   البائع لا بصفته مالكا  له ولكن بنعت آخر )مستأ 
إلى  الحاجة  دون  المتبايعين  بتراضي  التسليم  يتم  مثل  ففي  الخ(.  حيازيا ...  رهنا  

المادة   لنص  وفقا   آخر  يتم    2/  435إجراء  أن  يجوز   " بأنه  المدني  القانون  من 
البيع أو   المبيع فى حيازة المشتري قبل  التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان 
كان البائع قد استبقي المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية، وحكم  
أسباب  كأحد  الحيازة  في  الواردة  العامة  للقاعدة  خاصا   تطبيقا   يعتبر  المادة  هذه 

من القانون المدنى والتى تنص على    953كسب الملكية التى جاءت بنص المادة  
تسل دون  الحيازة  نقل  يتم  أن  يجوز  يده أنه"  واضعا   الحائز  استمر  إذا  مادى  يم 

لحساب من يخلفه فى الحيازة أو استمر الخلف واضعا  يده ولكن لحساب نفسه" . 
يتم تغييره فقط هو   الذي  الحالة، حكميا  )أو معنويا ( لأن  يكون، في هذه  فالتسليم 

لبيع  سند الحيازة من مستأجر مثلا  إلى مالك بالشراء أو من مالك إلى مودع لديه با
(189). 

بين     فيما  أثره  يترتب  كان  وإن  الحكمي،  التسليم  أن  ملاحظة  يجب  أنه  غير 
البائع في   النية، فإذا تصرف  بالغير حسن  المتعاقدين، إلا أنه لا يمكن أن يضر 
تسليما    الثاني  المشترى  وتسلمه  أخرى  مرة  الطريقة  بهذه  تسليمه  تم  الذي  المنقول 

 

 .225د/ توفيق حسين فرج، المرجع السابق، ص( 188)
،  147(، ص 22؛ ود/ محمد لبيب شنب  مرجع ) 185، ف 341(، ص 30د/ سليمان مرقس، مرجع ) (189)
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فإنه   ال  -فعليا   حسن  كان  لآن    -نية  متى  وذلك  الأول،  المشترى  على  يفضل 
منه   يستفاد  خارجي  مظهر  أي  من  خاليا   معنويا   أو  حكميا   كان  الأول  التسليم 

 . (190) حصول البيع الأول

  

 
؛  ود/ محمد حسن قاسم، مرجع   166وما بعدها، ف  267(، ص 375د/ عبدالمنعم البدراوي، مرجع ) (  190)

 .  239(، ص 16)
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 :الفرع الثاني
 مكان التسليم

لا جناح أن المشرع في تحديده لمكان التسليم فرق بين الأشياء المعينة بالذات 
من   غيرها  كالاتفاق  وبين  الأول،  تسليم  مكان  عليها  يحدد  أسس  ووضع  الأشياء 

المدين   موطن  هو  فالمكان  الثاني  أما  الالتزام،  نشوء  وقت  المبيع  ومكان  والعرف 
البائع   على  يجب  الذي  المبيع  بين  فرق  وكذلك  أعماله.  مركز  مكان  أو  )البائع( 

بيان ذلك  تصديره وبين المبيع الذي لا يجب عليه ذلك. من خلال النقاط ونتناول 
 الآتية: 

فإنه يجب تسليمه في المكان الموجود فيه وقت    إذا كان المبيع معيناً بالذات  -1
البيع، ما لم يتفق صراحة أو ضمن ا على خلاف ذلك وفقا  لما ورد فى  إبرام عقد 

من القانون المدنى، وإذا ذكر في العقد أن المبيع موجود في    347/1نص المادة  
ن الموجود فيه حقيقة، التزم البائع بنقل المبيع إلى المكان المحدد محل غير المكا 

 .(191)في العقد مع تحمله مصاريف النقل
على   ويجب  أحدهما،  في  التسليم  يتم  أن  يصح  مكانين  العقد  في  ذكر  وإذا 
البائع أن يقوم بالتسليم كاملا  في أحد هذين المكانين، وليس للبائع تجزئه التسليم؛  

المشتري رفض تجزئة التسليم والتمسك بالتسليم الكامل في أحد   حيث إن من حق
 .(192) المكانين

أما إذا كان المبيع المعين بالذات منقولا ، ولم يذكر مكان وجوده وقت البيع، 
فالمفروض أن يصحب المنقول البائع حيث يقيم، فيكون مكان تسليمه هو موطن  

أعم مركز  فيه  يوجد  الذي  المكان  في  أو  بهذه البائع،  يتعلق  البيع  كان  إذا  اله 
 . (193) الأعمال

وجب أن يكون التسليم في موطن البائع، أو في  إذا كان المبيع معيناً بالنوع    -2
المادة   لنص  وفقا   الأعمال  بهذه  يتعلق  البيع  كان  إذا  أعماله  من    2/ 347مركز 

 القانون المدني.  

 

عبدالمنعم  ( 191) الوجيزد/  سنة    البدراوى،  القاهرة  وهبه،  عبدالله  سيد  مكتبة  البيع،  عقد  ،  1970فى 
 . 221ص
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ل السلع أو الخدمات التصدير هو عملية نقإذا كان المبيع واجب التصدير:    -3
من دولة إلى أخرى، وهو عكس الاستيراد ولكنهما مرتبطان ببعضهما، فالسلعة أو 

 الخدمة المنقولة تعد بالنسبه للدولة المرسلة تصدير والدولة المستقبلة استيراد.
من القانون المدني حكما  خاصا  بهذه الحالة تختلف    436وقد أوردت المادة  

ال العامة  القواعد  المبيع عن  تصدير  وجب  إذا  أنه"  على  تنص  والتي  قدمناها،  تي 
ذلك"  بغير  يقتضى  إتفاق  يوجد  لم  ما  إليه  وصل  إذا  إلا  التسليم  يتم  للمشتري فلا 
المدين   البائع  أعمال  الشحن؛ لأنها مركز  محطة  مكان  التسليم في  يكون  وبالتالى 

تم فيه إفراز المبيع  بالتسليم، فيتم التسليم في هذا المكان وفي وقت الشحن؛ حيث ي
إذا كان في الأصل شيئا  غير معين إلا بنوعه، فتنتقل الملكية إلى المشتري وتقع  

 .(194)عليه تبعة الهلاك
)محل    الاتفــــاق التسليم  مكان  على  والمستورد(  )المصدر  المتبايعان  اتفق  فإذا   :

البائع، ميناء الشحن، ميناء التفريغ، محل المشترى( فلا تبرأ ذمة البائع إلا إذا كان  
 محل الوفاء بالتزامه بالتسليم في المكان المحدد له اتفاقا . 

فإنه يجب إعمال النص  : إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتبايعين  النص المكمل   
مكان  هو  تصديره  حالة  في  المبيع  تسليم  مكان  يكون  أن  يقضى  والذي  المكمل 

 وصوله إلى المشترى )المستورد(. 

 : الفرع الثالث
 زمان التسليم 

يجب أن يتم الوفاء فورا    -1من القانون المدني على أنه"    346تنص المادة  
ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير  بمجرد ترتب الالتزام نهائيا  فى ذمة المدين،  

فى    -2ذلك.   نص  يمنعه  لم  إذا  استثنائية  حالات  فى  للقاضي  يجوز  أن  على 
القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت 

 حالته ذلك ولم يلحقالدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم"  
اتفق الطرفان على الوقت الذي يتم فيه التسليم،  ويفهم من هذا النص أنه إذا  

البائع أن يسلم المبيع في الزمان الذي تم الاتفاق عليه، ولا تبرأ ذمة   فيجب على 
 البائع إلا إذا وفي بالتزامه بالتسليم في الزمان المحدد له اتفاقا . 
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فور   التسليم  يتم  أن  يجب  فإنه  المتعاقدين  بين  اتفاق  هناك  يكن  لم  إذا  ا  أما 
بمجرد نشوء الالتزام في ذمة البائع، أي بمجرد انعقاد البيع مع الأخذ في الاعتبار  

 قبل المطالبة بالمبيع.  -ما لم يكن مؤجلا   -ضرورة تسليم الثمن أولا 
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تقضي ماهية المبيع تأخير التسليم إلى وقت لاحق  

يلزم الحالة  هذه  وفي  العقد،  إبرام  وقت  ظروف    على  تقتضيها  التي  المهلة  مراعاة 
يد  تحت  يكن  لم  بنوعه  المعين  المبيع  أن  للمشتري  معلوما   كان  إذا  كما  المبيع، 
البائع وقت العقد، وأنه سيحصل عليه من السوق وتسليمه للمشتري، فظروف البيع  
على   البائع  حصول  حتى  معقول  وقت  إلى  المبيع  تسليم  في  التأخر  تتطلب  هنا 

 .(195) المبيع
ولا يلتزم البائع بالتسليم بمجرد إبرام العقد في حالة رفض المشتري دفع الثمن،  
أي أن للبائع الامتناع عن الوفاء بالتزامه بالتسليم إلى حين الوفاء بالثمن، ولا يحق  

 للمشتري في هذه الحالة مطالبة البائع بالتسليم حتى يقوم هو بتنفيذ التزامه. 

 

 .230د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 195)
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 : الفرع الرابع
 ليمنفقات التس

المادة   على    348تنص  الوفاء  نفقات  "تكون  أنه:  على  المدني  القانون  من 
 المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك".

التسليم،  نفقات  ــ  بالتسليم  المدين  باعتباره  ــ  البائع  يتحمل  النص  لهذا  ووفقا 
ن المبيع لا  ويدخل في هذه النفقات مصروفات الوزن، والمقاس، والكيل والعد إذا كا

يتم إفرازه إلا بإحدى هذه الطرق، فإن الإفراز عملية ضرورية للتسليم تسبقه وتمهد 
المفاتيح   إرسال  ومصروفات  المبيع،  حزم  التسليم  نفقات  في  أيضا  ويدخل  له. 
الخاصة بالمبيع إلى المشتري، وكذلك المصاريف اللازمة لنقل المبيع إلى المكان  

يم إذا كان غير موجود بهذا المكان، وإذا كانت العين  الذي يجب أن يتم فيه التسل
كل   النفقات  وتشمل  إخلاءها،  مصاريف  البائع  تحمل  البيع  عند  مشغولة  المبيعة 

 . (196) مصروفات أخرى تكون ضرورية لوضع المبيع تحت تصرف المشتري 
كان   إذا  نقله،  أو  الحق  لإنشاء  اللازمة  المصاريف  كذلك  البائع  يتحمل  كما 

تثبت  المبيع   التي  السندات  لاستخراج  اللازمة  المصاريف  ذلك  مثل  مادي،  غير 
 . (197)  وجود الحق حتى يتسنى تسليمها إلى المشتري 

وإذا كان البائع هو الذي يتحمل نفقات التسليم بحسب الأصل، فإنه يقع على  
المشتري  سيطرة  تتطلبها  التي  النفقات  وهي  التسلم،  نفقات  تحمل  المشتري  عاتق 

الم فيه، على  وضعه  المشتري  يرغب  الذي  المكان  إلى  التسليم  مكان  من  بيع 
فالمشتري هو المدين بتسليم المبيع وبالتالي يكون هو الذي يتحمل مصاريفه وفقا  

 . (198)للقواعد العامة
على   التسليم  مصروفات  يجعل  اتفاق  هناك  يكن  لم  إذا  القواعد  هذه  وتطبق 

 المصروفات فيما بينهما.  المشتري لا البائع، أو اتفقا على توزيع

 

 .525د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 196)
 .240د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 197)
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 : المطلب الثالث
 تبعة هلاك المبيع قبل التسليم 

  ولكن   الثلاث،  الحالات   هذه  فيالخاصة بتبعة هلاك المبيع    للأحكام  سنتعرض 
 يتحمل   المشتري   أو   البائع   الطرفين  من  أي  تعيين  مسألة  أن  ملاحظة  يجب   ذلك  قبل

  المعينة   الأشياء  من   المبيع   يكون   عندما  إلا  تثار  لا  تسليمه  قبل  المبيع   هلاك  تبعة 
  تبعة   مسألة  تثار  فلا  فقط  بالنوع   المعينة  الأشياء  من  المبيع   كان  إذا  أما  بالذات،
  من   يعد   ولا  بهلاكه،  للقول  بعد   تتحدد   لم   المبيع  ذاتية  أن   إلى  ذلك  ويرجع  الهلاك؛

 البائع؛   ذمة  في  موصوفا    يزال  لا  إذ   وأوصافه  نوعه  ذكر  المبيع  ذاتية  تحديد   قبيل
 أما   منه،84المادة  في  تهلك  لا  المثليات   أن  على  نص   قد  المدني  القانون   نجد   ولهذا

  تبعة   مسألة  وتثار  بالذات   معينا    فيصبح  بالإفراز،  المبيع   ذاتية  تتحدد   عندما
 .(199) هلاكه

كذلك يفترض للحديث عن تبعة الهلاك أن يحدث الهلاك بعد إبرام عقد البيع،  
كان   إذا  بطلانا   أما  باطلا   يكون  البيع  فإن  البيع،  انعقاد  على  سابقا   الهلاك 

 .(200) مطلقا  
كذلك يقتضي الحديث عن تبعة هلاك المبيع قبل التسليم، أما هلاك المبيع  
يصبح   الذي  المشتري  عاتق  على  يكون  إنه  حيث  مشكلة؛  يثير  لا  التسليم  بعد 

 مسؤولا  عما يصيب المبيع بعد تسلمه من البائع. 
ى ذلك سنبحث على ضوء القانون المدني الأحكام المتعلقه بهلاك المبيع  وعل

أو تلفه قبل التسليم في حالتين كقاعدة عامة، ثم نعرض للاستثناءات الواردة على 
 قاعدة ارتباط تبعة الهلاك بالتسليم وذلك على التفصيل التالي: 

 :الفرع الأول
 ين فيه هلاك المبيع أو تلفه بسبب لا يد لأحد المتبايع

من القانون المدني على أنه: "إذا هلك المبيع قبل التسليم   437تنص المادة  
لسبب لا يد للبائع فيه، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد  

 أعذار المشتري لتسليم المبيع.

 

 .454د/ جاسم على سالم الشامسى، المرجع السابق، ص( 199)
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أصابه، جاز  على أنه "إذا نقص قيمة المبيع قبل التسليم لتلف    438وتنص المادة  
للمشتري  أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما  بحيث لو طرأ قبل العقد 

 لما تم البيع، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن".
قوة   بفعل  التسليم  المبيع قبل  هلاك  حالة  ينظم  أنه  النصوص  هذا  من  ويفهم 

كما يفرق النص في    قاهرة، كأن يحدث الهلاك نتيجه آفة سمأوية أو حادث فجائي،
 الحكم بين ما إذا كان هلاك المبيع هلاكا  كليا  أو جزئيا :  

 أولا: الهلاك الكلي للمبيع قبل التسليم: 
في حالة الهلاك الكلي للمبيع قبل التسليم الراجع إلى حدوث قوة قاهرة ودون 

البائع أن يكون لأحد المتعاقدين يد في هذا الهلاك، فإن الهلاك يكون على عاتق  
، حتى ولو أصبح المشتري مالكا  للمبيع قبل التسليم؛ ويرجع  (201) لا على المشتري 

مالكا    أصبح  أنه  من  الرغم  على  التسليم  قبل  الهلاك  لتبعة  المشتري  تحميل  عدم 
للمبيع أن الملكية لا تخلص له فعلا  إلا عند التسليم، وأن قيام البائع بتسليم المبيع  

بنقل الملكية، فإذا كان التسليم لم يتم بعد فإن التزامه بنقل هو جزء متمم للالتزام  
ملكية المبيع يكون ناقص التنفيذ، على الرغم من أن الملكية تكون قد انتقلت إلى  

 . (202)  المشتري 
يربطها   ولم  بالتسليم،  الالتزام  بتنفيذ  الهلاك  تبعة  ربط  قد  المشر ِّع  إن  حيث 

ينفذ البائع ا بالتسليم تظل تبعة الهلاك عليه، فهلاك بانتقال الملكية، فحتى  لتزامه 
المبيع يكون على عاتق البائع؛ لأن المشتري لم يلتزم بالثمن إلا على أساس حيازته  

 للمبيع. 
نفسه،   تلقاء  من  العقد  انفساخ  الحالة  هذه  في  الكلي  الهلاك  على  ويترتب 

نفيذه بسبب هلاك وتنقضي التزامات المشتري المقابلة لالتزام البائع الذي استحال ت 
إلى   دفعه  له  سبق  قد  كان  إذا  واسترداده  الثمن،  بدفع  المشتري  يلتزم  فلا  المبيع، 

 البائع. 
كنشوب   المادية،  بمقوماته  الوجود  من  المبيع  زوال  الكلي  بالهلاك  ويقصد 
حريق به، أو غرقه بسبب الفيضان والسيول، أو انهدامه بسبب الزلازل أو الرياح، 

 

قضائية، بتاريخ:    22لسنة:    486المحكمة الإتحادية العليا، الأحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم:    ( 201)
24-9-2002 . 
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ه يعد  لا  في  وبالتالي  يفصل  حتى  تلفه  خشية  القضاء  من  بإذن  المبيع  بيع  لاكا  
 .  (203)  النزاع القائم بشأنه؛ لأن هذا يعد من قبيل الهلاك القانوني

ولا يجوز للمشتري في هذه الحالة مطالبة البائع بالتعويض عن انفساخ العقد 
وفقا   فيه  للبائع  يد  لا  أجنبي  سبب  إلى  الهلاك  لرجوع  وذلك  المبيع؛  لنص    لهلاك 

 من القانون المدنى.  159المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المدني قد ربط بين تبعة الهلاك الكلي للمبيع  
لسبب أجنبي أو حادث فجائى والتسليم، وبالتالي إذا قام البائع بتنفيذ التزامه بتسليم  

إن هلاكه أو  المبيع إلى المشتري تسليما  فعليا  أو حكميا ، ثم هلك المبيع بعد ذلك ف
المادة   لنص  وفقا  وذلك  المشتري،  عاتق  على  يكون  القانون    435تلفه  من 

 . (204)المدني

 ثانيا : الهلاك الجزئي للمبيع قبل التسليم: 
سالفة الذكر إذا تلف جزء من المبيع قبل التسليم وكان   438وفقا  لنص المادة 

قوة قاهرة أو حادث فجائى، التلف لسبب لا يد للمتبايعين فيه، كأن يكون راجعا  إلى 
بما   المبيع  من  تبقى  ما  وأخذ  إمضائه  أو  البيع  فسخ  بين  الخيار  للمشتري  يكون 
بسبب   وذلك  بالتعويض؛  المطالبة  في  الحق  له  يكون  أن  دون  الثمن،  من  يقابله 
حدوث الهلاك الجزئي بفعل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، فإذا اختار المشتري  

فإنه   العقد  ويسترد فسخ  التعاقد،  قبل  عليها  كانا  التي  الحالة  إلى  المتعاقدان  يعود 
الجزء  هلاك  تبعة  البائع  ويتحمل  البائع،  إلى  أداه  قد  كان  الذي  الثمن  المشتري 
التالف مع احتفاظه بما تبقى من المبيع، أما إذا اختار المشتري إمضاء البيع فإنه 

له من الثمن، فإذا تلف نصف المبيع  يأخذ الجزء المتبقي من المبيع بمقدار ما يقاب
 قبل التسليم واختار المشتري إمضاء البيع، فإنه يأخذه مقابل دفع نصف الثمن. 

الذي   الهلاك  أي  منه،  لجزء  المادي  الهلاك  للمبيع  الجزئي  بالهلاك  يقصد 
كالأزمات  الأسباب  من  لسبب  قيمته  نقصان  لا  المبيع  قدر  نقصان  عليه  يترتب 

 . (205) فاض قيمة العملةالاقتصادية أو انخ 
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للمشتري   مقرر  حق  الحالة هو  الفسخ في هذه  خيار  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
وليس للبائع، كما أنه لا يستطيع البائع أن يجبر المشتري على قبول شيء بدلا  من 

 المبيع الذي هلك إلا إذا كان ذلك برضائه. 
 

 : الفرع الثاني 
 هلاك المبيع أو تلفه بفعل المشتري      

فى حالة هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم بفعل المشتري فإن البيع لا ينفسخ،        
الهلاك   في  المتسبب  هو  لأنه  المسمى؛  الثمن  بدفع  ملتزما   المشتري  ويظل 

بيع  والإتلاف، فيعتبر بذلك متسلما  للمبيع، ويكون للمشتري أن يتسلم ما بقي من الم
 إذا كان الهلاك جزئيا  أو حطامه إذا كان الهلاك كليا . 

ولا يغير من هذا الحكم أن يكون البيع باتا  أو بشرط الخيار للمشتري، حيث  
إن خيار المشتري لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع، ولا يمنع صحة القبض ولا  

 .  (206)  يمنع تقرير الثمن 
سواء ثبت هذا الخيار للبائع بناء على شرط في عقد أما إذا كان الخيار للبائع 

البيع أو بناء على حكم القانون، كأن يكون البائع واقعا  تحت تأثير تدليس أو غلط  
المشتري   الثمن قبل  ثبت حقه في  البيع  تنفيذ  البائع  فإذا اختار  البيع،  انعقاد  وقت 

بار التزام البائع بتسليم  سواء كان هلاك المبيع كليا  أو جزئيا ، مع الأخذ في الاعت
كان   إذا  المشتري  بسبب  المبيع  عليها  صار  التي  بالحالة  المشتري  إلى  المبيع 
البائع عن  التزم المشتري بتعويض  البيع  البائع فسخ  الهلاك جزئيا ، أما إذا اختار 
هلاك المبيع أو تلفه، مع حق البائع في المطالبة بالتعويض العيني إذا كان المبيع  

المث مع  من  المشتري،  بفعل  تلفه  أو  هلاكه  وقت  المبيع  بقيمة  المطالبة  أو  ليات 
الأخذ في الاعتبار أن قيمة المبيع في هذه الحالة قد تزيد على الثمن إذا كان سعر 

 .(207)  المبيع قد ارتفع أو قد تقل عن الثمن إذا انخفض سعر المبيع
 : الفرع الرابع

 ارتباط تبعة الهلاك بالتسليم الاستثناءات الواردة على قاعدة 
ذكرنا أن القاعدة العامة في تحمل تبعة الهلاك تربط بين تبعة الهلاك وتسليم  
المبيع، فإذا كان الهلاك قبل التسليم كانت تبعة الهلاك على عاتق البائع، أما إذا 
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ليست  القاعدة  هذه  أن  إلا  المشتري،  إلى  الهلاك  تبعة  انتقلت  التسليم  بعد  كانت 
المشتري مطلقة إلى  المبيع  هلاك  تبعة  تنقل  الاستثناءات  عليها بعض  ترد  وإنما   ،

 على الرغم من عدم تسلمه المبيع الذي لازال في حيازة البائع. 

 من هذه الاستثناءات الآتي: و 

: يجوز للطرفين الاتفاق على أن يتحمل المشتري تبعة هلاك  الاتفاق  -1
قاعدة   إن  حيث  التسليم،  تمام  قبل  من  المبيع  ليست  بالتسليم  الهلاك  تبعة  ارتباط 

 النظام العام، وبالتالي يجوز الاتفاق على ما يخالفها. 

مدة  عذارالإ-2 خلال  في  المبيع  بتسليم  المشتري  بإعذار  البائع  قام  إذا   :
البائع   التسليم من  الهلاك قبل  ينقل تبعة  ذلك، فهذا الإعذار  فتقاعس عن  معقولة 

البائع   ويعتبر  المشتري،  المحددة،  إلى  المدة  فوات  بعد  حكما   المبيع  تسلم  قد  أنه 
من القانون المدني والتي تنص على أنه: " إذا   437وهذا ما نصت عليه المادة  

هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن  
 إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع". 

بالقبضو   -3 إذن  بدون  المبيع  على  يده  المشتري  إذا ضع   :
قضائي   حكم  أو  البائع  إذن  وبدون  التسليم  قبل  المبيع  على  يده  المشتري  وضع 
بالقبض، أي قبل وضع المبيع تحت تصرف المشتري وإعلامه بذلك، فتبعة الهلاك  

 في هذه الحالة تكون على عاتق المبيع لأن المبيع تحت يده.

تسليمه  سالحق في الحب  -4 قبل  المبيع  تبعة هلاك  المشتري  يتحمل   :
بالثمن   المشتري  وفاء  عدم  بسبب  له  حابس  وهو  البائع  يد  تحت  المبيع  هلك  إذا 

من   460بشرط ألا يكون الهلاك راجعا  إلى فعل البائع، وهذا ما نصت عليه المادة 
ن الهلاك القانون المدني بنصها: " إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كا 

 على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع ". 
التجارية-5     بالتسليم    :  البيوع  الهلاك  تبعة  ارتباط  قاعدة  على  المشرع  خرج 

الشيء   على  المالي  الحق  ونقل  الهلاك  تبعة  بين  ربط  حيث  التجارية،  البيوع  في 
المبيع، لأن خروج البضائع من مخازن البائع يعنى أنه قد تم تعيين الشيء المبيع  

إل ى تحقيق هذه  بذاته، سواء أكان من طبيعته ذلك أم كان الإفراز هو الذي أدى 
على   تكون  النقل  عملية  خلال  الطريق  في  البضائع  هذه  هلاك  فتبعة  الذاتية. 
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المشترى ما لم يوجد شرط يقضى بخلاف ذلك كما هو منصوص عليه فى المادة 
 من القانون التجاري.  94

 : المطلب الرابع
 جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم 

عليه المتفق  المبيع  بتسليم  البائع  قام  بوصفه    إذا  المشتري  إلى  العقد  في 
ومقداره فإنه يكون قد وفي بالتزامه بالتسليم، ويترتب على ذلك انتقال المسؤولية عن  

 المبيع من البائع إلى المشتري في كل ما يلحق المبيع بعد التسليم. 
التزامه،   تنفيذ  في  مقصرا   يعد  فإنه  المبيع  بتسليم  بالتزامه  البائع  أخل  إذا  أما 

ا على  هذا ووجب  على  المناسب  الجزاء  لتوقيع  القضاء  إلى  اللجوء  لمشتري 
الإخلال، وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة المنظمة لعقد البيع يظهر أن المشر ِّع لم  
عليه  يطبق  ثم  ومن  بالتسليم،  بالتزامه  البائع  إخلال  على  المترتب  الجزاء  ينظم 

 القواعد العامة في نظرية العقد. 
  157/1قود الملزمة للجانبين فإنه يخضع لحكم المادة  ولما كان البيع من الع 

من القانون المدني والتي تنص على أنه: " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف 
بتنفيذ  يطالب  أن  المدين  إعذار  بعد  الآخر  للمتعاقد  جاز  بالتزامه  المتعاقدين  أحد 

 ".العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى
وفي ضوء ذلك، يتبين أنه إذا أخل البائع بالتزامه بتسليم المبيع إلى المشتري  
بأن امتنع عن التسليم، أو تأخر فيه أو سلم المبيع في غير الحالة الواجبة، أو أراد  
اتفاقا  أو عرفا  أو نصا ، وأصبح للمشتري   التسليم في مكان أو زمان غير المحدد 

الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني، أو فسخ عقد البيع،  بعد أن يقوم بإعذار البائع  
بعدم   الدفع  للمشتري  يجور  كما  مقتضى،  له  كان  إن  الحالتين  في  التعويض  مع 

 تنفيذ التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم. 

 ونتناول بيان ذلك على النحو التالي:  
 أولًا: التنفيذ العيني 

حالة   بالتنفيذ  في  المطالبة  للمشتري  يحق  فإنه  بالتسليم  بالتزامه  البائع  إخلال 
لنص   وفقا   ممكنا ،  ذلك  كان  متى  عليه  الاتفاق  تم  لما  وفقا   المبيع  وتسليم  العيني 

 من القانون المدني.  203/1المادة 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 120 
 

 

هذا  كان  مادام  ممكنا   التنفيذ  يكون  بالذات  معينا   شيئا   المبيع  كان  لو  فمثلا  
تحت يد البائع، أما إذا تصرف فيه لشخص حسن النية أو هلك المبيع فإن    الشيء

التنفيذ يصبح مستحيلا ، وفي هذه الحالة لا يكون أمام المشتري إلا المطالبة   هذا 
 بالتنفيذ بمقابل.

أن   البائع  إعذار  بعد  للمشتري  فيحق  بالنوع  معينا   شيئا   المبيع  كان  إذا  أما 
ع على نفقة البائع بعد استئذان القاضي، أو دون يحصل على شيء من نوع المبي

استئذانه عند الضرورة، كما أن له المطالبة بقيمة الشيء دون إخلال في الحالتين  
 من القانون المدني. 2/ 205بحقه في التعويض وفقا  لنص المادة 

 
 ثانياً: الفسخ 

إعذار بعد  فللمشتري  المبيع،  بتسليم  التزامه  بتنفيذ  البائع  أخل  أن    إذا  البائع 
العقد  فسخ  القضاء  من  يطلب  أن  فله  لذلك  يستجب  لم  فإن  تنفيذه،  منه  يطلب 
لإخلال البائع بالتسليم مع التعويض إن كان له مقتضى، غير أن المشر ِّع أعطى  
للقاضي سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الفسخ فله أن يمنح البائع أجلا لتنفيذ 

ما أن للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان ما التزامه إذا اقتضت الظروف ذلك، ك
المادة   لنص  وفقا   وذلك  للمبيع  بالنسبة  الأهمية  قليل  تسليمه  يتم  من    157/2لم 

 القانون المدني. 
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة اتفاق المتبايعين على اعتبار العقد مفسوخا  

وجب  المبيع  بتسليم  بالتزامه  البائع  إخلال  عند  نفسه  تلقاء  القاضي    من  على 
البيع، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعذار  الاستجابة لطلب المشتري بفسخ عقد 
القاضي   يتمتع  لا  الحالة  هذه  ففي  الإعذار،  لزوم  عدم  على  الاتفاق  ينص  لم  ما 
بسلطة تقديرية إزاء طلب الفسخ، وكل سلطته تنحصر في التحقق من توافر أسباب 

 من القانون المدني.  158قا  لنص المادة الفسخ كما وردت بالعقد وذلك وف
 ثالثاً: حق المشتري في الدفع بعدم التنفيذ:

  ه التزامب  الوفاء   على  البائع  جبارلإ  مشروعة  وسيلة  إلى  يلجأ  أن  للمشتري   يجوز
 من   مستفاد   الحكم  وهذا  دفعه،  قد   يكن  مل  إن  الثمن  دفع  عن  ويمتنع  المبيع  وتسليم
  في   للدائن  يجوز  حيث   المدني،  انون لقا  من  161  المادة  بنص   الواردة  العامة  القواعد 

 هالتزامب  الوفاء  عن  يمتنع  بأن  الوفاء  على  مدينه  إجبار  للجانبين  الملزمة  قود الع
  مستحقة   المتقابلة  ات لتزاملاا  كانت   متى  ،مدينه  به  يوف  لم  الذي  لتزاملال  المقابل
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 بالثمن  بالوفاء  هالتزام  تنفيذ   عن  تناعم لاا  المشتري   يستطيع  لذلك  وتطبيقا    الوفاء،
  الوفاء   مستحقة  ات لتزاملاا  كانت   متى  ،المبيع  بتسليم  هالتزام  تنفيذ   على  البائع  جبارلإ

 .(208) بهما
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 : المبحث الثالث
 الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق

المشتري، وتنفيذ الأول   إلى  البائع  المبيع من  نقل ملكية  فيه أن  مما لا شك 
لالتزامه بتسليم المبيع بالحالة المتفق عليها، ليس كافيا  لتحقيق غاية المشتري من  

التمتع بكافة السلطات التي يخولها الحق المبيع الشراء، ما لم يكمله ما يضمن له  
غايته   للمشتري  يحقق  الذي  ومستمرا ،  انتفاعا  هادئا   بالمبيع  وانتفاعه  كاملا ،  تمتعا  
بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يؤدي   البائع  يلتزم بمقتضاه  الذي  هو الضمان 

ه من الانتفاع  إلى حرمان المشتري من كل أو بعض سلطاته على المبيع، أو حرمان
 .(209)  به انتفاعا  هادئا  

ويراعي أن الالتزام بالضمان ليس مقصورا  على عقد البيع بل يوجد في عقود  
عقود  في  يوجد  فهو  الآخر،  عن  عقد  كل  في  مضمونه  اختلف  وإن  أخرى، 
كالقسمة،   الكاشفه  العقود  وفي  كالمقايضة  الملكية  نقل  شأنها  من  التي  المعاوضة 

 تهدف إلى التمكين من الانتفاع بالشيء كالإيجار والعارية. وفي العقود التي
 لا غرو أن هذا الضمان يلقى على عاتق البائع القيام بالآتي: 

الشخصي: القيام    الامتناع  عن  بالامتناع  يلزمه  بالضمان  البائع  التزام 
عليه   يطلق  ما  وهو  بالمبيع،  المشتري  استئثار  تعويق  شأنه  من  يكون  عمل  بأي 

 عرض الشخصي(.)ضمان الت

الغير: تعرض  تعرضه    دفع  عن  بالامتناع  البائع  التزام  يقف  لا  حيث 
الشخصي، بل يمكن أن يشمل كافة الأعمال التي تؤدي إلى تعويق هذا الاستئثار،  
والتي تكون صادرة من الغير استنادا  إلى سبب قانوني وهو ما يطلق عليه )ضمان 

 تعرض الغير(.

الاستحقاق التعويض  ويمتد  تعويض :  ليشمل  بالضمان  البائع  تزام 
المشتري عن كافة الأضرار التي أصابته من جراء استحقاق الغير للمبيع، والذي  

 عجز البائع عن دفعه وهو ما يطلق عليه )ضمان الاستحقاق(. 

 

 . 188د/ خميس خضر، المرجع السابق، ص( 209)
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ويعرف ضمان التعرض والاستحقاق بأنه "هو التزام البائع بالامتناع الشخصي  
متى استحق المبيع إذا كان من شان ذلك حرمان    ودفع التعرض القانوني من الغير

 .(210) المشتري من الاستئثار بكل أو بعض الشيء المبيع" 
وفي ضوء هذا التعريف يتضح أن البائع يلتزم بالامتناع عن كل ما من شأنه  
أن يؤدي إلى حرمان المشتري من سلطاته على المبيع، وانتفاعه به انتفاعا  هادئا ،  

الغير تعرض  التعرض،   ويدفع  دفع  في  البائع  نجاح  عدم  حالة  وفي  للمشتري، 
واستحق الغير المبيع كليا  أو جزئيا  التزم البائع بضمان الاستحقاق، أي بتعويض  
ما لحقه من أضرار بسب هذا الاستحقاق؛ ولفظ التعرض يتضمن كل من التعرض 
ضمانا   يعد  بالاستحقاق  البائع  ضمان  أن  ويتبين  الغير،  وتعرض    الشخصي 

احتياطيا  بالنسبة لضمان التعرض، حيث إنه لا يتم اللجوء إلى ضمان الاستحقاق 
ولقد نظم مشرعنا المدني أحكام  .(211) إلا إذا لم يُجد الالتجاء إلى ضمان التعرض  

( ]المواد  في  والاستحقاق(  )التعرض  بالضمان  القانون  446-439الالتزام  من   )
 .المدني

 من خلال المطلبين التاليين: وسنعرض لضمان التعرض والاستحقاق 
 المطلب الأول: ضمان التعرض.

 المطلب الثاني: ضمان الاستحقاق. 

 : المطلبالأول 
 ضمان التعرض    

من   ما  كل  عن  بالامتناع  البيع  عقد  بمقتضى  يلتزم  البائع  أن  ــ  آنفا  ــ  ذكرنا 
اس بالمبيع  المشتري  استئثار  صفو  يعكر  أن  إبرام  شأنه  من  غايته  مع  يتفق  تئثارا  

على   يفوت  أن  شأنه  من  شخصي  عمل  أي  عن  يمتنع  أن  عليه  فيجب  العقد، 
 المشتري الانتفاع بالمبيع، ودفع أي عمل يصدر من الغير يؤدي إلى تفويت ذلك.

العاميو   البائع أو خلفه  التعرض أن يسال  للمادة    -قصد بضمان    145وفقا  
وقوع أي فعل، يترتب عليه حرمان المشتري من كل أو  عن    -من القانون المدني 

 بعض سلطاته على المبيع، ولو كان هذا الفعل صادرا  من الغير. 
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كان   أيا  البيوع  أنواع  كافة  على  يسري  التعرض  ضمان  أن  فيه  شك  لا  ومما 
المحل الذي ترد عليه، سواء أكان المبيع عقارا  سجل، أم لم يسجل، أم كان منقولا ،  

كا طريق  وأيا   عن  تم  قد  البيع  يكون  فقد  بها،  البيع  إجراء  تم  التي  الوسيلة  نت 
بمعرفة   تم  العلني، وسواء كان اختياريا  أو جبريا ، وسواء  بالمزاد  تم  أو  المساومة، 

 .(212)القضاءأو بمعرفة جهة الإدارة 
يستبعد  الذي  الخفي  العيب  ضمان  عن  التعرض  ضمان  يختلف  هذا  وفي 

 ي تتم بطريقة المزاد القضائي أو الإداري.الضمان من البيوع الت
يسري   لا  حيث  الزمن،  بمرور  التعرض  ضمان  في  المشتري  حق  يسقط  ولا 
للمشتري  وحُق  بالضمان،  البائع  التزام  قام  التعرض  حدث  فمتى  التقادم  عليه 

 المطالبة بحقه في الضمان دون اعتداد بتاريخ إبرام عقد البيع. 
هو في حقيقة الأمر التزام مزدوج أحدهما سلبي  والتزام البائع بضمان التعرض  

 .(213)  والآخر إيجابي
: يتمثل في التزام البائع بعدم التعرض الشخصي  الجانب السلبي للالتزام

كان  إذا  عما  النظر  وبصرف  للحيازة،  بالنسبة  أم  للملكية  بالنسبة  سواء  للمشتري 
 .التعرض يقوم على سبب مادي أم سبب قانوني

الإيجاب للالتزام: الجانب  تعرض   ي  أي  بدفع  البائع  التزام  في  يتمثل 
قانوني يصدر من الغير للمشتري في المبيع، كإدعاء الغير بحق على المبيع سابق  

 على التصرف فيه بالبيع.
ومن هذا يتضح لنا أن التزام البائع بالضمان إما أن يتعلق بضمان التعرض 

 الشخصي، وإما أن يتعلق بضمان تعرض الغير. 
 خلال الفرعين التاليين: عرض لكل من هذين الموضوعين من وسن

 : الفرع الأول
 ضمان التعرض الشخصي للبائع   

رأينا أن البائع يلتزم بضمان انتفاع المشترى بالمبيع انتفاعا  هادئا  ولذلك فإنه  
يجب عليه أن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدى إلى حرمان المشترى  
من هذا الانتفاع كليا  أو جزئيا . التزام البائع على هذا النحو يضمن تعرضه سواء 
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 قانونيا . وهذا على خلاف التزامه بضمان تعرض أكان تعرضا  ماديا  أم كان تعرضا  
 الغير حيث لا يضمن البائع إلا تعرضه القانوني. 

ونعرض دراسة ضمان التعرض الشخصي الصادر من البائع لمضمون التزام  
التعرض  بضمان  البائع  التزام  لشروط  ثم  الشخصي،  تعرضه  بضمان  البائع 

الت بضمان  البائع  التزام  لخصائص  ثم  لأطراف الشخصي،  ثم  الشخصي،  عرض 
الشخصي، تعرضه  لضمان  البائع  بالتزام  الإخلال  لجزاء  ثم  النحو   الالتزام،  على 

 التالي: 

 أولا : مضمون ضمان التعرض الشخصي للبائع: 
أشرنا إلى أن عقد البيع يرتب التزاما  على عاتق البائع بعدم القيام بعمل يكون  

استئثار   صفو  تعكير  شأنه  أن  من  البائع  على  يمتنع  وبالتالي  بالمبيع،  المشتري 
يكون مصدرا  يهدد المشتري ويتعرض له ماديا  أو قانونيا . ويعد التزام البائع بضمان  
تعرضه الشخصي هو التزام بالامتناع عن عمل، ومن ثم فإنه يتحقق بمجرد قيام  

 البائع بالعمل الواجب الامتناع عنه. 
بضمان التعرض الشخصي ليشمل تعرضه المادي ويتسع نطاق التزام البائع  

وتعرضه القانوني على حد سواء، وأيا كان الأثر المترتب على هذا التعرض، أي 
الانتفاع   من  يحرمه  كان  أم  كاملا   حرمانا   الانتفاع  من  المشتري  يحرم  أكان  سواء 

 حرمانا  جزئيا . 

 التعرض المادي:  -1
من القانون    439وفقا  لنص المادة  يقصد بالتعرض المادي الصادر من البائع  

المدني المصري كل فعل مادي يقوم به يكون من شأنه أن يعكر حيازة المشتري 
البائع في زراعة  المثال استمرار  للمبيع دون استناده إلى حق يدعيه، فعلى سبيل 
الأرض التي باعها أو استعمالها أو استغلالها بأي وجه، أو قيام البائع بأي تغيير  

على الشيء المبيع كأن يقيم منشآت على الأرض المبيعة، أو يهدم جزءا  من   مادي
بائع   قيام  أو  للمشتري،  سلمه  الذي  المبيع  المنقول  حيازة  يسترد  أو  المبيع،  البناء 
يقوم   كأن  المبيع،  محله  بعملاء  الاحتفاظ  منه  الهدف  عمل  بأي  التجاري  المحل 

 يع. بفتح متجر من نفس النوع مجاور للمتجر المب 
ولا يقتصر التعرض المادي للبائع على الأعمال المادية فقط، وإنما ينشأ عن  
الملكية،  لنقل  التسجيل  يتطلب  الذي  العقار  بيع  قانوني، ويحدث ذلك في  تصرف 
ببيع  وقام  ذلك،  العام  خلفه  أو  البائع  وانتهز  العقد  يسجل  لم  المشتري  كان  فإذا 
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ب قام  الذي  ثانٍ  لمشترٍ  أخرى  مرة  قبل تسجيل عقد العقار  البيع  بتسجيل عقد  دوره 
المشتري الأول، فيترتب على ذلك انتقال الملكية للمشتري الثاني، وينتزع العقار من  
التعرض: أحدهما تعرض   أمام نوعين من  نكون  المثال  المشتري الأول؛ ففي هذا 

بق  مادي صادر من البائع أو خلفه يتمثل في إبرام عقد البيع الثاني للعقار الذي س
في   المبيع  على  يدعيه  قانوني  حق  إلى  يستند  لا  البائع  من  تعرض  فهذا  بيعه، 
المشتري   حق  في  البائع  من  صادر ا  ماديا   تعرضا   يعد  وبالتالي  المشتري،  مواجهة 
يعد  الذي  الثاني  المشتري  من  صادر  قانوني  فتعرض  الثاني  التعرض  أما  الأول، 

ى المبيع، ويحتج به المشتري الأول من الغير لأنه تعرض يستند إلى حق يدعيه عل
 . (214)  لأن ملكية المبيع قد انتقلت إليه بالتسجيل قبل المشتري الأول

في  الشخصي  التعرض  بضمان  البائع  التزام  قيام  عدم  إلى  الإشارة  وتجدر 
الحالة التي يكون فيها البائع محقا  في تعرضه، أي إذا قام بالمطالبة بحقوقه التي  

له   اتفق  كفلها  إذا  كما  المشتري،  يلحق  ضرر  ذلك  على  ترتب  ولو  حتى  القانون 
الطرفان عند إبرام عقد البيع أو في اتفاق لاحق على أن يستمر البائع في زراعة  
الأرض المبيعة خلال فترة زمنية محددة، أو أن يفتح البائع محلا  تجاريا  إلى جانب  

 .(215) المحل المبيع

 التعرض القانوني:  -2
لتعرض القانوني الصادر من البائع عندما يدعي حقا  على المبيع في  يحدث ا

 . (216)   مواجهة المشتري، سواء كان الحق المدعي به سابقا  على البيع أو لاحقا له
المبيع   العقار  على  يكون  أن  البيع  على  السابق  به  المدعي  الحق  ومثال 

علام المشتري به وقت ولصالح عقار آخر يملكه البائع اتفاقا  غير ظاهر لم يقم بإ
إبرام عقد البيع، فمثل هذا الاتفاق لا يجوز للبائع التمسك به في مواجهة المشتري، 

وقبل أن يقوم بتسجيل المبيع لنقل ملكيته    -أو قد يحدث عندما يبيع البائع عقارا   
للعقار،  -إليه مالكا   لازال  باعتباره  استحقاق  دعوى  المشتري  على  البائع  ويرفع 

المشتري دفع دعوى البائع بضمان التعرض؛ حيث إنه لا يجوز الاسترداد ويستطيع  
 لمن وجب عليه الضمان. 
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غير   عينا   شخصا   يبيع  أن  البيع،  على  اللاحق  به  المدعى  الحق  ومثال 
مملوكة له، ثم يصبح مالكا  لها بأحد أسباب كسب الملكية، كالعقد أو الميراث أو  

عل فيحتج  الحقيقي  المالك  من  البيع  الوصية  بعد  الجديد  المالك  بهذا  المشتري  ى 
ويريد استرداد العين منه، عندئذ يستطيع المشتري دفع ادعاء البائع هنا بالضمان  

 وعلى ذات الأساس أيضا يمتنع على بائع ملك الغير طلب إبطاله.
يجوز   فلا  بالبيع،  الشائع  المال  في  الشيوع  على  الشركاء  تصرف  إذا  كذلك 

لك أن يتعرض للمشتري إذا تبين أن أحد البائعين لم يكن مالكا   لأحد الشركاء بعد ذ 
لا يجوز للمتقاسم الذي باع عقارا  داخلا  في نصيبه الذي آل   -وأيضا   -وقت البيع  

العقار  نزع  ذلك  شأن  من  لأن  القسمة  إبطال  يطلب  أن  القسمة  طريق  عن  إليه 
 المبيع من المشتري. 

من   الصادر  القانوني  التعرض  يكون  الحق  وقد  يكون  عندما  جائزا   البائع 
المدعي به لاحقا  لعقد البيع ومستمدا منه، فمثل هذا التعرض يكون جائزا ، ولا يعد 
من قبيل التعرض القانوني غير الجائز التعرض الذي يقع من البائع والذي يستند  
فيه إلى حق يدعيه مستمدا  من عقد البيع ذاته، أو من القانون بحيث لا يتعارض 

 .(217) التزامات البائع مع
المبيع   البائع بالتنفيذ الجبري على  القانوني الجائز قيام  ومثال لذلك التعرض 
بعد أن سلمه المشتري اقتضاء  لحقه في الثمن، أو ما تبقي منه في ذمة المشتري،  

 وهذا حق مستمد من عقد البيع ذاته. 
ن، ولا يعد هذا تعرضا   وللبائع كذلك القيام بكافة الأعمال التي خولها له القانو 

بالثمن،   بالوفاء  المشتري  العقد أو فسخه ويقوم  المطالبة ببطلان  فللبائع  للمشتري، 
 فهذا مستمد من القانون ذاته ولا يتعارض مع التزامات البائع. 

 هل يجوز للبائع تملك المبيع بالتقادم المكسب:
ها، ثم تملكها بعد قد يحدث أن يبيع البائع عينا  غير مالك لها ولكنه حائزٌ ل

ذلك بالتقادم، هنا نكون بصدد بيع ملك الغير، ينقلب صحيحا  وتنتقل الملكية إلى  
 المشتري بعد أن يتملك البائع العين التي سبق بيعها بالتقادم.

إلى   تسليمها  عن  يمتنع  ثم  يملكها  عينا   البائع  يبيع  أن  يحدث  قد  ولكن 
الأ كافة  بممارسة  البائع  يقوم  ثم  يده  المشتري،  ووضع  المبيع،  على  المادية  عمال 

للمشتري من أول عمل مادي من   البائع يكون متعرضا   باعتباره مالكا ، فإن  عليه 
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البائع   يلتزم  الوقت  ذلك  ومن  التملك،  نية  على  تدل  التي  اليد  وضع  أعمال 
بالضمان، ولكن إذا انقضت خمس عشرة سنة على العمل دون أن يقطع المشتري  

 ملك البائع المبيع بالتقادم المكسب؟ التقادم فهل يت
يذهب الفقه الفرنسي إلى أن التزام البائع بضمان التعرض الشخصي هو التزام  
مؤبد، وبالتالي لا يمكن للبائع أن يتملك المبيع بالتقادم على أساس أن البائع ملتزم  

التزم بالضمان امتنع عليه التعرض؛ وتطبيقا  لذل ك بالضمان تجاه المشتري، ومن 
قضت محكمة النقض الفرنسية بأن ضمان البائع للمبيع يعد مانعا له من اكتساب 
ويستمر   المبيع  بتسليم  يقم  لم  الذي  البائع  وأن  مدته،  طالت  مهما  بالتقادم  ملكيته 

 .(218)  حائزا  له، لا يجوز له أن يدعي في مواجهة المشتري بتملكه للمبيع بالتقادم
الب تملك  إلى  الآخر  البعض  إذا ويذهب  المكسب  بالتقادم  المبيعة  العين  ائع 

تحققت شروطه، ولا يستطيع المشتري أن يحتج عليه بالتزام الضمان بعد أن سقط  
لاعتبارات   المشر ِّع  أقره  للتملك  قانوني  سبب  التقادم  أن  الرأى  هذا  وحجة  بالتقادم، 

بب ترجع إلى وجوب استقرار المعاملات، ويستطيع غير المالك أن يتملك بهذا الس
التملك  البائع  يستطيع  وبالتالي  بالتقادم،  يتملكه  الذي  للمبيع  بائعا   كان  لو  حتى 
بضمان   التزامه  ذلك  دون  يحول  ولا  البيع،  بعد  التقادم  هذا  سريان  بدأ  إذا  بالتقادم 

 .(219) التعرض 
الأساس   كان  متى  بأنه:"  قضت  حيث  الرأي  هذا  النقض  محكمة  تبنت  وقد 

للتملك   سبب  التشريعي  توافر  على  قاطعة  قانونية  قرينة  قيام  هو  الطويل  بالتقادم 
مشروع للتملك لدى واضع اليد، كان القول بأن تمليك البائع باكتساب ملكية العقار 
من   يعتبر  المشتري،  إلى  ملكيته  وانتقال  بيعه  بعد  الطويلة  المدة  اليد عليه  بوضع 

عليه   المفروض  الضمان  وواجب  يتفق  لا  تعرضا   القول  جانبه  هذا  كان  قانونا ، 
ولم  الخاطئ،  الأساس  هذا  على  قضاءه  أقام  قد  الحكم  كان  ولما  للقانون،  مخالف ا 
الشروط  يستوف   لم  أو  استوفي  الحالة  هذه  في  اليد  وضع  هل  لبحث  يتعرض 

 . (220) القانونية التي تجعله سببا  مشروعا  للتملك، لما كان ذلك تعين نقضه

 بائع لتعرضه الشخصي:البيوع التي تنشيء ضمان ال
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يعد كل بيع تام منشيءا  للالتزام بضمان التعرض الشخصي، لا فرق في ذلك 
بين البيع المسجل والبيع غير المسجل، ولا فرق في ذلك أيضا بين بيع المساومة  
وبيع المزاد، سواء كان المزاد قضائيا  أو إداريا ، فلو باع شخص عينا  ثم باعها مره  

  مسجل عقده كان البائع ملزما  بالضمان قبل المشتري الأول.ثانية لمشترٍ ثانٍ 
كذلك يلتزم البائع بالضمان إذا صدر التعرض من دائن في بيع غير مسجل،  
للبائع،   مملوكا   العقار  وبقي  البيع،  المشتري  يسجل  ولم  عقارا ،  شخص  باع  فإذا 

نزع الملكية قبل قيام  وبادر دائن البائع إلى التنفيذ على العقار، وقام بتسجيل تنبيه  
المشتري بتسجيل عقد البيع، فللدائن الاستمرار في التنفيذ مع التزام البائع بالضمان  

 . (221)   نحو المشتري ولو أن البيع لم يسجل
وتطبق أحكام الضمان في البيوع التجارية كما في البيوع المدنية، كما تسري 

صاحبها   على  جبرا   تتم  التي  القضائية  البيوع  التعرض على  ضمان  ينشأ  حيث 
 .(222)والاستحقاق. 

 ثانيا: شروط التزام البائع بضمان التعرض. 
يشترط لقيام التزام البائع بضمان تعرضه المادي أو القانوني، توافر الشرطين 

 التاليين: 

 ( الوقوع الفعلي للتعرض:1
مجرد   أما  فعلا ،  وقع  قد  التعرض  يكون  أن  بالضمان  البائع  لالتزام  يشترط 

لقيام احت ذلك كافيا   يعد  التعرض فعلا  فلا  يقع  به دون أن  التهديد  أو  مال وقوعه 
من   المشتري  البائع  يمنع  أن  الفعلي  التعرض  قبيل  من  ويعد  بالضمان،  الالتزام 
على   مرتين  عقاره  شخص  يبيع  وأن  له،  باعها  التي  ثمارها  لجني  الحديقه  دخول 

الأول طالما أن المشتري الثاني لم   التوالي فإن التعرض لا يتحقق بالنسبة للمشتري 
إلى   البائع  من  المبيع  على  الملكية  ينقل  العقد  تسجيل  لأن  عقده؛  بتسجيل  يقم 
المشتري، فإذا قام المشتري الثاني بذلك وطالب بنزع العقار من المشتري الأول فقد 
  وقع التعرض فعلا  على المشتري الأول، الأمر الذي يخوله الحق في مطالبة البائع 

 . (223) بتنفيذ التزامه بالضمان
 

 .556د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 221)
القاهره، د/جاسم علي سالم الشامسي، ضمان التعرض والاستحقاق في العقود، دراسة مكان جامعة  ( 222)

 . 70، الطبعة الأولى، ص1990كلية الحقوق،
 .546د/ عبد الرزاق الشهنوري، المرجع السابق، ص( 223)
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 ( حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع كليا  أو جزئيا :2
يلزم لكي يكون البائع ملتزما  بالضمان بجانب أن يقع التعرض فعلا  أن يكون  
من شأن هذا التعرض حرمان المشتري من الانتفاع بالشيء المبيع كليا  أو جزئيا ، 

لبائع قد حرم المشتري من جني ثمار الحديقة فإن  ففي التعرض المادي إذا كان ا
بجني   بنفسه  البائع  قيام  حالة  في  تتلاشى  التعرض  صفة  لكن  تعرضا ،  يعد  ذلك 
الثمار وتسلميها للمشتري بطريقة لا تؤثر على سلامتها، وذلك إذا كان للبائع مبرر  
لدى  فالمهم  المشتري،  تابعي  من  حديقته  على  يخشي  أن  مثال  بذلك،    للقيام 

المشتري هو حصوله على المحصول المتفق عليه وليس الدخول إلى الحديقة، فإذا 
أن   طالما  تعرض،  وقع  لو  حتى  بالتزامه  وفي  قد  يكون  البائع  فإن  عليه  حصل 
أو   كليا   انتفاعا  بالمبيع  الانتفاع  من  المشتري  حرمان  عليه  يترتب  لم  التعرض 

 .(224) جزئيا  

 التعرض.ثالثا: خصائص التزام البائع بضمان 
 تتمثل في الآتي: يتميز التزام البائع بنوعيه المادي والقانوني بخصائص عدة 

 الالتزام بالضمان غير قابل للتجزئة ولا الانقسام:  -1
يتمثل في   عمل  بالامتناع عن  التزام  الشخصي  تعرضه  بضمان  البائع  التزام 

ملكيته، وهو التزام غير  التعرض للمشتري في انتفاعه بالمبيع انتفاعا  هادئا  أو في  
 . (225)  قابل للانقسام، حتى لو كان المبيع ذاته قابلا  للانقسام 

البائعون   وتبدو أهمية هذه الخاصية في حالة تعدد أطراف الالتزام فإذا تعدد 
كان كل واحد منهم ملتزما  بالضمان؛ ذلك أن التزام البائع التزام بالامتناع عن عمل  

لانقسام بطبيعته، اذ من المستحيل أن يمتنع الشخص بصفة  هذا الالتزام غير قابل ل
ــ حتى ولو  جزئية، ويترتب على ذلك أن وقوع التعرض، مهما كان قدر التعرض 

 .(226)  كان يسيرا  ــ يعد مخالفة للالتزام بعدم التعرض برمته
بالتعرض   أحدهم  وقام  لهم،  منزلا   الشيوع  على  الشركاء  باع  إذا  هذا  وعلى 

رضا  ماديا  بأن منعه من الإقامة في هذا المنزل، أو تعرضا  قانونيا  بأن  للمشتري تع
ادعى بأن له حق ملكية جزئية على المنزل، أو حقا عينيا  تبعيا ، فإنه يكون مسؤولا   

 

 .342د/ محمد يوسف الزعبي، المرجع السابق، ص( 224)
 . 210د/ خميس خضر، المرجع السابق، ص( 225)
 .282د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص( 226)
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المسؤولية  تمتد  بل  ذلك  على  الأمر  ولايقتصر  للمشتري،  الشخصي  التعرض  عن 
هم جميعا  أخلوا بتنفيذ التزامهم بضمان  أيضا لتشمل الشركاء الباقين على اعتبار أن

من   شريكهم  يمنعوا  أن  جمعيا   عليهم  وينبغي  للمشتري،  الشخصي  تعرضهم 
التعرض، وإلا أصبحوا جميعا  مسؤولين عن تعويض المشتري عن كافة الأضرار  
التي لحقته مسؤولية تضامنية، ويجوز للمشتري أن يطالب الشريك المتعدي فقط أو  

ب  مجتمعين  بين  كلهم  المبلغ  وزع  التعويض  المشتري في  حق  ثبت  فإذا  التعويض، 
التعرض،  عن  منهم  واحد  كل  المسؤولية  بقدر  جميعا   يدفعونه  بحيث  الشركاء، 
التزام  إلى  العمل  عن  الامتناع  هو  للانقسام  قابل  غير  التزام  من  الالتزام  ويتحول 

ب جميعا   يلتزمون  بحيث  التعويض،  قيمة  دفع  وهو  للانقسام  إلى قابل  المبلغ  دفع 
المشتري، ويرجعون على بعضهم بحسب توزيع المسؤولية بينهم وفقا لمساهمته في  

 .(227) التعرض 

 الالتزام بعدم التعرض التزام دائم:  -2
يذهب الفقه والقضاء إلى القول بأن التزام البائع بالضمان التزام دائم أو أبدي، 

أنه لا يجوز   بديمومة هذا الالتزام  انتفاعه  ويقصد  للمشتري في  للبائع أن يتعرض 
الهادئ بالشيء المبيع في أي وقت بعد انعقاد البيع، ولو انقضى على هذا الانعقاد 

 أكثر من خمس عشرة سنة. 
وقوع    بعد  والاستحقاق  التعرض  ضمان  في  الحق  بتقادم  للقول  مجال  فلا 

ب تنقضي  لا  الحقوق  إن  حيث  عليه،  المشتري  وسكوت  البائع  من  مرور  الفعل 
يستطيع   لحق  اغتصابا   الحالة  هذه  في  البائع  فعل  يكون  أن  يعدو  ولا  الزمن، 
بينهما  أبرم  الذي  العقد  على  بناء  وقت  أي  في  استرداده  الحق  صاحب    المشتري 

(228). 

 رابعا : أطراف الالتزام بضمان التعرض 
المبرم   البيع  التعرض هو عقد  بعدم  البائع  التزام  فيه أن مصدر  مما لا شك 

 ه وبين المشتري، وعلى هذا فأحدهما دائن والآخر مدين.بين

 الدائن بالالتزام بضمان التعرض:  -1

 

 .339، صد/ محمد يوسف الزعبي، المرجع السابق( 227)
 .483د/ جاسم علي سالم الشامسي، المرجع السابق، ص( 228)
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من القانون  145الدائن في الالتزام بالضمان هو المشتري وفقا   لنص المادة  
انتفاعه بالمبيع، وينتقل الحق   المدني؛ لأن التعرض يقع في مواجهته ويؤثر على 

وإلى الخلف الخاص في العين المبيعة وفقاُ  -لوارث ا-في الضمان إلى الخلف العام  
المادة   ليس    146لنص  التعرض  بضمان  البائع  يلتزم  حيث  المدني،  القانون  من 

فقط في مواجهة المشتري الأول، وإنما في مواجهة المشتري من هذا الأخير، كما 
باع ما    أنه لدائن المشتري الاستفادة من ضمان البائع للتعرض؛ فمثلا  لو أن البائع

لالتزامه   المشتري  من  المبيع  استرداد  له  يجوز  فلا  ذلك  بعد  ملك  ثم  يملك  لا 
 .(229)  بالضمان، ولا يستفيد من هذا الالتزام 

 المدين بالالتزام بضمان التعرض:  -2
البائع هو المدين بالالتزام؛ لأنه هو الذي نقل الحق المالي على المبيع   يعد 

البيع، ومن ثم فإنه يجب عليه عدم التعرض للمشتري إلى المشتري بموجب عقد  
 في هذا المبيع تعرضا  يفوت عليه الانتفاع به. 

  من  للمشتري   التعرض   عدم  معليه   فيجب   البائع  ة ورث  إلى  لتزاملاا  هذا  ينتقل
 التي  الحقوق   حدود   في  لاإ  ستحقاق لا ا  ضمنون ي  لا  مأنه  عتبار لابا   الأخذ   مع  مورثهم،

  بضمان   الحالة  هذه  في  التركة   على  الرجوع  وللمشتري   التركة،  من  مإليه  لت آ
 هذا  على  له  المستحقة  والتعويضات   المبيع  بثمن  اهاي إ  مطالبا    ستحقاقلاا
 .(230) ساسلأا

ولا ينتقل الالتزام بضمان التعرض إلى الخلف الخاص، فمثلا  لو باع شخص  
عقارا  ثم أوصى به لشخص آخر، وبعد موته بادر الموصى له إلى تسجيل الوصية 

لا يستطيع أن يحتج على الموصى  قبل أن يسجل المشتري المبيع، فإن المشتري  
له بأنه ملتزم بالضمان ليسترد منه العقار أو ليستبقيه إذا استرده الموصي له؛ لأن 
التركة،   في  بقي  بل  له  الموصى  إلى  الموصي  من  ينتقل  لم  بالضمان  الالتزام 
على  الحق  بهذا  رجوعه  في  ويقدم  التركة  على  بالتعويض  يرجع  أن  وللمشتري 

يأخذ الموصى له العقار إلا إذا كان الباقي من أموال التركة يفي الموصى له، فلا  
بالتعويض، ويتبقى من هذا الباقي مال يقل عن ضعف قيمة العقار؛ حتى لا تزيد  

 .(231) الوصية على ثلث التركة بعد إخراج الديون منها

 

 .284د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص( 229)
 .296د/ عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص ( 230)
 553د/ عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق، ص.( 231)
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أما إذا كان البائع كفيل، وقام هذا الكفيل بشراء المبيع مرة أخرى، فإنه يلتزم  
إلزامه   فكان  الشخصية،  التزاماته  في  البائع  كفل  قد  إنه  حيث  التعرض،  بضمان 
تابعا  للالتزام المكفول، وعلى هذا لا يجوز للكفيل التعرض للمشتري من بائعه لأنه 

 .(232)  يلتزم أمامه 

 خامسا : جزاء الإخلال بالالتزام بضمان التعرض الشخصي
ض للمشتري في انتفاعه بالمبيع في  إذا أخل البائع بالتزامه بالضمان بأن تعر 

أي وقت بعد إبرام البيع، فإن الجزاء يتفاوت تبعا  لنوع التعرض، وما إذا كان ماديا  
 أو قانونيا . 

 جزاء الإخلال بالالتزام بضمان التعرض المادي:  -1
إذا كان تعرض البائع للمشتري في الانتفاع بالمبيع تعرضا  ماديا  فإنه يجوز  

البة بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا ، وذلك بمنع البائع أو خلفه العام  للمشتري المط
من الاستمرار في المخالفة وإزالة ما تم منها، فإذا حاول البائع أن يضع يده على  
كان   فعلا   يده  وضع  قد  كان  وإذا  ذلك،  من  منعه  أن يطلب  للمشتري  جاز  المبيع 

 ا ، أو استرداده منه إن كان منقولا . للمشتري أن يطلب طرده من المبيع إن كان عقار 
كان  إذا  أصابته  التي  الأضرار  بالتعويض عن  المطالبة  للمشتري  يجوز  كما 
البائع ارهاقا  شديدا ، كما يجوز للمشتري   التنفيذ العيني غير ممكن، أو كان يرهق 
بالتعويض إن كان له مقتضى في ضوء   أيضا المطالبة بفسخ العقد مع المطالبة 

 العامة.القواعد 
 جزاء الإخلال بالالتزام بضمان التعرض القانوني: -2

رفع   بأن  قانونيا  بالمبيع تعرضا   الانتفاع  للمشتري في  البائع  تعرض  كان  إذا 
البائع على المشتري دعوى استرداد المبيع، أو دعوى تثبيت الملكية، كان للمشتري  

يسمي بالدفع بالضمان، وهو ما  أن يدفع الدعوى بالتزام البائع بالضمان، وهو ما  
امتنع  الضمان  عليه  وجب  من  قاعدة  إلى  استنادا   البائع  دعوى  رفض  إلى  يؤدي 

 .(233)  عليه التعرض 
ويحق للمشتري سواء كان التعرض ماديا  أو قانونيا  المطالبة بالتنفيذ بمقابل أو  

ب المشتري المطالبة بفسخ العقد، وللقاضي طبقا  للقواعد العامة في الفسخ أن يجي
له   الحكم  يطلب  أن  وللمشتري  التعرض،  جسامة  بحسب  يجيب  لا  أو  طلبه  إلى 

 

 .480د/ جاسم علي سالم الشامسي، المرجع السابق، ص( 232)
 . 173عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، صد/ ( 233)
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بتعويض إن كان له مقتضى، كما أن له ــ أخيرا  ــ أن يحبس الثمن عن البائع إذا لم  
 يكن قد دفعه له حتى يزول التعرض.

 : الفرع الثاني 
 ضمان التعرض الصادر من الغير      

المبيع   في  للمشتري  والقانوني  المادي  تعرضه  بضمان  يلتزم  البائع  أن  رأينا 
على نحو يعكر انتفاعه بالمبيع كليا  أو جزئيا ، ولا يقف التزام البائع بالضمان عند  
حد تعرضه الشخصي، وإنما يشمل الضمان التعرض الصادر من الغير للمشتري 

ع، ولما كان الأمر على هذا النحو سنعرض لماهية الضمان، وشروطه،  في المبي 
 على النحو التالي: وجزاء الإخلال الالتزام به 

 أولا: مضمون ضمان التعرض الصادر من الغير.
متى كان الأمر يتعلق بالتزام على عاتق شخص في مواجهة آخر فإنه يجب  

 بيان المقصود به وتحديد طبيعته ونطاقه. 

 ود بالتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير: المقص -1
البائع    يكون  أن  الغير  من  الصادر  التعرض  بضمان  البائع  بالتزام  يقصد 

في  للمشتري  الغير  من  يصدر  الذي  التعرض  عن  المشتري  مواجهة  في  مسؤولا  
المبيع، ويكون من شأنه أن يفوت عليه الانتفاع الكلي أو الجزئي بالمبيع، بمعنى 

المشتري    أن سلطات  من  ينقص  أو  للمبيع،  المشتري  حيازة  يعكر  التعرض  هذا 
المادة   لنص  وفقا   عليه  حق  ولا   439كصاحب  المصري،  المدني  القانون  من 

على  يحتج  البيع  وقت  له  حق  وجود  على  الغير  لتعرض  البائع  ضمان  يقتصر 
الحق قد آل المشتري، بل يمتد ليشمل الحق الذي يثبت له بعد البيع متى كان هذا  

 .(234) إليه من البائع نفسه 

 طبيعة التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير: -2
على الرغم أن التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي والتزامه بضمان تعرض  
بين   الطبيعة  في  اختلاف  يوجد  أنه  إلا  البيع،  عقد  في  مصدرهما  يجد  الغير 

التزا الأول  فالالتزام  التزام  الالتزامين،  فهو  الثاني  الالتزام  أما  عمل،  عن  بامتناع  م 
من   وسيلة  بأي  اشترى  فيما  للمشتري  التعرض  من  الغير  منع  في  يتمثل  بعمل 
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القانونية المشروعة البائع بالدفاع عن المشتري ضد (235)  الوسائل  يلتزم  ، وبالتالي 
بصلة،  للبائع  يمت  إلى حق  يستند  كان  متى  المبيع،  له في  يتعرض  أي شخص 
هذا  كون  عن  فضلا   له،  لاحقا   أو  البيع  إبرام  على  سابقا   الحق  هذا  كان  سواء 

 .(236) الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية وليس التزاما  ببذل عناية 
إلى وب انضمامه  بمجرد  بالضمان  البائع  التزام  ينقضي  لا  ذلك  على  ناء 

المبيع،   شأن  في  الغير  رفعها  التي  الاستحقاق  دعوى  في  عليه  كمدعى  المشتري 
سواء أكان لنزع العقار أو استرداد المنقول من يد المشتري، بل يجب أن ينجح في  

ذلك يكون قد نفذ التزامه رد التعرض وإبقاء المبيع تحت يد المشتري، فإذا نجح في  
بالضمان عينا ، أما إذا لم يتحقق ذلك، وفشل البائع في دفع تعرض الغير واستحق 
ما   وهو  المبيع،  استحقاق  عن  المشتري  تعويض  عليه  كان  المشتري  من  المبيع 

 يسمي بضمان الاستحقاق. 

 نطاق التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير: -3
بالن المشر ِّع  كان  فرق  إذا  ما  بين  للمشتري  الغير  من  الصادر  للتعرض  سبة 

التعرض تعرضا  ماديا  أو قانونيا . فإذا قام الغير بتعرض مادي للمشتري كأن يقوم  
بنزع العين المباعة عنوة وتحت التهديد من يد المشتري، أو يمنع وصول المياه إلى 

المبيع، فإن البائع لا  أرض المشتري، أو يقطع أسلاك الكهرباء التي تغذي العقار  
هذه   في  الغير  إن  حيث  الغير،  من  الصادر  المادي  التعرض  عن  مسؤولا   يكون 
الحالة لا يستند في تعرضه إلى حق يدعيه قد اكتسبه عن طريق البائع، وللمشتري  

 اللجوء إلى السلطة العامة والقضاء لإزالة هذا التعرض المادي. 
للمش  قانوني  بتعرض  الغير  قام  إذا  المنقول قبل  أما  بملكيته  تري؛ كأن يدعي 

ارتفاق   حق  له  أن  أو  المبيع،  العقار  نصف  يملك  أنه  يدعي  أو  للمشتري،  بيعه 
يكون ملتزما  بضمان تعرض  فالبائع  بيعه،  تم  أو أن له حق رهن على ما  عليه، 
الغير القانوني، ولا يجوز له التخلص منه بحجة أنه لم يصدر منه وإنما صدر من  

 ما كان صدوره من الغير بصلة منه. الغير، طال
وبناء على ذلك يكون المشرع قد قصر التزام البائع بضمان التعرض الصادر  
البائع   وبالتالي لا يضمن  المادي،  القانوني دون تعرضه  التعرض  الغير على  من 
تعرض الغير إلا إذا كان تعرضا  قانونيا  مستندا  إلى حق يدعيه الغير على المبيع،  
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شأن هذا الإدعاء سلب المشتري حيازته أو حرمانه من الانتفاع بالمبيع    ويكون من
 أو استغلاله أو التصرف فيه.

 ثانيا: شروط التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير:
عدة   توافر  الغير  من  الصادر  التعرض  بضمان  البائع  التزام  لقيام  يشترط 

 تتمثل في الآتي: شروط 

 التعرض الصادر من الغير تعرضا  قانونيا :أن يكون  -1
البائع فإنه يسأل عن التعرض المادي   رأينا أنه إذا كان التعرض صادرا  من 
والتعرض القانوني، أما إذا كان التعرض صادرا  من الغير فلا يسأل البائع إلا عن  

  التعرض القانوني فقط. 
ستندا  إلى حق يدعيه  وعلى ذلك إذا قام الغير بأعمال مادية دون أن يكون م 

التعرض   دفع  إلا  المشتري  أمام  يكون  ولا  البائع،  مسؤولية  تقوم  فلا  المبيع  على 
فعلى   آخر.  شخص  كأي  له  حماية  يوفر  والقانون  القانون،  حددها  التي  بالطرق 
سبيل المثال إذا اغتصب الغير العين المبيعة، أو قام بهدم سور الحديقة، أو بمنع  

راضي المبيعة كان للمشتري أن يلجأ إلى الوسائل التي رسمها  دخول المياه إلى الأ
القانون، كأن يرفع دعوى منع التعرض واسترداد الحيازة، أو أن يطلب من السلطة 
العامة حمايته من تعرض الغير، هذا فضلا  عن حقه في مطالبة الغير بالتعويض  

 .(237) عن كافة الأضرار التي لحقته جراء هذا التعرض 
للمشتري    والتعرض  يحدث  الذي  التعرض  هو  البائع  يضمنه  لا  الذي  المادي 

بعد التسليم، أما إذا تم التعرض قبل التسليم فإنه يتعين على البائع دفعه لأنه ملتزم  
بالتسليم؛ لأنه لم يتمكن   البائع التعرض اعتبر مخلا  بالتزامه  بالتسليم، فإذا لم يرد 

يست بحيث  المشتري  يد  تحت  المبيع  وضع  عليه  من  يده  وضع  الأخير  هذا  طيع 
والاستفادة منه دون عائق، وتبعا  لذلك لا يكون للمشتري أن يرفع دعوى الضمان، 

 . (238)   ولكنه يستطيع مطالبة البائع بتسليم المبيع
ملتزما    يكون  البائع  فإن  قانونيا   تعرضا   للمشتري  الغير  تعرض  كان  إذا  أما 

ن البائع حقا  عينيا ، أو أن له حق انتفاع  بدفعه، كأن يدعي الغير بأنه قد تلقى م 
على المبيع تلقاه من البائع، أو أنه صاحب حق رهن على المبيع، كما يمكن أن  
المبيع؛   العقار  على  المستأجر  كحق  شخصيا   حقا   الغير  يدعيه  الذي  الحق  يكون 
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المشتري   حقوق  مع  يتعارض  كان  متى  الغير  من  قانونيا   تعرضا   يعد  ذلك  فكل 
 تة له على الشيء المبيع بموجب البيع. الثاب

تعرضا    يعد  المبيع  على  بحق  الغير  إدعاء  مجرد  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
الناحية   من  صحيح  أساس  إلى  يستند  لا  الادعاء  هذا  كان  ولو  حتى  قانونيا ، 

 . (239) القانونية، حيث إن قانونية التعرض لا تعني صحته أو مشروعيته 

المدعى به سابقا  على البيع أو لاحقا  عليه أن يكون الحق    -2
 بفعل البائع: 

يلزم فوق كون تعرض الغير تعرضا  قانونيا ، أن يكون الحق الذي يدعيه الغير 
المبيع،   للمشتري في  الغير  تعرض  بضمان  التزامه  يدخل في  لكي  بالبائع  متصلا  

بيع قبل إبرام  بمعني أنه يجب أن يكون حق الغير الذي يدعي به موجودا  على الم
 عقد البيع، أو آل إليه من البائع نفسه بعد البيع.

التعرض سابقا  على   إذا كان سبب  الغير  البائع بضمان تعرض  يلتزم  وبذلك 
من  بسبب  عنه  متفرعا   أو  أصليا   عينيا   حقا   الغير  اكتسب  لو  كما  المبيع،  عقد 

بال التملك  شروط  كانت  إذا  فمثلا   كالحيازة؛  الملكية  وقام  أسباب  اكتملت  قد  حيازة 
البائع بعد اكتمالها ببيع العقار للمشتري، ثم تمسك بعد ذلك الغير بالتقادم للعقار  
في   تصرف  قد  البائع  أن  بالرغم  الحيازة،  اكتمال  تاريخ  من  مالكا   واعتباره  المبيع 
العقار بالبيع للمشتري، فمن حق الغير استراداد العقار من المشتري باعتباره مالكا   

للمشتري مطالبة ب الحالة يجوز  إليه. ففي هذه  البائع  المكسب قبل تصرف  التقادم 
رد  في  البائع  فشل  لو  حيث  بالمبيع،  الغير  يدعيه  الذي  التعرض  بوقف  البائع 
التعرض لعاد عليه المشتري بضمان الاستحقاق، وبكل ما يترتب على هذا الضمان  

 .(240)  من آثار 
حق  اكتسب  قد  الغير  كان  إذا  بضمان  أما  البائع  يلتزم  فلا  البيع  إبرام  بعد  ه 

التعرض، إلا إذا كان سبب التعرض قد نشأ بفعله، مثال ذلك أن يبيع البائع العقار  
إلى مشترٍ أول، ثم يبيعه بعد ذلك لمشترٍ آخر يبادر بتسجيل عقده قبل المشتري  

ال مارسه  الذي  التعرض  هذا  للمشتري  البائع  يضمن  الحالة  هذه  وفي  غير، الأول، 
بالرغم من أنه حدث بعد إبرام البيع، وذلك   البائع هذا التعرض  وينبغي أن يوقف 

 لأن حدوثه كان بفعله. 
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أما إذا كان الغير اكتسب حقه الذي يدعي به بعد إبرام البيع عن غير طريق  
البائع فلا يلزم البائع بالضمان، مثال ذلك أن يضع الغير يده على المبيع، ويستمر  

حتى اكتمال مدة التقادم، واكتسب الغير حقا  عينيا  على المبيع كالملكية  واضعا  يده  
قبل   بدأ  قد  اليد  وضع  كان  إذا  الغير  تعرض  البائع  يضمن  لا  وكذلك  والارتفاق، 
البيع، إلا أنه لم يكتمل إلا بعد التسليم بشرط أن تكون المدة المتبقية بعد التسليم  

دم لو بذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، كافية لكي يتمكن المشتري من قطع التقا
فإذا لم تكن المدة المتبقية كافية كان البائع ضامنا ؛ لأن الحق يعتبر في هذه الحالة  

 . (241) كما لو كان موجودا  قبل البيع
كما لا يضمن البائع التعرض القانوني الصادر من الغير للمشتري، إذا كان  

اه من المشتري بعد إبرام عقد البيع، كأن  الغير يدعي بأن له حق على المبيع تلق 
تلقاه منه والمتعلق بالمبيع، سواء  بتنفيذ حق الانتفاع الذي  يطالب الغير المشتري 
كان الغير قد تلقى هذا الحق من المشتري قبل إبرام العقد أو بعده، فلا مسؤلية تقع  

البائ عنه  يسأل  الذي  التعرض  لأن  التعرض،  هذا  بسب  البائع  عاتق  هو  على  ع 
شأن  ولا  البيع  عقد  على  سابق  قانوني  سبب  إلى  الغير  فيه  يستند  الذي  التعرض 

 .(242) للمشتري به، أو لاحق لإبرام البيع وكان متصلا  بالبائع 
إهمال   إلى  مستندا   الغير  فيها  يكون  التي  الحالة  في  ينطبق  الحكم  ونفس 

م مدة التقادم المكسب  المشتري، مثال ذلك أن يترك المشتري حائز العقار المبيع يت
الذي بدأ قبل البيع، دون أن يقوم بأي إجراء قاطع للمدة؛ الأمر الذي ترتب عليه  

 . (243) عدم سماع الدعوى ضد الحائز 
ولا يشترط لالتزام البائع ضمان التعرض الصادر من الغير للمشتري أن يكون  

الما  بهذا الحق، الأخير غير عالم بالحق الذي يدعيه الغير، أو أن يكون البائع ع
فحتى لو كان المشتري عالما  بالحق الذي يدعيه الغير وحتى لو كان البائع جاهلا   
مسؤوليته   عدم  اشترط  إذا  إلا  الضمان  عن  مسؤولا   ذلك  مع  يكون  البائع  فإن  به، 

 . (244)   باتفاق خاص 
ولا ينطبق هذا الحكم على حقوق الارتفاق، حيث خصها المشرع بنص خاص  

  2/ 445يميزها عن باقي الحقوق والتكاليف الواردة على المبيع، حيث نصت لمادة  
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من القانون المدني على أنه:" ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم  
 أبان عنه للمشتري".الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا  أو كان البائع قد 

ويتضح من مطالعة هذا النص أن المشر ِّع يفرق بين حقوق الارتفاق الظاهرة  
وحقوق الارتفاق غير الظاهرة، ويكون الارتفاق ظاهرا  إذا دلت عليه علامة خارجية  
كحق   الخادم،  العقار  واضحة في  تكون  قد  العلامة  هذه  وجوده،  على  تدل  ظاهرة 

كالط  المعالم  واضح  قد المرور  قناة  هناك  كانت  إذا  المسيل  وكحق  الممهد،  ريق 
 .(245)  شقت أو أنابيب مدت على سطح الأرض 

في   خارجية  علامات  توجد  لا  التي  فهي  الظاهرة  غير  الارتفاق  حقوق  أما 
 الواقع تدل عليها كقدم البناء والتعلية عن ارتفاع معين. 

العقار المبيع إذا  في ضوء ذلك يتضح أن حقوق الارتفاق المقررة للغير على  
كانت ظاهرة عند إبرام عقد البيع، بحيث يستطيع المشتري أن يتبينها بنفسه ويعلم  
ما بها، أو أنها لم تكن ظاهرة إلا أن البائع قد أعلم المشتري بها قبل الشراء، فإذا 
اتجاه   بمنزلة  كان  المبيع  العقار  على  المقررة  الارتفاق  حقوق  في  ذلك  مثل  توافر 

لمشتركة للمتبايعين إلى إعفاء البائع من ضمان تعرض الغير، ومن ثم فإنه  الإرادة ا
بها   أعلم  التي  أو  الظاهرة  الارتفاقات  هذه  إلى  مستندا   الغير  من  تعرض  وقع  إذا 

 البائع المشتري، فلا يضمن البائع هذا التعرض.
غير   المبيع  العقار  على  للغير  المقررة  الارتفاق  حقوق  كانت  إذا  أنه  غير 

رة، بحيث لا يستطيع المشتري تبينها عند التعاقد كالارتفاق بعدم البناء أو بعدم  ظاه
التعلية، ولم يستطيع البائع إثبات أنه قد أعلم المشتري به عند إبرام عقد البيع، فإنه  
إلى هذا  يتم استنادا   الذي  الغير  البائع ضمان تعرض  يكون على  الحالة  في هذه 

البائع ملتزما    بالضمان، ولو أثبت أن المشتري يعلم بهذا الارتفاق  الحق، ويستمر 
 . (246)  غير الظاهر من أي طريق آخر متى كان لم يعلمه هو به

حقوق   من  عليه  بما  المبيع  باع  بأنه  البائع  قول  الإعلام  لتحقق  يكفي  ولا 
حق  للمشتري  يبين  أن  الضمان  من  البائع  وتخلص  لتحققه  ينبغي  وإنما  ارتفاق، 

، كما لا يقوم مقام إعلام البائع للمشتري بوجود الارتفاق أن يكون  الارتفاق بالذات 
عدم   اشترط  البائع  بأن  افتراضا   تبني  إنها  حيث  مسجلا ،  الظاهر  غير  الارتفاق 
يكون   ولا  للمشتري،  الظاهرة  غير  الارتفاق  حقوق  بإبانة  قيامه  حالة  في  الضمان 
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أن يقوم شهر حق الارتفاق  ذلك إلا بعمل إيجابي من جانبه، وأن المشرع لو أراد  
 مقام الإعلام به. 

ويسري ما ذكرناه من أحكام متلعقة بحقوق الارتفاق على الارتفاقات القانونية  
المقررة بنص القانون، دون أن يكون لمالك العقار المرتفق دور في نشوئها، ويطلق  

والتنظيم  عليها قيود الملكية التي تحد من نطاقها تمشيا  مع الضرورات الاجتماعية  
ومثالها   المياه،  بموارد  والانتفاع  الشرب  وحق  الرؤية  حق  ومثلها  للملكية،  القانوني 
الحدود على  الخاصة بوضع  والقيود  الواردة،  المطلات  بفتح  الخاصة  القيود  أيضا 
الأملاك المتلاصقة، والقيود الناشئة عن وجود الحائط المشترك الواردة في المواد،  

 على الأراضي والأملاك المجاورة للأماكن الحربية والمطارات. وكذلك القيود المقررة
  نتيجة   تعد   لا  والتي  ،ةلإداريا   بالحقوق   ضاءلإفا  عن  يغفل  نأ   للبائع  جوزي  لاو 
  التي   رات القرا  على  ترتب ي  ام   الحقوق   هذه  قبيل  ومن  ،وموقعه  العقار  لطبيعة  ةمعتاد 

 قرارت   بمقتضي  تصدر  وهي  التنظيم،  خطوط  بوضع  البلدية  السلطات   من  تصدر
  ومنها   ،التجارية  أو  الصناعية  لأغراض ا   في  المبني  للااستغ   ربحظ  قرارت   أو  داريةإ
  ،العامة   المصلحة  بها  يقصد   داريةإ  قرارات   أو  ئحيةلا  نصوص   على  بناء  ترتب ي  ام

 البائع   التزام  بعدم  للقول  البيع  د عق  إبرام  قبل  عنها  ضاءلإفا  من  بدلا  لهذا
 .(247) بضمانها

 أن يقع التعرض فعلا  من الغير:  -3
الغير   تعرض  يكون  أن  بجانب  أيضا  أن  يشترط  بالمبيع،  واتصاله  قانونيا ، 

علم   مجرد  يكفي  المبيع، فلا  للمشتري في  فعلا   وقع  قد  الغير  من  التعرض  يكون 
بل   بالتعرض،  له  الغير  تهديد  مجرد  ولا  المبيع،  على  للغير  حق  بوجود  المشتري 
يجب أن يقع التعرض بالفعل، والمقصود بالغير هنا هو أي أجنبي ليس طرفا  في 

دعي حقا  على المبيع، ويرفع بشأن هذا الحق المدعي به دعوى على  عقد البيع، في
 .(248)  المشتري 

فقد   المبيع،  على  الغير  يدعيه  الذي  الحق  باختلاف  الدعوى  هذه  وتختلف 
دعوى  أو  كله،  المبيع  بملكية  الغير  فيها  يطالب  كلي  استحقاق  دعوى  تكون 

دعو  أو  المبيع،  من  بجزء  الغير  فيها  يطالب  جزئي  فيها  استحقاق  يطالب  رهن  ى 
الغير بدين مضمون برهن مقرر على المبيع، أو دعوى ارتفاق يطالب فيها الغير 

 

 .497د/جاسم علي سالم الشامسي، المرجع السابق، ص ( 247)
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مواجهة  في  ونفاذها  إيجارية  علاقة  ثبوت  دعوى  أو  المبيع،  على  ارتفاق  بحق 
المشتري، وقد تكون الدعوى من المشتري على الغير، ويتصور ذلك إذا كان المبيع  

لمشتري دعوى يطالب فيها بالمبيع، فيحتج الغير بحق  في حيازة هذا الغير، فيرفع ا
القضاء  أمام  دعوى  برفع  الغير  من  فعلا   يقع  إذن  فالتعرض  المبيع؛  هذا  على  له 

 .(249)  يكون فيها الغير إما مدعيا  أو مدعي عليه 
غير أن رفع الدعوى أمام القضاء لا يعد الصورة الوحيدة التي يقع بمقتضاها  

ير للمشتري في المبيع، حيث إنه قد يقع التعرض من الغير  التعرض الفعلي من الغ
دون أن ترفع به دعوى أمام القضاء، ويتحقق ذلك إذا اعتقد المشتري أن للغير حقا  
برهن،  المضمون  الدين  دفع  أو  عليه،  صالحه  أو  بادعائه  له  فسلم  المبيع،  على 

إذا الحالة مخاطرا  بحقه في الضمان  المشتري في هذه  يعد  البائع أن    ولكن  أثبت 
الغير لم يكن على حق فيما يدعيه على المبيع خلافا  لما اعتقده المشتري، وعندئذ  

 .(250) يفقد المشتري حقه في الضمان
التي   الحالة  في  دعوى  به  ترفع  أن  دون  بالفعل  واقعا   التعرض  يعتبر  كذلك 

  -عد البيع  ب  -يكون فيها البائع غير مالك للمبيع، ثم يمتلك المشتري هذا المبيع  
بسب آخر غير البيع الصادر له، كأن يرثها عن مالكها الحقيقي، أو يشتريها منه  
انتقلت   ثم  الحقيقي،  للمالك  استحق  قد  المبيع  فيكون  بها،  له  موصي  يكون  أو 
ملكيته بعد ذلك من المالك الحقيقي إلى المشتري، أي أن يكون المبيع قد استحق 

 .(251)  ستحقاقفعلا ، فوجب على البائع ضمان الا

 ثالثا: آثار التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير:
التعرض  بضمان  البائع  التزام  قيام  في  توافرها  الواجب  الشروط  توافرت  متى 
البائع  مطالبة  المشتري  حق  من  أصبح  المبيع  في  للمشتري  الغير  من  الصادر 

 لى ذلك أحد الفرضين:بالتنفيذ العيني؛ لالتزامه بدفع هذا التعرض، ويترتب ع

 الأول: قيام البائع بدفع تعرض الغير: 
جعل    بأن  للمشتري  الغير  من  الصادر  التعرض  دفع  من  البائع  تمكن  إذا 

الغير يكف عن تعرضه للمشتري، ورجوعه عن الادعاء بالحق الذي يدعيه على  
 عينا . المبيع، فقد برئت ذمته في مواجهة المشتري، ويكون قد قام بالوفاء بالتزامه
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 الثاني: عجز البائع عن دفع تعرض الغير:
إذا فشل البائع في دفع التعرض الصادر من الغير للمشتري في المبيع، مما   

ترتب عليه استحقاق الغير حقا  على المبيع فإنه يكون قد أخل بالتزامه، ولما كان  
عله مسؤولا   التزامه بدفع التعرض التزام بتحقيق غاية، فإن فشله في دفع التعرض يج

 . في مواجهة المشتري 
ضمان   من  البائع  التزام  نقل  المبيع  على  حقا   الغير  استحقاق  على  ويترتب 
تعرض الغير الذي فشل في دفعه إلى ضمان الاستحقاق، ومن التنفيذ العيني إلى  
التنفيذ بمقابل وهو تعويض المشتري عما لحقه من ضرر بسب استحقاق المبيع،  

فسخ العقد إذا رأى أن الغير كان محقا  في    -أيضا-للمشتري أن يطلب  كما يجوز  
 تعرضه.

 أثر إخطار البائع أو عدمه على حق المشترى: 
القانوني        البائع لا يضمن من تعرض الغير للمشترى سوى التعرض  رأينا أن 

الذي يستند فيه الغير إلى حق يدعيه على المبيع سابق لانعقاد البيع أو لا حقا  له  
 ولكنه آل إليه من البائع. 

الشيء        على  بحقه  مطالبته  في  يتمثل  للمشترى  الغير  تعرض  أن  جرم  ولا 
تحت  الذي  أو    المبيع  معا ،  والبائع  المشترى  دعواه على  برفع  وديا  أو قضائيا   يده 

على المشترى فقط. فإذا رفع الغير الدعوى في مواجهة المشترى فقط فسوف نكون  
إخطار المشترى البائع بالدعوى المرفوعة عليه. الثاني    -أمام أمرين هما : الأول  

مشترى قبل البائع بحسب ما  عدم إخطار المشترى البائع بذلك. وتختلف حقوق ال  -
الحكم   يتوقى  أن  للمشترى  أن  كما  لا،  أم  عليه  الغير  بدعوى  أخطره  قد  كان  إذا 

 باستحقاق المبيع إذا هو أدى للمتعرض شيئا  من عنده.

 إخطار المشترى للبائع بتعرض الغير  -1
لا جناح أنه يترتب على إخطار المشترى للبائع، بالدعوى المرفوعة من الغير  

البة بحق على المبيع، التزامه بالتدخل في هذه الدعوى إلى جانب المشترى أو  للمط
محله   يحل  للمادة  أن  فقد   440/1وفقا   الإخطار  هذا  تم  وإذا  المدني  القانون  من 

 يتدخل البائع في الدعوى أو لا يتدخل فيها. 
دفع      في  مسئولياته  أمام  البائع  وضع  الإخطار  على  يترتب  أن  غرو  لا 
ال لدى دعوى  تتوافر  لا  ومستندات  وأوراق  وسائل  من  لديه  يكون  قد  بما  متعرض، 
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المشترى، ولم يطلب المشرع شكلا  خاصا  لهذا الإخطار وإنما للمشترى أن يجريه  
بالطريقة التي يريدها والتي يسهل عليه عن طريقه أمر إثباته فيما بعد، وأن يقوم به  

الدفاع المطلوب من جانبه لدحض في وقت ملائم بحيث يستطيع البائع أن يقوم ب
 دعوى المتعرض. 

وللبائع، إذا أخطر بدعوى التعرض، أن يتخذ أحد موقفين : إما أن يتخذ      
موقفا  إيجابيا  ويتدخل في الدعوى إلى جانب المشترى أو يحل محله فيها، وإما أن  

 يختار موقف سلبي ولا يتدخل في هذه الدعوى. 

إذا تدخل البائع في الدعوى المرفوعة من    تدخل البائع في الدعوى :  -أ
فيها   محله  البائع  ليحل  الدعوى  من  الخروج  المشترى  حق  من  يصبح  الغير، 
حتى يتفادى الخصومة والحكم بالمصروفات القضائية في حالة فشل البائع في  
وجوده في   على  المحافظة  للمشترى  الأفضل  من  كان  وإن  الغير.  تعرض  دفع 

ع لمراقبة سير الإجراءات تفاديا  من وقوع تواطؤ يترتب الدعوى إلى جانب البائ 
 عليه الإضرار بحقوقه 

:  -ب الدعوى  في  البائع  تدخل  ولم    عدم  سلبيا   موقفا   البائع  اتخذ  إذا 
أمر   يتولى  وحده  المشترى  وترك  بها  إخطاره  رغم  التعرض  دعوى  في  يتدخل 

 التين هما : الدفاع فيها والرد على ادعاءات الغير. في ذلك نكون بصدد ح

: التعرض  لدعوى  المشترى  التعرض   دفع  دعوى  دفع  المشترى من  يتمكن  قد 
 ويصدر الحكم برفضها ويستقر بذلك المبيع للمشترى. 

الملتزم       التعرض  دعوى  في  التدخل  عن  تخلى  قد  البائع  كان  إذا  أنه  بيد 
كان    ولما  لصالحه   الحكم  وصدر  المهمة  هذه  المشترى  وتولى  بضمانه 

بدفع  المشت البائع ملتزما   تكبد في سبيل ذلك مصروفات قضائية، وكان  رى قد 
تعرض الغير وأن هذا الدفع يتطلب مثل هذه المصروفات وطبقا  لقاعدة " ما لا  
يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله " فإن هذه المصروفات تصبح واجبة على  

م في  الحق  له  يصبح  فإنه  بها  بالوفاء  المشترى  وقام  بها،  البائع  البائع  طالبة 
وذلك قياسا  على حكم حلول مشترى العقار محل الدائنين الذين وفي لهم ديون  

المادة   لنص  وفقا   بها  الوفاء  لضمان  العقار  خصص  القانون    326التي  من 
 المدني. 
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بقيمة        البائع  مطالبة  حق  المشترى  إعطاء  إلى  رأى  وذهب 
ض على أساس الإثراء بلا سبب  المصروفات التي تكبدها في دفع دعوى التعر 

(252). 

  -  : التعرض  دعوى  دفع  المشترى عن  دفع  عجز  عن  المشترى  عجز  إذا 
دعوى التعرض وصدر الحكم للمدعى بما يدعيه أي باستحقاق المتعرض حق  
النحو   على  الاستحقاق  بضمان  المشترى  قبل  يلتزم  البائع  فإن  المبيع،  على 

بيانه من    (253)   الذي سيأتي  الصادر  التعرض  بالتزامه بضمان  لإخلاله  وذلك 
 من القانون المدني.   440/1الغير وفقا  لنص المادة 

 المشترى للبائع بتعرض الغير  عدم إخطار - 2
الغير   من  المرفوعة  بالدعوى  للبائع،  المشترى  إخطار  على  يترتب  أنه  عرفنا 

وى إلى جانب المشترى أو  للمطالبة بحق على المبيع، التزامه بالتدخل في هذه الدع
 أن يحل محله واحتفاظ المشترى بحقه في الضمان.  

غير أنه قد لا يخطر المشترى البائع بدعوى التعرض وآثر الاستمرار  في   
الذي  الغير  ادعاءات  على  الرد  بمفرده  يولى  بحيث  البائع،  تدخل  دون  الدعوى 

 ى حالتين : يتعرض له في المبيع بحق يدعيه، فالأمر لا يخلو عن إحد 

:  -الأولى   التعرض  لدعوى  المشترى  دحض   دفع  من  المشترى  تمكن  إذا 
ادعاءات الغير في دعواه، وصدر الحكم برفضها فيستقر له المبيع دون منازع، ولا  
لأن   قضائية،  مصروفات  من  تكبده  بما  البائع  على  الرجوع  في  الحق  له  يكون 

يقم بواجب الإخطار وفي ذلك إخلال ب التزامٍ عليه يترتب عليه فقدان المشترى لم 
 حقه في هذا الرجوع. 

إذا فشل المشترى في دفع    عجز المشترى عن دفع دعوى التعرض :  -الثاني
دعوى التعرض، وصدر الحكم للغير باستحقاق لحق على الشيء المبيع وحاز هذا 

للمشترى   يظل  الحالة  هذه  ففي  المقضي.  الأمر  قوة  إخطاره   -الحكم  عدم  رغم 
البائع بضمان الاستحقاق، ما لم يتمكن    -بالدعوى    البائع الحق في الرجوع على 

أن تدخله في الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق وفقا    من إثبات البائع  
من القانون المدني، بأن يثبت مثلا  أن لديه مستندات لو كان   440/3لنص المادة  

 قد قدمها للمحكمة لقضت برفض دعوى المتعرض.

 
 . 152، ف 230(، ص 369د/ عبدالرازق يّس ضمن مؤلف د/ محمد سعد خليفة، مرجع ) (252)

 انظر لاحقاً ما سيأتي بيانه تحت عنوان ضمان الاستحقاق.   (  253)
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 قى المشترى استحقاق المبيع تو 
على     بحق  يدعى  الذي  الغير  مع  الاتفاق  إلى  المشترى  يلجأ  أن  غرو  لا 

الشيء المبيع على أن يستبقى هذا الشيء تحت يده في مقابل أن يدفع للغير مبلغا   
من المال أو شيئا  آخر، سواء أكان ذلك قبل رفع الغير دعواه أمام القضاء، أم كان  

ال هذه  رفع  دعوى  بعد  رفع  للمشترى  يبرر  ما  هناك  ليس  الحالة  هذه  ففي  دعوى. 
ضمان الاستحقاق على البائع  لأن المبيع قد خلص له بموجب الاتفاق الذي أجراه 
أو  دفعه  الذي  المبلغ  للمشترى  يرد  بأن  الضمان  من  التخلص  وللبائع  الغير،  مع 

ل وفقا   المصروفات  وجميع  القانونية  الفوائد  مع  أداه  ما  المادة  قيمة  من    442نص 
 القانون المدني. 

المشترى ثماره     به  قام  الذي  التوقي  يؤتى  أنه لكي  أنه يجب ملاحظة  غير 
يجب أن يكون قد تم قبل الحكم النهائي في دعوى التعرض، سواء أكان قد تم قبل 
رفع هذه الدعوى أم كان قد تم بعد رفعها، أما إذا كان قد قام المشترى بمثل ذلك 

صدور   توقيا   بعد  يعد  لا  هذا  فإن  للمتعرض  المبيع  باستحقاق  نهائي  حكم 
للاستحقاق. لأن الاستحقاق قد وقع فعلا  بصدور الحكم في دعوى التعرض، حتى  
لو تمكن المشترى من استبقاء المبيع تحت يده. ولذلك يكون من حق المشترى أن  

ما أداه مقابل  وليس بقيمة  -أي بالتعويض  -يرجع على البائع بضمان الاستحقاق  
 هذا الاستبقاء. 

 الرجوع بضمان التعرض عند توالى البيوع
رأينا أن للمشترى الحق في إلزام البائع بضمان التعرض متى أخطره بذلك.   

غير أنه يحدث في الحياة العملية أن تتوالى البيوع على الشيء المبيع بأن ينتقل  
من يد إلى يد، كأن يكون المشترى الأول قد باعه إلى مشترى ثان وهذا باعه إلى 

ال تعرض  إذا  الحالة  هذه  ففي  الخ.  قانونيا   ثالث...  تعرضا   الأخير  للمشترى  غير 
على   وكذلك  له  المباشر  البائع  على  الضمان(  أي   ( به  أن يرجع  للضمان  موجبا  

 البائعين غير المباشرين، أي البائع لبائعه والبائع للبائع لبائعه وهكذا.
بيد أنه يكون رجوع المشترى على البائع له بالدعوى المباشرة المستمدة من     

المبرم بينهما، أما رجوعه على البائع ) أو البائعين( السابق، أي البائع    عقد البيع
لبائعه فيكون طبقا  للقواعد العامة بالدعوى غير المباشرة، أي يستعمل دعوى مدينه  
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المادة   لنص  وفقا   البائع  بائع  قبل  مباشرة(  له  القانون    1/ 235)البائع  من 
 .(254)يالمدن

 : المطلب الثاني
 ق ضمان الاستحقا

 )التنفيذ عن طريق التعويض(  
بهدف  البائع  مع  البيع  عقد  إبرام  إلى  يسعي  المشتري  أن  ذكرنا  أن  سبق 
بثمراته   والتمتع  ومستقر ا،  هادئا   انتفاعا   به  ينتفع  لكي  المبيع؛  على  الحصول 
وممارسة كافة السلطات التي يعطيها له حقه عليه، دون أن يوجد ما يعكر عليه  

ينازعه فيه أو ينزعه منه، وبناء على ذلك يفرض عقد البيع التزامات على ذلك أو  
عاتق البائع تكفل للمشتري كل ذلك، وفي حالة تحقق ما يهدده في انتفاعه بالمبيع  

 عن هذا إخلالا  بتلك الالتزامات توجب الضمان والتعويض.
التعويض( من  وسنعرض لالتزام البائع بضمان الاستحقاق )التنفيذ عن طريق  

خلال دراسة المقصود بضمان الاستحقاق في الفرع الأول، ثم لأنواع الاستحقاق في 
الفرع الثاني، ولحكم هلاك المبيع قبل الادعاء باستحقاقه في الفرع الثالث، وأخيرا  
على  وذلك  الرابع،  الفرع  في  الاستحقاق  ضمان  أحكام  تعديل  على  الاتفاق  لحكم 

 التفصيل التالي: 

 : الأولالفرع 
 المقصود بضمان الاستحقاق 

وفي ضوء ذلك يتبين أنه يقصد بضمان الاستحقاق أن البائع أو خلفه العام  
يضمن للمشتري قيمة المبيع وملحقاته، إذا ما استحق الغير حقا  على هذا المبيع  
يتعارض مع حقوق المشتري عليه، بمعني أن البائع يلتزم بتعويض المشتري عما  

خسارة من  بمنزلة    أصابه  يعد  الاستحقاق  ضمان  أن  بيد  الاستحقاق،  هذا  بسب 
هذا   دفع  في  وفشله  الغير،  تعرض  بضمان  بالتزامه  البائع  إخلال  على  الجزاء 

 التعرض.
البائع   التزام  هو  بأنه:"  الاستحقاق  ضمان  تعريف  يمكن  سبق  ما  على  وبناء 

حقو  مع  يتعارض  المبيع  على  لحق  الغير  استحقاق  عن  المشتري  قه  بتعويض 
 .(255) عليه"

 
 .  157، ف 236(، ص 369د/ عبدالرازق يّس، مرجع ) (254)
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ويتمتع ضمان الاستحقاق ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره، ومن هذه  
 :(256) الخصائص"

 قابلية الالتزام بالاستحقاق للانقسام والتجزئة: 
الانقسام   يقبل  بأنه  التعرض  ضمان  عكس  على  الاستحقاق  ضمان  يتميز 

من   مبلغ  بدفع  التزام  أنه  إلى  ذلك  ويرجع  بطبيعتها  والتجزئة،  تقبل  وهي  النقود 
 الانقسام والتجزئة.

 قابلية الالتزام بالاستحقاق للتأقيت: 
قابل   ضمان  بأنه  التعرض  ضمان  خلاف  على  الاستحقاق  ضمان  يتميز 
يتقادم بمرور خمس عشرة   التقادم، حيث  للتأقيت: بمعني أنه غير مؤبد يرد عليه 

، وليس من وقت رفع دعوى  سنة من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي
 .(257)  الاستحقاق من الغير على المشتري 

 الالتزام بالاستحقاق ذو صفه تعويضية: 
يعد    هو  أنه  إلا  البيع،  عقد  في  مصدره  يجد  كان  وإن  الاستحقاق،  ضمان 

مع   يتعارض  بحق  للمشتري  الغير  تعرض  بضمان  بالتزامه  البائع  لإخلال  جزاء 
المبيع، فإذا   تنفيذ هذا الالتزام، واستحق الغير  حقوق الأخير على  البائع في  فشل 

المدعي به كان ضمان الاستحقاق جزاء  لهذا الفشل. وبناء على ذلك حدد المشرع  
عناصر التعويض ووقت تقديره، فلا يقبل التنفيذ العيني لأنه جزاء فشل البائع في  

الغير   استحقاق  عليه  ترتب  مما  عينا ؛  التعرض  بضمان  التزامه  على تنفيذ  حقا  
المبيع؛ ولذلك فهو دائما تنفيذ بمقابل، أي يجب على البائع تعويض المشتري عن  

 .(258)  هذا الاستحقاق الذي يتعارض مع حقوقه المستمدة من عقد البيع على المبيع

 : الفرع الثاني
 أنواع الاستحقاق 

دعوى   طريق  عن  إما  الاستحقاق  بضمان  البائع  على  يرجع  أن  وللمشتري 
 في الأحوال الآتية: الضمان الفرعية أو دعوى الضمان الأصلية  

 

 .184د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 255)
 .184د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 256)
البيع،  ب د/ع( 257) عقد  المدني،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  العقود  أحكام  العطار،  توفيق  دالناصر 

 . 229نشر، ص مطبعة السعادة، بدون تاريخ 
 . 185د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 258)
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إذا أدخل المشتري البائع في دعوى التعرض المرفوعة عليه من الغير، وتدخل   -1
 .البائع في الدعوى إلا أنه لم ينجح في دفع دعوى التعرض 

لمشتري البائع في دعوى التعرض إلا أنه تغيب عن حضور الدعوى  إذا أدخل ا -2
 وحكم للمتعرض، ولم يستطيع البائع إثبات تدليس المشتري أو خطئه الجسيم. 

فإن إقراره يمنعه من الرجوع على    -مدعي الاستحقاق   -إذا أقر المشتري للغير  -3
لو   وأما  المقر،  على  قاصرة  حجة  الإقرار  أن  اعتبار  على  المشتري البائع  صالح 

عبء  عليه  يقع  المشتري  فإن  ذلك؛  البائع  وأنكر  الاستحقاق،  دعوى  رافع  الغير 
 إثبات أحقية الغير في دعواه.

إذا لم يقم المشتري بإدخال البائع في الدعوى المرفوعة عليه من الغير مدعي    -4
كان  الدعوى  تدخله في  أن  البائع  يثبت  ولم  للمبيع،  قبضه  بعد  وذلك    الاستحقاق، 

 سيترتب عليه رفضها. 
إذا سلم المشتري للمتعرض بحقه بدون دعوى، ولم يثبت البائع أن المتعرض   -5

 لم يكن على حق في دعواه. 
ولا   الاستحقاق،  بضمان  البائع  الرجوع على  للمشتري  الحالات يحق  هذه  في 

الاستحقاق  يخلو رجوعه من حالتين، فإما أن يكون الاستحقاق كليا ، وإما أن يكون  
 جزئيا . 

 ونعرض فيما يلي لكل من: الاستحقاق الكلي ثم الاستحقاق الجزئي: 

 أولا: الاستحقاق الكلي 
 المقصود بالاستحقاق الكلي:  -1

يضمنه    مما  عليه  الغير  حق  لثبوت  المشتري  يد  من  كله  المبيع  نزع  هو 
في المبيع بعد  البائع، أي يكون البائع غير مالك للمبيع، أو لقيام البائع بالتصرف  

البيع لآخر تمكن من اكتساب ملكيته لسبق تسجيله أو بسب حيازتة للمنقول بحسن  
يد   تحت  المبيع  العقار  على  المرتهن  الدائن  بتنفيذ  الاستحقاق  سبب  ويكون  نية، 

البائع  على  مرفوعة  دعوى  سببه  ويكون  أو -المشتري،  الفسخ  أو  البطلان  كدعوى 
ط الملكية عن المشتري لإبطال أو فسخ أو إلغاء ثم يحكم فيها ضده، فتسق  -الغاء

 .(259)  عقد ملكية البائع له

 عناصر التعويض عن الاستحقاق الكلي: -2
 

 .304د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص( 259)
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 على ما يلي: من القانون المدني  443تنص المادة 
 قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية مع ذلك الوقت.  -1

 قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.  -2
المستحق    -3 بها  يلزم  أن  المشتري  يستطيع  لا  التي  النافعة  المصروفات 

 وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية. 
كان    -4 ما  عدا  الاستحقاق  ودعوي  الضمان  دعوي  مصروفات  جميع 

 . 440لو أخطر البائع بالدعوي طبقا  للمادة  المشتري يستطيع أن يتقيه منها
كسب   -5 من  فاته  أو  من خسارة  لحقه  المشتري عما  تعويض  عام،  وبوجه 

 بسبب استحقاق المبيع.  
 كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله. 

حي من  للمبيع  الكلي  الاستحقاق  حالة  في  الحكم  النص  هذا  من  رد يتبين  ث 
للمبيع،   تحسينات  من  المشتري  أحدثه  وما  القانونية،  والفوائد  المبيع  قيمة  البائع 

وسنعرض لتفصيل ذلك على النحو فضلا  عن حق المشتري في المبيع،  
 التالي:

 )أ(: قيمة المبيع والفوائد القانونية: 
الجانب       لأن  البائع،  به  يلتزم  ما  أول  هي  المبيع  قيمة  تكون  أن  غرو  لا 

لإيجابي للذمة المالية للمشترى ينتقص بنزع الشيء المبيع منه فوجب أن يرد إليه  ا
بما يعوضه عن هذا النقص، ولذلك يرجع المشترى على البائع بقيمة المبيع وقت 
الاستحقاق، أي وقت نزعه من يده، وليس بالثمن المحدد له وقت الشراء. ما يجب  

 أن يشتمل عليه التعويض من عناصر. 

ويذهب جمهرة الفكر القانوني إلى أن تقدر قيمة التعويض تكون في وقت رفع     
، ويرجع ذلك إلى أن الحكم الصادر بالاستحقاق  (260)دعوى الاستحقاق من الغير  

 يستند إلى هذا التاريخ.  

 
(، 30؛  ود/ سليمان مرقس، مرجع ) 352، ف 859(، ص 43د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع ) (260)

الناصر  ؛ ود/ عبد 149، ف 197(، ص 22؛ ود/ محمد لبيب شنب، مرجع ) 309، ف 384ص 

، د/ 141، ف 254(، ص 34؛ ود/ خميس خضر، مرجع ) 94، ف 232(، ص 70العطار، مرجع )

 .  292(، ص 16محمد حسن قاسم، مرجع )
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غير أن حق المشترى في دعوى ضمان الاستحقاق لا يحول بينه وبين رفع       
الإبطا أو  الفسخ  تحقق  دعوى  لا  الأولى  الدعوى  كانت  إذا  كاملا   الثمن  ليسترد  ل 

 مصلحة ولاسيما إذا كانت قيمة المبيع أقل من الثمن الذي دفعه فيه.    

ولا جناح أن المشترى يستحق مع قيمة المبيع الفوائد القانونية لهذه القيمة من        
قيمة   إلى  بالإضافة  البائع  مطالبة  فللمشترى  الاستحقاق،  بالفوائد وقت  المبيع 

[ الوقت  هذا  من  عليها  المستحقة  و  4القانونية  المدنية  المسائل  في  في  %5   %
المبيع،   بقيمة  كالمطالبة  الاستحقاق  يوم  الفوائد  بهذه  والمطالبة  التجارية[،  المسائل 
لا   الاتفاق  عدم  عند  بأنه  تقضى  التي  العامة  القواعد  مقتضى  على  خروجا   يعد 

من    226ية إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وففا  للمادة  تستحق الفوائد القانون 
القانون المدني، والعلة في خروج المشرع بهذا النص الصريح على سبيل الاستثناء 
من القواعد العامة في استحقاق الفوائد القانونية هي أن المشترى سيحرم اعتبارا  من  

ب الانتفاع  ومن  ذاته  المبيع  من  الاستحقاق  على  تاريخ  والحصول  استعماله  أو  ه، 
 ثماره إن كان مما ينتج ثمارا .

 )ب(: قيمة الثمار التي ردها المشتري للمستحق:
الأصل أن ثمار المبيع من حق المشتري من وقت تمام البيع، فيكتسب ما   

يقبضه منها، ولا يلتزم بردها متى كان حسن النية، إذ إن القاعدة أن الثمار يكسبها  
الثمار، وهذا مانصت عليه  الحائز متى ك ان حسن النية في حيازته للشيء منتج 

من القانون المدني بقولها: "يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما    978/1المادة  
 دام حسن النية ". 

التي   الثمار  جميع  عن  مسؤولا   يكون  فإنه  النية  سيء  الحائز  كان  إذا  أما 
سيء النية، بمعني أنه يلتزم    يقضيها، والتي يقصر في قبضها من وقت أن يصبح

ما  استرداد  في  حقه  من  كذلك  النية،  سيء  يصبح  أن  وقت  من  لمستحقها  بردها 
 من القانون المدني.  979أنفقه في إنتاج هذه الثمار، وذلك وفقا لنص المادة 

وبناء على ذلك يلتزم المشتري برد ثمار المبيع التي قبضها والتي قصر في  
سباب الاستحقاق، لأنه منذ هذا الوقت يعد كما لو كان  قبضها من وقت إعلانه بأ

سيء النية في حيازته للمبيع، أما المدة السابقة على تاريخ هذا الإعلان فلا يلتزم  
برد ثمارها لأنه كان خلالها حسن النية في حيازته للمبيع، إلا إذا ثبت علمه بأن  

هذ  تاريخ  من  يعتبر  الحالة  هذه  وفي  للغير،  مستحق  النية، المبيع  سيء  العلم  ا 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 151 
 

 

إلى أن يثبت عكس ذلك الثمار  برد  بالمادة  (261)   وملتزما   الحكم ورد    966. وهذا 
لا تزول صفة حسن النية لدي الحائز -1من القانون  المدني التي تنص على أنه:"

الغير.   حق  على  اعتداء  حيازته  أن  عالما   فيه  يصبح  الذي  الوقت  من    -2إلا 
إ  وقت  من  النية  حسن  الدعوى،  ويزول  صحيفة  في  حيازته  بعيوب  الحائز  علان 

 ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره".
التزم   التي  قيمتها  أو  الثمار  عن  المشتري  يعوض  بأن  البائع  يلتزم  ثم  ومن 
في   النية  سيء  المشتري  يصبح  أن  وقت  من  المبيع  استحق  الذي  للغير  بردها 

الفترة اللاحقة لتاريخ الاستحقاق فلا يحق للمشتري مطالبة البائع  حيازته للمبيع، أما  
بالثمار، أو قيمتها التي ردها للمستحق سواء تلك التي قبضها أو التي قصر في  

 .(262)  قبضها
ومن حق المشتري إذا كان إنتاج هذه الثمار قد كلفه نفقات أن يقوم بخصم  

المستحق، وذلك حتى لا يثرى على    هذه النفقات من المبالغ التي يلتزم بردها إلى
الأراضي   تسميد  على  المشتري  ينفقه  ما  النفقات  هذه  قبيل  ومن  الغير،  حساب 
الآبار،  من  للمياه  الضاخة  أو إصلاح الآلات  إليها  المرافق  أو توصيل  الزراعية، 
وكذلك في حالة ما إذا كان المبيع عينا  وأعدها المشتري للإيجار بترميمها وتهيئتها  

 . (263) تأجرين  للمس

 )جـ(: المصروفات التي أنفقها المشتري على المبيع: 
يفرق المشرع المصري بين المصروفات التي أنفقها المشتري على المبيع بعد 
والمصروفات   الضرورية  المصروفات  بين  الاستحقاق  وقبل  البائع،  من  تسلمه 

ه المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية، ويضع حكما  مغايرا  لكل نوع من هذ 
 على النحو التالي: 

 المصروفات الضرورية:-
وهي المصروفات اللازمة لحفظ المبيع وصيانته، وهذه المصروفات يأخذها   

المشتري من المستحق سواء كان سيء النية، أي يعلم وقت البيع بسب الاستحقاق،  
بالمصروفات   المشتري  ورجوع  السبب،  بهذا  يعلم  لا  أي  النية  حسن  كان  أم 

من القانون المدني والتي    980/1ضرورية على المستحق  يجد سنده في المادة  ال
 

 .189د/ عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 261)
 .189د/ عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 262)
 517د/جاسم علي الشامسي، المرجع السابق، ص( 263)
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على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما  -1تنص على أنه :" 
 .(264") أنفقه من المصروفات الضرورية 

 المصروفات النافعة:-
على    يترتب  وإنما  لإنفاقها،  ضرورة  هناك  تكن  لم  التي  المصروفات  هي 

إنفاقها زيادة في قيمة المبيع أو الانتفاع به، كالبناء في الأرض المبيعة أو غرسها 
المصروفات   هذه  للمشتري  البائع  ويضمن  بناء ،  كان  إذا  المبيع  تكلمة  أو  أشجارا  

اء زادت القيمة في هذا الوقت عما تم بقيمتها يوم تسليم المبيع إلى المستحق، سو 
صرفه حقيقة أم نقصت عن ذلك؛ وللمشتري الرجوع بما أنفقه من مصروفات نافعة  

 .(265) على الشخص الذي حكم له باستحقاق المبيع 

 المصروفات الكمالية:-
كقيامه   وتزيينه  وزخرفته  المبيع  تجميل  بقصد  تنفق  التي  المصروفات  هي 

ي ليست بالمصروفات الضرورية ولا بالنافعة على الوجه  بدهان حوائط المبيع، فه
السابق بيانه، ولا يجوز للمشتري مطالبة الغير الذي استحق المبيع بشيء منها، بل  
اختار   إذا  إلا  بها،  تسلمه  التي  الأولى  حالته  إلى  المبيع  وإعادة  عليه نزعها  يجب 

ف المصروفات  هذه  عليها  أنفقت  التي  الأعمال  استبقاء  هذه الغير  في  عليه  يجب 
المادة   لنص  وفقا  الإزالة  مستحقة  قيمتها  للمشتري  يدفع  أن  من    3/ 980الحالة 

أنه: على  تنص  التي  المدني  فليس    -3القانون  كمالية  المصروفات  كانت  "إذا 
للحائز أن يطالب بشئ منها ومع ذلك يجوز له أن يترك ما استحدثه من منشآت  

ابل دفع قإلا إذا أختار المالك أن يستبقيها م على أن يعيد الشئ إلى حالته الأولي  
 قيمتها مستحقة الإزالة". 

على   أنفقها  التي  الكمالية،  بالمصروفات  الرجوع  للمشترى  يجوز  أنه  غير 
النية الذي كان يعلم عند إبرام البيع   البائع سيئ  المبيع الذي استحق للغير، على 

 باعه للمشترى. بأن هذا المبيع سيستحق للغير فيما بعد ومع ذلك 

الأضرار   عن  بالتعويض  البائع  على  الرجوع  للمشتري  )د(: 
 التي أصابته نتيجة لاستحقاق المبيع: 
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المادة   لنص  وفقا  للمشتري  يرجع على    5/ 443يحق  أن  المدني  القانون  من 
البائع بما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة لاستحقاق المبيع، وعلى هذا 

للمشتري أن يطالب البائع بالمصاريف التي تكبدها في سبيل معاينة  الأساس يجوز  
المبيع،   تسليم  ومصاريف  والسمسرة،  والتسجيل  العقد  تحرير  ومصاريف  المبيع، 
أو   فيه،  ليقيم  مكان آخر  إلى  للغير  استحق  الذي  العقار  من  الانتقال  ومصاريف 

البائع بالفرق بين  يباشر فيه تجارته أو صناعته، كما يحق للمشتري الرجوع على  
 .(266)  الثمن وما زاد في قيمة المبيع وقت الاستحقاق

كما يحق للمشتري الرجوع على البائع بمصاريف دعوى الضمان التي يرفعها  
من   عليه  رفعت  التي  الاستحقاق  دعوى  بمصاريف  يرجع  أن  أيضا  وله  عليه، 

لدعوى، ماعدا المستحق، سواء ما أنفقه هو أو ما ألزمه به المستحق الذي كسب ا
في  البائع  أدخل  أنه  لو  يتوقاها  أن  المشتري  بإمكان  كان  التي  المصروفات 

، وعلة عدم الرجوع هنا تكمن في خطأ المشتري في عدم إدخال البائع  (267) الدعوى 
المروفوعة  الدعوى  البائع في  بإدخال  ملزم  المشتري  إن  حيث  الاستحقاق،  بدعوى 

 عليه في الوقت الملائم. 
لل يحق  وبقيمة  كما  الضرورية  بالمصروفات  البائع  على  يرجع  أن  مشتري 

للمشتري   يحق  كما  المستحق،  من  استوفاها  قد  يكن  لم  ما  النافعة  المصروفات 
الرجوع على البائع بقيمة الأضرار التي لحقته نتيجة المصروفات الكمالية بشرط أن 

 .(268) يكون المشتري حسن النية وقت إنفاقه هذه المصروفات 

 الاستحقاق الجزئي ثانيا:
 المقصود بالاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي هو استحقاق بعض المبيع، أو جزء منه على نحو   
بالمبيع، إنما يفوت عليه الانتفاع الجزئي   لا يفوت على المشتري الانتفاع الكامل 

المبيع   به، سواء كان المبيع مالا  شائعا  استحق منه حصة شائعة أو مفرزة، أم كان
حق   أو  رهن  أو  انتفاع،  حق  أو  ظاهرة،  غير  ارتفاق  كحقوق  للغير  بحقوق  مثقل 

 .(269) امتياز
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والاستحقاق الجزئي يعطى للمشترى الحق في رد المبيع مع ما أفاده منه خلال      
وضع يده عليه، أو الإبقاء عليه مع التعويض عن الضرر الذي لحق به، ولكن 

 فق شروط محددة. هذا الحق ليس مطلقا  إنما و 

 رد المشترى المبيع وما أفاده منه    -1
لا جناح أن المشرع لم يعط للمشترى الحق في رد المبيع في حالة الاستحقاق      

 من القانون المدني:  444/1الجزئي إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية وفقا  للمادة 

 استحقاق المبيع استحقاقا  جزئيا  : - الشرط الأول

حق الغير جزء  من يشترط في إعطاء المشترى الحق في رد المبيع للبائع أن يست   
المبيع، سواء أكان استحقاقه لذلك في صورة إثبات حق ملكية على جزء من العين  
المبيعة مفرزا  كان هذا الجزء أم شائعا ، أم كان بنزع ملكية جزء من المبيع استيفاء  
مقرر   كان  أم  امتياز(،  أو  اختصاص  أو  )رهن  تبعي  عيني  بحق  مضمون  لحق 

عيني أصلى   حق  المبيع  من شأنه على  يكون  للغير  حكر(  أو  ارتفاق  أو  )انتفاع 
 تقييد انتفاع المشترى بالمبيع.

 :   جسامة الاستحقاق الجزئي للمبيع - الشرط الثاني

الجزئي    الاستحقاق  على  يترتب  أن  المبيع،  رد  حق  للمشترى  يكون  لكي  يجب، 
برام العقد.  خسارة على قدر من الجسامة لو علم بها المشترى عند التعاقد ما أقدم إ

لاختلاف  تبعا   يتغاير  شخصيا   معيارا   الجسامة  درجة  به  تقاس  الذي  والمعيار 
الأشخاص وبحسب الغرض الذي تعاقد المشترى على المبيع تحقيقا  له. فقد يكون  
الاستحقاق   تحقق  أن  وبعد  ما،  مشروعا   عليها  ليقيم  أرض  قطعة  على  البيع  أبرم 

الأرض   من  الباقي  أن  اتضح  يكون  الجزئي  وقد  المشروع،  هذا  لإقامة  يكفي  لن 
أو   طويلة،  لمدة  حقه  في  نافذ  بعقد  مؤجرة  يجدها  به  فإذا  لسكناها،  الدار  مشتريا  
اشتراها ليقيم عليها عدة طوابق أخرى فإذا به يجد عليها ارتفاقا  لعقار مجاور بعدم  

إقامتها، المراد  وتقدير    لتعلى عن حد معين، أو أن الأساسات لا تتحمل الطوابق 
الجسامة مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع وهو في منأى عن رقابة محكمة  

 النقض طالما أن استخلاصه كان مبنيا  على أسباب سائغة.

 استبقاء المشترى للمبيع   -2
حالة        في  للبائع،  المبيع  رد  في  الحق  المشترى  أعطى  المشرع  أن  عرفنا 

الاستحقاق الجزئي، متى ترتب عليه خسارة له على قدر من الجسامة. أما إذا لم  
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رد  في  الحق  للمشترى  يكون  فلا  الخسارة  هذه  مثل  الاستحقاق  ذاك  على  يترتب 
لإبقاء على المبيع أو ما تبقى  المبيع بل يجب عليه استبقاءه، وقد يختار المشترى ا

 منه في كل الحالات. 

وبناء على فإن بقاء المبيع تحت يد المشترى قد يكون باختياره وقد يكون مجبرا      
 عليه على النحو التالي :

توافر    - الرغم من  المبيع على  المشترى استبقاء  يختار  الاستبقاء الاختياري : قد 
. لأن الرد في هذه الحالة حق للمشترى  -البيان  آنفا    -شرطي الحق في رده للبائع  

ما   وهذا  مصلحته.  يحقق  ذلك  كان  متى  المبيع  واستبقاء  عنه  النزول  له  فيجوز 
 من القانون المدني.   444/2أكدته مقدمة المادة 

حالة   -     في  المبيع،  استبقاء  المشترى  يختار  لا  قد   : الإجباري  الاستبقاء 
بر عليه متى كانت الخسارة التي ترتبت على هذا الاستحقاق الجزئي، ومع ذلك يج

بها   علم  لو  بحيث  الجسامة  من  درجة  إلى  تصل  لم  بسيطة  خسارة   الاستحقاق 
المشترى قبل العقد لما أتم العقد، بل أنها من البساطة بحيث لم تكن لتؤثر على  

 من القانون المدني. 444/2عملية إبرام العقد وفقا  لنص المادة 

 ويض عن الاستحقاق الجزئي  : أحكام التع -
وألزمه       معينة  بشروط  المبيع  رد  في  الحق  للمشترى  أعطى  المشرع  أن  عرفنا 

باستبقاء المبيع متى لم تتوافر مثل هذه الشروط في الاستحقاق الجزئي، وسمح له  
 بخيار الاستبقاء في حالة توافر حقه في الرد.  

ويض الذي يستحقه المشترى في حالتي  ونتناول فيما هو آتٍ من نقاط بيان التع   
 الرد والاستبقاء.

 : التعويض في حالة رد المبيع

إذا ما قرر المشترى رد المبيع للبائع كان له أن يطالبه بالتعويض بكامل عناصره    
المادة   لنص  وفقا   الكلى  الاستحقاق  حالة  في  الشأن  هو  القانون    443كما  من 

يع أو ما تبقى منه بعد الاستحقاق الجزئي وكذلك المدني. شريطة أن يرد للبائع المب
 ما أفاده منه خلال الفترة من انعقاد البيع حتى ميعاد رده إلى البائع. 

غير أنه يجب ملاحظة أن دعوى ضمان الاستحقاق لا يترتب عليها زوال عقد   
البيع ولذلك يتم التعويض في حالتي الاستحقاق الكلى أو الاستحقاق الجزئي مع رد 
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من القانون المدني. أما لو اختار    443لمبيع وفق العناصر التي عددتها المادة  ا
 المشترى دعوى الفسخ بدلا  عن دعوى الضمان فلا يستحق إلا الثمن.  

 التعويض في حالة الاستبقاء بنوعيه :
في    المشترى  حق  عليه  يترتب  الإجباري  أو  الاختياري  الاستبقاء  أن  جرم  لا 

بت البائع  وجود مطالبة  بسبب  أو  الاستحقاق  بسبب  من ضرر  به  لحقه  ما  عويض 
من   المشترى  لحق  ما  يشمل  الحالة  هذه  في  والتعويض  ما.  بتكليف  مثقلا   المبيع 

 خسارة وما فاته من كسب طبقا  للقواعد العامة في تقدير التعويض.

 

 : الفرع الرابع
 الاتفاق على تعديل أحكام ضمان الاستحقاق 

وضمان   التعرض  بضمان  الخاصة  الأحكام  نظم  عندما  المشرع  أن  جرم  لا 
الاستحقاق لم يضعها في شكل قواعد آمرة ولم يجعلها متعلقة بالنظام، إنما يستنتج  
البائع   عاتق  على  والتزامات  للمشترى  حقوق  تقرر  أنه  الأحكام  هذه  صياغة  من 

للمتبايعين يجوز  فإنه  النحو  هذا  على  الأمر  أن  هذه    وطالما  تعديل  على  الاتفاق 
منه   الإعفاء  أو  التخفيف  أو  منها  بالتشديد  القانون    445للمادة  وفقا   الأحكام  من 

 مدني. 

 أولًا: الاتفاق على تشديد الضمان  
قبيل   -آنفا     -نوهنا       من  تعد  الاستحقاق  بضمان  الخاصة  الأحكام  أن  إلى 

يخالف التي يجوز الاتفاق على ما  المكملة  فإنه يجوز  الأحكام  ذلك  ها. وبناء على 
هذا   يأتي  أن  شريطة  بالاستحقاق  البائع  ضمان  تشديد  على  الاتفاق  للمتبايعين 
الاتفاق صريحا  وأن تكون ألفاظه وعباراته محددة ومنضبطة ومؤدية إلى المقصود  
منها مباشرة، أي أن يكون دالا  دلالة واضحة على رغبة الأطراف في الخروج على 

القانو  حق  أحكام  من  يكون  أن  على  ينص  كأن  للضمان،  المنظمة  المكملة  ن 
المشترى أن يرجع على البائع بمجرد علمه بسبب الاستحقاق دون الانتظار لوقوعه  
فعلا ، أو أن يرد المشترى المبيع أو ما تبقى منه في حالة الاستحقاق الجزئي دون 
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د  تعويضا  كاملا   الحالة  أو أن يستحق في هذه  أفاد منه.  أو  ما  ون بحث جسامة 
 .(270) عدم جسامة الخسارة التي لحقته من الاستحقاق الجزئي 

 ثانياً الاتفاق:على تخفيف الضمان
عرفنا أنه يجوز الاتفاق على تشديد ضمان الاستحقاق، وكذلك يجوز الاتفاق       

 على تخفيف هذا الضمان أو إنقاصه، وهذا الاتفاق قد يأخذ إحدى صورتين : 

الاستحقاق  -الأولى         أسباب  بعض  من ضمان  البائع  يتفق   إعفاء  كأن   :
العقار   على  ارتفاق  ثبوت  حالة  في  الضمان  من  البائع  إعفاء  على  المتبايعان 
المبيع، حتى لو كان غير ظاهر وقت البيع ولم يبنه للمشترى طالما أنه لم يتعمد  
البائع   منه  تلقى  لمن  المبيع  فاستحق  أو فسخه  تملكه  أبطل سند  إذا  أو  إخفاءه، 

بيع على أثر توقيع الحجز عليه وفاء بدين دائن  ملكيته، أو إذا نزعت ملكية الم
 مرتهن معين. 

كأن يتفق الأطراف على    :الاستحقاق تحديد مبلغ التعويض عن    -الثاني         
يحق   لا  أنه  أو  الثمن  برد  ألا  كليا   المبيع  استحقاق  حالة  في  يلتزم  لا  البائع  أن 

ت  ما  أو  المبيع  يرد  أن  الجزئي  الاستحقاق  حالة  في  ويقتصر  للمشترى  منه،  بقى 
 حقه على تعويض ما أصابه من ضرر ولو كانت الخسارة جسيمة. 

 بطلان شرط تخفيف الضمان
عرفنا أن أحكام الضمان الاستحقاق من القواعد المكملة التي يجوز الاتفاق على   

البائع قد   مخالفتها. غير أن المشرع رأى أن يشترط لصحة هذا الاتفاق ألا يكون 
تعمد إخفاء حق الأجنبي غشا  منه للمشترى، وهذا شرط تمليه القاعدة العامة التي  

وأكد   " شيء  لكل  مبطل  الغش  أن   " المادة  تقرر  بالضمان  الخاصة  الأحكام  ته 
 من القانون المدني.  445/3

 ثالثاً:الاتفاق على إسقاط الضمان
رأينا أنه يجوز الاتفاق على تخفيف أو إنقاص الالتزام بضمان الاستحقاق، وأن   

هذا الاتفاق يعمل به ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء حق الغير الذي يتعرض به 
غير أنه قد يرد الإعفاء من الضمان كشرط عام كإعفاء البائع   للمشترى في المبيع.

أو  كليا   قدره  كان  وأيا   الاستحقاق،  سبب  كان  أيا   كلية،  الاستحقاق  ضمان  من 
 جزئيا ، وذلك بأن يضمن العقد شرطا  خاصاَ بذلك.

 
؛ ود/ عبدالرازق يسّ ضمن مؤلف د/ محمد سعد   166، ف 214(، ص 22د/ محمد لبيب شنب، مرجع ) (270)

 .   162، ف 256(، ص 369خليفة، مرجع )



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 158 
 

 

المسقط    الشرط  وجود  على  يترتب  هل  التالي  التساؤل  يطرح  ذلك  ضوء  وفي 
أن يعفي البائع من الضمان كلية ؟  وبعبارة أخرى    -صحيحا   إذا كان  -للضمان  

 ما أثر هذا الشرط لو كان صحيحا  ؟ 

 ونتناول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال النقاط التالية  

 : الشرط العام بعدم الضمان لا يعفي البائع من ضمان فعله الشخصي - 1

صيغة شرط عام، فإنه يجوز  إذا كان الإعفاء من ضمان الاستحقاق قد ورد في     
فيظل  الشخصي  البائع  فعل  عن  نشأ  قد  الاستحقاق  هذا  يكن  لم  ما  به،  العمل 
باع   وأن  سبق  قد  البائع  يكون  كأن  الشرط.  هذا  وجود  رغم  الضمان  عن  مسئولا  
العقار قبل هذا البيع، أو باعه ثانية بعد هذا البيع لمشترى آخر سبق إلى تسجيل  

المش المشترى  قبل  للغير  عقده  المبيع  فاستحق  الضمان،  عدم  مواجهته  في  ترط 
بذلك، ففي هذه الحالة لا يكون لمثل هذا الشرط من أثر بل يبقى البائع مسئولا  عن  
الاستحقاق كليا  كان أم جزئيا . بمعنى أن البائع يظل مسئولا  عن هذا الاستحقاق،  

ضم في  التعويض  لأحكام  طبقا   المشترى   بتعويض  يلتزم  أنه  الاستحقاق أي  ان 
العام   بالنظام  متعلقا   الحكم  هذا  المشرع  جعل  لذلك  وتأكيدا   الجزئي(.  أو  )الكلى 

المادة   لنص  وفقا   بخلافه  يقضى  اتفاق  أو  شرط  كل  القانون    446/1وأبطل  من 
 المدني.

 :  الشرط العام بعدم الضمان لا يبرئ البائع من كل مسئوليته - 2

 عليه أثرين هما:  لا جناح أن هذا الشرط يترتب      

 إعفاء البائع من بعض عناصر التعويض عن الاستحقاق. -
البائع بتعويض المشترى عن جانب من خسارته بسبب استحقاق الغير    - التزام 

 لحق على المبيع ويقدر هذا التعويض بقيمة المبيع وقت استحقاقه.  
ومن أمثلة ذلك أن يكون للغير حق الرهن على العقار المبيع وقام بالتنفيذ عليه   

ترتب على هذا الشرط الأثرين  وبيعه بالمزاد العلني اقتضاء  لدينه. ففي هذه الحالة ي
الذكر    - وقت    -آنفا  المبيع  قيمة  إلا  التعويض  عناصر  من  البائع  يتحمل  بألا 

 الاستحقاق مع إعفائه من بقية عناصر التعويض الأخرى. 

 تخلص البائع من التزامه بالوفاء بقيمة المبيع عند الاستحقاق :
بقيمة    مقدرا   بالتعويض  بالتزامه  البائع  عاتق  على  ألقى  المشترى  كان  إذا  أنه  بيد 

المبيع وقت الاستحقاق متى كان سبب الاستحقاق ناشيءا  عن فعل الغير، إلا أن 
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البائع يستطيع التخلص من هذا الالتزام إذا أقام الدليل على أحد أمرين وفقا للفقرة  
 انون المدني:من الق 446الثانية من المادة  

  : البيع  إبرامه  عند  الاستحقاق  بسبب  المشترى  علم   : الأول  كان الأمر  إذا 
الدليل على   البائع  وأقام  البيع،  إقدامه على  المشترى عالما  بسبب الاستحقاق عند 
أن   على  يدل  العقد،  الضمان في  بعدم  يقضى  الذي  العام  الشرط  وجود  مع  ذلك، 

 ائع من أية مسئولية عن هذا السبب للاستحقاق. المشترى قد أراد فعلا  إعفاء الب

: إذا تعاقد  المشترى على   أن المشترى قد اشترى ساقط الخيار  -الأمر الثاني  
نتائج   يتحمل  والمخاطر  مخاطر،  اشترى  أنه  أي  الخيار  ساقط  وهو  المبيع 
استحقاق   نتائج  وحده  يتحمل  فإنه  الخيار  ساقط  يشترى  من  فإن  ولذلك  مخاطرته، 

ساقط  المبيع   يشترى  المشترى  أن  على  العقد  في  نص  فإذا  ذلك  وعلى  للغير. 
الخيار، ثم استحق المبيع للغير، فليس من حق المشترى أن يطالب البائع بشيء، 
عقود  من  يعتبر  الحالة  هذه  في  والعقد  الاستحقاق،  وقت  المبيع  بقيمة  حتى  ولا 

 . (271)الغرر 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 . 162، ف 260(، ص 369فة، مرجع )د/ عبدالرازق يّس ضمن مؤلف د/ محمد سعد خلي (271)
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 : المبحث الرابع
 الالتزام بضمان العيوب الخفية 

سبق أن ذكرنا أن البائع يلتزم بأن ينقل ملكية المبيع للمشتري، وأن يدفع عنه   
تعرض  من  عليه  يقع  قد  الغير  -ما  من  أو  البائع  من  المبيع    -سواء  يحوز  حتى 

انتفاعا    بالمبيع  المشتري  انتفاع  بتحقيق  للقول  يكفي  لا  هذا  أن  إلا  هادئة،  حيازة 
مستقرا  وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن تكون هذه الملكية مفيدة ونافعة، بحيث  هادئا  و 

يمكن أن يحصل المشتري على المنفعة التي كان ينتظرها من وراء شرائه للمبيع،  
فمن   المتعاقدان،  إليه  قصد  وما  التعامل،  في  النية  حسن  يقضي  لما  طبقا  وذلك 

بمقدوره الاستفادة منه بسبب أنه  العبث أن يحصل المشتري على الشيء إذا لم يكن 
توجد فيه عيوب، أو نقائص لم يكن يعلمها عند التعاقد تؤثر على الانتفاع الكامل  

 بالمبيع. 
يدفع   لم  الأخير  لأن  نافعة؛  مجدية  حيازة  للمشتري  يضمن  بأن  يلتزم  فالبائع 

ينقص  الثمن إلا نظير الفائدة التي ينتظرها من المبيع، فإذا كان في المبيع عيب  
 .(272)  من مقدار هذه الفائدة كان وجود الثمن تحت يد البائع بلا مبرر مشروع

 من خلال المطالب التالية:ونتناول دراسة هذا الموضوع 

 : ماهية العيب الخفي. المطلب الأول

 : شروط ضمان العيب الخفي.المطلب الثاني

 : أحكام ضمان العيب الخفي.المطلب الثالث

 : المطلب الأول 
 ماهية العيب الخفي 

يترتب عليه نقص في   الشيء  الخفي هو:" خلل في صفة معتبرة في  العيب 
منفعته"  أو  السليمة    (،273) قيمته  الفطرة  منها  تخلو  التي  الطاردة  الآفة  هو  أو 

 .(274) للمبيع

 

 . 252صرجع السابق، د/أنور سلطان، الع( 272)
 .219د/محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص( 273)
 . 527، ص296مجموعة القواعد القانونية، الجزء الخامس، رقم 1948( ابريل8نقص مدني، ) ( 274)
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فالعيب هو عبارة عن خلل يلحق صفة في الشيء يخلو منه مثله عادة، أما  
عادة بحيث يكون وجوده أغلب من عدمه، فإن ذلك لا  إذا كان لا يخلو منه الشيء  

فيها، كالشوائب الصغيرة في   يتماثل معه  به، بل  لعدم تفرده  الشيء  يعد عيبا  في 
 .(275)  الحبوب والبقول وغيرها

ويقصد بالفطرة السليمة الحالة الأصلية التي يغلب وجودها في الشيء سواء  
الشيء عادة بحيث يكون وجوده أغلب كان طبيعيا  أو صناعيا ، فما لا يخلو عنه  

بعض  في  والعطب  والقمح  الأرز  في  اليىسير  كالحصي  عيبا ،  يعد  لا  عدمه  من 
فإنه  عدمه،  الأحوال  أغلب  يكون  بحيث  وفحش،  ذلك  كثر  لو  ما  بخلاف  الفاكهة 

 .(276)  عندئذ يكون عيبا  

 هل تعد رداءة النوع من قبيل العيب؟ 
جودة   درجة  أن  فيه  شك  لا  والمتوسط مما  الجيد  فمنها  تتفاوت  الشيء 

والرديء، فالرداءة ليست خللا في صفة معتبرة في الشيء، بل هي أدنى درجة من 
الثمن،   تحديد  عند  الحسبان  في  الشيء  جودة  درجة  تؤخذ  وعادة  الجودة،  درجات 
وبناء على ذلك يمكن القول إن الرداءة ليست عيبا  بالمعني الفني، وإنما تعد حالة  

نوعا  طبيعي شخص  اشتري  لو  المثال  سبيل  فعلى  المختلفة،  الأشياء  حالات  من  ة 
ناضجا من الفاكهة، لكنه وجد طعمها غير مقبول فهذا يعد رداءة، وليس عيبا  ما  
لم يكن شراؤه مقترنا بشرط المذاق فله أن يرفض المبيع، ولكن في هذه الحالة ليس  

 .(277) رطعلى أساس ضمان العيب، وإنما على أساس خيار الش
وتكمن التفرقة بين الرداءة والعيب في الصفة الفائتة في الشيء، وهل فواتها 
أمر عارض أم معتاد؟ فإن كانت معتادة كنا بصدد رداءة في الشيء، وإن كانت 
العيب   أما  ظاهرة،  الغالب  في  الرداءة  كون  عن  فضلا   عيبا ،  بصدد  كنا  عارضة 

ال العيب  قبيل  من  فيعد  خفيا،  يكون  والأخشاب،  عادة  والبقول  الحبوب  في  سوس 
وعطب الفاكهة، والجرب في الإبل، والعفن في الخبز، والنشع في البناء، والمرض  
في الحيوان، والملوحة في الأرض، والصدأ في معادن الآلات والماكينات، كل هذا 
يعد من قبيل العيوب، أما الاختلاف البسيط في مذاق المطعومات الناتج عن تلف، 

 

 .201د/عبدالحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 275)
 .535الشامسي، المرجع السابق، صد/جاسم علي سالم ( 276)
 . 201د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 277)
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اد، أو ضعف الخشب المصنوع منه الأثاث، أو سوء الآلة فهي تعد من قبيل أو فس
 .(278)  الرداءة

 : المطلب الثاني

 شروط ضمان العيب الخفي  
لم تتوافر  إذا  أو  الدقيق،  بالمعني  بالمبيع عيبا  إذا وجد  البائع  يتحقق ضمان 

ائع لا يلتزم  في المبيع الصفات التي كفلها البائع للمشتري وقت التسليم، إلا أن الب
بضمان كل عيب في المبيع، وإنما يشترط المشرع في العيب الذي يشمله الضمان  
شروط معينة، ذلك أننا لو أدخلنا كل عيب في الاعتبار، بصرف النظر عما إذا 
كان جسيما  أو تافها ، وبصرف النظر عن الوقت الذي يوجد فيه هذا العيب لأدى  

الاستقرار وعدم  الاضطراب  إلى  نص    ذلك  هذا  أجل  ومن  المعاملات.  نطاق  في 
البائع   القانون على ضرورة توافر شروط معينة في العيب لكي يكون خفيا  ويلتزم 

 وهذه الشروط تتمثل في الآتي: بضمانه، 

 الشرط الأول: أن يكون العيب قديما :
إلى  تسليمه  وقت  المبيع  في  موجودا   العيب  يكون  أن  العيب  بقدم  والمقصود 
تسليم   وقت  إلى  ويبقي  البيع،  وقت  موجودا   يكون  قد  العيب  أن  وذلك  المشتري، 
يكون   وقد  ضمانه،  عن  البائع  ويسأل  التسليم،  وقت  موجوداَ  إذن  فيكون  المبيع، 

لتسليم فيكون أيضا موجودا   العيب حدث بعد البيع، وقبل التسليم وبقي إلى وقت ا
 .(279) من لقانون المدني  447وقت التسليم، ويسأل البائع عن ضمانه وفقا  للمادة 

تبعة   بالتسليم وتحمل  تبعة الهلاك المرتبطة  وبهذا يكون المشرع قد ربط بين 
العيب القديم؛ فإذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب أجنبي هلك على البائع، وكذلك 

 .(280) مبيع معيبا  قبل التسليم فالبائع يضمن هذا العيب إذا كان ال
والعيب هنا يعد بمنزلة هلاكا  جزئيا  للمبيع تقع تبعته قبل التسليم على عاتق  
من   المبيع  خلو  يضمن  البائع  فإن  وعندئذ  المشتري،  عاتق  على  وبعده  البائع، 

 العيوب وقت التسليم، وليس في وقت البيع.

 

 .255د/محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص( 278)
  631د/عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 279)
 .205د/عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص( 280)
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يب في المبيع حتى بعد التسليم إذا كان سبب حدوثه  ويضمن البائع أيضا الع 
ا إلى سبب قديم كأن يكون العيب في أول مراحله وقت التسليم، بحيث تعذر  مستند 
على المشتري اكتشافه، ثم تطور وازداد بعد التسليم، والمبيع في يد المشتري، كأن  

استفحل المرض يكون المبيع حيوانا  أصيب بجرثومة المرض وهو في يد البائع، ثم  
بعد تسليمه للمشتري، أو كأن يكون المبيع غلالا  أو خشبا  قد بدأ فيه التسوس قبل 

 .(281)  التسليم، ثم ظهر وانتشر التسوس بعد التسليم والمبيع في حيازة المشتري 
البائع  عند  موجودا   كان  العيب  أن  المشتري  يثبت  بأن  مشروط  ذلك  وتطبيق 

قد   العيب  وهذا  التسليم،  بكافة  قبل  ذلك  إثبات  وله  تسلمه،  عند  المبيع  مع  انتقل 
العيب   سبب  تحديد  في  مميزا   دورا   الحالة  هذه  في  الخبرة  وتلعب  الإثبات.  طرق 
قبل  المبيع  في  موجودا   العيب  كان  إذا  ما  معرفة  وبالتالي  ونشأته،  وجوده  ووقت 

تقل مع المبيع،  التسليم أو بعده، بحيث إذا ثبت أن العيب كان موجودا  قبل البيع وان
 .(282) وظهر عند المشتري كان البائع مسؤولا عن هذا العيب 

يتعين   الذي  الوقت  العيب وقدمه أو حداثته وتحديد معقولية  واستظهار خفاء 
نطاق   تدخل في  التي  الموضوعية  الأمور  من  به  البائع  أبلاغ  المشتري  على  فيه 

استخلاصها كان  متى  الموضوع  لمحكمة  التقديرية  في    السلطة  معينه  وله  سائغا  
 الأوراق. 

 الشرط الثاني: أن يكون العيب مؤثرا : 
لا يكفي لقيام التزام البائع بالضمان أن يكون العيب قديما ، بل يلزم فوق ذلك 
أن يكون العيب مؤثرا ، والعيب المؤثر هو العيب الذي يؤدي إلى نقص في قيمة 

سو  المقصودة،  الغاية  بحسب  منفعته  في  أو  أم  المبيع،  العقد  في  مبينة  أكانت  اء 
من    448كانت ظاهرة من طبيعة الشيء، والغرض الذي أعد له وفقا  لنص المادة  

بذور  أو  الأحبار،  عليه  تثبت  لا  طباعة  ورق  المبيع  يكون  كأن  المدني،  القانون 
 .(283)تقاوي غير صالحة للإنبات  

مبيع أو من  وبناء عليه لا محل للضمان إذا كان العيب لا ينقص من قيمة ال
الانتفاع به، إلا نقصا  يسيرا  يترتب عليه بمجرد المضايقة في استعمال الشيء، كما 
لو كانت الحواجز الفاصلة بين وحدات العقار غير عازلة للصوت بدرجة كافية، أو  

 

 ومابعدها.  254د/ انور سلطان، المرجع السابق، ص( 281)
 .401د/ محمد يوسف الزعبي، المرجع السابق، ص( 282)
 .202د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 283)
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حب  في  غريبة  مواد  كوجود  المبيع،  جودة  في  بسيط  اختلاف  مجرد  هناك  كان 
لمتفق عليها فيما بين المتعاقدين، ولا يعتبر العيب  السمسم بنسبة تزيد عن النسبة ا

مؤثرا  إذا كان العرف قد جرى على التسامح فيه، فقد يكون العيب مؤثرا  على النحو  
يكون   لا  ذلك  فعند  عيبا ،  اعتباره  عدم  على  العرف  جرى  ولكن  بيانه،  سبق  الذي 

عيوب الحبوب   عيبا  موجبا  للضمان، فقد جرى العرف مثلا  على التسامح في بعض 
 .(284) من ناحية اشتمالها على كمية مألوفة من الأتربة

من   قدر  على  أي  مؤثرا ،  كان  إذا  إلا  العيب  البائع  يضمن  لا  ذلك  وعلى 
الجسامة بحيث لو علم به المشتري قبل التعاقد لامتنع عن الشراء، وتقدير جسامة  

لمعيار   وفقا   فيه  يفصل  الموضوع  لقاضي  متروك  أن العيب  قوامه  موضوعي، 
 .(285)  ينقص العيب من قيمة المبيع أو منفعته

 الشرط الثالث: أن يكون العيب خفيا :
أورد المشرع هذا الشرط ضمن الشروط الواجب توافرها في العيب في المادة  

من القانون المدني، ويعتبر العيب خفيا  إذا لم يستطع المشتري تبينه لو    447/2
عناية الرجل المعتاد، فإذا كان المشتري بإمكانه التعرف    أنه بذل في فحص المبيع

على العيب بنفسه لو بذل في فحصه هذه الدرجة من العناية، فلا يجوز له مطالبة  
البائع بضمانه لأنه يعد مقصرا  في هذه الحالة، وعليه أن يتحمل نتيجة تقصيره، ولا 

ن المبيع يمكن له أن يتبينه  يفيد المشتري أن يتذرع في ذلك بعدم خبرته بالمبيع، لأ 
بنفسه أو باللجوء إلى أهل الخبرة، فإذا كان المبيع منزلا  فإن المشتري يحتاج إلى  
تبين حالة المنزل بالاستعانة بأهل   رأي مهندس متخصص، فهنا بإمكان المشتري 
  الخبرة، فإن قصر في ذلك لا يسأل البائع عن هذا البيع لإمكانية علم المشتري به 

(286). 

 :(287)  حالتينوبناء على ذلك يكون العيب خفيا  ويضمنه البائع في 

المبيع   خلو  له  أكد  قد  البائع  أن  المشتري  أثبت  إذا  الأولى: 
إذ يكون المشتري مطمئنا  إلى تأكيد البائع، ويعد هذا التأكيد بمثابة    من العيب:

لل تحديدا   العيب  لهذا  البائع  ضمان  على  المتبايعين  بين  ضمني  إذا اتفاق  مشتري 
 

 .630د/عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص( 284)
 . 257د/خميس خضر، المرجع السابق، ص( 285)
 .204د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص( 286)
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اكتشفه بالمبيع بعد التسليم، عند ذلك لا يكلف المشتري نفسه مشقة فحص المبيع 
 ولو بعناية الرجل المعتاد. 

ثانيا: إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا   
؛ إذ لا يجوز أن يستفيد البائع من غشه، ويكون البائع قد ارتكب خطأ استغرق منه

في المشتري  حالة   خطأ  في  لاسيما  المعتاد،  الرجل  بعناية  المبيع  فحص  عدم 
اكتشاف المشتري للعيب إلا أن البائع أنكر وجوده في المبيع، فعلى سبيل المثال  
الشخص الذي يبيع منزلا  بعد إخفاء التشققات التي تعتري جدرانه ببعض الدهانات، 

ه البائع ذلك، وأكد  وإذا حاول المشتري الكشف عن حقيقة هذه التشققات أنكر علي
 له متانة المنزل وخلوه من العيوب.

أنواع2/ 447المادة    أوضحت   وقد  المدني  القانون   إما  فهو  الخفي  العيب   من 
 إلى  النظر  بمجرد   العادي  الشخص   يتبينه  لا  بحيث   المشاهدة،   عن  خفي  عيبي

 لا   عيب   وإما  عنه،  للكشف  خبير  إلى  باللجوء  إلا  عنه  الكشف  لايمكن  وإنما  المبيع،
 .(288) بالتجربة إلا يظهر

وتقدير ما إذا كان العيب خفيا  أو ظاهرا  مسألة تخضع لقاضي الموضوع وفقا   
لمعيار موضوعي لا شخصي، حيث لا يعتد بقدرة المشتري على اكتشاف العيب 

 بل بقدرة الرجل العادي.

 الشرط الرابع: عدم علم المشتري بالعيب: 
يشترط لكي يضمن البائع العيب ألا يكون المشتري عالما  وقت العقد بوجود  
علمه   بذلك  يتحقق  فإنه  بوجوده  الوقت  ذلك  في  يعلم  المشتري  كان  فإذا  العيب، 
بالعيب الذي ينتفي به ضمان البائع له، ويستوي في ذلك أن يكون العيب ظاهرا  

كان خفيا  وأعلمه به البائع أو  في الواقع ورضي به المشتري بعد إطلاعه عليه، أم  
أي شخص آخر، ومتى كان العيب معلوما  للمشتري فلا يضمنه البائع، لأن الإقدام 

، الأول: أن المشتري قد أمرينعلى الشراء مع علم المشتري بالعيب يشير إلى أحد  
أخذ العيب في الحسبان عند تقديره ثمن المبيع، الثاني: أن المشتري قد اعتبر أن 

 .(289)  العيب غير مؤثر في قيمة المبيع أو نفعههذا 
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ويستوي كذلك أن يكون العيب موجودا  وقت البيع لا يعلم به المشتري، ولكن 
علم به وقت التسليم فلم يعترض، هنا يسقط ضمان البائع، ولا خيار عيب للمشتري  

مه  لأن إقدامه على الشراء وهو يعلم بالعيب يعد بمنزلة رضاء ضمنيا ، وكذلك عل
كالعلم   عندها  العلم  فكان  بالقبض،  متعلق  الصفقة  تمام  لأن  القبص  عند  بالعيب 
عند العقد، حيث إنه إذا أراد المشتري أن يرجع عن البيع كان يتحتم عليه الامتناع  

 .(290)  عند القبض بعد علمه بالعيب، وطالما لم يفعل عد ذلك رضاء به
بالعيب الخفي، فعليه إثبات    ويقع على عاتق البائع عبء إثبات علم المشتري 

أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت التسليم، والعلم واقعة مادية يجوز للبائع إثباتها  
 .(291)  بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن 

 ألا يكون البيع بيعا جبرياً الشرط الخامس: 
العيب   به  لحق  الذي  المبيع  محله  الذي  البيع،  في  للضمان يشترط  الموجب 

لكونه مؤثرا  وخفيا  وقديما ، ألا يكون من البيوع الجبرية التي تتم عن طريق المزاد 
 العلني، سواء أكانت قضائية أم كانت إدارية.

-ولا جرم أن البيوع القضائية هي البيوع التي تتم تحت إشراف القضاء وتكون 
م البيع قد يكون أمرا  لازما   عن طريق المزاد العلني، وتدخل القضاء في إتما  -دائما  

وفاء  عليه  المحجوز  المدين  أموال  البيع  بالنسبة  الحال  هو  كما  القانون  بمقتضى 
البيع عارضا ، كما هو الحال بالنسبة  دائنيه، وقد يكون تدخل القضاء في  لحقوق 

  841لبيع المال الشائع الذي تعذرت قسمته عينا  أمام محكمة القسمة وفقا  للمادة  
قانون المدني ذلك أنه لا يلجأ إلى البيع تحت إشراف المحكمة إلا إذا تعذرت  من ال

قسمة هذا المال عينا  بين الملاك على الشيوع، ولم يتفق الشركاء على البيع دون  
 .(292)تدخل القضاء فلهم ذلك 

بيد أن البيوع الإدارية هى البيوع التي تجريها جهات الإدارة المختلفة  والتي    
يها القانون إجراءها بالمزاد، وهى قد تتم علانية، وقد تتم في غير علانية يحتم عل

ضمانا    البيوع  هذه  توجب  لا  الحالين  وفي  مغلقة،  مظاريف  في  العطاءات  كتقديم 
بالمزاد  البيع الذي لا يوجب ضمان العيب أن يكون  للعيوب، لأن المشرع اشترط 

 ولكن لم تتطلب أن يكون المزاد علنيا .
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 : الثالث لمطلبا
 أحكام العيب الخفي

أنه ليس كل عيبٍ في المبيع يوجب ضمان البائع له بل يجب    -أنفا     -راينا  
للمشترى   أضحى  ذلك  مثل  له  توافر  فمتى  لضمانه،  معينة  شروط  فيه  تتوافر  أن 
الحق في مطالبة البائع بالضمان. وإذا كان الأمر على هذا النحو فهل ينتقل الحق 

من السلف إلى الخلف؟ وهل من واجب على عاتق المشترى لإلزام  فيه والالتزام به  
البائع بهذا الضمان ؟ وهل يسقط الالتزام بالضمان بالتقادم ؟ وهل يجوز للمتبايعين  
الاتفاق على تعديل بعض أحكام هذا الضمان بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء منه  

 بالكلية؟. 

 التالية:نعرض للإجابة على هذه الأسئلة من خلال النقاط 

 انتقال ضمان العيب إلى الخلف العام  -أولًا 

لا جرم أن الحق في الضمان والالتزام به ينتقل من السلف إلى الخلف العام، فإذا  
توفي المشترى فإن حقه في الرجوع بضمان العيوب على البائع ينتقل إلى ورثته.  

توفي البائع كان للمشترى أن يرجع على ورثته بالالتزام بضمان العيوب وكذلك إذا  
 من القانون المدني.   145في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم وفقا  للمادة 

 واجب المشترى عند تسلمه المبيع  -ثانياً 

عرفنا أن وقت التسليم هو الوقت الذي يعتد فيه بوجود العيب  أو عدمه وبناء       
بالآتى وفقا  لنص  على ذ  يقوم  للمبيع أن  تسلمه  المشترى عند  فإنه يجب على  لك 
 من القانون المدني :   449المادة 

1-  : المبيع  حالة  من  المبيع    التحقق  بتسليم  ملتزما   البائع  بأن  القول  سبق 
بالحالة الواجبة دون عجز ولا زيادة ولا عيوب، ولذلك يجب على المشترى، عند  

الت المبيع،  وفقا  تسلمه  ذلك،  من  يتمكن  أن  بمجرد  وذلك  الحالة  هذه  من  حقق 
 للمألوف في التعامل. 

فإذا قام المشترى بالتحقق    الأخطار عن العيب المكتشف في المبيع :  -2
من حالة المبيع واكتشف به عيبا  مما يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بأخطار  

 البائع به خلال مدة معقولة. 
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أ    إذا  أنه  غرو  في لا  قصر  أو  المبيع  حالة  من  التحقق  في  المشترى  همل 
 (293) إخطار البائع بالعيب المكتشف عد قابلا  للمبيع وسقط حق في الضمان 

غير أن المشرع لم يضع حدا  لما يعد مدة  معقولة  للإخطار وما  لا يعد    
لا   الأول  وكان  عليه  التزاما   والإخطار  للمشترى  حق  الضمان  كان  ولما  كذلك، 

بالثاني، فإن المدة المعقولة تكون هى أقصر فترة يستطيع فيها ي بالقيام  تحقق إلا 
والإدعاء   له  البائع  منازعة  يتفادى  حتى  المكتشف  بالعيب  البائع  إخطار  المشترى 
بأن العيب قد لحق بالمبيع بعد أن تسلمه المشترى لكى يخرجه من ضمانه للعيب.  

الضمان لدعوى  التقادم  أجل  أن  سيما  تسلم    وهيقصيرة    ولا  تاريخ  من  سنة  لمدة 
 .(294) المبيع 

 حقوق المشترى في الضمان   -ثالثاً 
لا جناح أنه إذا قام المشترى بالتحقق من حالة المبيع عند تسلمه له وأكتشف 

وأخطر البائع به خلال في الوقت الملائم، أضحى    والقديم(العيب )المؤثر والخفي  
وفقا    الجزئى  الأستحقاق  لأحكام  طبقا   بالضمان  البائع  على  الرجوع  في  الحق  له 

لك فإن المشرع ذهب إلى المساواة، فيما من القانون مدني. بناء على ذ   450للمادة  
 يتعلق بالتعويض، بين أحكام ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . 

بيد أن هذه الإحالة إلى أحكام ضمان الاستحقاق بالنسبة إلى أحكام ضمان    
 العيوب تقتضى التفرقة بين العيوب الجسيمة والعيوب غير الجسيمة.

 ع : العيوب الجسيمة في المبي  -1
بالعيب الجسيم هو كل عيب لو علم به المشترى وقت    لا جرم أنه يقصد 

التي   الصفة  كانت  أو  جسيما   العيب  كان  فإذا  التعاقد.  على  ليقدم  كان  ما  البيع 
 تخلفت جسيمة، كان المشترى مخيرا  بين ثلاثة أمور :

ممكناً   الأول كان  متى  العينى  بالتنفيذ  في  :المطالبة  الحق  فللمشترى   :  
مدني،   203/1مطالبة البائع بتنفيذ التزامه عينا  بعد إعذاره به وفقا  لنص المادة  

ويتم هذا التنفيذ بإصلاح العيب أو بأن يستبدل بالمبيع شيئا  آخر سليما  على نفقة  
 مدني.  205/2البائع وفقا  لنص المادة 

 
 .  248، ف 367(، ص 375د/ عبدالمنعم البدراوى، مرجع ) (293)

 .      373، ف 931(، ص 43أنظر قريب من هذا المعنى د/ عبدالرزاق أحمد السنهورى مرجع ) (294)
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التزامه    : رد المبيع وما أفاده منه :  الثاني البائع تنفيذ  فإذا استحال على 
بالتعويض   البائع  ومطالبة  منه،  أفاده  وما  المبيع  رد  فللمشترى،  عينا .  بالضمان 

 مدني. 443وفقا  لأحكام الاستحقاق الكلى وفقا  لنص المادة 

: إذا وجد المشترى أن من مصلحته إستبقاء المبيع    : إستبقاء المبيع  الثالث
ع، فللأول، في هذه الحالة، مطالبة الثاني بتعويض الضررالذي وعدم رده إلى البائ

لحقه بسبب وجود العيب ويقدر التعويض وفقا  لأحكام المسئولية العقدية، ويشمل  
أصاب  آخر  ضرر  كل  المبيع،  منفعة  أو  قيمة  نقص  عن  فضلا   التعويض  هذا 

 المشترى. 

 العيوب  غير الجسيمة في المبيع   -2

ل    إذا  أنه  جناح  يطلب لا  أن  سوى  للمشترى  فليس  جسيما ،  العيب  يكن  م 
 .إصلاح العيب أو تعويضه عما أصابه من ضرر بسبب هذا العيب 

 الضمان في البيع الذي يكون محله أشياء متعددة  -رابعاً 
عدة  تتضمن  واحدة  صفقة  شكل  في  البيع  يتم  أن  العملية  الحياة  في  يجرى 

البيع على هذا النحو، ثم ظهر عيب بأحد هذه  أشياء متماثلة أو متباينة، فإذا تم  
الأشياء، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟  بيد أنه يجب التمييز بين ما إذا كانت 

 هذه الصفقة قابلة للتجزئة والانقسام أم من عدمه. 

 الصفقة القابلة للتجزئة :  -
يمكن      كان  متى  كذلك  وتكون  التجزئة،  تقبل  الصفقة  طبيعة  كانت  إذا 

نتفاع بكل شئ من الأشياء المبيع على وجه الاستقلال بحيث لا تتأثر قيمته أو  الا
قيمة باقى الصفقة. ففي هذه الحالة إن وجود عيب في أحد الأشياء فإنه يعد كما 
لو كان هو المحل الوحيد للبيع، فلا ينظر سوى إلى هذا الشيء المعيب دون سائر 

السيارات، أو من أجهزة التليفزيون    الأشياء، ومثال ذلك أن يشترى شخص عدد من
الأجهزة   أحد  أو  السيارات  إحدى  أن  له  تبين  فإذا  الآلى،  الحاسب  أجهزة   من  أو 
معيبة وكان العيب جسيما ، كان للمشترى الخيار بين أن يعيدها إلى البائع ويطالب 
ما   بتعويض  ويطالب  يستبقيها  أن  أو  الكلى،  الاستحقاق  لأحكام  وفقا   بالتعويض 

سوى  لحق له  يكون  فلا  جسيم  غير  العيب  كان  وإن  العيب،  بسبب  ضرر  من  ه 
 المطالبة بالتعويض. 
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 الصفقة غير القابلة للتجزئة :  -
يترتب   كان  إذا  كذلك  وتكون  للتجزئة،  قابلة  غير  الصفقة  كانت  إذا   أما 

الانتفاع   لإرتباط  الاستقلال  وجه  على  شئ  بكل  الانتفاع  استحالة  التجزئة  على 
شياء بالبعض الآخر، ففي هذه الحالة ينظر إلى الأشياء المتعددة على  ببعض الأ

أنها وحدة واحدة ، فإذا كان وجود العيب في أحدها من الجسامة بحيث لو علمه  
المشترى لما أقدم على الشراء، كان للمشترى أن يعيد كل الأشياء التي يتكون منها  

بتعو  يطالب  وأن  فقط،  المعيب  الشيء  وليس  على  المبيع  المترتب  الضرر  يض 
وجود العيب  ومثال ذلك أن يشترى شخص بدلة مكونة من ثلاثة قطع ويكتشف  
به   المقاعد  أحد  أن  ويتبين  للجلوس  حجرة  يشترى  أو  إحداها،  في  عيباص 

 عيب....الخ.

 أثر هلاك المبيع على الحق في ضمان العيب -خامساً 
بالتسليم لا بنقل الحق المالي أسلفنا أن تبعة الهلاك في قانوننا المدني مرتبط  

على   وبعده  البائع  على  التسليم  قبل  تكون  الهلاك  وتبعة  المبيع،  الشيء  على 
المشترى. والحالة التي نحن بصدده تتناول الهلاك بعد التسليم وانتقال تبعته على  
المشترى، لأنه لو كان قبل ذلك فما كان هناك محل لدعوى ضمان العيب لهلاك  

 المبيع.  
د أنه إذا تسلم المشترى المبيع وتحمل بتبعة هلالكه ثم هلك المبيع فعلا   بي  

هلاكا  كليا  أو جزئيا ، فهل ذلك يؤثر على حق المشترى في الضمان ؟. لقد أجاب  
المشرع على ذلك بقوله أن لا تأثير لهلاك المبيع تحت يد المشترى على حقه في  

 .(295) مدني من القانون ال 451الضمان وفقا  لنص المادة 

وفي ضوء ذلك يتبين أن هلاك المبيع لا يترتب عليه فقدان المشترى لحقه    
في الرجوع على البائع بالضمان، سواء أكان هذا الهلاك كليا  أم كان جزئيا ، وسواء 
أكان الهلاك بسبب العيب أم بسبب خطأ منسوب إلى البائع أو إلى المشترى، أو  

 بسبب أجنبى لا يد لهما فيه.
ذا كان حق المشترى في الرجوع بضمان العيب لا يتأثر بالسبب غير أنه إ   

المؤدى إلى هلاك المبيع، إلا أن مقدار التعويض يتأثر بالسبب في الهلاك على  
 النحو التالى :

 
 . ( مدني على أنه " تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان "451تنص المادة ) (295)
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للبائع  - المبيع  هلاك  إلى   إسناد  منسوب  بسبب  الهلاك  هذا  كان  إذا   :
أو نفسه  للضمان  الموجب  العيب  بسبب  هلك  لو  ارتكبه    البائع كما  خطأ  بسبب 

بالتعويض عن ذلك بكل عناصره المستحقة في   البائع، فإن للمشترى أن يطالبه 
للمادة   وفقا   الجزئى  الاستحقاق  حالة    444حالة  في  حتى  المدني  القانون  من 

البائع   إلى  المبيع  رد  معه  يتعذر  الذي  الكلى  كان (296)الهلاك  إذا  ذلك  ومع   .
اله قبل  المبيع  من  أفاد  التأمين  المشترى  مبلغ  واستحق  عليه  مؤمنا   كان  أو  لاك 

 لتحقق الخطر المؤمن منه )الهلاك( فيجب على المشترى أن يرد للبائع كل ذلك.  

فيه  - للبائع  لايد  المبيع  كأن    هلاك  فيه،  للبائع  يد  لا  الهلاك  كان  إذا   :
يكون قد وقع بسبب أجنبى كقوة قاهرة أو كخطأ المشترى نفسه، فلا يكون لهذا 

لأخير سوى الحق في تعويض الضرر الذي لحقه من جراء وجود العيب على  ا
 فرض استبقائه للمبيع معيبا . 

 انقضاء الحق في ضمان العيب  -سادساً 

عرفنا أن رجوع المشترى بالعيب الموجب للضمان على البائع حقا  له، وطالما أنه  
الالتزام ولا ذاك الحق يتسم  حق له فإنه يقابله التزام على الطرف الآخر. ولا هذا  

في  بالعيب  الإخطار  بعدم  يسقط  وقد  فيه،  الحق  صاحب  عنه  ينزل  فقد  بالدوام، 
 الوقت الملائم وأخيرا  يسقط الالتزام به بالتقادم المسقط.

1  -    : الضمان  في  الحق  عن  في  النزول  حقه  عن  ينزل  أن  للمشترى 
عي من  المبيع  في  يجده  ما  بضمان  البائع  على  في  الرجوع  الحق  أن  ذلك  وب. 

ينزل عما هو مقرر   العيوب مقرر لمصلحته، ولكل شخص أن  الرجوع بضمان 
في   الحق  عن  والنزول  شئ   في  العام  النظام  يمس  لا  ذلك  دام  ما  لمصلحته 
الضمان قد يكون صريحا  وقد يكون ضمنيا  وفي الحالتين لا يصح أن يفترض،  

مشترى إلى عدم الرجوع على البائع  بل يجب أن يثبت بصفة يقينية اتجاه إرادة ال
 بضمان العيوب. 

السقوط جزاء يرتبه المشرع على عدم القيام  سقوط الحق في الضمان :    -2
بإجراء معين أو على التأخر فيه. ولما كانت السياسة التشريعة قصدت من ضمان  

لك البائع للمبيع هو استقرار المعاملات المالية بين الناس، فإن المشرع وجد أن ذ 

 
 .  185، ف 236(، ص 22د/ محمد لبيب شنب، مرجع ) (296)
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يقتضى إلزام المشترى بالمبادرة بأخطار البائع بالعيب في الوقت الملائم للمحافظة 
 .(297) المدني  ن من القانو  450على حقه في الضمان  وفقا  لنص المادة 

حالته في       من  بالتحقق  يقم  لم  ولكنه  المبيع،  المشترى  تسلم  إذا  أنه  بيد 
المدة المعقولة، وبالرغم من تمكنه من ذلك، فلا يجوز له إذا كشف عيبا  بالمبيع  
بعد ذلك أن يرجع على البائع بضمانه لأن حقه في الضمان قد سقط. وكذلك إذا 

ع، ولكنه لم يخطره به في خلال مدة كشف المشترى عيبا  بالمبيع مما يضمنه البائ 
لأن   العيب.  هذا  بضمان  البائع  على  الرجوع  له  يجز  ولم  حقه  سقط  معقولة، 

 المشرع اعتبره، في الحالين، قابلا  للمبيع بما فيه من عيب.

ولا جرم أن تقدير المدة المعقولة الواجب على المشترى التحقق من المبيع     
العيب قبل فواتها، مسألة موضوعية، يستخلصها  خلالها أو إخطار البائع بوجود  

 .(298)القاضى من طبيعة المبيع والعيب، والمألوف في التعامل 

 الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب  -سابعاً 
التعرض     الخفي، شأنه شأن أحكام  العيب  لا غرو أن تكون أحكام ضمان 

مكمل أحكام  هى  بل  العام،  النظام  من  ليست  لا  والاستحقاق،  المتبايعين  لإرادة  ة 
ينظم   أن  العملية  الحياة  في  ويجرى  خلافها.  على  يتفق  لم  إذا  إلا  بها  يعمل 
المتبايعان أحكام ضمان العيوب بما يلائم ظروف تعاقدهما، فيجب العمل بما اتفق 

 عليه بدلا  عن التنظيم القانونى.
لعيب أو  وبناء على ذلك فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على تشديد ضمان ا  

المادة   وفقا   إسقاطه  أو  الاتفاق    453تحفيفه  هذا  مثل  تم  فإذا  المدني.  القانو  من 
المشترى   عن  العيب  أخفي  قد  البائع  يكون  التي  الحالة  عدا  فيما  به  العمل  يجب 

 غشا  منه.

 الاتفاق على تشديد الضمان : -1
العيوب،     ضمان  أحكام  تشديد  على  الأتفاق  للمتبايعين  أن  جرم  بأن     لا 

للأحكام   طبقا   يشملها  يكن  لم  عيوبا   يشمل  بحيث  البائع،  التزام  مدى  من  يوسعا 
القانونية المكملة، كإلزمه بضمان العيوب التي يكون باستطاعة المشترى تبينها لو  
وجود   على  المترتب  الجزاء  يشدد  أن  أو  المعتاد،  الشخص  بعناية  المبيع  فحص 

 
( مدني على أنه " إذا أخطر المشترى البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع  450تنص المادة ) (297)

 ".   444بالضمان على النحو المبين في المادة 

  . 188، ف 238(، ص 22د/ محمد لبيب شنب، مرجع ) (298)
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مبيع وطلب التعويض الكامل ولو لم يكن  عيب، بإعطاء المشترى الحق في رد ال
المدة  إطالة  على  الاتفاق  صورة  التشديد  على  الاتفاق  يتخذ  وقد  جسيما ،  العيب 

 من القانون المدني . 1/ 453اللازم رفع دعوى الضمان خلالها وفقا  لنص المادة

 الاتفاق على تخفيف الضمان : -2
د ضمان العيب، وإذا كان رأينا أن يجوز للمتبايعين الاتفاق على تشدي     

لهما   فإن  ذلك  هذا    -أيضا    -لهما  من  التخفيف  على  اتفاقهما  يصرفا  أن 
مقدار  بتحديد  أو  البائع  التزام  مدى  بتضييق  الاتفاق  عن طريق  وذلك  الضمان، 
العيوب   سوى  يضمن  لا  البائع  أن  على  الاتفاق  للمتبايعين  فيجوز  التعويض. 

قب المشترى  علمها  لو  التي  لا  الجسيمة  أنه  أو  التعاقد،  على  أقدم  لما  العقد  ل 
الضمان   تخفيف  قبيل  من  يعد  كذلك  المبيع.  في  وجد  لو  معينا   عيبا   يضمن 
الاتفاق الذي يترتب عليه حرمان المشترى من رد المبيع والمطالبة بتعويض كامل  

(299) . 

 الاتفاق على اسقاط الضمان : -3
س لمبدأ  طبقا   للمتبايعين،  يكون  أن  غرو  على  لا  الأتفاق   الإرادة،  لطان 

هذا   على  بناء  الضمان،  هذا  من  البائع  إعفاء  أى  بالكلية  العيب  ضمان  إسقاط 
المبيع  في  وجده  الذي  العيب  بضمان  البائع  مطالبة  للمشترى  يجوز  لا  الاتفاق 

(300). 

 بطلان شرط الانقاص أو الإعفاء من الضمان في حالة غش البائع

وفق   القانونية  العلاقات  تبنى  أن  ويجب  أمرى  لكل  مفسد  الغش  أن  عرفنا 
يقع   ينقصه  أو  الضمان  يسقط  شرط  ورد  إذا  فإنه  وعندئذ  النية.  حسن  مقتضيات 
باطلا  متى كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا  منه وفقا  لنص المادة 

التشققات الموجودة في جدران المنزل  مدني، كما لو تعمد إخفاء  من القانون ال  453
 المبيع بلصق ورق حائط عليها.

 
  . 192، ف 242(، ص 22ب شنب، مرجع )د/ محمد لبي (299)

 . 257، ف 375(، ص 375د/ عبدالمنعم البدراوى، مرجع ) (  300)
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 : الفصل الثاني
 التزامات المشتري 

إذا كنا قد فرغنا من دراسة بعض أحكام البيع وما يرتبه من التزامات تشغل 
بيان   ستتناول  اللاحقة  السطور  فإن  سابقا ،  سطرناه  فيما  البائع،  التزامات  ذمة 

الثمن النقدي، وتحمل نفقات المبيع وتسلمه له وعلى ذلك  بالوفاءالمشتري، كالتزامه 
 في ثلاثة مباحث على النحو التالي:نعرض لالتزامات المشتري 

 المبحث الأول: الالتزام بالوفاء بالثمن.
 المبحث الثاني: الالتزام بتسليم المبيع. 
 المبيع.  المبحث الثالث: الالتزام بتحمل نفقات 

 : المبحث الأول 
 الالتزام بالوفاء بالثمن

في   الثمن  بدفع  التزامه  هو  المشتري  عاتق  على  الواقعة  الالتزامات  أهم  من 
قيامه بذلك تعرض  البيع، وفي حالة عدم  المتفق عليهما في عقد  المكان والزمان 
الأول   نخصص  مطلبين  خلال  من  نستعرضه  فسوف  الالتزام  هذا  لأهمية  للجزاء 

لجزا الثاني  المطلب  وفي  بالثمن،  الوفاء  لكيفية  بتنفيذ  منهما  المشتري  اخلال  ء 
 التزامه بدفع الثمن.  

 : المطلب الأول 
 كيفية الوفاء بالثمن 

يتفق   فقد  البيع،  عقد  في  عليها  المتفق  بالشروط  الثمن  بدفع  المشتري  يلتزم 
على أن يدفع الثمن أقساطا  أو جملة واحدة، وقد يتفق المتبايعان على المكان الذي  

بت  فيه  يقوم  أن  المشتري  على  الذي  ينبغي  الوقت  وكذلك  الثمن،  بدفع  التزامه  نفيذ 
يقوم فيه المشتري بتنفيذ التزامه، إلا أنه إذا لم يوجد اتفاق فيما بين المتبايعين على  
تحديد كيفية الوفاء بالثمن فإنه يتم الرجوع إلى النصوص القانونية المكملة المنظمة  

 لكيفية قيام المشتري بتفيذ التزامه بالوفاء بالثمن.
لى ذلك سنعرض لكيفية قيام المشتري بالوفاء بالثمن فيما هو آتٍ من أفرع  وع

 على النحو التالي:
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 الفرع الأول: زمان الوفاء بالثمن.
 الفرع الثاني: مكان الوفاء بالثمن. 

 الفرع الثالث: الامتناع المشروع عن الوفاء بالثمن. 

 : الفرع الأول
 زمن الوفاء بالثمن

المادة   الق  1/ 457تنص  مستحق  من  الثمن  "يكون  أنه:  على  المدني  انون 
الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقتضي بغير   الوفاء فى 

 ذلك". 
ويتضح من هذا النص أن المشر ِّع قد حدد زمان الوفاء بالثمن بالوقت الذى 

فع الثمن قبل  يسلم فيه المبيع، وبالتالي يلتزم المشتري بأن يقوم بتنفيذ التزامه أولا بد 
موجودا   المبيع  يكون  أن  بشرط  وذلك  بالتسليم،  المطالبة  يمكنه  حتى  المبيع  تسلم 
وقت إبرام عقد البيع، وعلى هذا يكون من حق البائع الامتناع عن تسليم المبيع إذا 

 لم يقم المشتري بدفع الثمن. 
بالنظام العام، وبالتا قانونية مكملة غير متعلقة  القاعدة قاعدة  لي يجوز  وهذه 

للمتبايعين الاتفاق على خلافها وتحديد زمان الوفاء بالثمن، وفي هذه الحالة يجب  
تحديد  العقد  يتضمن  ما  فغالبا   اتفاقا ،  المحدد  الزمن  الثمن في  دفع  المشتري  على 
لميعاد دفع الثمن، سواء بجعله واجب الدفع عند تسليم المبيع، أو في وقت لاحق  

 أو بتأجيله  على التسليم، أو بتقسيطه
وإذا كان أداء الثمن مرتبط بوقت إبرام عقد البيع، إلا أنه توجد حالات يكون  
للمشتري الامتناع عن هذا الأداء حتى لو كان مستحقا ، ويقع ذلك في حالة ما إذا  

 توافرت شروط الحق في حبس الثمن كما سنرى فيما يلي.
 : الفرع الثاني 

 مكان الوفاء بالثمن      
المادة   "   456تنص  أنه:  على  المدني  القانون  مستحق    -1من  الثمن  يكون 

اتفاق أو عرف يقتضي بغير   لم يوجد  المبيع ما  فيه  الذى سلم  المكان  الوفاء فى 
فإذا لم يكن الثمن مستحقا  وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان    -2ذلك.

 ". استحقاق الثمنمشتري وقت الذى يوجد فيه موطن ال
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مكان   يحدد  أو عرف  اتفاق  يوجد  لم  ما  أنه  النص  مطالعة هذا  من  ويتضح 
الوفاء بالثمن، وجب الرجوع إلى النص التشريعي المكمل لإرادة المتعاقدين، والذي 
الثمن   بتسليم  المشتري  التزام  كان  إذا  ما  حسب  بالثمن  الوفاء  مكان  في  غاير 

 ينا  مؤجلا  على المشتري، وذلك على النحو التالي: معجلا ،أم كان الثمن د 

 أولا : إذا كان الثمن معجلا :
إذا كان الثمن معجلا  يكون مكان الوفاء به هو مكان وجود المبيع وقت إبرام 
عقد البيع، فإذا كان العقد قد تم في قنا والمبيع في سوهاج، فإن مكان الوفاء بالثمن  

ه مكان وجود المبيع وقت عقد البيع، ويبدو أن  يكون في سوهاج، على اعتبار أن
المبيع   كان  الذي  المكان  وهو  بالذات  المعين  المبيع  تسليم  بين  ربط  قد  المشر ِّع 

بالذات موجودا  فيه وقت العقد، وبين مكان دفع ثمن المبيع المعين بالذات، المعين  
المبيع المعين    حيث إن المشتري يلتزم بدفع الثمن في المكان الذي كان موجودا  فيه

 .(301)  بالذات وقت البيع متى كان الثمن معجلا  

 ثانيا : إذا كان الثمن دينا  مؤجلا : 
إذا كان الثمن دينا  مؤجلا ، ولم يوجد اتفاق أو عرف على تحديد مكان الوفاء 
على   أن  بمعنى  المشتري،  موطن  الأجل في  حلول  عند  به  الوفاء  يجب  فإنه  به، 

يسعى إلى المشتري )المدين( لاستيفاء الثمن في موطنه، وهذه هي  البائع الدائن أن  
 القاعده التي يعبر عنها بأن" الدين مطلوب لا محمول".

وتجدر الإشارة إلى أن هـذه القاعـدة المتعلقـة بوجـوب الوفـاء بـالثمن فـي مـوطن 
المشــتري إذا كــان الــثمن مــؤجلا  قاعــدة مكملــة، يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا وتحديــد 

ن آخــر للوفــاء بــالثمن غيــر مــوطن المشــتري، كــأن يحــدد مــوطن البــائع أو محــل مكــا
ا  ــاق ملزمـــ  ــذا الاتفـ ــون هـ ــة يكـ ــذه الحالـ ــي هـ ــالثمن، وفـ ــاء بـ ــر للوفـ ــان آخـ ــه أو مكـ عملـ

 .(302)لهما
 : الفرع الثالث

 الامتناع المشروع عن الوفاء بالثمن 
المكان والزمان داء في ذكرنا أنه يجب على المشتري الوفاء بالثمن مستحق الأ 

به   بالوفاء  المشتري  يقم  لم  وإذا  القانون،  بنص  أو  المتبايعين  باتفاق  المحددين 

 

 . 221د/عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص ( 301)
 .448د/محمد يوسف الزعبي، المرجع السابق، ص ( 302)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 177 
 

 

كقاعدة عامة أصبح مُخلا  في تنفيذ التزامه، وكان للبائع الحق في المطالبة بالتنفيذ  
 العيني أو فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى. 

بالوفاء بالثمن مستحق الأداء، إلا  وإذا كان من حق البائع أن يطالب المشتري 
أنه قد تتوافر مع ذلك ظروف لا يمكن معها إجبار المشتري على هذا الأداء، وإنما 
الحق  هذا  ويستند  البائع.  عن  وحبسه  بالثمن  الوفاء  عن  الامتناع  حقه  من  يكون 
بصفة أساسية على وجود الترابط بين التزامات المتعاقدين، وذلك أن التزام المشتري  
هادئة  حيازة  حيازته  وضمان  المبيع،  ملكية  بنقل  البائع  التزام  يقابله  الثمن  بدفع 
مستمرة ومفيدة، بحيث يكون على البائع الامتناع عن التعرض له، كما يكون عليه  
أن يمنع عنه أي تعرض صادر من الغير، فضلا  عن ضمان العيوب الخفية في 

يل بما  بالوفاء  البائع  يقم  لم  فإذا  لهذا المبيع،  كان  المشتري،  تجاه  القانون  به  زمه 
التزامات   بين  ترابط  لوجود  نظرا   الثمن؛  بأداء  بالتزامه  الوفاء  عن  الامتناع  الأخير 

 .(303)  المتعاقدين
العقود  من  البيع  عقد  أن  اعتبار  على  الحالة  هذه  العامة  القواعد  نظمت  وقد 

المادة   نصت  حيث  للجانبين،  المدن  161الملزمة  القانون  في من  أنه:"  على  ي 
العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من  

 المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به". 
وظاهر أن المشرع أورد تطبيقا  خاصا  للقواعد العامة في  نطاق البيع حيث       

البائع    خول التزام  في  تدخل  التي  الحالات   في  الثمن  حبس  في  الحق  المشتري 
الغير   من  يصدر  ولما  قانوني(  أو  )مادي  تعرض  من  عنه  يصـدر  لما  بالضـمان 
)تعرض قانوني أو استحقاق( ولما يظهر من عيوب في المبيع .   ونتناول بيان  

 الحالات التي يكون الامتناع عن الوفاء مشروعا :  

 ت الامتناع المشروع عن الوفاء طبقاً للأحكام الخاصة بالبيع :حالا -

نعلم أنه يقع علي عاتق البائع التزاما  بضمان انتفاع المشتري بالمبيع انتفاعا         
يده   تحت  الثمن  وكان  ذلك،  عليه  يعكر  لخطر  تعرض  فإذا   . عائق  دون  هادئا  

لامتناع عن الوفاء به،  ومستحق الأداء، أضحي للمشتري الحق في حبس الثمن وا
المبيع أو  للحق  حتي يزول هذا الخطر . وهذا الخطر قد يكون مؤكدا  )التعرض 

 ظهور عيب في المبيع( أو قد يكون محتملا  )خشية استحقاق الغير للمبيع (. 
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فإذا تعرض أحد   -2من القانون المدنى بأنه"  3/ 457/2وهذا ما نصت عليه المادة  
سابق على البيع أو آيل من البائع أو خيف على المبيع  للمشتري مستندا  إلى حق  

أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى  
ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب 

فى حالة ما إذا ويسري حكم الفقرة السابقة    -3باستفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .  
 كشف المشتري عيبا  فى المبيع".  

 تعرض المشتري لخطر مؤكد في المبيع -الحالة الأولي 
يكون في    المبيع قد لا جرم أن الخطر المؤكد الذي يتعرض له المشتري في       

 صورة تعرض لحقه المالي عليه أو ظهور عيب خفي في الشيء المبيع: 

 التعرض للحق المبيع  -أولًا 
فإذا        المبيع،  الحق  في  للمشتري  يقع  الذي  للتعرض  ضامن  البائع  أن  نعلم 

أكان المتعرض   المبيع سواءتعرض المشتري لخطر يهدد حقه المالي علي الشيء  
الغ  كان  أم  البائع  عن  هو  والامتناع  الثمن  حبس  في  الحق  للمشتري  أضحي  ير، 

 الوفاء به. 

 اكتشاف عيب في المبيع   -ثانيا 
رأينا أن البائع ضامن للعيوب الخفية التي تظهر في المبيع متي توافرت فيها       

للضمان،   موجبا   فيه  عيبا   المشتري  اكتشف  فإذا  وخفية(،  وقديمة  )مؤثرة  شروطها 
بس الثمن، لإجبار البائع علي تنفيذ التزامه بضمان مثل هذا أضحي له الحق في ح

 العيب.

 تعرض المشتري لخطر محتمل في المبيع  -الحالة الثانية 
رأينا أن المشرع في الحالة الأولي )الخطر المؤكد( عالج مسألة تحقق الخطر       

علي   الرجوع  في  الحق  للمشتري  كان  وإن  الخفي(  والعيب  )التعرض  صورتيه  في 
البائع طبقا  لأحكام الضمان في هاتين الصورتين إلا أن المشرع وجد أن المنطق 
يقتضي تخويله الحق في حبس الثمن علي نحو يكفل له إجبار البائع علي تنفيذ  

 التزامه بالضمان .  
غير أن المشرع وصل في حماية المشتري لأبعد من ذلك، حيث خوله، في حالة    

الخطر وعدم تحققه، الحق في حبس الثمن حتي يزول لا توجب الضمان لاحتمالية  
 هذا الخطر .
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 حالة خشية المشتري نزع المبيع من يده : -

هو شعور ينتاب الشخص عند توافر  لا جرم أن الخشية، في معناها العام  "     -
" وهو المعني الذي قصده المشرع   دلائل علي احتمالية وقوع أمر غير مرغوب فيه

" خيف " وبناء عليه إذا توافرت لدي المشتري دلائل علي أن    من استعماله للفظة 
حتي  البائع  عن  الثمن  حبس  في  الحق  له  كان  يده  تحت  من  ينزع  سوف  المبيع 
له   نقله  والذي  المبيع  علي  للبائع  المالي  الحق  يكون  كأن  الخطر،   هذا  يزول 

د اشتري  بموجب البيع معلقا  علي شرط فاسخ يخشي من تحققه أو أن البائع كان ق
المبيع من آخر ولكنه لم يوف بالثمن بحيث أصبح بيعه مهددا  بالفسخ لأن بائعه  
حق   أو  اختصاص  حق  أو  رهن  بحق  مثقل  المبيع  أن  أو  بذلك  دعوي  رفع  قد 

 . ارتفاق
ففي ضوء ذلك فإنه يتبين أن نزع المبيع من يد المشتري أمر محتمل إلا أنه قد     

إلي خش تؤدي  جدية  دلائل  تخول  توافرت  لا  الخشية  هذه  أن  غير  ذلك .  من  يته 
المشتري الحق في رفع دعوي ضمان التعرض أو الاستحقاق علي البائع لعدم وقوع 
حبس  في  الحق  المشرع  خوله  فقد  محتملا   الخطر  هذا  كان  ولما  بالفعل،  تعرض 

. مع ملاحظة أن هذا الحق يدور مع سببه وجودا  وعدما ، بمعني أنه إذا  (304) الثمن
بدفع   الثمن وأضحي ملزما    المشتري في حبس  له حق  تبعا   الخطر زال  زال هذا 

 الثمن ويعد عدم الوفاء به إخلالا  بالتزامٍ عقدي . 

 حالات الامتناع المشروع عن الوفاء طبقاً للقواعد العامة:  -

رع أن يجعل حالات الامتناع المشروع عن الوفاء مقصورة علي ما  لم يشأ المش  
عن  الامتناع  في  الحق  المشتري  خول  بل   . خاصة  أحكامٍ  من  شأنها  في  ورد 

 : (305) الوفـاء، في حالات أخـري، طبقا  للقواعد العامـة 
الشيء    - علي  المالي  الحق  لنقل  اللازمة  بالإجراءات  القيام  عن  البائع  امتناع 

الخاصة  المبيع   الطبيعة  ذات  المنقولات  وبعض  للعقار  بالنسبة  كالتسجيل 
كالسفينة والطائرة والسيارة التي تتخذ في شأنها بعض الإجراءات التي تتخذ في  

 شأن العقار، وكإفراز المبيع المعين بنوعه ... الخ .         

 
 .     397، ف 1001(، ص 43د/عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع ) (304)

 .   241، ف 430(، ص 30د/ سليمان مرقس، مرجع ) (305)
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الوفاء    - قبل  الأداء  مستحق  كان  متي  المبيع  بتسليم  التزامه  تنفيذ  بالثمن،  عدم 
فمتي قام المشتري بأعذار البائع بالتنفيذ كان له الحق في حبس الثمن تحت يده 

 حتي يجبره علي ذلك .  
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 : المطلب الثاني
 جزاء الإخلال بالالتزام بالوفاء بالثمن

إذا أخل المشتري بالتزامه بدفع الثمن إلى البائع في الموعد المحدد قانونا  أو 
للبائع   كان  الملزمة اتفاقا   العقود  من  البيع  عقد  وباعتبار  العامة،  للقواعد  طبقا  

أموال   على  بالحجز  ذلك  ويكون  ــ  الجبري  بالتنفيذ  المطالبة  في  الحق  ــ  للجانبين 
 المشتري بما في ذلك المبيع ذاته متى خلصت ملكيته للمشتري.

بالتزام  الوفاء  عن  المشتري  امتناع  حالة  في  البائع  حق  من  يكون  أنه  ه كما 
التي   الأضرار  عن  التعويض  مع  العقد،  فسخ  يطلب  أن  مبرر  دون  الثمن  بدفع 

 لحقته من جراء الفسخ طبقا للقواعد العامة.
كما يحق للبائع في سبيل إجبار المشتري على الوفاء بالثمن أن يقوم بحبس  

 المبيع إذا لم يكن قد سلمه إليه حتى يستوفي الثمن.
الثمن   بدفع  التزامه  بتنفيذ  المشتري  إخلال  حالة  في  البائع  لحقوق  وسنعرض 

 خلال الأفرع االتالية:من 
 الفرع الأول: حق البائع في حبس المبيع. 

 الفرع الثاني: حق البائع في التنفيذ العيني الجزئي.
 الفرع الثالث: حق البائع في فسخ البيع.

 : الفرع الأول
 حق البائع في حبس المبيع

المادة   المبيع    1/ 246نصت  حبس  البائع في  حق  على  المدني  القانون  من 
لكل من التزم بأداء شئ أن    -1إلى حين أن يستوفي الثمن من المشتري بقولها: " 

يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام  
 قديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه ". المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بت

الحال  في  الأداء  مستحق  منه  جزء  أو  كله  الثمن  كان  إذا  النص  لهذا  وفقا 
وتأخر المشتري عن دفع ما هو مستحق من الثمن، فإنه يجوز للبائع حبس المبيع  
عن المشتري، ويمتنع عن تكليفه إلى حين استيفاء ما هو مستحق له، أما إذا كان  

مؤجلا   لا    الثمن  فإنه  البيع،  بعد  تأجيله  على  المتبايعان  اتفق  أو  البيع،  عقد  في 
يجوز للبائع حبس المبيع إذا كان التسليم واجبا  فور العقد، أو في الفترة بين إبرام  



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 182 
 

 

عقد البيع واستحقاق الثمن، بل يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري، ولا يطالبه بالثمن  
 إذا انتفي الهدف من التأجيل. قبل حلول الأجل المتفق عليه، إلا 

ويجب حتى يتمكن البائع من مباشرة حقه في حبس المبيع أن يكون بحوزته،  
المبيع   استرداد  للبائع  يجوز  فلا  الثمن،  دفع  قبل  تسلمه  قد  المشتري  كان  فإذا 
ليمارس عليه حق الحبس؛ لأن قبض المشتري للمبيع بإذن البائع أو دون ممانعة  

ليم، وتنازلا  عن حقه في الحبس، أما إذا خرج المبيع من حوزة  منه يعد إذنا  بالتس
البائع دون إذن منه فلا يعد ذلك تنازلا  عن حقه في الحبس، بل يمكنه إذا استعاده 
بدون   أو  يده خفية  تحت  من  المبيع  خروج  إن  حيث  الحق،  هذا  عليه  يمارس  أن 

استرداده في  الحق  يعطيه  الم(306)   موافقتة  لنص  وفقا  وذلك  من    248/2ادة  ؛ 
خرج  إذا  الشيء  لحابس  يجوز  ذلك  ومع  أنه:"  على  تنص  والتي  المدني،  القانون 
الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضتة أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما   
وقت  من  سنة  انقضاء  وقبل  يده،  من  الشئ  بخروج  فيه  علم  الذي  الوقت  من 

 خروجه".
للت  قابل  غير  الحبس  في  يظل  والحق  أن  البائع  حق  من  أن  بمعنى  جزئة، 

حابسا  للمبيع حتى ولو دفع له المشتري جزءا  من الثمن، ويظل كذلك إلى حين أن 
يفي المشتري بكل ما هو مستحق عليه، بل إنه إذا تم بيع عدة أشياء صفقة واحدة،  

كل  فللبائع الحق في حبسها كلها لديه إلى أن يستوفي ثمنها بالكامل، وإن كان ثمن  
منها قد عين على حدة فليس للمشتري أن يطالب بتسليم بعض المبيع مقابل دفع  

 . (307)   ثمنه
كفالة   أو  رهنا   المشتري  قدم  ولو  حتى  المبيع  حبس  البائع في  حق  يزول  ولا 
أنواع   من  نوع  بدوره  هو  الحبس  حق  أن  إلى  ذلك  ويرجع  الثمن،  دفع  لضمان 

الذي يترتب على الرهن أو الكفالة  الضمان، وهو ضمان أقوى للبائع من الضمان  
لضمان حصول البائع على الثمن، لأن معنى ذلك أن البائع من حقه حبس المبيع  
وهو  العقد  هذا  من  للتخلص  للبائع  آخر  طريق  وهو  الثمن،  المشتري  يدفع  لم  إذا 
طلبه فسخ البيع مع حقه في المطالبة بالتعويض من المشتري عن الأضرار التي  

البيع هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا  لحقته نتيجة ا لفسخ، ومعنى فسخ 
عليها قبل التعاقد، فإذا كان البائع يمارس حقه في حبس المبيع وقت مطالبته بفسخ  
البيع فإذا تقرر الفسخ فلا يحتاج البائع إلى إجراءات استرداد المبيع من المشتري؛ 
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ق الحق في الحبس يستطيع البائع أن وذلك لأن المبيع ما زال تحت يده، وعن طري
هو   المبيع  احتباس  في  البائع  فحق  هذا  وعلى  المبيع،  استرداد  إجراءات  يتجنب 

 .(308) ضمان أقوى من الرهن والكفالة بالنسبه للبائع
وإذا كان من حق البائع حبس المبيع لحين استيفاء كامل الثمن من المشتري،  

ا الالتزامات  بكافة  بالقيام  يلزم  ومن  فإنه  الحابس،  عاتق  القانون على  يضعها  لتي 
المحبوس، وتقديم كشف حساب عن غلته،   المبيع  المحافظة على  هذه الالتزامات 
كما يجب أن يستصدر إذنا  من المحكمة ببيعه إذا كان يخشى عليه من الهلاك أو 

من    247/3التلف، وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة، وفقا لنص المادة  
استيفاء  ال من أهمها  الحابس  للبائع  حقوقا   كذلك  المشر ِّع  أورد  وقد  المدني،  قانون  

المادة   باقي الزملاء، وفقا لنص  البيع متقدما  في ذلك عن    246/2حقه من ثمن 
 من القانون المدني. 

 : الفرع الثاني 
 حق البائع في التنفيذ العيني الجبري 

المبيع الذي تحت يده عن المشتري لإجباره  عرضنا أنه يجوز للبائع أن يحبس 
إلى   المبيع  بتسليم  قام  قد  البائع  كان  إذا  أما  الثمن،  بدفع  بالتزامه  الوفاء  على 
له   كان  إن  التعويض  مع  العيني  التنفيذ  إلى  اللجوء  في  الحق  له  فإن  المشتري، 

قم  مقتضى، حيث يجوز للبائع الحصول على ثمن المبيع جبرا  عن المشتري إذا لم ي
بدفعه مختارا  في الموعد المحدد، بشرط إعذاره قبل اقتضائه منه جبرا ، فضلا  عن 

 ضرورة أن يكون التنفيذ العيني ممكنا . 
ويقصد بالتنفيذ العيني إجبار المشتري عن طريق القضاء على الوفاء بعين ما  

الع التنفيذ  فإن  نقديا ،  دائما   الثمن  كان  ولما  المبيع،  ثمن  وهو  به  يكون  التزم  يني 
 .(309)  دائما  ممكنا  ولا يكون مرهقا  على وجه الإطلاق

وقد خول المشر ِّع للبائع امتيازا  على المبيع يتقدم به على دائني المشتري سواء 
للمادة   وفقا   منقولا   المبيع  للمادة    1/ 1145كان  وفقا   عقارا   أم  المدني  القانون  من 

حمة دائني المشتري في حالة تنفيذه من القانون المدني؛ وذلك خشية مزا  1147/1
إلى  أضاف  قد  البائع  أن  إلى  الحكم  هذا  ويرجع  العام،  الضمان  خلال  من  بحقه 
إلى   ملكيته  وانتقلت  المبيع  في  يتمثل  إيجابيا ،  عنصرا   للمشتري  العام  الضمان 

 

 . 229د/عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص ( 308)
 . 232د/عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص ( 309)
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استقلالا    العنصر  هذا  على  أولوية  منحه  تقتضي  العدالة  فإن  ثم  ومن  المشتري، 
 لى غيره من دائني المشتري. يتقدم به ع



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 185 
 

 

 : الفرع الثالث
 حق البائع في فسخ العقد

المدين   تنفيذ  لعدم  كجزاء  الفسخ  على  العقد  نظرية  في  العامة  القواعد  نصت 
من القانون المدني.    160-157التزامه في العقود الملزمة للجانبين في المواد من 

للجانبين فإنه إذا تخلف أحد الطرفين عن  ولما كان عقد البيع من العقود الملزمة  
تنفيذ   أو  العقد  بفسخ  المطالبة  المدين  بعد إعذاره  التزامه جاز للطرف الآخر  تنفيذ 
التزامه، وبتطبيق ذلك على ما نحن بصدده لو أن المشتري قد تقاعس عن تنفيذ  

الثمن بأن  التزامه بالوفاء بالثمن فإنه يجوز للبائع بعد أن يقوم بإعذاره بضرورة دفع  
 يطالب بفسخ العقد، ونحيل في ذلك لما سبق دراسته في النظريه العامة للعقد.

قواعد  من  قرره  بما  يكتف   لم  المصري  المشر ِّع  أن  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 
من    461عامة تتعلق بالفسخ؛ حيث أورد نصا  خاصا  بفسخ عقد البيع في المادة  

فى بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا قانون المدني، والتي تنص على أنه:"  ال
إلى   حاجة  دون  مفسوخا   البيع  يكون  المبيع  وتسليم  الثمن  لدفع  ميعاد  على  اتفق 
اعذار أن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد 

 اتفاق على غيره".
قواعد العامة، حيث ويتضح من مطالعة هذا النص أنه قد أورد حكما  يخالف ال

إنه يعتبر البيع مفسوخا  لمصلحة البائع من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى إعذار أو  
صدور حكم من القاضي، ودون أن يتضمن العقد اتفاقا  يقضي بأن يقع الفسخ بقوة  
القانون، في حين أن القواعد العامة تتطلب لوقوع الفسخ أن يسبقه إعذار من الدائن 

فسخ البيع، فضلا  عن ضرورة صدور حكم بالفسخ من القضاء، كما بالوفاء، وإلا  
تسمح القواعد العامة بالإعفاء من الإعذار، أو عن الحكم القضائي بالفسخ إذا اتفق  

المادة   بنص  الوارد  الحكم  أما  البيع،  عقد  ذلك صراحة في  على    461المتعاقدان 
ى إعذار أو حكم من القضاء فمن شأنه إيقاع الفسخ حتما  بقوة القانون دون حاجة إل

ومعنى   المحدد،  الموعد  في  بالثمن  بالوفاء  التزامه  بتنفيذ  المشتري  إخلال  بمجرد 
وقوع الفسخ بقوة القانون أن يعود المبيع إلى ملك البائع الذي يستطيع أن يتصرف 
بالتزامه بضمان التعرض،   فيه مرة أخرى لحسابه، دون أن يمثل ذلك إخلالا  منه 
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يؤ  أن  جزاء ودون  بالتعويض  المشتري  الرجوع على  البائع في  على حق  كذلك  ثر 
 .(310)  إخلاله بالتزامه بالوفاء بالثمن

 الشروط االتالية:ويشترط لتطبيق الفسخ في هذه الحالة ضرورة توافر 

 تحديد موعد معين لأداء الثمن:  -1
بالوف المشتري  قيام  عدم  حالة  في  أنه  على  البيع  في  المتعاقدان  يتفق  اء  أن 

 بالثمن في موعد معين كشهر مثلا  من تاريخ إبرام عقد البيع، فلا بيع بينهما. 

 تخلف المشتري عن دفع الثمن:   -2
عن    المشتري  يتقاعس  أن  المنفردة  البائع  بإرادة  الفسخ  لإعمال  أيضا   يلزم 

الوفاء بالثمن عند حلول الموعد المحدد لأدائه، أما إذا قام المشتري بتنفيذ التزامه  
المنفردة  البائع  بإرادة  الفسخ  حكم  لإعمال  مجال  هناك  يكون  فلا  بالثمن   والوفاء 

(311). 

 دفع الثمن بفعل البائع:   ألا يكون تخلف المشتري عن -3
تأخر   يكون  أن  المنفردة  بإرادته  الفسخ  في  البائع  حق  لإعمال  أيضا   يلزم 
من   البيع  عقد  ينفسخ  ذلك فلا  يد في  له  كان  إذا  لأنه  فعله؛  إلى  راجعا   المشتري 

 .(312) تلقاء نفسه حتى لو اختاره البائع؛ لأن تقصيره يسقط حقه في ذلك

 للفسخ :  انعدام الاتفاق المانع - 4
لإعمال حكم الفسخ بإرادة منفردة، ألا يتفق المتبايعان علي عدم    -أخيرا     -يلزم    

جواز وقوع الفسخ بإرادة البائع المنفردة، وخضوعه للقواعد العامة في هذا الشأن أو  
هذا   لأن   . الأطراف  لحقوق  القانونية  الحماية  توفر  أخري  وسيلة   علي  الاتفاق 

ام العام، بل هو حكم مكمل يعمل به عند عدم الاتفاق علي الحكم لا يتعلق بالنظ
 .    (313) ما يخالفه

 

ص  ( 310) السابق،  المرجع  الشامسي،  سالم  علي  السابق، 594د/جاسم  المرجع  مرقص،  سليمان  د/   :
 . 462ص

 . 457د/سليمان مرقص، المرجع السابق، ص ( 311)
 .400د/عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص ( 312)
؛ ود/ عبدالرازق يّس ضمن مؤلف د/ محمد   276، ف 402ص(، 375د/ عبد المنعم البدراوي، مرجع) (313)

 .  192، ف 312(، ص 369سعد خليفة، مرجع )
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فإن البيع ينفسخ من تلقاء نفسه    -آنفة البيان   -لا جرم أنه متي توافرت الشروط    
البيع كأن لم يكن   دون حاجة لأعذار أو حكم قضائي، ويترتب علي ذلك اعتبار 

 ن محل البيع بكافة الصور . وللبائع الحق في التصرف في الشيء الذي كا

 اختيار البائع للفسخ: 
على   البائع  اختيار  يقع  أن  المنفردة  البائع  بإرادة  الفسخ  حكم  لإعمال  يجب 
فسخ البيع، أما إذا رأى أن له مصلحة في إبقاء المبيع فلا يقع الفسخ رغم توافر 

 .(314)  الشروط السابقة

 

 .235د/ عبد الحميد عثمان، المرجع السابق، ص ( 314)
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 : المبحث الثانى
 المبيعالتزام المشتري بتسلم 

بوضع   يكون  لالتزامه  البائع  تنفيذ  أن  بالتسليم  البائع  لالتزام  دراستنا  عند  بيَّنا 
الانتفاع   به  والانتفاع  حيازته  من  يتمكن  بحيث  المشتري؛  تصرف  تحت  المبيع 
قد   البائع  أن  طالما  ماديًّا  استيلاء   عليه  يستول  لم  ولو  عائق،  دون  منه  المقصود 

للمادة   وفقا   بذلك  الأمر   1/ 435أخطره  بهذا  البائع  قام  فإذا  المدني،  القانون  من 
يكون قد برئت ذمته من الالتزام بالتسليم، ويجب على المشتري أن يتسلمه، فإن لم  
يفعل بالرغم من تمكنه من الاستلام يكون البائع قد قام بتنفيذ التزامه بالتسليم، ولم  

 . (315) يقم المشتري بتنفيذ التزامه بالتسلم 
إذا  وتظهر أهم  المبيع في حالة ما  تنفيذ المشتري لالتزامه باستلام  ية وجوب 

وكان  المشتري،  موطن  غير  آخر  موطن  أو  البائع،  موطن  في  واجبا   التسلم  كان 
مكانه  من  المبيع  لاستلام  المشتري  يتقدم  لم  إذا  الحالة  هذه  ففي  منقولا ؛  المبيع 

ا باستلام  بالتزامه  مخلاًّ  المشتري  كان  عليه،  في  المتفق  الحق  للبائع  وكان  لمبيع، 
التي   الأضرار  عن  التعويض  مع  البيع  فسخ  طلب  أو  باستلامه،  وإلزامه  إعذاره 

 .(316) لحقت به نتيجة للفسخ
ا  وتسلم المبيع كتسليمه قد يتم فعليًّا بأن يقوم البائع بتسليم المبيع للمشترى يد 

يع عقار ا يتم تسلمه  بيد، وتختلف طريقة التسلم حسب طبيعة المبيع، فإذا كان المب 
يكون   المنقول  وتسلم  البائع،  من  مفاتحه  يتسلم  أو  البائع،  يخليه  أن  بعد  بحيازته 
بتحويل   أو  المنقول،  فيه  يوجد  الذي  المكان  مفاتيح  تسلم  أو  البائع،  من  بقبضه 
البائع له بسند الإيداع أو التخزين إذا كان المنقول مودعا  أو مخزونا  في جهة ما، 

ت يكون  في وقد  كان  في  شيئا   يشتري  الذي  فالمشتري  حكميا ،  تسلما   المبيع  سلم 
حيازته قبل البيع ويستبقيه في حيازته كمشتري يكون قد تسلم تسلما  حكميا ، وترك 
تسلما    يعد  وديعة،  أو  رهن  أو  كإيجار  آخر،  بسبب  يحوزه  للبائع  المبيع  المشتري 

أجير المبيع وقبضه المستأجر من  حكميا  من المشتري للمبيع، وإذا قام المشتري بت
 . (317) البائع وليس من المشتري كان هذا بمنزلة تسلما  حكميا  للمبيع من المشتري 

 

 .272د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ( 315)
 .745د/ عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص ( 316)
 . 746السنهورى، المرجع السببق، ص د/ عبد الرزاق ( 317)
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 زمان ومكان تسلم المبيع: 
البائع   بالتزام  المبيع، من حيث المكان والزمان  التزام المشتري باستلام  يرتبط 

 .(318)  بالتسلم
المبيع، وهما يكونان عادة زمان ومكان  ويحدد عقد البيع زمان ومكان تسليم  

يتم التسليم والتسلم فور   التسلم، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك وجب أن 
نشوء الالتزام في ذمة البائع، أي بمجرد البيع، بشرط أن يكون البائع قد قام بدفع 

المادة   لنص  وفقا  ذلك  غير  على  اتفاق  هناك  يكن  لم  ما  أولا،  من    463الثمن 
لقانون المدني التي تنص على أنه: " إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا  أو زمانا   ا

المبيع   فيه  يوجد  الذي  المكان  فى  يتسلمه  أن  المشتري  على  وجب  المبيع  لتسليم 
 وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه". 

للمبيع  المشتري  تسلم  مكان  هو  للمبيع  البائع  تسليم  مكان  حسب   ويكون 
والتسلم   التسليم  مكان  لتحديد  عرف  أو  اتفاق  يوجد  لم  إذا  أما  العرف،  أو  الاتفاق 
هو   بالذات  معينا   منقولا   المبيع  كان  إذا  المبيع  بتسليم  البائع  التزام  مكان  فيكون 
المكان الذي كان موجودا  فيه المبيع وقت انعقاد البيع، ويكون هو نفسه مكان تسلم  

أما   للمبيع،  المكان المشتري  بالنوع فيكون مكان تسليمه هو  المبيع معينا   إذا كان 
الذي يوجد فيه موطن البائع، ما لم يكن المبيع مرتبطا  بأعمال البائع فيكون مكان  

 .(319) التسليم والتسلم هو المكان الذي يوجد فيه عمل البائع 

 
 
 
 

 

 

 .583د/ توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص ( 318)
 . 240د/ عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص ( 319)
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 : المبحث الثالث
 التزام المشتري بتحمل نفقات البيع 

المادة   "  464تنص  أنه:  على  المدني  القانون  على  من  المبيع  تسلم  نفقات 
". ويفاد من هذا النص أنه  المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك

إذا اتفق المتعاقدان على من يتحمل نفقات البيع التزما بتنفيذ هذا الاتفاق، ونفس  
الحكم في حالة وجود عرف يحدد الطرف الذي يتحمل نفقات البيع، أما إذا لم يوجد 

 :(320) اتفاق أو عرف في هذا الشأن فتطبق الأحكام التالية 

 ات تسليم الثمن أولا : التزام المشتري بنفق
الأصل أن تكون نفقات تسليم الثمن على عاتق المشتري، ما لم يوجد اتفاق  
أو عرف يقضى بغير ذلك؛ حيث إن تسليم الثمن يعد وفاء له، ونفقات الوفاء تكون  
عليه   تؤكد  الحكم  وهذا  بصدده،  نحن  فيما  المشتري  وهو  به  المدين  عاتق  على 

ا في  عليها  المنصوص  العامة  تنص    464لمادة  القواعد  التي  المدني  القانون  من 
 على أن تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص على غير ذلك.

 ثانيا : التزام المشتري بدفع نفقات عقد البيع وتسجيله
عن   البيع  عقد  يكتب  كأن  وتسجيله،  البيع  عقد  نفقات  بدفع  المشتري  يلتزم 

من   ذلك  يستتبعه  وما  محام،  لانتقال طريق  رسوم  إلى  العقد  يحتاج  أو  أتعاب، 
الملكية، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، كأن يتفق المتعاقدان  

 على أن تكون نفقات عقد البيع أو تسجيله مناصفة فيما بينهما. 
كما يتحمل المشتري غير ذلك من نفقات بخلاف النفقات التي حددتها المادة  
القانون ال  462 المبيع بعد تسلم المشتري له إلى مخازنه،  من  مدني، كنفقات نقل 

لم يوجد   البائع، وذلك ما  تسلمه من  بعد  المبيع، وحراسته  المحافظة على  ونفقات 
 اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك كأن يتحمل البائع هذه النفقات أو جزء ا منها.

  

 

 .472د/ محمد يوسف الزعبى، المرجع السابق، ص( 320)
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 المقدمة 
لــم يكــن عقــد الإيجــار معروفــا فــي العصــور الأولــى للانســانية، وقــت ان كــان النظــام 
الاجتمــاعي يقضــى بوجــود طبقتــين مــن النــاس لا ثالــث لهمــا : طبقــة المــلاك وهــؤلاء 
كــانوا يملكــون لهــم الأرض والمبــاني ، وطبقــة العبيــد يعملــون فــي الأرض ويخــدمون 
في البيوت لحساب أسيادهم ، فلم تكن هناك حاجـة لعقـد الإيجـار. تغيـرت الظـروف 

المـلاك فــي حاجـة إلـى اســتغلال  الاجتماعيـة بعـد ذلــك واختفـت طبقـة العبيــد وأصـبح
أرضهم ولذلك ظهـر عقـد الإيجـار كوسـيلة لاسـتغلال الأرض حيـث ينتفـع المسـتأجر 

 321بالأرض ويزرعها ويدفع في مقابل ذلك الأجرة لمالك الأرض.
 أهمية عقد الإيجار:

ترجــع أهميــة الإيجــار إلــى ان الفصــل بــين الملكيــة والانتفــاع يســمح بترشــيد اســتخدام 
ــروات ،  ــذلك، الثـ ــل لـ ــى مقابـ ــل علـ ــك( يحصـ ــع بالشـــئ والمؤجر)المالـ فالمســـتأجر ينتفـ

فتظهــر أهميــة الإيجــار فــي كافــة منــاحي الحيــاة الاجتماعيــة ، ففــي مجــال الأمــاكن 
يكون الإيجار هو وسيلة إشباع الحاجة إلى المسكن ، فليس في مقدور كل شخص 

حرف والتجارة حيث ان يمتلك مسكنا. تبدو أهمية الإيجار كذلك في مجال المهن وال
يــوفر الإيجــار المكــان المناســب لممارســة تلــك الانشــطة، ويلعــب إيجــار المنقــول دورا 

 322في تداول الثروة سواء بالنسبة للشخص العادي أو بالنسبة للحرفي.
ويعتبــر عقــد الإيجــار مــن أهــم العقــود المســماة، وتتمثــل أهميــة عقــد الإيجــار فــي انــه 

احية أولى يتيح للمالك استغلال ملكه بما يدر عليه يلبى حاجة طرفي العقد ، فمن ن
عائــد مناســب فــي الوقــت الــذي يحــتفظ فيــه بملكيــة الشــئ المــؤجر، إضــافة إلــى انــه 
يمثـــل وســـيلة اســـتثمار جيـــدة تنتفـــي فيهـــا مخـــاطر المضـــاربة بعكـــس الاســـتثمار فـــي 
 المجـالات الأخـرى. يلبــى الإيجـار حاجـة المســتأجر فـي الانتفـاع بالشــئ المـؤجر فــي

 323مقابل الأجرة في الوقت الذي لا يستطيع فيه تملك أو شراء الشئ المؤجر.
 

 
عبــــد الــــرزاق الســــنهورى، الوســــيط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني، الجــــزء الســــادس : الإيجــــار  - 321

 . 24،  23،  صــ 2004والعارية،
حسام الدين كامل الاهوانى، عقد الإيجار في القانون المـدني وفـى قـوانين إيجـار الأمـاكن،   -  322

 .3، بدون ناشر ، صــ 1998
 1996لسـنة  4أحمد محمد الرفاعى، عقد الايجار فى ضوء التقنـين المـدنى والقـانون رقـم   -  323

وتشــريعات ايجــار الامــاكن واحكــام محكمــة الــنقض والدســتورية  1997لســنة  6والقــانون رقــم 
 .7، صــــ 1998العليا، دار النهضة العربية، 
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 عقد الإيجار في القانون المصري:
نظم التقنين المـدني أحكـام عقـد الإيجـار فـي البـاب الثـاني، حيـث تنـاول فـي الفصـل 
ــار  ــار كإيجـ ــواع الإيجـ ــم انـ ــم نظـ ــام ثـ ــه عـ ــار، الإيجـــار بوجـ الأول تحـــت عنـــوان الإيجـ

 .634إلى  558راعية وإيجار الوقف وذلك كله في المواد من الأراضي الز 
إلــى جانــب هــذا التنظــيم العــادي لعقــد الإيجــار توجــد قــوانين اســتثنائي لتنظــيم عقــود 
إيجار الأماكن ، هذه القوانين تعتبر استثناء على التنظيم الوارد في القانون المدني، 

العمــل بهــذه القــوانين، حيــث  وهــى تحكــم العلاقــات الايجاريــة التــي نشــأت قبــل إلغــاء
 أصبحت العلاقات الايجارية الجديدة محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني.

 تقسيم الدراسة:
سنتناول الأحكام الخاصة بعقد الإيجـار فـي القـانون المصـري مـن خـلال تقسـيم هـذه 

 الدراسة إلى:
 الباب الأول:أحكام عقد الإيجار فى القانون المدني

 الباب الثاني: أحكام عقد الإيجار فى قوانين إيجار الأماكن
 

 الباب الأول 
 أحكام عقد الإيجار في القانون المدني

 تمهيد وتقسيم: 
إلــى  558تنــاول القــانون المــدني عقــد الإيجــار ا كمــا ذكرنــا ســابقاا فــي المــواد مــن 

يجــار مــن ، حيــث تنــاول أركــان عقــد الإيجــار، أثــاره، التنــازل عــن الإيجــار، الإ634
البــاطن وانتهــاء عقــد الإيجــار. بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد تنــاول المشــرع بعــض انــواع 

 الإيجار وهى إيجار الأراضي الزراعية ، المزارعة و إيجار الوقف.
ســنتناول أحكــام عقــد الإيجــار بوجــه عــام، حيــث ســنقوم بتنــاول انشــاء عقــد الإيجــار، 

ان نتناول ذلك سنبدأ بالمقصود بعقد  أثار عقد الإيجار وانقضاء عقد الإيجار. وقبل
 الإيجار.

 وبالتالي سنقوم بتقسيم هذا الباب إلى: 
 الفصل الأول:المقصود بعقد الإيجار.

 الفصل الثاني:انشاء عقد الإيجار.
 الفصل الثالث:آثار عقد الإيجار.
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 الفصل الرابع:انقضاء عقد الإيجار.
 

 الفصل الأول 
 المقصود بعقد الإيجار 

نتناول المقصود بعقد الإيجار، فاننـا سـوف نتنـاول تعريـف عقـد الإيجـار وذلـك حتى  
، حيـث سـنقوم بتحليـل 558وفق التعريـف الـذي أورده القـانون المـدني لـه فـي المـادة 

 هذا التعريف وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل.
 بالإضـافة إلــى ذلــك ســنتناول خصـائص عقــد الإيجــار وذلــك فـي المبحــث الثــاني مــن

 هذا الفصل.
 وبالتالي سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى:

 المبحث الأول: تعريف عقد الإيجار.
 المبحث الثاني: خصائص عقد الإيجار.

 
 المبحث الأول 

 تعريف عقد الإيجار 
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر علـى )   558تنص المادة  

 .(لقاء أجر معلوممن الانتفاع بشئ معين مدة معينة 
 

وفقــا لهــذا التعريــف التشــريعي يمكــن القــول ان عقــد الإيجــار هــو عقــد بــين طــرفين ) 
مؤجر و مستأجر(، حيث يسمح المؤجر للمستأجر بان ينتفع بـالعين المـؤجرة مقابـل 

 الأجرة التي يدفعها المستأجر للمؤجر.
ايجـابي ولـيس التـزام ويلاحظ على هذا التعريف انه بين ان التزام المؤجر هـو التـزام 

سلبي، فهو ملزم بان يمكـن المسـتأجر مـن الانتفـاع بـالعين المـؤجرة، لا بـان يقتصـر 
على تركه ينتفع بها، وقد كان لهذا التعريف أثره في تحديـد التزامـات المـؤجر، سـواء 
عنــد ابتــداء الإيجــار أو فــي أثنائــه. فــالمؤجر يلتــزم بتمكــين المســتأجر مــن الانتفــاع 

تركــه ينتفــع بهــا، وعليــه ان يســلم العــين فــى حالــة صــالحة للانتفــاع، وهــو بــالعين لا ب
ملتــزم أيضــا ان يتعهــد العــين بالصــيانة، كمــا انــه ضــامن لجميــع مــا يوجــد فــي العــين 
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المـــؤجرة مـــن عيـــوب تحـــول دون الانتفـــاع بهـــا أو تـــنقص مـــن هـــذا الانتفـــاع انقاصـــا 
 324كبيرا.

 
 المبحث الثاني 

 خصائص عقد الإيجار
ــد عقـــد  ــائص العامـــة لعقـ ــار لـــه خصـــائص عامـــة وخصـــائص خاصـــة، فالخصـ الإيجـ

الإيجــار هــي تلــك الخصــائص التــي يشــترك فيهــا عقــد الإيجــار مــع غيــره مــن العقــود 
المسماة في القانون المدني، أما الخصـائص الخاصـة فهـي السـمات التـي يتميـز بهـا 

 عقد الإيجار عن غيره من العقود المسماة .
 ة لعقد الإيجار:أولا: الخصائص العام

 عقد مسمى: -أ
عقد الإيجار هو عقد مسمى وذلـك لان المشـرع قـد وضـع تنظيمـا خاصـا لهـذا العقـد 

 في القانون المدني.
 عقد رضائي:  -ب

عقد الإيجار عقد رضائى لانه يتم إبرامه بمجرد التقاء الإيجـاب بـالقبول دون حاجـة 
 لوجود شكل معين لانعقاد العقد.

 عقد معاوضة: -ج
الإيجـــار عقـــد معاوضـــة لان كـــل طـــرف مـــن أطرافـــه يأخـــذ مقابـــل لمـــا يعطـــى،  عقـــد 

فـــــالمؤجر يأخـــــذ الأجـــــرة مقابـــــل تمكـــــين المســـــتأجر مـــــن الانتفـــــاع بـــــالعين المـــــؤجرة، 
 والمستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مقابل الأجرة التي يدفعها.

 عقد ملزم للجانبين: -د
ات علـى كـل طـرف مـن طرفيـه، عقد الإيجار عقد ملـزم للجـانبين لانـه يفـرض التزامـ

فــالمؤجر يلتــزم بتمكــين المســتأجر مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة وصــيانتها وضــمان 
عــدم وجــود عيــوب بهــا تعــوق الانتفــاع ، ومقابــل ذلــك يلتــزم المســتأجر بــدفع الأجــرة 

 والمحافظة على العين المؤجرة وتسليمها على حالتها بعد انتهاء عقد الإيجار.
 

 الخصائص الخاصة لعقد الإيجار:ثانيا:  
 

، مكتبـة 1968مين: الأحكـام العامـة، عبد المنعم البدراوى، العقود المسماة: الإيجار والتـأ  -  324
 .8،7سيد عبد الله وهبة، صـــ 
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 عقد يرد على المنفعة: -أ
الهدف الأساسي لعقد الإيجار هو ان يتمكن المستأجر من الانتفـاع بـالعين المـؤجرة 
وذلك في مقابل الأجرة التي يقوم بدفعها للمـؤجر، وبالتـالي فملكيـة العـين المـؤجرة لا 

مستأجر فقط الحـق فـي الانتفـاع تنتقل للمستأجر ولكن تبقى الملكية للمالك وينتقل لل
 بهذه العين.

يمكـــن القـــول ان المنفعـــة هـــي جـــوهر عقـــد الإيجـــار، فالانتفـــاع بـــالعين المـــؤجرة هـــو 
 الهدف الرئيسي المبتغى من هذا العقد.

نتيجـــة لهـــذه الصـــفة نجـــد ان عقـــد الإيجـــار لا يـــرد إلا علـــى الأشـــياء التـــي لا تهلـــك 
فعة الشئ مدة معينـة علـى ان يـرده بعينـه بمجرد الاستعمال لانه يخول المستأجر من

 بعد ان ينتفع به.
 عقد مستمر:  -ب

عقد الإيجار هو عقد مستمر لان الالتزامات الرئيسية التي تنشـأ منـه لا يـتم تنفيـذها 
إلا خــلال مــدة زمنيــة حتــى ينقضــي عقــد الإيجــار لأي ســبب مــن الأســباب، فــالزمن 

الطرفين، إذ هو المقياس الذي يقـدر بـه عنصر جوهري في تحديد التزامات كل من 
 محل العقد.

 عقد الإيجار من أعمال الإدارة: -ج
فهو عمل من أعمـال الإدارة لكونـه لا يخـرج العـين المـؤجرة مـن ذمـة المـؤجر، ولكـن 
ــا بهــا لمــدة معينــة، ويترتــب علــى ذلــك انــه يكفــى  فقــط يمــنح المســتأجر انتفاعــا مؤقت

 ي المؤجر أهلية الإدارة.لمباشرة عقد الإيجار ان يتوافر ف
 الفصل الثاني 

 انشاء عقد الإيجار 
يشــترط فــي إبــرام عقــد الإيجــار كمــا فــي ســائر العقــود تــوافر شــروط انعقــاد وشــروط 
صحة، وشروط الانعقاد تشمل الرضاء والمحل والسبب، أما شـروط الصـحة فتشـمل 

 أهلية المتعاقدين وسلامة الرضاء من العيوب التي تشوبه.
من شروط الانعقاد وشروط الصحة كل فـي فصـل مسـتقل ثـم بعـد ذلـك   سنتناول كل

 سنتناول إثبات عقد الإيجار ونفاذه في حق الغير.
 وبالتالي سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى:

 المبحث الأول: شروط انعقاد عقد الإيجار.
 المبحث الثاني:شروط صحة عقد الإيجار.
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 ه في حق الغير.المبحث الثالث: إثبات عقد الإيجار ونفاذ
 

 المبحث الأول 
 شروط انعقاد عقد الإيجار

تتمثــل شــروط الانعقــاد بالنســبة لأي عقــد فــي أركــان الرضــاء والمحــل والســبب، وهــو 
نفـس الأمــر بالنسـبة لعقــد الإيجـار، وبالتــالي سـنتناول كــل مـن ركــن الرضـاء والمحــل 

 والسبب كل فى مطلب مستقل.
 المبحث إلى:وبالتالي سنقوم بتقسيم هذا 

 المطلب الأول: ركن الرضاء في عقد الإيجار.
 المطلب الثاني: ركن المحل في عقد الإيجار.
 المطلب الثالث: ركن السبب في عقد الإيجار.

 
 المطلب الأول 

 ركن الرضاء في عقد الإيجار 
يشترط في عقد الإيجارا كمـا فـي سـائر العقـودا توافـق ارادتـى المتعاقـدين) المـؤجر 
والمســتأجر( علــى المســائل الجوهريــة فــي العقــد ويكــون ذلــك بــالتعبير عــن الإيجــاب 

 والقبول واقترانهم ببعض.
والمسـائل الجوهريـة التــي يلـزم ان يشــملها تطـابق الإيجــاب والقبـول فــي عقـد الإيجــار 
هـي العـين المــؤجرة والانتفـاع بهـا والأجــرة مقابـل الانتفـاع، وعنــد الاخـتلاف حـول مــا 

 سائل الجوهرية فانه يتم الرجوع لقاضى الموضوع ليقرر ذلك.يعد من الم
ومن المسلم به ان ميعـاد دفـع الأجـرة ومكانـه هـي مـن المسـائل غيـر الجوهريـة التـي 
لا تمنــع انعقــاد العقــد، باعتبارهــا مــن المســائل التفصــيلية التــي يمكــن الاتفــاق عليهــا 

 لاحقا.
القـانون المـدني الخاصـة بـركن الرضـاء قابلـة يمكن القول ان كل القواعـد الـواردة فـي 

للتطبيــق علــى عقــد الإيجــار دون وجــود قواعــد خاصــة بهــذا العقــد، وبالتــالي فانــه يــتم 
 الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة في إبرام العقود.

 من له حق الإيجار:
 يملك حق إيجار الشئ طوائف ثلاث:

 مالك الشئ: -1
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ــلطات علـــى ملكـــه ــك لـــه كـــل السـ ــلطة اســـتعمال واســـتغلال  المالـ ــث يكـــون لـــه سـ حيـ
والتصـــرف فــــي الشــــئ المملـــوك، وبالتــــالي يســــتطيع المالـــك ان يقــــوم بتــــأجير الشــــئ 

 المملوك له.
إذا اشترى شخص عقار ولكن لم يتم تسجيل عقد البيع بعد، فان المشـترى لـم تنتقـل 

ا مـن غيـر له ملكية العقار بعد، فإذا قام المشترى بتأجير العقار كان الإيجار صـادر 
مالــك. ولكــن هــذا لا يمنــع مــن ان يكــون إيجــاره صــحيحا نافــذا فــي حــق المالــك أي 

 325البائع، فالبيع غير المسجل هو بيع تام يرتب جميع أثاره فيما عدا نقل الملكية.
فالمشــترى الــذي لــم يســجل عقــده يســتطيع رغمــا مــن ذلــك ان يطالــب البــائع بتســليم  

يسـتطيع البـائع ان يسـتردها منـه إذا كـان قـد سـلمها   العين إذا لم يكن قد تسلمها، ولا
إليه. ففي الفرض الذي نحن بصدده يسـتطيع المشـترى الـذي اجـر العـين ان يسـلمها 
للمستأجر لينتفع بها طول مـدة الإيجـار، ولا يسـتطيع البـائع ان يسـترد العـين مـن يـد 

تحــت يــد  المســتأجر لانــه يلتــزم بضــمان التعــرض قبــل المشــترى واســترداد العــين مــن
 326المستأجر يتناقض مع هذا الضمان.

أمــا البــائع فــي عقــد البيــع غيــر المســجل فــرغم انــه مــازال مالكــا، إلا انــه لا يســتطيع 
إيجار العقار إيجـارا ينفـذ فـي حـق المشـترى ، ذلـك ان مـن حـق المشـترى ان يطالـب 

جر البــائع بتســليم العقــار، ومــن حقــه أيضــا بعــد تســجيل البيــع ان يحــتج علــى المســتأ
 327بعدم نفاذ الإيجار في حقه لانه تال للبيع. 

 المالك الذى فسخ عقد ملكيته والمالك تحت شرط فاسخ:
لا شــك فــي ان المالــك الــذي فســخ عقــد ملكيتــه إذا اجــر بعــد الفســخ، ســيكون إيجــاره 
صــادرا مــن غيــر مالــك. لكنــه إذا اجــر قبــل الفســخ، ثــم وقــع الفســخ قبــل انتهــاء عقــد 

لإيجـار يبقــى ســاريا إلـى انقضــاء مدتــه، لانـه صــادر مــن مالــك، الإيجـار، فــان عقــد ا
والمالـك يملــك الإيجــار حتــى لـو فســخت ملكيتــه فيمــا بعـد، ولا ينفســخ الإيجــار بفســخ 

 328الملكية.
وهــذا الحكــم يســرى علــى المالــك تحــت شــرط فاســخ أيضــا.  فالإيجــار الصــادر مــن 
مالك فسخ عقد ملكيتـه فيمـا بعـد، أو مـن مالـك تحـت شـرط فاسـخ ثـم تحقـق الشـرط، 
يكون صحيحا نافذا فى حق من آلت إليه الملكية بالفسخ أو بتحقق الشـرط الفاسـخ. 
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خ قبــل الفســخ أو قبــل تحقــق ولا يشــترط فــي ذلــك إلا ان يكــون الإيجــار ثابــت التــاري
الشـرط الفاســخ ، وان يكــون قــد صــدر دون غــش أي تواطــؤ بــين المــؤجر والمســتأجر 

 329على الإضرار بمن تؤول إليه الملكية.
 المؤجر هو من له حق الانتفاع بالشئ: -2

ــارة الصـــادرة ممـــن لـــه حـــق مـــن التقنـــين المـــدني علـــى:  560تـــنص المـــادة  ) الإجـ
ذا الحــق إذا لــم يجزهــا مالــك الرقبــة، علــى ان تراعــى المنفعــة تنقضــي بانقضــاء هــ

 المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة(
الانتفـاع حــق عينــي يخــول صــاحبه اســتعمال شــئ مملــوك للغيــر واســتغلاله، وينتهــى 

الوســــيلة حتمــــا بمــــوت المنتفــــع. فللمنتفــــع ان يقــــوم بتــــأجير العــــين، إذ الإيجــــار هــــو 
الطبيعيــة للاســتغلال. ولا حــد لمــدة الإيجــار إلا المــدة التــي يبقــى فيهــا حــق الانتفــاع 

 330قائما لانه بطبيعته حق مؤقت، ولا يجوز ان يبقى بعد موت المنتفع.
أما مالك حق السكنى ومالك حق الاستعمال فلا يجوز لأي منهمـا ان يـؤجر حقـه ، 

 نى(.مد  996لان هذا الحق مقصور على شخصه)م 
وللمســتأجر ان يــؤجر العــين مــن البــاطن ويكــون الإيجــار واقعــا علــى حقــه الشخصــي 
المستمد من عقد الإيجار الاصلى. والأصـل فـي ذلـك ان المسـتأجر كـالمنتفع لـه ان 
يتصــرف فــي حقــه الثابــت بموجــب عقــد الإيجــار، فيجــوز لــه بيعــه وهبتــه وهــذا هــو 

 331لباطن.التنازل عن الإيجار، كما يجوز له إيجاره من ا
أمــا المســـتعير فـــلا يجـــوز لـــه ،دون إذن المعيـــرا إيجـــار الشـــئ المعـــار. وقـــد نصـــت 

ــادة  ــى مــــن المــ ــول 69الفقــــرة الأولــ ــراحة اذ تقــ ــم صــ ــذا الحكــ ــدنى علــــى هــ ــيس مــ ) لــ
للمستعير ان يستعمل الشئ المعار إلا على الوجه المعين وبالقـدر المحـدد، وذلـك 

أو يعينـه العـرف. ولا يجـوز لـه دون   طبقا لما يبينـه العقـد أو تقبلـه طبيعـة الشـئ
 إذن المعير ان ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع(

ولا يجــوز لحــافظ الوديعــة ان يؤجرهــا ، لان الإيجــار اســتغلال للعــين والوديعــة انمـــا 
 شرعت لحفظ العين لا استغلالها.

 إيجار ملك الغير: -3
ى المـؤجر التزامـا بنقلهـا، وانمـا هـو ينشـئ لا ينقل عقد الإيجار الملكية ولا ينشـئ علـ

في ذمته التزاما بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فقط، وهذا الالتـزام لا 
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يقتضى بالضرورة ان يكون من التزم به مالكا للعين المـؤجرة إذ يجـوز ان يفـي بهـذا 
هـا، ولهـذا كـان مـن الالتزام ويمكن المستأجر من الانتفاع بالعين ولو لم يكـن مالكـا ل

المســلم فقهــا وقضــاءا ان إيجــار ملــك الغيــر صــحيح ملــزم لطرفيــه بحيــث لا يســتطيع 
ــدم  ــالم بعـ ــا أو غيـــر عـ ــون المـــؤجر عالمـ ــتوي فـــي ذلـــك ان يكـ ــه ويسـ ــا إبطالـ أي منهمـ

 332ملكيته لما يؤجر، أو ان يكون المستأجر عالما أو غير عالم بذلك.
ع آثاره وتنشأ منه جميع الالتزامات بـين ويترتب على ذلك ان العقد يترتب عليه جمي

عاقديــه، وقــد يســتطيع المــؤجر رغــم عــدم ملكيتــه للعــين المــؤجرة ان يمكــن المســتأجر 
مــن الانتفــاع بهــا، فــإذا عجــز المــؤجر عــن تســليم العــين أو لــم يســتطيع تمكينــه مــن 

 333الانتفاع بها جاز للمستأجر طلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له محل.
لنسبة للمالك الحقيقي فانه يعتبر أجنبيا عن العقد، فعقد الإيجار غير نافذ فـى أما با

مواجهتــه، حتــى لــو كــان عقــد الإيجــار مســجل، فيحــق للمالــك ان يــؤجر العــين إلــى 
مستأجر آخر كما يجوز له بيـع العـين المـؤجرة فتنتقـل إلـى المشـترى خاليـة مـن حـق 

علـــى أســـاس قواعـــد الإثـــراء بـــلا المســـتأجر، ويجـــوز للمالـــك ان يرجـــع علـــى المـــؤجر 
سبب ليسترد منـه الأجـرة التـي قبضـها، وأخيـرا فـان للمالـك الحقيقـي ان يقـر الإيجـار 

 334فيجعله نافذ في حقه.
 المطلب الثاني 

 ركن المحل في عقد الإيجار 
محــل العقــد هــو الالتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد، وحيــث ان الالتزامــات الرئيســية 

ــد الإي ــن عقـ ــة عـ ــالعين الناتجـ ــاع بـ ــتأجر الانتفـ ــين المسـ ــؤجر بتمكـ ــزام المـ ــو التـ ــار هـ جـ
المؤجرة والتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة، فيقتضى دراسة محـل عقـد الإيجـار دراسـة 

 محل كل من هذين الالتزامين الرئيسين على الأقل.
 وذلك ما سوف نقوم بدراسته في فرعين مستقلين:

 المؤجرة.الفرع الأول:منفعة العين 
 الفرع الثاني:الأجرة.
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 الفرع الأول 
 منفعة العين المؤجرة

يلتــزم المــؤجر بتمكــين المســتأجر مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة مــدة معينــة، وبالتــالي 
فان عناصر منفعة العين المؤجرة التي يرد عليها الانتفـاع تتمثـل فـى العـين المـؤجرة 

 ومدة الانتفاع بهذه العين المؤجرة.
 عين المؤجرة:ال -أ

يجوز ان تكون العين المؤجرة عقارا أو منقولا، ولكن يجب ان يتوافر في هـذه العـين 
 الشروط الآتية:

 الشرط الأول:ان تكون مالا معينا:
ــان عقـــار وجـــب  ــإذا كـ ــة، فـ ــا للجهالـ ــا نافيـ ــؤجر تعيينـ ــين الشـــئ المـ ــتم تعيـ فيجـــب ان يـ

كــان منقــول وجــب تحديــد نوعــه تحديــده وتعيــين حــدوده وكــل مــا يجعلــه معلومــا، وإذا 
ومقــداره وأوصــافه، ولــيس مــن الضــروري ان يكــون الشــئ المــؤجر معينــا فعــلا وقــت 

 إبرام العقد بل يكفى ان يكون قبلا للتعيين مستقبلا.
 الشرط الثاني:وجود الشئ المؤجر:

من البديهي ان العقد لا ينعقد إلا على محل موجود وقت انعقاده، فإذا انعدم المحل 
وقــت العقــد فــان العقــد لا ينعقــد ولــو كــان موجــودا قبــل ذلــك، فــإذا انهــدم المنــزل قبــل 

 إبرام عقد الإيجار عليه فان العقد لا ينعقد لعدم وجود المحل.  
جـار ثـم هلـك بعـدها، فـان العقـد يكـون أما إذا وجد المال المؤجر وقت إبـرام عقـد الإي

قـد انعقــد صـحيحا ولا يــؤثر فـي صــحته هـلاك الشــئ اللاحـق لانعقــاده، وغايـة الأمــر 
ــة  ــار فـــي ذمـ ــد الإيجـ ــاه عقـ ــزام الـــذي انشـ ــاء الالتـ ــذا الهـــلاك يترتـــب عليـــه انقضـ ان هـ
المــؤجر لاســتحالة الوفــاء بــه ويســتتبع ذلــك ان تنقضــى الالتزامــات المقابلــة وينفســخ 

 335يجار من تلقاء نفسه.عقد الإ
علــى انـــه لـــيس ضــروريا ان يكـــون المـــال المــؤجر موجـــودا وقـــت العقــد إذا كـــان مـــن 

علــى  131المنتظــر ان يوجــد فــي المســتقبل ،  فقــد نــص القــانون المــدني فــي المــادة 
انه يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا، وبناء علـى ذلـك يجـوز تـأجير منـزل 

م يتم صنعها، ويكـون عقـد الإيجـار صـحيحا ولكـن لا تبـدأ مدتـه لم يتم بناؤه أو اله ل
 336في السريان إلا من الوقت الذي يوجد فيه المال المؤجر.

 
،  1993سليمان مرقس، الوافى فى شرح القانون المدنى: المجلد الثالث : عقد الايجار،  - 335

 . 90بدون ناشر، صـــ 
 المرجع السابق. - 336



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 204 
 

 

والقاعــدة فــى الشــريعة الإســلامية عكــس ذلــك، إذ لا يصــح ان يكــون الشــئ المعــدوم 
الذي سيوجد في المستقبل محـلا للعقـد، والواقـع ان مـا أخـذت بـه الشـريعة الإسـلامية 

الأحوط والأجدر بالإتباع، وكان من الواجب علـى القـانون المـدني ان يأخـذ بـه.   هو
فليس مـن المنطقـى ان يجـرى الشـخص عقـدا علـى شـئ لـم يوجـد بعـد وقـد يوجـد فـي 

 المستقبل أو لا يوجد.
 الشرط الثالث:عدم قابلية الشئ المؤجر للاستهلاك بمجرد الاستعمال:

لحــق فــي الانتفــاع بالشــئ المــؤجر ثــم رده حيــث ان عقــد الإيجــار يعطــى المســتأجر ا
بعــد انتهــاء عقــد الإيجــار، فــان الشــئ المــؤجر يجــب ان يكــون مــن الأشــياء التــي لا 
ــياء التـــي تهلـــك  ــيارات........الخ.أما الأشـ ــارات والسـ ــتعمالها، مثـــل العقـ ــتهلك باسـ تسـ
بمجــرد اســتعمالها كالمــأكولات والمشــروبات لا تصــلح ان تكــون محــلا لعقــد الإيجــار 

ن الانتفاع بها غير ممكن بدون التصرف فيها، وعقد الإيجار لا يخول المستأجر لا
 337التصرف فى العين المؤجرة بل يلزمه بالمحافظة عليها وردها بعينها.

 الشرط الرابع: ان يكون الشئ المؤجر قابل للتعامل فيه:
التعامـل عدم قابليـة الشـئ للتعامـل فيـه قـد ترجـع لطبيعتـه ، و الأشـياء الخارجـة عـن 

بطبيعتها هي الأشياء التي لا يستأثر أحد بحيازتها مثل الهواء وأشعة الشـمس ومـاء 
 338البحر.

وقد يكون الشئ غير قابل للتعامل فيه ، لان التعامل فيه يخرجه عن الغرض الذي 
خصص له ، كما هو الحـال بالنسـبة للأمـوال العامـة ، لان هـذه الأمـوال مخصصـة 

 339لا يجوز التعامل فيها.للنفع العام ، ومن ثم 
وقد يرجع عدم قابلية التعامـل فـي شـئ معـين إلـي عـدم المشـروعية نتيجـة لـنص فـي 
القــانون يحــرم هــذا التعامــل ، أو لان التعامــل فيــه يتنــافى مــع النظــام العــام والآداب 

 340العامة ، كالنصوص التي تحرم التعامل في المواد المخدرة.
لتعامل فيها لا يجـوز ان تكـون محـلا لعقـد إيجـار و كل هذه الأشياء التي لا يجوز ا

 إلا كان العقد باطل بطلانا مطلقا.
 مدة الانتفاع بالعين المؤجرة: -ب
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عقد الإيجار هو عقد موقوت يخول المستأجر منفعة العين المؤجرة لمـدة معينـة، ولا 
 التي عرفـت  558يجوز ان يكون عقد الإيجار مؤبدا، ويستفاد ذلك من نص المادة 

عقد الإيجار بانه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشـئ 
 معين مدة معينة لقاء اجر معلوم.

ولم يحدد القـانون المـدني حـدا أقصـى لمـدة عقـد الإيجـار ، ولكـن جمهـور الفقـه يـرى 
سنه وذلـك قياسـا علـى الحكـر، فـلا  60ان عقد الإيجار لا يجوز ان تزيد مدته عن 

لأطــراف العقــد تأبيــده ، فــإذا اتفقــوا علــى ان العقــد مؤبــد فانــه يــتم انقــاص مــدة  يجــوز
 341العقد لتصبح ستين عام.

ويجــوز ان يكــون الإيجــار لمــدة حيــاة المســتأجر، ولا يكــون هــذا إيجــار مؤبــد ولا فــى 
حكــم المؤبــد، فيبقــى الإيجــار ملزمــا للمــؤجر والمســتأجر مــا بقــى المســتأجر حيــا ولــو 

ه، فإذا مات المسـتأجر انتهـى الإيجـار ولا ينتقـل إلـى ورثتـه، ويجـب مات المؤجر قبل
في جميع الأحوال ألا تزيد مدة عقد الإيجار عن ستين عام ولو بقى المستأجر حيـا 

 342بعد هذه المدة.
كــذلك يجــوز الإيجــار لمــدة حيــاة المــؤجر، فيبقــى الإيجــار مــا بقــى المــؤجر حيــا ولــو 

ينتقــل عقــد الإيجـار إلــى ورثـة المســتأجر، ولا ينتهــي مـات المســتأجر قبلـه وعنــد ذلـك 
 343إلا بموت المؤجر، بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة.

مــن القــانون المــدني، فانــه إذا ابــرم الأطــراف عقــد الإيجــار دون  563ووفقــا للمــادة 
ــرة  ــدفع الأجـ ــة لـ ــرة المعينـ ــدا للفتـ ــار منعقـ ــد الإيجـ ــر عقـ ــة اعتبـ ــدة معينـ ــى مـ ــاق علـ الاتفـ

بانقضـــاء هـــذه الفتـــرة بنـــاء علـــى طلـــب احـــد المتعاقـــدين إذا نبـــه علـــى  وينتهـــي العقـــد 
 المتعاقد الأخر في المواعيد التالية:

 في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سـتة  -1
أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثـة أشـهر ، فـإذا كانـت المـدة أقـل مـن 

ــر ــفها الأخيــــــــــــــــــــــــــــــ ــل نصــــــــــــــــــــــــــــــ ــه قبــــــــــــــــــــــــــــــ  .ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك، وجــــــــــــــــــــــــــــــــب التنبيــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلـك إذا  في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلـى  2-

ــدفع الأجــرة أربعــة أشــهر أو أكثــر وجــب التنبيــه قبــل انتهائهــا  كانــت الفتــرة المعينــة ل
 .بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
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ــرة  3- ــدم إذا كانـــت الفتـ ــا تقـ ــر مـ ــة وفـــي أي شـــيء غيـ ــاكن والغـــرف المؤثثـ فـــي المسـ
لــدفع الأجــرة شــهرين أو أكثــر ، وجــب التنبيــه قبــل نهايتهــا بشــهر فــإذا كانــت  المعينــة

 .اقل من ذلك ،وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
 

 الفرع الثاني 
 الأجرة

قابـــل الانتفـــاع بالشـــئ الأجـــرة هـــي المـــال الـــذي يلتـــزم المســـتأجر بإعطائـــه للمـــؤجر م
 344المؤجر.

الأجرة هي محل التزام المستأجر ، ويشترط فيها ما يشترط في أى محل للالتزام ان 
 تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين. 

من القانون المدني فان الأجرة يجوز ان تكون نقودا كما يجوز ان   561وفقا للمادة  
 تكون أي تقدمة أخرى. 

ــل ا ــدد متســـاوية فالأصـ ــى مـ ــطة علـ ــون مقسـ ــى الغالـــب تكـ ــودا وفـ ــرة نقـ ــون الأجـ ن تكـ
وممكن ان تكون مبلغ يدفع مرة واحدة.ولكن من الممكن ان تكـون الأجـرة أي تقدمـة 

 أخرى كجزء من المحصول أو الانتفاع بشئ آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة.
 تقدير الأجرة:

المتعاقدان عند إبرام عقـد الإيجـار بـان يعينوهـا بمبلـغ يـتم الأصل ان الأجرة يحددها 
 دفعه كل فترة زمنية أو يتم دفعه جملة واحدة في وقت معين.

وقـــد لا يعينـــان المتعاقـــدان الأجـــرة ولكـــن يعينـــوا الأســـس التـــي بمقتضـــاها يـــتم تقـــدير 
الأجــرة ،كــان يحــدد المتعاقــدان الأجــرة فــى الأرض الزراعيــة بســعر المحصــول وقــت 

 ع الأجرة.دف
يجوز للمتعاقدين ان يعهدا إلى شخص ثالث بتحديد الأجرة بحيث يلتزما بما سيقرره 
ذلــك الشــخص، ولكــن لا يجــوز للمتعاقــدين الاتفــاق علــى تــرك تحديــد الأجــرة للمــؤجر 

 يحددها كيفما يشاء أو للمستأجر يحددها كيفما يشاء. 
دار الأجـــرة أو علـــى كيفيـــة فانـــه إذا لـــم يتفـــق المتعاقـــدان علـــى مقـــ 562وفقـــا للمـــادة 

 تقديرها أو تعذر إثبات الأجرة وجب اعتبار الأجرة هي أجرة المثل.
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وأجـــرة المثـــل يحـــددها القاضـــي مســـتعينا فـــي ذلـــك بـــرأى أهـــل الخبـــرة ، وقـــد يســـتعين 
بأوراق أو مستندات ، كما إذا تم تقديم عقود إيجار عن نفس الشئ المؤجر في مـدة 

 345مت عقود إيجار عن أعيان تماثل العين المؤجرة.سابقة أو مدة تالية ، أو قد 
 

 المطلب الثالث
 ركن السبب في عقد الإيجار 

إذا لم يكن للالتـزام سـبب، أو كـان من القانون المدني علي انه "  136تنص المادة  
 " . سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا

الملتـزم مـن وراء التزامـه ، ولـذلك يقـال انـه إذا والسبب هو الغرض الـذي يقصـد إليـه 
كان محل الالتزام هو الإجابة علي السؤال بماذا التزم المدين ، فالسبب هو الإجابـة 

 346علي السؤال لماذا التزم المدين.
يتبــين ان القــانون المــدني المصــري يتطلــب ان يكــون هنــاك  136ومــن نــص المــادة 

ام صـــحيح ، وبالإضـــافة لـــذلك فانـــه يجـــب ان ســـبب للالتـــزام حتـــى يكـــون هـــذا الالتـــز 
يكون هذا السبب مشروع غير مخالف للنظام العام أو الآداب ، فان لم يكن للالتزام 
ســبب أو كــان ســببه مخــالف للنظــام العــام أو الآداب ، كــان الالتــزام بــاطلا ، وكــان 

 العقد باطل تبعا لذلك .
ر مـن الانتفـاع بـالعين المـؤجرة فاذا كـان الباعـث مـن التـزام المـؤجر بتمكـين المسـتأج

هـو رغبتـه فــى الحصـول علـى الاجــرة كـان هــذا الباعـث مشـروع وكــان سـبب الالتــزام 
ــه  ــو حاجتـ ــرة هـ ــدفع الأجـ ــتأجر بـ ــزام المسـ ــن التـ ــث مـ ــذلك إذا كـــان الباعـ ــحيح، وكـ صـ

 347للانتفاع بالعين المؤجرة.
لــى هــذه ولكــن قــد يكــون الباعــث الــذي دفــع المســتأجر إلــى إبــرام العقــد هــو حاجتــه إ

العــين لاتخاذهــا مقــرا للاتجــار فــي المخــدرات ، فــي هــذه الحالــه يكــون ســبب الالتــزام 
مخالف للنظام العام ويقع العقد باطل لعدم مشروعية سببه إذا كان الطرف الآخر ) 

 348المؤجر( يعلم بعدم مشروعية السبب.
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 المبحث الثاني 
 شروط صحة عقد الإيجار

لا يكفــي لتمــام العقــد ان يكــون التراضــي موجــودا ، وانمــا يجــب بالإضــافة إلــي 
ذلك ان يكون التراضي صحيحا ، وتتحقق صحة التراضي إذا كانت إرادة كل 
من طرفيه صادره من ذي أهلية ، وان تكون إرادة كل مــن الطــرفين خاليــة مــن 

يكــون العيــوب، وهــذه شــروط صــحة العقــد التــي يرتــب علــي تخلــف أحــدها ان 
 العقد قابل للإبطال. 

نفس هذه القواعد العامة يتم تطبيقها على عقد الإيجــار، فيجــب ان تكــون إرادة 
كل من الطرفين خالية من عيوب الرضاء، وان يكون كل طرف له أهلية إبرام 

 عقد الإيجار.
 سنتناول هاتان النقطتان من خلال تقسيم هذا المبحث إلى:

 الإرادة فى عقد الإيجار. المطلب الأول: تطبيقات عيوب
 المطلب الثاني:الأهلية. 

 
 المطلب الأول 

 تطبيقات عيوب الإرادة في عقد الإيجار 
 

وفقــا للقواعــد العامــة لا يكــون العقــد صــحيحا بــل قابــل للإبطــال إذا شــاب رضــا 
أحـــــد الطـــــرفين عيـــــب مـــــن عيـــــوب الإرادة وهـــــى الغلـــــط، والتـــــدليس، والإكـــــراه، 

 والاستغلال.
القواعد العامة في عيوب الإرادة تنطبق على عقد الإيجــار، وبالتــالي نفس هذه 

لــــن نكــــون فــــي حاجــــة إلــــى إعــــادة ســــردها مــــرة أخــــرى، ولكــــن ســــنذكر بعــــض 
 التطبيقات للغلط والاستغلال في عقد الإيجار.

 تطبيقات الغلط في عقد الإيجار:
 إذا وقع المؤجر في غلط في صفة فــي المســتأجر وكانــت هــذه الصــفة جوهريــة

)بحيث ان المؤجر لو كــان يعلــم بهــا مــا كــان ليبــرم العقــد(، فــان العقــد فــي هــذه 
 الحالة يكون قابل للإبطال لمصلحة المؤجر.



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 209 
 

 

مثــــال : ان يعتقــــد المــــؤجر ان المســــتأجر متــــزوج ويعــــيش مــــع زوجتــــه بــــالعين 
المــؤجرة، ثــم يتبــين بعــد ذلــك ان المســتأجر أعــزب وان مــن يعــيش معهــا ليســت 

ه لــه، يحــق هنــا للمــؤجر طلــب إبطــال العقــد لانــه لا يقبــل ان بزوجته وانما خليل
 349يؤجر منزله إلى شخصين يعيشوا في علاقة غير مشروعة.

وكذلك يمكــن إبطــال العقــد إذا وقــع غلــط فــي صــفة جوهريــة فــي العــين المــؤجرة 
كانت محل اعتبار عنــد التعاقــد، كــان يســتأجر شــخص أرضــا زراعيــة ثــم يتبــين 

 350صحراوية.بعد ذلك انها أرضا 
 الاستغلال في عقد الإيجار:

 351يشترط في الطعن على عقد الإيجار بالاستغلال توافر ثلاثة شروط:
اختلال التعادل اختلالا فادحا بين الأجرة المتفــق عليهــا وبــين قيمــة منفعــة   -1

العين المؤجرة، سواء كان هذا الاختلال لمصلحة المؤجر أي بزيادة الأجــرة أو 
 ر أي بنقص الأجرة. لمصلحة المستأج

اســتغلال العاقــد الــذي وقــع لمصــلحته التفــاوت بــين الأجــرة والمنفعــة ضــعفا  -2
فــي نفــس المتعاقــد الأخــر، ويجــب ان يكــون هــذا الضــعف طيشــا بينــا أو هــوى 
ــتغل  ــتغلالها، وان يسـ ــة نفســـية يســـهل اسـ ــد المغبـــون فـــى حالـ جـــامح جعـــل العاقـ

 المتعاقد الأخر فعلا حالة الضعف المذكورة.
ان يكــــون ذلــــك الاخــــتلال فــــي التعــــادل بــــين الأجــــرة والمنفعــــة نتيجــــة هــــذا  -3

الاســتغلال، أي ان يثبــت ان المتعاقــد المغبــون مــا كــان يقبــل هــذا التعاقــد بهــذا 
 الغبن لولا استغلال الطرف الأخر طيشه البين أو هواه الجامح.

قاضــي فإذا استغل المستأجر المؤجر، جاز للأخير ان يطلب إبطال العقــد، ولل
ان يجيبه إلى طلبه، وجــاز للمســتأجر ان يتــوقى إبطــال العقــد إذا عــرض زيــادة 
الأجــرة بمــا يــراه القاضــي كافيــا لرفــع الغــبن الفــاحش. أمــا إذا رأى القاضــي ان 
الاســتغلال لــم يبلــغ هــذا الحــد، جــاز لــه رفــض طلــب الإبطــال والاكتفــاء بــنقص 

عيــان المــؤجرة تعــادل التزامــات المــؤجر بــان يقصــر الإجــارة علــى جــزء مــن الأ
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منفعتــه الأجــرة المتفــق عليهــا، وفــى هــذه الحالــة يســتطيع المســتأجر ان يتــوقى 
 352ذلك بزيادة الأجرة.

 
 المطلب الثاني 

 الأهلية
يعتبــر الإيجـــار مــن الأعمـــال الـــدائرة بــين النفـــع والضـــرر، فــإذا باشـــر الإيجـــار 

اشــرها صــبي صبي غير مميز أو مجنون أو معتوه كانت إجارته باطلــة. وإذا ب
مميز أو باشرها سفيه أو ذو غفلة بعد تسجيل قرار الحجر عليهما كانت قابلة 

 353للإبطال، إلا إذا أجرها وليه أو وصيه أو القيم عليه.
هذه هي القاعدة فيما يتعلق بأهليــة الصــبي المميــز  ومــن فــى حكمــه، غيــر ان 

مميــز بالنســبة القانون قد خرج على هذه القاعــدة بــان وســع فــي أهليــة الصــبي ال
ــارات تتعلـــق بـــبعض الأمـــوال التـــى  ــار فـــي حـــدود معينـــة لاعتبـ ــد الإيجـ إلـــى عقـ
توضع تحت تصرف الصبي أو ببلوغ الصبي سنا معينة مثلما هو الحال فيما 
يتعلــق بالمــال الــذي يوضــع تحــت تصــرفه لأغــراض نفقتــه أو فيمــا يكســبه مــن 

 354عمله.
 

 المبحث الثالث 
 ونفاذه في حق الغير إثبات عقد الإيجار 

سنتناول في هذا المبحث المسألة الخاصة بكيفية إثبات عقــد الإيجــار، ثــم بعــد 
ذلك نتناول نفاذ عقد الإيجار في مواجهة غير المتعاقدين)المؤجر والمستأجر( 

 وذلك كل فى مطلب مستقل.
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 المطلب الأول 
 إثبات عقد الإيجار 

للقواعــد العامــة فــي قــانون الإثبــات، حيــث لــم يخضــع عقــد الإيجــار فــي إثباتــه 
يضــع القــانون المــدني قواعــد خاصــة لإثبــات عقــد الإيجــار، بالتــالي فانــه يجــوز 
إثبــات عقــد الإيجـــار بجميــع طـــرق الإثبــات بمـــا فيهــا البينـــة والقــرائن وذلـــك إذا 
كانت قيمة الأجرة لا تزيــد عــن خمســمائة جنيــه، والعبــرة هنــا هــي بقيمــة الأجــرة 

 قد الإيجار بأكملها.عن مدة ع
أما إذا كانت قيمة الأجرة تزيد عن خمسمائة جنيه أو كان الإيجار غير محدد 
المــدة ، فانــه لا يجــوز الإثبــات إلا بالكتابــة أو مــا يقــوم مقامهــا، فــلا يجــوز فــي 

 هذه الحالة الإثبات بالبينة والقرائن.
 المطلب الثاني 

ملكية العين  نفاذ عقد الإيجار في مواجهة من انتقلت إليه 
 المؤجرة

ــادة  ــا للمـ ــق  604وفقـ ــى حـ ــار فـ ــى يســـرى الإيجـ ــه حتـ ــدني، فانـ ــانون المـ ــن القـ مـ
المشــترى يجــب ان يكــون الإيجــار لــه تــاريخ ثابــت ســابق علــى تــاريخ التصــرف 

 الناقل للملكية.
فإذا تم بيع العقار المؤجر ، فان عقد الإيجار ينفــذ فــي مواجهــة المشــترى متــى 

لتــــاريخ قبــــل تــــاريخ عقــــد البيــــع، و بالتــــالي يســــتمر كــــان عقــــد الإيجــــار ثابــــت ا
الإيجار نافذ في العلاقة بين المستأجر ومن انتقلت إليه ملكية العين المــؤجرة، 
ويكون المستأجر ملتــزم أمــام المالــك الجديــد بجميــع الالتزامــات التــي كــان يلتــزم 

ك بهــا فــي مواجهــة البــائع) المالــك القــديم( وتكــون لــه جميــع فــي مواجهــة المال ــ
 355الجديد جميع الحقوق التي كانت في مواجهة المالك القديم.
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 الفصل الثالث 
 آثار عقد الإيجار 

ذكرنا سابقا ان عقد الإيجار هو عقد ملزم للجانبين يترتب علية التزامات على 
عاتق كل من طرفيه)المؤجر والمستأجر(، هذه الالتزامات هــي الآثــار المترتبــة 

 على عقد الإيجار.
إلى   564قانون المدني الآثار المترتبة على عقد الإيجار في المواد من نظم ال
، هـــذه الأحكـــام الـــواردة فـــي القــــانون المـــدني هـــي أحكـــام مكملـــة فيجــــوز 597

 للمؤجر والمستأجر الاتفاق على ما يخالفها.
 سنتناول آثار عقد الايجار من خلال تقسيم هذا الفصل إلى:

 المؤجر.المبحث الأول: التزامات 
 المبحث الثاني: التزامات المستأجر.

 المبحث الثالث: التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن.
 

 المبحث الأول 
 التزامات المؤجر  

يضع القانون المدني على عاتق المؤجر عدة التزامات، هذه الالتزامــات تتميــز 
ليســت مجــرد بالطابع الايجــابي، فهــي تفــرض علــى المــؤجر القيــام بعمــل، فهــي 

التزامات سلبية، وتدور التزامات المؤجر حول تحقيق هــدف معــين وهــو تمكــين 
 356المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

 564أورد القــانون المــدني التزامــات المــؤجر فــى عقــد الإيجــار فــي المــواد مــن 
 .578إلى 

 سنتناول هذه الالتزامات من خلال تقسيم هذا المبحث إلى:
 ول:الالتزام بالتسليمالمطلب الأ  

 المطلب الثاني:الالتزام بالصيانة
 المطلب الثالث:الالتزام بضمان التعرض

 المطلب الرابع:الالتزام بضمان العيوب الخفية
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 المطلب الأول 
 الالتزام بالتسليم 

مــن القــانون المــدني، فــان المــؤجر يلتــزم بــان يســلم المســتأجر  564وفقــا للمــادة 
وملحقاتهــا فــي حالــة تصــلح معهــا لان تفــي بمــا أعــدت لــه مــن العــين المــؤجرة 

 المنفعة، وفقا لما تم الاتفاق عليه أو وفقا لطبيعة العين المؤجرة.
 سنتناول كل ما يتعلق بهذا الالتزام في الأفرع الآتية:

 الفرع الأول 
 كيفية التسليم 

يكون التسليم بوضع الشئ المؤجر تحت تصرف المســتأجر بحيــث يــتمكن مــن 
ــادام ح ــا مـ ــتيلاءا ماديـ ــه اسـ ــتول عليـ ــم يسـ ــو لـ ــائق ولـ ــه دون عـ ــاع بـ ــه والانتفـ يازتـ

المؤجر قد أعلمه بــذلك ، ومتــى تــم التســليم علــى هــذا النحــو فــان التســليم يكــون 
قــد تــم وبرئــت ذمــة المــؤجر ولــو لــم يتســلم العــين المــؤجرة بالفعــل، لان المعــول 

 357.عليه ليس تسلمه إياها فعلا بل مجرد تمكينه من تسلمها
ويحصــل التســليم بوضــع الشــئ المــؤجر تحــت تصــرف المســتأجر بمــا يتفــق مــع 
طبيعــة الشــئ المــؤجر، فــإذا كانــت مــن العقــارات المبنيــة يكــون تســليمه بتســليم 
مفاتيحه، وإذا كان الشئ المؤجر منقولا فيتم تسليمه بالمناولة أو بتسليم مفاتيح 

 358المكان الموجود به.
التسليم حكميا إذا كان الشئ فــي يــد المســتأجر مــن قبــل انعقــاد يجوز ان يكون  

عقد الإيجــار لأي ســبب مــن الأســباب، كمــا لــو كــان مودعــا لديــه أو معــارا لــه، 
وهنا يتم التسليم بمجرد التراضي بــين المتعاقــدين علــى تغييــر ســبب وضــع اليــد 

 359أي بمجرد إبرام عقد الإيجار.
 

 
 

 

 .215أحمد الرفاعى، مرجع سابق، صــ  - 357
 المرجع السابق. - 358
 المرجع السابق. - 359



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 214 
 

 

 الفرع الثانى 
 العين المؤجرةتحديد مقدار 

يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المتفق عليها في العقد بذاتها ولا يجوز 
له ان يسلمه عينــا أخــرى بــدلا منهــا ولــو كانــت تزيــد عــن الأخــرى فــي قيمتهــا ، 
وإذا تــم تعيــين مقــدار العــين المــؤجرة فــي عقــد الإيجــار، فــان المــؤجر يجــب ان 

ك ان تكــون العــين المــؤجرة أرضــا زراعيــة يســلم هــذا المقــدار المعــين ، مثــل ذل ــ
 360ويذكر فى عقد الإيجار ان مساحتها عشرون فدانا. 

   حالة نقص العين المؤجرة:
إذا وجد بالعين المــؤجرة نقــص، وكــان هــذا الــنقص ممــا جــرى العــرف بالتســامح 
فيه، فعندئذ لا يرجع المســتأجر علــى المــؤجر بشــئ مــن أجــل هــذا الــنقص. أمــا 

لا يتســــامح فيــــه فيكــــون للمســــتأجر ان يرجــــع علــــى المــــؤجر إذا كــــان الــــنقص 
بتعويض هذا النقص وقد يكون هذا التعــويض انقاصــا للأجــرة بنســبة مــا نقــص 
مــن مقــدار الشــئ المــؤجر. أمــا إذا كــان الــنقص جســيما بحيــث لــو كــان يعلمــه 

 361المستأجر لما رضي ان يتعاقد، جاز له طلب فسخ العقد.
 الفرع الثالث 
 لمؤجرةملحقات العين ا

ملحقات الشئ  هي كل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ طبقــا لمــا تقضــى 
 به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

ويلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر بالإضافة للشــئ المــؤجر ملحقــات هــذا الشــئ 
ــه  ــه بـ ــان الشـــئ المـــؤجر منـــزلا، الحـــق بـــه حديقتـــه والأبنيـــة الملحقـ أيضـــا.فإذا كـ

 وأجهزة التدفئة والتكيف.
الأصل انه إذا وجد اتفاق على اعتبار شئ من الملحقات، وجب اعتباره كــذلك 

 ووجب ان يشمله التسليم، وإذا لم يوجد اتفاق، وجب إتباع العرف.
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 الفرع الرابع 
 الحالة التي يجب ان تسلم عليها العين المؤجرة وملحقاتها 

ســليم فــي حالــة حســنة تصــلح معهــا يجــب ان تكــون العــين وملحقاتهــا وقــت الت
لأداء الغرض المقصود من إيجارها، ويرجع في معرفة هذا الغرض إلى اتفــاق 

فـــالمنزل ،  المتعاقـــدين، فـــإذا لـــم يوجـــد اتفـــاق وجـــب الرجـــوع إلـــى طبيعـــة العـــين
المـــؤجر للســـكنى يجـــب ان يكـــون صـــالح للســـكنى بـــان يســـلم صـــالح الأبـــواب 

 362والنوافذ ، نظيف الحوائط.
ا علـــى ذلـــك يلتـــزم المـــؤجر بـــإجراء جميـــع التصـــليحات اللازمـــة للعــــين وتفريع ـــ

المــــؤجرة قبــــل تســــليمها للمســــتأجر بمــــا يجعــــل العــــين فــــى حالــــة تصــــلح معهــــا 
 للانتفاع بها في الغرض المقصود منها.

 
 الفرع الخامس 

 وقت ومكان التسليم 
لا يوجــد نــص خــاص يحكــم وقــت ومكــان تســليم الشــئ المــؤجر ، وبالتــالى يــتم 

 الرجوع للقواعد العامة في وقت ومكان الوفاء بالالتزام.
 وقت التسليم

يتم التســليم فــى الوقــت الــذي يتفــق عليــه المتعاقــدان، فــإذا لــم يتفقــوا علــى ميعــاد 
التسليم فيتم الرجوع للعرف، فمثلا نجد العرف فــي الاراضــى الزراعيــة علــى ان 

 363فيبدأ إيجارها في أول الشهر.يبدأ الإيجار في شهر سبتمبر، أما المنازل 
وإذا لــم يوجــد اتفــاق أو عــرف، وجــب ان يكــون التســليم فــورا بمجــرد انعقــاد عقــد 

 الإيجار. 
 مكان التسليم

إذا كان الشئ المؤجر شيئا معينا بالذات، فان التســليم يكــون فــي المكــان الــذي 
ات يوجــد فيــه الشــئ وقــت انعقــاد عقــد الإيجــار، وقــد يكــون الشــئ المعــين بالــذ
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منقولا لــم يعــين مكــان وجــوده وقــت إبــرام عقــد الإيجــار، فــالمفروض ان المنقــول 
 364يصحب مالكه حيث يقيم ، فيكون مكان تسليمه فى موطن المؤجر .

كــل هــذا مــا لــم يوجــد اتفــاق بــين المتعاقــدين) المــؤجر والمســتأجر( علــى مكــان  
 به. معين يسلم فيه الشئ المؤجر، فإذا وجد هذا الاتفاق وجب العمل

 الفرع السادس 
 نفقات التسليم 

ــذه  ــليم، يتحمـــل نفقاتـــه. ويـــدخل فـــي هـ الأصـــل ان المـــؤجر، وهـــو المـــدين بالتسـ
النفقــات مصـــروفات نقـــل الشـــئ إلـــى المكـــان الـــذي يجـــب ان يـــتم فيـــه التســـليم، 
ــى  ــليم علــ ــروفات التســ ــل مصــ ــاق أو عــــرف يجعــ ــاك اتفــ ــن هنــ ــم يكــ ــك إذا لــ وذلــ

 365المستأجر لا على المؤجر.
 ابع الفرع الس

 جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم 
 

إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكـون فيهـا صـالحة  -) 1( -565)) مادة 
للانتفــاع الــذي أوجــرت مــن أجلــه أواذا نقــض هــذا الانتفــاع نقصــا كبيــرا ، جــاز 
للمستأجر ان يطلب فسخ العقد أو  انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع في 
 .التعــــــــــــــــــويض فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــالتين إذا كــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــذلك مقــــــــــــــــــتض

فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شـانها ان تعـرض صحةالمسـتأجر أو   (2)
مــن يعيشــون معــه أو مســتخدميه أو عمالــه لخطــر جســيم ، جــاز للمســتأجر ان 

 ((.يطلبفسخ العقد ، ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق
ذ العيني متــى ســلمت لــه العــين فــي حالــة لا من حق المستأجر ان يطلب التنفي

تسمح لها بتحقيق المنفعة المقصودة منها وذلــك طبقــا للقواعــد العامــة ، فيجــوز 
ــة  ــال الناقصـ ــذه الأعمـ ــام بهـ ــاء للقيـ ــى إذن مـــن القضـ ــل علـ ــتأجر ان يحصـ للمسـ
بنفسه ثم يقوم بخصــم مــا دفعــه مــن قيمــة الأجــرة. بــل ان القواعــد العامــة تســمح 
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عمـــــال دون حاجـــــة للحصـــــول علـــــى حكـــــم متـــــى كـــــان هنـــــاك بالقيـــــام بهـــــذه الأ
 366استعجال.

ويجوز للمســتأجر ان يطلــب الفســخ إذا كــان الــنقص فــي التســليم جســيما بحيــث 
يجعــل العــين غيــر صــالحة للانتفــاع بهــا علــى الوجــه المقصــود فــى العقــد. وإذا 
تنازل المستأجر عــن حقــه فــي فســخ العقــد، فــان هــذا الاتفــاق لايعتــد بــه ويجــوز 

ب الفسخ طالما ان العين من شانها ان تهدد صحته أو صحة من يعيشون طل
 367معه.

وإذا كــان الــنقص فــي العــين المــؤجرة غيــر جســيم فيجــوز للمســتأجر ان يطلــب 
انقاص الأجرة بمقدار ما نقص في منفعة العين المؤجرة، ويحــق للمســتأجر ان 

 ه بالتسليم.يطلب التعويض إذا ما لحق به ضررا من إخلال المؤجر بالتزام
 

 المطلب الثاني 
 الالتزام بالصيانة 

ســبق القــول ان المــؤجر يلتــزم بتمكــين المســتأجر مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة، 
وفــى ســبيل ذلــك فــان أول مــا يلتــزم بــه المــؤجر هــو تســليم العــين وملحقاتهــا فــي 
حالة تصلح معهــا لان تفــي بمــا أعــدت لــه مــن المنفعــة. ولا يكفــى ذلــك لتحقيــق 
الانتفـــاع بـــالعين وانمـــا يلـــزم لـــذلك ان يتعهـــد المـــؤجر العـــين المـــؤجرة بالصـــيانة 

 368لتبقى على حالتها.
 سنتناول كل ما يتعلق بهذا الالتزام في الأفرع الآتية:

 
 الفرع الأول 

 مضمون التزام المؤجر بالصيانة 
يجب ملاحظة ان هنــاك انــواع ثلاثــة مــن الترميمــات لا يلتــزم المــؤجر بهــا كلهــا 

 يلتزم بالقيام ببعض منها، وذلك على النحو التالي: بل
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 الترميمات الضرورية لحفظ العين: -1
هــــذه ترميمــــات ضــــرورية مســــتعجلة لحفــــظ العــــين مــــن الهــــلاك ،مثــــل إصــــلاح 
الحـــائط إذا كـــان سيســـقط وتقويـــة الأساســـات إذا كانـــت واهيـــة وتـــرميم الطوابـــق 

هـــــذه ترميمـــــات ضـــــرورية الســـــفلية إذا غمرتهـــــا الميـــــاه وتـــــرميم الأســـــقف، كـــــل 
مســتعجلة لحفــظ العــين وهــى فــي ذات الوقــت ذاتــه ترميمــات ضــرورية للانتفــاع 
بــالعين، ولــذلك يلتــزم بهــا المــؤجر كمــا ان المــؤجر لــه الحــق فــي إجرائهــا ولــو 

 369عارض المستأجر في ذلك إذا كانت لا تنتقص من الانتفاع بالعين.
 الترميمات التأجيرية: -2

للانتفــاع بـــالعين، فهـــي بــذلك تختلـــف عـــن الترميمـــات هــذه ترميمـــات ضـــرورية 
الضرورية لحفظ العين حيث انه ترميمات بسيطة مثل إصلاح الــبلاط والنوافــذ 
والأبواب والمفاتيح وصــنابير الميــاه ودهــان الحــائط، وهــذه الترميمــات يلتــزم بهــا 

 370المستأجر.

 الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين: -3
تى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعــا كــاملا، هذه ترميمات لازمة ح

وان لــم تكــن لازمــة لحفــظ العــين مــن الهــلاك، وهــى فــي الوقــت ذاتــه ليســت مــن 
الترميمات البسيطة مثل إصلاح السلم أو المصعد ، هــذه الترميمــات يلتــزم بهــا 

 371المؤجر. 
ــرميم ــلاح والتـ ــؤجرة بالإصـ ــين المـ ــد العـ ــؤجر يتعهـ ــان المـ ــالي فـ ــد  و بالتـ ــى بعـ حتـ

تسليمها إلى المستأجر ليتمكن هذا الأخير من الانتفاع بها الانتفاع المطلوب، 
وهــذا الالتــزام يكــون مســتمرا مادامــت الإجــارة ســارية حتــى تبقــى العــين المــؤجرة 
فــي حالـــة تصـــلح للانتفــاع بهـــا الانتفـــاع المقصـــود، ولكــن المـــؤجر غيـــر ملتـــزم 

ية للانتفــاع بــالعين، بــل هــي بعمــل تصــليحا فــي العــين المــؤجرة ليســت ضــرور 
كماليــة تزيــد فــي تحســين العــين وتجميلهــا، فهــو غيــر ملــزم مــثلا بزخرفــة أســقف 

 372الغرفة أو بتكسية الحيطان بالورق أو بتلوينها .
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مــدنيا  567ولكن المؤجر ملزم ا طبقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 
بـــان يقـــوم بنـــزح بـــإجراء الأعمـــال اللازمـــة للأســـطح مـــن تجصـــيص وبيـــاض، و 

ــعد  ــذلك بإصــــلاح المصــ ــزم كــ ــاه. وهــــو ملــ ــارف الميــ ــار والمــــراحيض ومصــ الآبــ
وبتــرميم الســلم، وبإصــلاح التصــليحات الكبيــرة فــي دورات الميــاه وأجهــزة الغــاز 
والكهرباء ومواسير المياه، ويشترط فــي كــل ذلــك ان تكونحاجــة العــين إلــى هــذه 

 373من ذويه كأفراد أسرته.  الترميمات غير راجعة إلى فعل المستأجر أو احد
 جواز الاتفاق على تعديل الالتزام

مــدني علــى جــواز تعــديل الالتــزام بصــيانة  567تنص الفقرة الرابعــة مــن المــادة 
العين المؤجرة باتفاق خاص، فيجوز للمتعاقدين ان يخالفا كل الأحكام الســابقة 

ــات أو  ــذه الترميمــ ــون بعــــض هــ ــى ان تكــ ــاص علــ ــاق خــ ــا اتفــ ــا علــــى فيتفقــ كلهــ
 المستأجر لا على المؤجر أو على ان يعفى منها المؤجر.

 
 الفرع الثاني 

 جزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة
مــدني علــى جــزاء إخــلال المــؤجر بالتزامــه بالصــيانة، ومــا  568نصــت المــادة 

ذكــره نــص المــادة هــو تطبيــق للقواعــد العامــة، فالمســتأجر يكــو ن لــه الحــق فــي 
التنفيـــذ العينـــي أو فســـخ الإيجـــار أو انقـــاص الأجـــرة علـــى حســـب الأحـــوال مـــع 

 التعويض ان كان لذلك مقتض. 
 التنفيذ العيني: -1

ــتأجر ــإجراء  يجـــوز للمسـ ــا المـــؤجر بـ ــاء يطالـــب فيهـ ــام القضـ ان يرفـــع دعـــوى أمـ
الترميمـــات الضـــرورية التـــي تقـــع علـــى عاتقـــه، ويحكـــم القضـــاء بـــإلزام المـــؤجر 
بإجراء هذه الترميمات ويحدد له ميعادا للقيام بذلك. كل ذلك ما لم تكن نفقات 
ــذالعيني ــن التنفيـ ــؤجر مـ ــى المـ ــرة، فيعفـ ــع الأجـ ــة لا تتناســـب مـ ــات باهظـ  الترميمـ

ويقتصــــر الأمــــر علــــى الفســــخ أو انقــــاص الأجــــرة مــــع التعــــويض ان كــــان لــــه 
 374مقتضى.
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ــا للمـــــادة  ــاء  568ووفقـــ ــأ إلـــــى القضـــ ــتأجر ان يلجـــ ــدني ، فانـــــه يجـــــوز للمســـ مـــ
للحصول على ترخيص من القضاء فــي إجــراء الترميمــات بنفســه وفــى اســتيفاء 

 ما انفقه خصما من الأجرة.
ص مـــن القضـــاء ان يقـــوم بـــإجراء كمــا يجـــوز للمســـتأجر دون حاجـــة إلـــى تــرخي

الترميمات المستعجلة أو البسيطة إذا لم يقــم بــه المــؤجر بعــد اعــذاره بتنفيــذ هــذا 
الالتــزام فــي ميعــاد مناســب، علــى ان يســتوفى المســتأجر مــا انفقــه خصــما مــن 

 الأجرة.
 فسخ الإيجار أو انقاص الأجرة: -2

ــه ان يطلـــب ف ــاز لـ ــان إذا لـــم يختـــر المـــؤجر التنفيـــذ العينـــي جـ ــد إذا كـ ســـخ العقـ
حرمانـــه مـــن الانتفـــاع بـــالعين المـــؤجرة بســـبب حاجتهـــا إلـــى الترميمـــات حرمانـــا 
جســيما يبــرر الفســخ، وللمحكمــة ان تجيــب المســتأجر إلــى الفســخ أو ان تمهــل 

 375المؤجر حتى يقوم بالترميمات.
وقد يختار المستأجر انقاص الأجرة فيطلب من المحكمة ذلــك علــى أســاس ان 

بــالعين المــؤجرة بســبب عــدم إجــراء الترميمــات يقابلــه نقــص فــي  نقــص الانتفــاع
الأجرة يناسبه، وللمحكمة ان تجيبــه إلــى طلبــه فتــنقص الأجــرة بالقــدر المناســب 
ــول  ــتم انقـــاص الأجـــرة مـــن وقـــت حصـ ــذلك، حيـــث يـ ــاك مبـــررا لـ إذا رأت ان هنـ

 376النقص في الانتفاع.
 التعويض: -3

العيني أو الفسخ أو انقاص الأجرة، فان له الحق سواء طلب المستأجر التنفيذ 
في جميع الأحــوال ان يطلــب تعويضــا عــن الضــرر الــذي أصــابه بســبب نقــص 
ــا عـــن الضـــرر الـــذي أصـــابه فـــي  الانتفـــاع بـــالعين المـــؤجرة أو  يطلـــب تعويضـ

 شخصه أو في ماله بسبب حاجة العين إلى الترميم.
ذر المســـتأجر المـــؤجر ويجــب لاســـتحقاق التعـــويض فـــي جميـــع الأحـــوال ان يع ـــ

ــئولية  ــا مســـئولية عقديـــة لا مسـ ــئولية هنـ بـــإجراء الترميمـــات الضـــرورية، إذ المسـ
 تقصيرية.
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 الفرع الثالث 
 هلاك العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار 

مدني الحكم الخاص بهلاك العين المؤجرة أثنــاء مــدة عقــد   569تناولت المادة  
ن المــــؤجرة والهــــلاك الجزئــــى الإيجــــار، حيــــث فرقــــت بــــين الهــــلاك الكلــــى للعــــي

 ووضعت لكل منهما حكما مختلف.
 أولا: الهلاك الكلى:

ــادة  ــن المـ ــى مـ ــرة الأولـ ــا للفقـ ــدني 569وفقـ ــؤجرة  مـ ــين المـ ــه إذا هلكـــت العـ ، فانـ
هلاكا كليا ترتب علــى ذلــك انفســاخ عقــد الإيجــار مــن تلقــاء نفســه بــدون حاجــة 

 لحكم من القضاء.
وانفســاخ العقــد هنــا يقــع مــن اللحظــة التــى هلكــت فيهــا العــين المــؤجرة أيــا كــان 
ــؤجر أو  ــل المـ ــى أو بفعـ ــل اجنبـ ــاهرة أو بفعـ ــوة قـ ــواء هلكـــت بقـ ــبب الهـــلاك سـ سـ

فحتــى لــو هلكــت العــين بفعــل المــؤجر أو خطــأه لــم يكــن للمســتأجر  المســتأجر.
حـــق اجبـــاره علـــى اعـــادة بنائهـــا مـــثلا، لان التـــزام المـــؤجر مقصـــور فقـــط علـــى 
إجــراء الترميمــات الضــرورية ولا يتضــمن إعــادة انشــاء العــين المــؤجرة، وكــل مــا 
للمستأجر فى هذه الحالة هو ان يطالب المؤجر بالتعويض عــن الضــرر الــذي 

 377صيبه من فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته.ي
فــإذا كــان الهــلاك راجعــا لخطــأ المســتأجر انفســخ عقــد الإيجــار وكــان مــن حــق 
المؤجر الرجوع على المستأجر بالتعويض، أما إذا كان هلاك العين بقوة قاهرة 
أو بفعــل أجنبــي انفســخ عقــد الإيجــار ولــم يكــن لأي مــن المــؤجر أو المســتأجر 

 378الأخر بتعويض ما. ان يرجع على
 ثانيا: الهلاك الجزئي:

يكون للمستأجر في هذه الحالة ان يطلب من المؤجر إعادة العــين إلــى أصــلها 
، وللمستأجر ان يقوم هو بنفسه بالترميمات اللازمة بعد تــرخيص مــن القضــاء 
أو بــدون تــرخيص إذا كــان هنــاك اســتعجال، كمــا يكــون لــه الحــق فــي انقــاص 
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العقــد، الأجــرة بقــدر الــنقص فــي المنفعــة، و يجــوز للمســتأجر ان يطلــب فســخ 
 وللمستأجر الحق في طلب التعويض في جميع الأحوال.

والأحكام الســابقة لا محــل لتطبيقهــا إلا  إذا كــان الهــلاك الجزئــي لا يرجــع إلــى 
فعل المســتأجر أو مــن يســأل عــنهم، فــإذا كــان الهــلاك الجزئــي راجعــا إلــى شــئ 
مــن ذلــك لــم يكــن لــه مطالبــة المــؤجر بشــئ، بــل وجــب عليــه ان يصــلح العــين 

 379ى نفقته مع التعويض ان كان له محل. عل
 

 المطلب الثالث 
 الالتزام بضمان التعرض

يلتــزم المــؤجر بــان يمكــن المســتأجر مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة انتفاعــا هادئــا 
كـــاملا، ولـــذلك يضـــمن المـــؤجر للمســـتأجر التعـــرض لـــه فـــي الانتفـــاع بـــالعين 

شخصـــيا ســـواء كـــان المـــؤجرة ، حيـــث يضـــمن المـــؤجر التعـــرض الصـــادر منـــه 
تعرض مادي أو مبنى على سبب قانوني، كذلك يضمن التعرض الصادر من 

 الغير إذا كان مبنى على سبب قانوني.
ســنعرض لضــمان المــؤجر لتعرضــه الشخصــي وضــمان التعــرض الصــادر مــن 

 الغير في الفرعيين الآتيين.
 

 الفرع الأول 
 ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي 

در منــه شخصــيا أو مــن احــد أتباعــه ســواء أكــان يضمن المؤجر بتعرضه الصا
 تعرضا ماديا أم تعرضا قانونيا.

هــو كــل تعــرض ناشــئ عــن فعــل المــؤجر أو احــد تابعيــه :التعــرض المــادي
ويكــون مــن شــانه الإخــلال بانتفــاع المســتأجر بــالعين المــؤجرة، دون ان يســتند 

عــين فــي إجرائــه إلــى حــق يدعيــه، مثــال ذلــك ان يمنــع المســتأجر مــن دخــول ال
 380المؤجرة أو ان يسد نافذة في العين.
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يكــون بادعــاء المــؤجر حقــا مــن شــان اســتعماله ان يحــول :التعــرض القــانوني
دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو ينقص منه، كــان يكــون المــؤجر غيــر 
مالــك للعــين ثــم يمتلكهــا بعــد الإيجــار ويطالــب المســتأجر بردهــا اســتنادا لهـــذه 

 381الملكية.
 382يشترط فيما يعتبر تعرضا من جانب المؤجر شروطا ثلاثة:

ان يكون من شــان العمــل ان يــؤدى إلــى إخــلال انتفــاع المســتأجر  بــالعين   -1
 المؤجرة أو بأحد ملحقاتها على الوجه المقصود من عقد الإيجار.

ان يقــع هــذا التعــرض مــن جانــب المــؤجر فــي أثنــاء مــدة انتفــاع المســتأجر  -2
 ة.بالعين المؤجر 

ألا يســتند المــؤجر فــي تعرضــه إلــى حــق يخولــه القــانون ويلــزم المســتأجر  -3
ــثلا  ــتفادة مـــن القـــانون أو الاتفـــاق. فمـ بتحملـــه وفقـــا لأحكـــام عقـــد الإيجـــار المسـ
دخول المؤجر العين المــؤجرة للقيــام بالترميمــات اللازمــة لحفــظ العــين لا يعتبــر 

 تعرض منه للمستأجر.
 لشخصي:الجزاء المترتب على التعرض ا

ترك المشــرع الجــزاء المترتــب علــى التعــرض الشخصــي إلــى القواعــد العامــة، إذ 
يســـهل ان يســـتخلص منهـــا الجـــزاء، فـــإذا صـــدر تعـــرض مـــادي أو قـــانوني مـــن 
المؤجر إلى المستأجر كان للمستأجر ان يطلب وقف هــذا التعــرض، وهــذا هــو 

العقــد أو يطلــب التنفيذ العيني، ويكون للمستأجر بدلا من ذلك ان يطلب فســخ 
ــه  ــان لــ ــويض ان كــ ــع الأحــــوال ان يطلــــب التعــ ــه فــــي جميــ انقــــاص الأجــــرة، ولــ

 383مقتض.
ــديد مســـــئولية المـــــؤجر ، كـــــان يعطـــــى  ــاق علـــــى تشـــ ويجـــــوز للمتعاقـــــدين الاتفـــ
ــد يتفــــق علــــى  ــامة التعــــرض، وقــ ــا كانــــت جســ المســــتأجر الحــــق فــــي الفســــخ أيــ
تخفيفهــا، بــل يجــوز أيضــا الاتفــاق علــى عــدم الضــمان، فيطبــق عليــه القواعــد 
العامة في شرط الإعفاء من المسئولية ، حيث لا يمتــد الإعفــاء مــن المســئولية 
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لى الإعفاء من فعل المؤجر العمد أو من خطئه الجسيم وان جــاز إعفــاؤه مــن إ
 384فعل أو خطأ تابعيه. 

 الفرع الثانى 
 ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير 

، فان المؤجر لا يضمن للمستأجر التعــرض 575وفقا للفقرة الأولى من المادة 
 المادي الصادر من الغير.

مــل مــادي يمنــع المســتأجر مــن انتفاعــه بــالعين أو ومعنى هذا ان قيام الغيــر بع
ينتقص من هذا الانتفاع لا يخول المستأجر حق الرجوع على المؤجر، مــا دام 
ان الغيــر لا يســتند إلــى حــق يجيــز لــه هــذا العمــل ، كــان يــزعج المســتأجر احــد 
الجيران أو يمنعه من الانتفــاع بــالعين، وكــل مــا للمســتأجر فــي هــذه الحالــة هــو 

ــاوى ان يـــدفع  ــا رفـــع دعـ ــة، ومنهـ ــائل القانونيـ ــع الوسـ ــذا التعـــرض بجميـ ــه هـ بنفسـ
 385الحيازة.

والفرض فيما سبق ان المتعرض اقتصر على التعرض للمســتأجر فــي انتفاعــه 
بــــالعين، أمــــا إذا وجــــه هــــذا التعــــرض إلــــى العــــين ذاتهــــا بــــان أصــــابها بتلــــف 

بإجرائهــا ترتبعليهان احتاجــت العــين إلــى ترميمــات ضــرورية فــان المــؤجر يلتــزم 
 386حيث انه ملزم بإجراء الترميمات الضرورية.

حــالات اســتثنائية يكــون فيــه المــؤجر مســئولا عــن التعــرض المــادي 
 الصادر من الغير:

بانــــه إذا وقــــع التعــــرض   575مـــا نصــــت عليــــه الفقـــرة الثانيــــة مــــن المـــادة  -1
الجسامة بحيــث المادي لا سبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من 

يحرم المســتأجر مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة، جــاز للمســتأجر ان يطلــب فســخ 
 العقد أو انقاص الأجرة.

إذا تعهــد المــؤجر بــان يضــمن التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر ســواء  -2
ــدم  ــتأجر عـ ــؤجر للمسـ ــمن المـ ــان يضـ ــمني ، كـ ــريح أو ضـ ــد صـ ــذا التعهـ ــان هـ كـ
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على انتفاعه بالعين بشكل هــادئ أو  تعرض أي شخص له في حيازته ويؤمنه
 387ان يتعهد بحراسة العين.

 ضمان المؤجر للتعرض القانوني الصادر من الغير:
يضـــمن المـــؤجر التعـــرض القـــانوني الصـــادر مـــن الغيـــر، أي متـــى كـــان الغيـــر 
يستند في تعرضه إلى ســبب قــانوني، والتعــرض قــد يكــون بادعــاء حــق يمارســه 

انــه مالــك لهــا، وقــد يكــون التعــرض فــي صــورة فعلا مثل زراعته للأرض بحجة  
ــان  ــو ثبـــت لـــه لأدى إلـــى حرمـ ــين لـ ــى العـ ــا الغيـــر بحـــق علـ دعـــوى يطالـــب فيهـ
المســـتأجر مـــن الانتفـــاع بـــالعين. قـــد يكـــون التعـــرض بادعـــاء حـــق عينـــي مثـــل 
الملكية والانتفاع، ويكون بادعاء حق شخصي يخوله الانتفــاع بــالعين مثــل ان 

 388يدعى انه مستأجر.
يكــون مــن شــان التعــرض ان يمــس انتفــاع المســتأجر بــالعين، أمــا إذا  يجــب ان

كــان الادعــاء لا يمــس انتفــاع المســتأجر فــلا يعتبــر تعرضــا، مثــل ادعــاء حــق 
رهن على العين. كما يجب ان يكون التعرض حالا، أى ان يمس فعلا انتفــاع 

 389المستأجر بالعين فلا يكفى خشية التعرض.
 القانوني الصادر من الغير:الجزاء المترتب على التعرض 

ــى  ــتأجر وجــــب علــ ــى المســ ــوى رفعــــت علــ ــورة دعــ ــر صــ ــذ تعــــرض الغيــ إذا اتخــ
المستأجر ان يبادر بإخطار المــؤجر بــالتعرض، فــان لــم يخطــر المــؤجر تحمــل 
مسئولية عدم الإخطار تبعا للقواعد العامة، فإذا اخطر المؤجر جاز للمستأجر 

 390إلى المؤجر.ان يخرج من الدعوى بحيث توجه الإجراءات 
فإذا نجح المؤجر في دفع هذا التعــرض انتهــى الأمــر، أمــا إذا ترتــب علــى هــذا 
الادعــاء حرمــان المســتأجر فعــلا مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة جــاز للمســتأجر 

 391طلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض.
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 المطلب الرابع 
 الالتزام بضمان العيوب الخفية

ان المــؤجر ملتــزم بــان يمكــن المســتاجر مــن الانتفــاع بــالعين المــؤجرة ، حيــث 
فانــه بالتــالى ملتــزم بــان يضــمن العيــوب الخفيــة التــى يترتــب عليهــا نقــص فــى 
منفعـــة العــــين المـــؤجرة، ولــــذلك نـــص القــــانون المـــدنى  علــــى ضـــمان المــــؤجر 

 .577و  576للعيوب الخفية فى العين المؤجرة فى المواد 
وط ضــمان العيــوب الخفيــة وجــزاء الالتــزام بهــذا الضــمان فــى ســنتولى شــرح شــر 

 فرعين مستقلين.
 

 الفرع الأول 
 شروط ضمان العيوب الخفية

، حيــث انــه 576يمكن استنتاج شــروط ضــمان العيــب الخفــي مــن نــص المــادة 
 يشترط في العيب الذي يضمنه المؤجر توافر الشروط الآتية:

الفطــرة الســليمة للعــين المــأجورة  ان يكــون هــذا العيــب هــو آفــة طارئــة علــى -1
 392ذاتها أو لأحد ملحقاتها كالحديقة أو الجراج أو السلم أو المصعد.

ــد  -2 ــالعين أو أحـــ ــاع بـــ ــول دون الانتفـــ ــؤثرا أي يحـــ ــب مـــ ــذا العيـــ ــون هـــ ان يكـــ
ملحقاتها أو ينقص من هذا الانتفاع نقصا كبيرا، كرطوبة المنزل رطوبة تضر 

مــن البنــزين زيــادة كبيــرة أو تآكــل إطاراتهــا  بالصــحة وكزيــادة اســتهلاك الســيارة
 393تآكلا شديدا ولكنه غير ظاهر من الخارج.

ان يكــون العيــب خفــي غيــر ظــاهر، ويعتبــر العيــب ظــاهر إذا كــان يســهل  -3
على المستأجر ان يتبــين وجــوده بفحــص العــين بعنايــة الرجــل المعتــاد، أي انــه 

أجر فعــلا ، بــل يكفــى ان لا يشــترط فــي اعتبــار العيــب ظــاهر ان يتبينــه المســت
 394يكون في وسعه تبينه ببذل جهد معقول.

 ويقدر القاضي في كل حالة على حدة مدى اعتبار العيب خفي أم ظاهر.
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ألا يكــون المســتأجر عــالم بالعيــب، إذ لا يضــمن المــؤجر عيبــا اخطــر بــه     -4

 395المستأجر أو كان يعلم به المستأجر وقت التعاقد.
 

 الفرع الثاني 
 الالتزام بضمان العيب الخفي   جزاء

على الحكــم إذا وجــد بــالعين المــؤجرة عيبــا خفيــا، و يتضــح   577نصت المادة  
من هذا النص ان المشرع قد طبق القواعد العامة، فالأصل هــو التنفيــذ العينــي 
أي ان للمســــتأجر طلـــــب إصـــــلاح العيـــــب أو ان يقـــــوم بإصـــــلاحه علـــــى نفقـــــة 

ويجــوز لــه ان يقــوم بــذلك بــدون تــرخيص فــي المــؤجر بتــرخيص مــن القضــاء، 
حالة الاســتعجال، وذلــك كلــه بشــرط ألا يكــون فــي ذلــك نفقــة باهظــة للمــؤجر إذ 
فــي هــذه الحالــة يكــون المســتأجر مجبــر علــى اللجــوء للخيــارات الأخــرى وهــى 

 طلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة.
يطلب التعــويض ، فانه يجوز للمستأجر ان   577وفقا للفقرة الثانية من المادة  

من المؤجر إذا أصاب المســتأجر ضــررا مــن هــذا العيــب الخفــي ، مــا لــم يثبــت 
ــع  ــن دفــ ــى المــــؤجر مــ ــا يعفــ ــذا العيــــب فهنــ ــل بوجــــود هــ ــان يجهــ ــه كــ المــــؤجر انــ

 التعويض.
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 المبحث الثاني 
 التزامات المستأجر 

إلــى  579تنــاول المشــرع التزامــات المســتأجر فــي عقــد الإيجــار فــي المــواد مــن 
مــن القــانون المــدني، ومــن هــذه المــواد يتبــين ان التزامــات المســتأجر فــي  592

عقــد الإيجــار تنحصـــر فــى الالتـــزام باســتعمال العـــين المــؤجرة فيمـــا أعــدت لـــه، 
الالتـــزام بالمحافظـــة علـــى العـــين المـــؤجرة، الالتـــزام بـــدفع الأجـــرة و الالتـــزام بـــرد 

 العين المؤجر عند انتهاء الإيجار.
 ه الالتزامات من خلال تقسيم هذا المبحث إلى:سنتناول هذ

 المطلب الأول: الالتزام باستعمال العين بحسب ما أعدت له.
 المطلب الثاني: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة.

 المطلب الثالث: الالتزام بدفع الأجرة.
 المطلب الرابع:الالتزام برد العين المؤجرة.

 
 المطلب الأول 

 تعمال العين بحسب ما أعدت لهالالتزام باس
يلتزم المستأجر باستعمال العين فيما أعدت له وألا يحدث بها تغييرات ضــارة، 
ســنتناول مضــمون هــذا الالتــزام ثــم نتنــاول الجــزاء المترتــب علــى الإخــلال بهــذا 

 الالتزام كل فى فرع مستقل.
 الفرع الأول 

 مضمون الالتزام 
 الاستعمال مبينا في العقد:* استعمال العين إذا كان 

قد يكون استعمال العــين مبينــا فــي العقــد، كــان يــنص صــراحة علــى ان المنــزل 
قد أجر للسكنى، أو ان الأرض قد أجرت للزراعة أو لتشييد مصــنع عليهــا ،أو 
ان العين قد أجرت لتستعمل مقهى أو مطعما، ففي هذه الحالة يجب إتباع مــا 

 396نص عليه العقد.
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ع التجارة التــي تباشــر بــالعين المــؤجرة، لــم يكــن مــن الجــائز مباشــرة وإذا عين نو 
تجارة غيرها ، على انه لا يجوز التشدد فى مراعاة هذه القاعــدة ، حيــث يجــوز 
لمــن اســتأجر عينــا لمباشــرة تجــارة معينــة ان يضــيف إليهــا تجــارة أخــرى جــرى 

تهــــا العــــرف بإضــــافتها أو كانــــت تشــــبه التجــــارة المشــــروطة أو تعــــد مــــن مكملا
مادامت العين لا يصيبها ضرر من التعديل، كذلك يكون المــؤجر متعســفا فــي 
استعمال حقه في منع المســتأجر مــن مباشــرة مهنــة أخــرى غيــر المشــروطة فــي 
العقــــد إذا اثبــــت انــــه لــــم يلحــــق بــــه أي ضــــرر مــــن اســــتعمال المســــتأجر لهــــذه 

 397المهنة.
 د:* استعمال العين إذا كان الاستعمال غير مبين في العق

إذا كان الاستعمال غير مبين فــي العقــد ، التــزم المســتأجر بــان يســتعمل العــين 
بحســب مــا أعــدت لــه ، والظــروف وقــرائن الأحــوال هــي التــي تــدل علــى كيفيــة 
الاستعمال، حيث يرجع في ذلك إلى مهنــة المســتأجر والــى كيفيــة إعــداد العــين 

ة فــي تحديــد المؤجرة، وقاضى الموضوع هو الذي يبــت فــي كــل حالــة علــى حــد
 398الغرض الذي أعدت له العين.

 * عدم ترك العين بدون استعمال:
يلتزم المستأجر بعدم ترك العين المؤجرة بدون استعمال إذا كان من شان ذلــك 

 399ان يصيب العين بأضرار.
 

 الفرع الثانى 
 جزاء الإخلال بالالتزام

إذا اخــل المســتأجر بالتزامــه فــى اســتعمال العــين فيمــا أعــدت لــه، فللمــؤجر ان 
يطالـــب المســـتأجر بتنفيـــذ هـــذا الالتـــزام عينـــا، فيلزمـــه بـــان يســـتعمل العـــين كمـــا 
ينبغــي، أو بــالا يتركهــا دون اســتعمال، وللمــؤجر ان يطلــب فســخ عقــد الإيجــار 

ه، وليست المحكمة ملزمــة طبقا للقواعد العامة لعدم قيام المستأجر بتنفيذ التزام
حتمــا بإجابــة طلــب الفســخ حيــث قــد تكتفــي بــالحكم علــى المســتأجر باســتعمال 
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ــؤجر مــــن  ــذي أصــــاب المــ ــويض الضــــرر الــ ــتعمال المشــــروع وبتعــ ــين الاســ العــ
 400عمله.

 
 المطلب الثاني 

 الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة
عقــد الإيجــار، وان  يلتــزم المســتأجر ان يحــافظ علــى العــين المــؤجرة أثنــاء مــدة

يبـــــذل مـــــن العنايـــــة فـــــي ذلـــــك مـــــا يبذلـــــه الرجـــــل المعتـــــاد ، فـــــالتزام المســـــتأجر 
بالمحافظة على العين يراعى في تنفيذه معيار الشخص العــادي، ثــم انــه التــزام 
بوسيلة تبرأ ذمة المستأجر منه بمجرد بذل عناية الرجل المعتاد ، ولا يمكن ان 

ــاس إخلالـــه  ــى أسـ ــتأجر علـ ــأل المسـ ــت المـــؤجر ان يسـ ــزام إلا إذا اثبـ ــذا الالتـ بهـ
ــل  ــتوى الرجـ ــن مسـ ــا عـ ــين ورعايتهـ ــى العـ ــة علـ ــي المحافظـ ــزل فـ ــد نـ ــتأجر قـ المسـ

 401المعتاد.
ويتفــرع عــن التــزام المســتأجر بالمحافظــة علــى العــين التزامــه الــوارد فــى المــادة 

بان يبادر إلــى إخطــار المــؤجر بكــل أمــر يســتوجب تدخلــه ، كــان تحتــاج   585
رميمــــات مســــتعجلة أو يعتــــدي عليهــــا اجنبــــى بــــالتعرض لهــــا أو العــــين إلــــى ت

 402بإحداث ضرر بها.
ويتفــرع عــن الالتــزام بالمحافظــة التــزام المســتأجر بــإجراء الترميمــات التأجيريــة ، 
ــاد  ــتعمال المعتــ ــتأجر أو ان الاســ ــأ المســ ــات يفتــــرض ان خطــ ــذه الترميمــ لان هــ

 403للعين اقتضاها.
 المؤجرة:* عدم التغيير في العين 

التــزام علــى عــاتق المســتأجر بــالا يحــدث بــالعين المــؤجرة  580وضــعت المــادة 
 تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشا عنه ضرر للمؤجر.

والمــراد بــالتغيير هنــا ان يكــون تغييــرا ماديــا ، لا مجــرد تغييــر اســتعمال العــين، 
وافــذ جديــدة أو ســد نوافــذ جديــدة أو فــإذا فــتح المســتأجر فــي المكــان المــؤجر  ن
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غيــر فــي ترتيــب غــرف المنــزل تغييــرا ماديــا فانــه يكــون قــد أحــدث تغييــر مــادي 
ــان  ــه إذا ترتـــب عـــن ذلـــك ضـــرر للمـــؤجر وكـ ــين المـــؤجرة واخـــل بالتزامـ فـــي العـ

 404التغيير دون إذنه. 
يحــق فــي هــذه الحالــة للمــؤجر ان يطلــب التنفيــذ العينــي بإعــادة الحــال إلــى مــا 

يــه أو فســخ الإيجــار، وفــى كــل الأحــوال يحــق لــه طلــب التعــويض عــن كــان عل
 الضرر الذي أصابه من هذه التغييرات التي حدثت بالعين.

حيــث  581إلا انه يجب ملاحظة ان المشرع خرج عن هذا الحظر في المادة 
أجـــاز للمســـتأجر ان يضـــع بـــالعين المـــؤجرة أجهـــزة لتوصـــيل الميـــاه والكهربـــاء 

وما إلى ذلك ) مثل التليفون وأجهزة التكييــف وأجهــزة التقــاط   والغاز والتليفزيون 
الإرسال التلفزيوني( ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهــزة لا تخــالف 
ــا لـــم يثبـــت المـــؤجر ان وضـــع هـــذه الأجهـــزة يهـــدد  الأصـــول المرعيـــة، وذلـــك مـ

 سلامة العقار.
 * مسئولية المستأجر عن الحريق:

المســتأجر مســئول عــن حريــق العــين المــؤجرة إلا  علــى ان 584نصــت المــادة 
 إذا اثبت ان الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.

فالنص قد وضع قرينة علــى ان الحريــق الــذي ينشــب فــي العــين المــؤجرة يكــون 
حــدث بســبب تقصــير المســتأجر ، فيكــون المســتأجر مســئولا عــن هــذا الحريــق، 

قرينة قابلة لإثبات العكس ، فيجوز إلا ان هذه القرينة التي أقامها القانون هي 
للمستأجر ان يثبت ان الحريق يكون قد نشأ بسبب أجنبي لا يــد لــه فيــه كســوء 

 حالة الأسلاك الكهربائية التي ولدت شرارا احرق العين.
يجب ان يلاحظ ان هذه القرينة خاصة بالعلاقة بين المــؤجر والمســتأجر ، أي 

إخلال بالتزام فــي عقــد الإيجــار، و بالتــالي فهــذه المسئولية العقدية الناتجة عن  
القرينة ليست متعلقة بالمسئولية التقصيرية عن الضــرر الــذي ينشــأ عــن حريــق 
العــين ويصــيب الجيــران، فهنــا تخضــع مســئولية المســتأجر للقواعــد العامــة فــي 

 المسئولية التقصيرية.
لية عــن الحريــق وهــو المســئو  584هناك فرض تناولته الفقرة الثانية مــن المــادة 

ــتأجرون  ــدد المسـ ــه إذا تعـ ــرة انـ ــذه الفقـ ــتأجرون، حيـــث قـــررت هـ ــدد المسـ ــد تعـ عنـ
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لعقار واحد كان كل منهم مسئول عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشــغله ، هــذا 
مــا لــم يثبــت ان النـــار ابتــدأ نشــوبها فــي الجـــزء الــذي يشــغله احــد المســـتأجرين 

 فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
ن سبب الحريق إذا كــان راجــع لســبب أجنبــي عــن المســتأجرين يجب ملاحظة ا

فلا مسئولية على أي منهم، كان يكون سبب الحريق ماس كهربائي من عقــار 
 مجاور أو من أسلاك الكهرباء الموجودة في الشارع.

 
 المطلب الثالث 

 الالتزام بدفع الأجرة  
بــالأجرة للمــؤجر يعتبر أهــم التــزام يقــع علــى عــاتق المســتأجر هــو قيامــه بالوفــاء 

وذلـــك مقابـــل انتفاعـــه بـــالعين المـــؤجرة، فيلتـــزم المســـتأجر بالوفـــاء بهـــا مـــا دام 
المــؤجر قــد وضــع العــين المــؤجرة تحــت تصــرفه بحيــث يســتطيع تســلمها بــدون 
عائق ولو لــم يقــم باســتعمالها بالفعــل، ويســتمر التزامــه بــالأجرة إلــى ان ينقضــي 

 405الإيجار ولو أخلى العين قبل ذلك.
 اول كل ما يتعلق بهذا الالتزام في الأفرع الآتية: سنتن

 
 الفرع الأول 

 ميعاد دفع الأجرة 
علــى ) يجــب علــى المســتأجر ان يقــوم  586نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

بوفاء الأجرة فــي المواعيــد المتفــق عليهــا، فــإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق وجــب وفــاء 
 الجهة(.الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف 

يتضــح مــن الــنص ان المســتأجر يلتــزم بــدفع الأجــرة فــي المواعيــد المتفــق عليهــا 
في عقد الإيجار، فمن الممكن النص في العقد على تعجيل الأجرة بأكملهــا أو 
علــى تأجيلهــا أو علــى تقســيطها إلــى أقســاط تــؤدى فــي أوقــات معينــة وهــذا هــو 

 الغالب.
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، اتبــع العــرف فــي تعيــين المواعيــد، وإذا لم ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع
 ويجب في هذه الحالة إتباع عرف المدينة التي تقع فيها العين المؤجرة.

فــإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق علــى مواعيــد دفــع الأجــرة، ولــم يوجــد عــرف لتعيينهــا، 
تـــدفع الأجـــرة مـــؤخرا لا مقـــدما، وتـــدفع عــــن كـــل مـــدة مـــن مـــدد الانتفـــاع عنــــد 

إجماليــا لا أقســاطا، فانهــا أيضــا تــدفع مــؤخرا عنــد  انقضــائها، وإذا كانــت مبلغــا
ــرة تقابـــل  ــرر ان الأجـ ــذي يقـ ــدأ الـ ــن المبـ ــرع مـ ــم متفـ ــذا الحكـ ــار، هـ ــاء الإيجـ انتهـ

 406المنفعة فلا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين.
 الفرع الثانى 

 مكان دفع الأجرة 
ي مــوطن المســتأجر على ) يكــون الوفــاء ف ــ 586تنص الفقرة الثانية من المادة 

 ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.(
ــق المتعاقـــدان فـــي عقـــد الإيجـــار علـــى مكـــان دفـــع الأجـــرة وجـــب علـــى  إذا اتفـ
ــاء  ــد يتفـــق علـــى ان يكـــون الوفـ ــذا المكـــان، فقـ ــالأجرة فـــي هـ المســـتأجر الوفـــاء بـ

 بالأجرة في موطن المؤجر أو في العين المؤجرة نفسها.
إذا لــم يتفــق المــؤجر والمســتأجر علــى مكــان معــين للوفــاء بــالأجرة ، فانــه يــتم 
ــي  ــالأجرة فـ ــاء بـ ــون الوفـ ــدد ذلـــك يكـ ــد عـــرف يحـ ــم يوجـ ــإذا لـ الرجـــوع للعـــرف ، فـ

 المكان الذي يوجد فيه موطن المستأجر وقت الوفاء بالأجرة. 
 الفرع الثالث 

 إثبات الوفاء بالأجرة 
واعــد العامــة فــي قــانون الإثبــات، حيــث يقــع يــتم إثبــات الوفــاء بــالأجرة وفقــا للق

على عاتق المستأجر إثبات الوفاء بالأجرة، فإذا كان قسط الأجرة الذي يــدعى 
انه دفعه خمسمائة جنيه فأقــل ، جــاز للمســتأجر الإثبــات بالبينــة والقــرائن حتــى 
لو كان مجموع الأجرة عن كل مدة الإيجار يزيــد عــن خمســمائة جنيــه، أمــا إذا 

يزيد عن خمسمائة جنيه وجــب عليــه إثبــات ذلــك بالكتابــة ، ويكــون  كان القسط
ذلك عملا بتقديم المخالصة التي حصل عليها من المؤجر، والمخالصة عبــارة 

 عن محرر مكتوب وموقع من المؤجر انه قد قبض الأجرة.
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قرينة على ان وفاء المستأجر بقســط مــن الأجــرة قرينــة   587وقد أقامت المادة  
لأقساط السابقة على هذا القسط، ولكن هذه القرينــة قابلــة لإثبــات على الوفاء با

العكــس، فيجــوز للمــؤجر ان يثبــت ان المســتأجر لــم يقــم بالوفــاء بأحــد الأقســاط 
 السابقة أو أكثر من قسط سابق رغم وفاءه بالقسط اللاحق.

 
 الفرع الرابع 

 جزاء الإخلال بالالتزام بالوفاء بالأجرة 
امه بدفع الأجرة في الوقت المعين لذلك ، جاز للمؤجر إذا اخل المستأجر بالتز 

ــتحقة ،  ــذ العينـــي أي يطلـــب الأجـــرة المسـ ــة ان يطلـــب التنفيـ ــد العامـ ــا للقواعـ وفقـ
 ويتعين على القاضي ان يجيب المؤجر في طلبه.

ويجــوز للمــؤجر بجانــب ذلــك ان يطلــب فســخ عقــد الإيجــار ، ويكــون للقاضــي 
ــا يــــرى مــــن مســــلك ســــلطة تقديريــــة فــــي الحكــــم بالفســــخ مــــن ع دمــــه بحســــب مــ

المســتأجر ومــن اســتعداده للوفــاء بالتزاماتــه فــي المســتقبل مــن عدمــه، ويســتطيع 
المستأجر ان يتفادى الحكم بالفسخ إذا قام بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه قبــل 

 قفل باب المرافعة في الدعوى.
وفــاء، ويجوز للمــؤجر ان يطالــب المســتأجر بتعــويض بعــد ان يكــون قــد انــذره لل

ــة  ــذار والمطالبـ ــات الانـ ــه خـــاص نفقـ ــة بوجـ ــذه الحالـ ــي هـ ــويض فـ ــتمل التعـ و يشـ
القضـــائية، وفـــى حالـــة الحكـــم بالفســـخ قيمـــة الأجـــرة عـــن المـــدة اللازمـــة لإعـــادة 
تأجير العين المؤجرة وقيمة فرق الأجــرة عــن المــدة التــي كانــت باقيــة مــن العقــد 

لمتفــق عليهــا فــي الإجــارة الذي فسخ إذا كانت الأجــرة الجديــدة أقــل مــن الأجــرة ا
 407التي فسخت.
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 الفرع الخامس 
 الضمانات الخاصة للوفاء بالأجرة في إجارة العقارات 

أوجــد القــانون بعــض الضــمانات الخاصــة التــي تكفــل لمــؤجر العقــار الحصــول 
علــى انــه يكــون للمــؤجر  589علــى الأجــرة المســتحقة لــه، حيــث نصــت المــادة 

موجــودا بــالعين المــؤجرة مــن منقــولات قابلــة للحجــز فــي امتيــاز علــى مــا يكــون 
 عليها.

علــى انــه يجــب علــى كــل مســتأجر لعقــار ســواء كــان  588فقــد نصــت المــادة 
ــؤجرة أثاثـــــا أو بضـــــائع أو  ــع فـــــي العـــــين المـــ ــى أو ارض زراعيـــــة ان يضـــ مبنـــ
محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن ســنتين 

 جار إذا قلت عن سنتين. أو عن كل مدة الإي
فان هذا الالتزام يعفــى منــه المســتأجر إذا كانــت الأجــرة  588وفقا لنص المادة 

معجلة أو إذا اتفق المؤجر والمستأجر على هذا الإعفــاء أو إذا قــدم المســتأجر 
 تأمينا آخر.

فان المؤجر يكون له الحق فى حــبس جميــع المنقــولات  589وفقا لنص المادة  
ــز ــة للحجـ ــه  القابلـ ــق يثبـــت لـ ــل حـ ــمانا لكـ ــؤجرة وذلـــك ضـ ــالعين المـ ــودة بـ والموجـ

بمقتضــى عقــد الايجــار، حتــى ولــو لــم تكــن هــذه المنقــولات مملوكــة للمســتأجر، 
ــؤجرة ضــــمانا لامتيــــاز  ــى العــــين المــ ــولات تــــم وضــــعها فــ ــا ان هــــذه المنقــ طالمــ

 المؤجر.
ؤجرة، ويحق للمؤجر ان يمانع فى نقل المنقولات المثقلة بامتيازه مــن العــين الم ــ

فــاذا خرجــت بــدون رضــائه كــان لــه الحــق فــى اســتردادها مــن حائزهــا حتــى ولــو 
 كان هذا الحائز حسن النية.

ومــع ذلـــك فــلا يجـــوز للمــؤجر اســـترداد المنقــولات او المعارضـــة فــى نقلهـــا فـــى 
 408حالات ثلاث: 

 إذا نقلت المنقولات من العين برضاء المؤجر او بعلمه ودون معارضته. -1
قل هذه المنقولات قد اقتضــاه حرفــة المســتأجر ومهنتــه كالبضــائع إذا كان ن  -2

 في المتجر.
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إذا كــان نقــل هــذه المنقــولات هــو أمــر تســتلزمه مقتضــيات الحيــاة كالســيارة  -3
 في جراج المنزل.

 إذا كانت المنقولات الباقية تفي بحق المؤجر المضمون بالامتياز. -4
علــى منقــولات المســتأجر وحقــا ولم يكتف المشرع باعطــاء المــؤجر حــق امتيــاز 

 317فى حــبس هــذه المنقــولات، بــل دعــم هــذين الحقــين بحــق ثالــث فــى المــادة 
مــن قــانون المرافعــات، هــذا الحــق هــو حــق توقيــع الحجــز التحفظــى علــى هــذه 

 المنقولات. 
بفضل الحجز التحفظي يستطيع المؤجر ان يجعل حقه فــي الحــبس منتجــا، إذ 

ــن إخـــراج م ــه المســـتأجر مـ ــع بـ ــؤجرة أو يســـتردها إذا يمنـ ــن العـــين المـ ــه مـ نقولاتـ
أخرجــت، وبفضــله يســتطيع ان يجعــل حــق الامتيــاز منتجــا، إذ لــولاه لاســتطاع 
المستأجر ان يتصرف في المنقولات لحائز حسن النية فيمتلكهــا ويضــيع بــذلك 
علــى المــؤجر حــق امتيــازه، أمــا بعــد الحجــز فــلا يجــوز للحــائز حســن النيــة ان 

 409جر.يحتج بحقه على المؤ 
وأهميــة الحجــز التحفظــي ان المــؤجر يســتطيع توقيعــه دون ان يكــون لديــه ســند 
تنفيـــذي، ويكفيـــه ان يقـــدم عقـــد الإيجـــار لقاضـــى الأمـــور الوقتيـــة ليحصـــل منـــه 
على أمر بالحجز، فإذا وقع الحجز تم تعيين حــارس قضــائي علــى المنقــولات، 

مســئولية جنائيــة  وامتنــع بــذلك عــان تنتقــل إلــى يــد الغيــر ، و إلا كانــت هنــاك
 410على الحارس القضائي أو المستأجر بحسب الأحوال.

ــت  ــواء أكانـ ــى المنقـــولات، سـ ــه علـ ــؤجر ان يوقعـ ــتطيع المـ ــي يسـ ــز التحفظـ الحجـ
موجــودة بــالعين المــؤجرة أو كانــت قــد نقلــت مــن العــين المــؤجرة بشــرط ان يوقــع 

 411الحجز في هذه الحالة في خلال ثلاثين يوما من نقلها.
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 المطلب الرابع 
 الالتزام برد العين المؤجرة

ذكرنا ســابقا ان المــؤجر يلتــزم بتســليم المســتأجر العــين المــؤجرة عنــد بدايــة عقــد 
الإيجــار، ولــذلك فانــه مــن المنطقــي ان يقــوم المســتأجر بــرد العــين المــؤجرة مــرة 
أخــرى للمــؤجر بعــد انتهــاء عقــد الإيجــار، فهــذا حكــم منطقــي ولــيس فــي حاجــة 

 إلى نص خاص. 
 لب الى الفروع الاتيةسنتناول  هذا الالتزام بتقسيم هذا المط

 
 الفرع الأول 

 مضمون الالتزام 
رغم ما ذكرناه سالفا بان هذا الالتزام هو تطبيق للقواعد العامة إلا اننا نجد ان 

قــد نصــت علــى انــه يجــب علــى المســتأجر ان يــرد العــين المــؤجرة  590المــادة 
 عند انتهاء الإيجار.

لمــؤجرة التــي تســلمها عنــد بــدء فالمستأجر يلتزم عند انتهاء الإيجار برد العــين ا
الإيجــار، ويجــب علــى المســتأجر ان يــرد نفــس العــين التــي تســلمها، فــلا يجــوز 
ان يــرد للمــؤجر ا دون رضــاها شــيئا آخــر ولــو كــان خيــرا مــن العــين المــؤجرة، 
يجــب علــى المســتأجر ان يــرد العــين المــؤجرة بأكملهــا ، فــإذا حصــل عجــز فــي 

كــان مســئولا عنــه، مــا لــم يثبــت الســبب  المســاحة أو فــي مقــدار العــين المــؤجرة
 412الأجنبي أو انه لا خطأ في جانبه.

إذا وقــع خــلاف بــين المــؤجر والمســتأجر فــى ان العــين التــى يردهــا المســتأجر 
هى العين المؤجرة، أو وقع خلاف فى الملحقات التــى تــرد، وجــب الرجــوع إلــى 

فإذا لــم يكــن  محضر الجرد إذا كان هذا المحضر قد حرر عند بداية الإيجار،
هنــاك محضــر جــرد، وادعــى المــؤجر ان العــين التــى تــرد ليســت العــين المــؤجرة 
أو ان بهــا عجــزا فــى المســاحة أو ان لهــا ملحقــات لــم تــرد، كــان عبــئ الإثبــات 

 413عليه.
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 الفرع الثانى 
 حالة العين عند الرد 

علـــى )علـــى المســـتأجر ان يـــرد العـــين المـــؤجرة بالحالـــة  591/1نصــت المـــادة 
تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العــين مــن هــلاك أو تلــف لا ســبب التي  

 .(لا يد له فيه
يلتزم المســتأجر ان يقــوم بــرد العــين المــؤجرة بــنفس الحالــة التــي تســلمها عليهــا، 
وغالبا ما يقوم المؤجر والمســتأجر بعمــل محضــر تســليم يبينــوا فيــه حالــة العــين 
المــؤجرة وقــت تســليمها للمســتأجر وحالــة ملحقاتهــا، و بالتــالي يــتم الرجــوع لهــذا 

 ليها من قبل المستأجر. المحضر لتحديد الحالة التي يجب تسليم العين ع
أما إذا لم يوجد محضر تسليم أو بيان بأوصاف العــين، فــان الفقــرة الثانيــة مــن 

تــنص علــى ) فــإذا كــان تســليم العــين للمســتأجر قــد تــم دون كتابــة  591المــادة 
ــى  ــدليل علــ ــوم الــ ــى يقــ ــين، افتــــرض، حتــ ــاف العــ ــان بأوصــ ــر أو دون بيــ محضــ

 الة حسنة.(العكس، ان المستأجر قد تسلم العين فى ح
فالمشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بان المستأجر قد تسلم العــين فــى حالــة 
حسنة، على ان هذه القرينة قابلــة لإثبــات العكــس ، حيــث يجــوز للمســتأجر ان 
يثبت ان العين وقت تسلمها لم تكن فى حالة حسنة ، ويستطيع ان يثبت ذلــك 

 بجميع طرق الإثبات لان هذه واقعة مادية.
ا كـــان هـــلاك أو تلـــف بـــالعين المـــؤجرة وقـــت ردهـــا ، فـــان المســـتأجر يكـــون فـــإذ

مسئولا عن هــذا الهــلاك أو التلــف مــا لــم يثبــت ان هــذا الهــلاك أو التلــف راجــع 
لسبب أجنبي لا يد له فيه أو إذا اثبت انه بذل في حفظ العين ورعايتها عناية 

 الرجل المعتاد.
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 الفرع الثالث 
 يجريها المستأجر فى العين المؤجرةحكم الزيادة التى 

( إذا أوجد المستأجر فيالعين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير  1) )  592مادة  
ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار،التزام المؤجر ان يرد للمستأجر  
عند انقضاء الإيجار ما انفقه في هذه التحسينات أو مازاد في قيمة العقار ما  

هنا يكن  ذلكلم  بغير  يقضي  اتفاق   .ك 
رغم     (2) أو  المؤجر  علم  دون  استحدثت  قد  تلكالتحسينات  كانت  فإذا 

له أيضا ان يطلب منالمستأجر إزالتها . وله ان يطلب فوق  عارضته ، كان 
ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذهالإزالة ان كانللتعويض  

 .مقتض
بهذ   (3) يحتفظ  ان  المؤجر  اختار  إحدى فإذا  رد  فيمقابل  التحسينات  ه 

 ( .القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة ان تنظره إلى أجل للوفاء بها
 

الفــرض هنــا ان المســتأجر قــام بــرد العــين المــؤجرة وبهــا تحســينات أو بنــاء أو 
غراس تزيد من قيمة العين المــؤجرة ولــم تكــن موجــودة فــى العــين المــؤجرة وقــت 

 بداية عقد الإيجار. ان تسلمها من المؤجر عند
ان المشرع قد فرق بين فرضين وأعطى لكل   592نلاحظ من نص المادة 

 فرض حكم مختلف.
 الفرض الأول:

إذا أوجد المستأجر فى العين ما يزيد من قيمة العين وكان ذلك بعلــم المــؤجر  
ودون اعتراض منه، التــزم المــؤجر ان يــرد للمســتأجر عنــد انقضــاء الإيجــار مــا 
ــا زاد فـــى قيمـــة  ــه مـ ــينات ، أو ان يـــرد لـ ــاء أو الغـــراس أو التحسـ ــه فـــى البنـ انفقـ

ســيختار بــالطبع اقــل  العقــار بســبب هــذه الأعمــال، فالخيــار هنــا للمــؤجر الــذى
 القيمتين.

وفــى هــذه الحالــة يجــوز للمحكمــة ان تمــنح المــؤجر اجــل للوفــاء بالقيمــة التــى 
 يختارها.

 الفرض الثانى: 
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إذا أوجــد المســتأجر فــى العــين مــا يزيــد مــن قيمــة العــين وكــان ذلــك بــدون علــم 
المــؤجر أو رغــم اعتراضـــه ، يحــق للمـــؤجر ان يطلــب مــن المســـتأجر إزالــة مـــا 

ولــه ان يطلــب فــوق ذلــك تعويضــا عــن الضــرر الــذى أصــاب العــين مــن  أقامــه
 هذه الإزالة ان كان للتعويض مقتض. 

ممــا لاشــك فيــه ان القواعــد الســابقة هــى قواعــد مكملــة يجــوز للأطــراف الاتفــاق 
علـــــى مخالفتهـــــا، فيجـــــوز لهـــــم الاتفـــــاق علـــــى ان المـــــؤجر ســـــوف يبقـــــى هـــــذه 

مقابــــــل لــــــذلك أو يبقــــــى  التحســــــينات التــــــى تمــــــت دون علمــــــه دون ان يــــــدفع
 التحسينات التى تمت بعلمه دون ان يدفع مقابل.

 
 الفرع الثالث 

 كيفية رد العين المؤجرة  
يكـــون رد العـــين المـــؤجرة بوضـــعها تحـــت تصـــرف المـــؤجر بحيـــث يـــتمكن هـــذا 
الأخير من وضع يــده عليهــا دون مــانع، ويكفــى ان يعلــم المــؤجر بــذلك ولــو لــم 

ماديــــا، ويختلــــف الــــرد بــــاختلاف طبيعــــة العــــين يســــتول علــــى العــــين اســــتيلاءا 
المؤجرة ، فرد المنزل يكون بإخلائه مما يكون موجود فيه من أثــاث للمســتأجر 
ورد المفاتيح للمؤجر، ورد الأرض الزراعية يكون بإخلائها مما يكون فيهــا مــن 
آلات ومواشى خاصــة بالمســتأجر ووضــع الأرض تحــت تصــرف المــؤجر، ورد 

 414ولته للمؤجر يدا بيد.المنقول يكون بمنا
وقــد يكــون الــرد حكميــا ويقــوم مقــام الــرد الفعلــى ، وللــرد الحكمــى صــور ثــلاث 

:415 
ان تكــون العــين المــؤجرة فــى حيــازة المــؤجر قبــل نهايــة الإيجــار كمســتأجر  -1

مــن البـــاطن مـــثلا، ويظـــل كــذلك حتـــى نهايـــة الإيجـــار فيســتمر فـــى وضـــع يـــده 
ى حيازته للعــين وان كانــت الحيــازة الماديــة كمالك لا كمستأجر ، فتتغير نيته ف

 تبقى كما كانت.
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ــتأجر بعـــد الايجـــار ولكـــن لـــيس  -2 ــى العـــين المـــؤجرة فـــى حيـــازة المسـ ان تبقـ
كمستأجر، بل على سبيل العاريــة أو الوديعــة مــثلا، وبــذلك يــتم قيــام المســتأجر 

 بالتزامه من رد العين كمستأجر.
لمســتأجر آخــر بعــد نهايــة عقــد الإيجــار، ويســلم ان يــؤجر المــؤجر العــين  -3

المســتأجر الأول العــين للمســتأجر الثــاني، فيعــد قــبض المســتأجر الثــاني للعــين 
تســـلما فعليـــا بالنســـبة لعقـــد الإيجـــار الثـــاني وردا حكميـــا بالنســـبة لعقـــد الإيجـــار 

 الأول.
 الفرع الرابع 

 وقت رد العين
الإيجــار، ومــع ذلــك قــد يســتولى المــؤجر علــى يكــون رد العــين عنــد انتهــاء عقــد 

العــين قبــل انتهــاء الإيجــار إذا هجرهــا المســتأجر ، وفــى هــذه الحالــة لا يجــوز 
للمســـتأجر ان يعتبـــر المـــؤجر مســـئولا عـــن اســـتيلائه علـــى العـــين قبـــل انتهـــاء 
ــتوفى  ــين مـــرة ثانيـــة حتـــى يسـ ــليم العـ ــه بتسـ ــه ان يطالبـ ــار، ولكـــن يجـــوز لـ الإيجـ

لباقيــــة، مــــا لــــم يطلــــب المــــؤجر فســــخ الإيجــــار لعــــدم قيــــام المنفعــــة فــــى المــــدة ا
 416المستأجر بالتزامه فى المحافظة على العين وتجيبه المحكمة إلى طلبه.

 
 الفرع الخامس 
 مكان رد العين

إذا كان الشئ المؤجر عينا معينة بالذات ، وجب ردها في المكان الذي كانت 
العــين عقــار وجــب رده فــى موجــودة فيــه وقــت إبــرام عقــد الإيجــار، فــإذا كانــت 

مكان العقار، وإذا كانــت العــين منقــولا معينــا بالــذات ، وعــين مكــان وجــوده فــى 
عقد الإيجار، وجب رده في هذا المكان، وإذا لم يعين مكان وجود المنقول في 
عقد الإيجــار فــان مكــان رده يكــون فــى مــوطن المســتأجر . فــى جميــع الأحــوال 

علــى مكــان أخــر لــرد العــين المــؤجرة مخالفــة يحــق للمــؤجر والمســتأجر الاتفــاق 
 417للقواعد السابقة.
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 الفرع السادس 
 جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بالرد 

إذا اخــل المســتأجر بالتزامــه بــرد العــين، ســواء كــان ذلــك بعــدم ردهــا أصــلا أو 
بالتأخير فى ردها أو بردها ناقصة أو بردها تالفة أو هالكة أو بردها فى غيــر 

ى يجب فيه الرد، كــان للمــؤجر ان يطلــب تعويضــا عمــا أصــابه مــن المكان الذ
ضــرر بســبب عــدم قيــام المســتأجر بالتزامــه علــى الوجــه الــذى يتطلبــه القــانون، 

 418وذلك ما لم يثبت المستأجر ان عدم قيامه بالتزامه يرجع إلى سبب أجنبى.
وقد ويقدر التعويض بمقدار الضرر الذى أصاب المؤجر طبقا للقواعد العامة، 

علــى انــه إذا  590ورد نص خاص بحالة التأخير عن الرد ، إذ نصت المــادة 
أبقــى المســتأجر العــين تحــت يــده فانــه يكــون ملزمــا ان يــدفع للمــؤجر تعويضــا 

 يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر. 
مثــل عــن فــالتعويض عــن التــأخير فــى رد العــين يتكــون مــن شــقين همــا أجــرة ال

المدة التى تأخر فيها المستأجر عن رد العين وتعويض اضافى عما عسي ان 
يكــون قــد أصــاب المــؤجر مــن ضــرر، كــان يثبــت ان شخصــا كــان يرغــب فــى 
شــراء العــين بــثمن عــال ففــوت عليــه المســتأجر بتــأخيره رد العــين هــذه الصــفقة 

 419الرابحة ، فيرجع المؤجر على المستأجر بما فاته من ربح.
ز للمــؤجر ان يطلــب تنفيــذ المســتأجر لالتزامــه عينــا إذا كــان ذلــك ممكنــا، ويجــو 

كما إذا بقى المستأجر فى العين المــؤجرة بعــد انتهــاء عقــد الإيجــار ولــم يردهــا، 
ــوز  ــويض، ويجــ ــع التعــ ــرا مــ ــتأجر قهــ ــإخراج المســ ــم بــ ــؤجر ان يطلــــب الحكــ فللمــ

 420للمؤجر ان يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة لطلب إخلاء العين.
يوجد جزاء خاص بإيجار المنقولات، فالمستأجر إذا لــم يــرد منقــولا تســلمه بعقــد 
إيجار فى الميعاد المحــدد للــرد، جــاز اعتبــار ذلــك تبديــدا معاقــب عليــه إذا كــان 
ــتأجر  ــدم المسـ ــدا ان يعـ ــد تبديـ ــة، ويعـ ــان الجريمـ ــتلس الشـــئ وتـــوافرت أركـ قـــد اخـ
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مســتأجر المنقــول المــؤجر المنقــول المــؤجر عمــدا، وكــذلك يعــد تبديــدا ان يبيــع ال
 421أو ان يرهنه.
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 المبحث الثالث 
 التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

التنــازل عــن الإيجــار يعــد بيعــا أو هبــة لحــق المســتأجر تبعــا لمــا إذا كــان هــذا 
التنازل قد تم بثمن أو بدون ثمن، والإيجار من الباطن هو عقد إيجار، فالفرق 
بــين العملــين فــرق جــوهري يرجــع إلــى طبيعــة العمــل نفســه، ففــى التنــازل عــن 

المســـتأجر ويحـــول الإيجـــار لا يوجـــد إلا عقـــد الإيجـــار الأصـــلى بـــين المـــؤجر و 
المســتأجر حقوقــه والتزاماتــه الناشــئة مــن هــذا العقــد إلــى المتنــازل لــه، أمــا فــى 
الإيجار من البــاطن فيوجــد عقــد إيجــار أصــلى مــا بــين المــؤجر والمســتأجر، ثــم 

 422عقد إيجار من الباطن مابين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن. 
ــار والإيجـــار م ـــ ــازل عـــن الإيجـ ــنتناول التنـ ــيم هـــذا سـ ــن خـــلال تقسـ ن البـــاطن مـ

 المبحث إلى:
 المطلب الأول:ثبوت الحق في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن.

 المطلب الثاني:الآثار المترتبة على التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن.
 

 المطلب الأول 
 ثبوت الحق في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

على ) للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من   593تنص المادة  
 الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك(. 

يتبين من هذا النص ان التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن هو أمر  
 مباح للمستأجر إلا إذا كان هناك شرط في عقد الإيجار يمنع ذلك. 

فــق المتعاقــدان علــى ألا يكــون للمســتأجر ان يتنــازل عــن الإيجــار يجــوز ان يت
للغير أو ان يقوم بإبرام عقد إيجار من الباطن، ويعتبر هذا شــرطا مانعــا، كمــا 
يجوز ان يتفقا على تعليق استعمال حق المستأجر فى النزول عن الإيجار أو 

أو  فــى التــأجير مــن البــاطن علــى شــرط بعينــه كتــرخيص المــؤجر بــذلك كتابــة
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ــن البـــاطن، فيكـــون هـــذا  ــازل إليـــه أو المســـتأجر مـ ــه علـــى شـــخص المتنـ موافقتـ
 423الاتفاق تارة مانعا وتارة مقيدا فقط لحق المستأجر فى ذلك.

وسواء كان هذا الاتفاق مانعا أو مقيدا، فلانــه وارد علــى خــلاف الأصــل يجــب 
صريحا، ان يكون واضحا لا لبس فيه، ولكن ذلك لا يعنى انه يجب ان يكون 

بــل يجــوز ان يكــون ضــمنيا إذا أمكــن استخلاصــه مــن الظــروف علــى وجــه لا 
 424يدع مجالا للشك.

 * بعض صور خاصة من الشرط المانع
يجــوز للعاقــدين عنــد الاتفــاق علــى الشــرط المــانع ان يقيــدا منــه أو يشــددا فيــه، 
كـــان يتفقـــا علـــى ان المســـتأجر غيـــر ممنـــوع مـــن النـــزول عـــن الإيجـــار أو مـــن 
التأجير مــن البــاطن إلا إلــى شــخص معــين أو إلــى مــن يمــارس مهنــة أو حرفــة 
معينة أو على ان المستأجر يلزم بأجرة إضافية إذا نزل عن الإيجار إلى غيره 
أو اجر من البــاطن، أو علــى انــه لا يكــون لــه ان ينــزل عــن الإيجــار أو يــؤجر 

أو علــى انــه  من الباطن إلا بعد الحصول على إذن كتــابي بــذلك مــن المــؤجر،
لا يجوز له ذلك إلا إلى شخص يرتضــيه المــؤجر، أو علــى ان مخالفــة الشــرط 

 425المانع تستتبع فسخ الإيجار.
 *عدم التوسع فى تفسير الشرط المانع

سواء كــان الشــرط المــانع صــريحا أو ضــمنيا، فالقاعــدة ان هــذا المنــع اســتثنائى 
جر في التنازل عن الإيجار لا يجوز التوسع في تفسيره ، ولا تقيد حرية المستأ

 426أو الإيجار من الباطن إلا بالقدر المنصوص عليه في العقد.
وإذا كــان لا يجــوز بوجــه عــام التوســع فــى تفســير الشــرط المــانع، إلا ان هنــاك         

حالة يجب فيها التوسع فى التفسير، وهى الحالة التى وردت فى الفقــرة الأولــى 
مدنى حيث تنص على ) منع المستأجر من ان من القانون ال  594من المادة  

 يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس(.
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كــان مــن مقتضــى مبــدأ عــدم التوســع فــي تفســير الشــرط المــانع انــه إذا اقتصــر 
الشرط على المنع من التنــازل عــن الإيجــار لــم يقــتض ذلــك المنــع مــن الإيجــار 

صـــريح فــى ان منـــع  594ة الأولــى مـــن المــادة مــن البــاطن، ولكـــن نــص الفقـــر 
المستأجر من ان يــؤجر مــن البــاطن يقتضــى منعــه مــن التنــازل عــن الإيجــار ، 

 427وكذلك العكس.
 *بيع المصنع أو المتجر وابقاء الإيجار للمشترى 

مــن القــانون المــدنى علــى مــا يــأتى ) ومــع  594نصت الفقرة الثانية من المادة 
إيجــار عقــار انشــئ بــه مصــنع أو متجــر واقتضــت ذلك إذا كــان الأمــر خاصــا ب

الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من 
وجــود الشــرط المــانع ان تقضــى بإبقــاء الإيجــار إذا قــدم المشــترى ضــمانا كافيــا 

 ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق. (
جــار لغيــره، بــالرغم مــن وجــود فهنــا يبــيح القــانون للمســتأجر ان يتنــازل عــن الإي

الشــرط المــانع، اذ المفــروض ان هنــاك عقــارا انشــئ بــه مصــنع أو متجــر وكــان 
مستأجر العقار يملك المصنع أو المتجر، وقضت الضــرورة عليــه بيعــه ، فانــه 
لا يجد فى العادة مشتريا إلا إذا ضمن هذا المشــترى ان يحــل محــل المســتأجر 

نع أو المتجــر دون بقائــه فــى العقــار الــذى فــى إيجــار العقــار، لان شــراء المص ــ
ــنع أو المتجـــر.  ــارة كثيـــر مـــن عمـــلاء المصـ ــترى لخسـ ــه يعـــرض المشـ انشـــئ فيـ
والمفــروض ان فــى عقــد إيجــار العقــار شــرطا مانعــا مــن التنــازل عــن الإيجــار، 
فأجاز القانون التجاوز عن هذا الشــرط المــانع وأبــاح للمســتأجر ان يتنــازل عــن 

لاف الشــرط، إذا لــم يلحــق المــؤجر مــن ذلــك ضــرر الإيجــار للمشــترى علــى خ ــ
 428محقق وقدم المشترى ضمانا كافيا.
 * جزاء الإخلال بالشرط المانع

إذا صدر من المســتأجر نــزول عــن الإيجــار أو إيجــار مــن البــاطن علــى الــرغم 
من وجود الشرط المانع كان هذا منه خروجــا علــى التــزام مقــرر بعقــد الإيجــار، 

وج ما يترتــب علــى إخلالــه بــأي التــزام آخــر وفقــا للقواعــد ويترتب على هذا الخر 
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العامــة بحيــث يكــون للمــؤجر طلــب التنفيــذ العينــى أو الفســخ مــع التعــويض ان 
 429كان له محل.

فللمــؤجر أولا طلــب التنفيــذ العينــى، بمعنــى ان لــه الحصــول علــى حكــم بإزالــة 
اغلا للعــين المخالفــة، أي طــرد المتنــازل لــه أو المســتأجر مــن البــاطن لكونــه ش ــ

بــدون ســند، ولــه ان يستصــدر بــذلك حكــم مــن القضــاء المســتعجل، وذلــك مــع 
بقـــاء عقـــد الإيجـــار الأصـــلى، ويلاحـــظ هنـــا ان القاضـــي يســـتطيع ان يـــرفض 
التنفيذ العينــى إذا كــان مرهقــا ومــادام ان ضــررا جســيما لــم يلحــق المــؤجر  وفقــا 

 430ة.، وعندئذ يكتفى بالتعويض عن المخالف 203/2لحكم المادة 
وللمــؤجر طلــب الفســخ أيضــا، أي طلــب فســخ عقــد الإيجــار الأصــلي لإخــلال 
المســتأجر بأحــد الالتزامــات الناشــئة منــه وتطبــق القواعــد العامــة للفســخ، ووفقــا 
لهــذه القواعــد يجــوز للقاضــي ان يــرفض الفســخ إذا وجــد ان المخالفــة يســيرة لا 

يجــار مــن البــاطن لــم تبــرر الحكــم بــه، كمــا إذا كــان النــزول عــن الإيجــار أو الإ
 431ينفذ بعد أو أزال المستأجر المخالفة.

وفى جميع الأحوال يحق للمــؤجر ، ســواء طلــب التنفيــذ العينــى أو الفســخ ، ان 
يطلب التعويض عن جميع الأضــرار التــى لحقــت بــه بســبب مخالفــة المســتأجر 

 للشرط المانع.
 المطلب الثاني 

 الآثار المترتبة على التنازل عن الإيجار  
 والإيجار من الباطن

إذا ثبت للمستأجر الحق فى التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ســواء 
لعدم وجود شرط مانع أو ان المؤجر قد نزل عن هذا الشرط، فان هــذا التنــازل 

عــددة طرفهــا عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ينشــأ عنــه علاقــات قانونيــة مت
المــــؤجر والمســــتأجر الأصــــلى والمتنــــازل لــــه عــــن الإيجــــار أو المســــتأجر مــــن 

 الباطن.
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ــنتناول هـــذه العلاقـــات المترتبـــة عـــن التنـــازل عـــن الإيجـــار أو الإيجـــار مـــن  سـ
 الباطن فى الفروع الآتية.

 
 الفرع الأول 

علاقة المستأجر الأصلي بالمتنازل له عن الإيجار أو  
 المستأجر من الباطن

 لا: علاقة المستأجر بالمتنازل له عن الإيجار:أو 
يحــدد علاقــة المســتأجر بالمتنــازل لــه عــن الإيجــار عقــد الحوالــة الصــادر مــن 
الأول إلى الثاني ، فالمستأجر قد نزل عن الإيجار كله أو بعضــه للمتنــازل لــه 
فى مقابل ثمن أو بدون ثمن ، والمستأجر ان نزل عن الإيجار كله حل محلــه 

لــه فــى جميــع الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن عقــد الإيجــار فــي كــل  المتنــازل
العين المــؤجرة وطــوال مــدة الإيجــار، وقــد ينــزل المســتأجر عــن إيجــار جــزء مــن 

 432العين ، فيحل محله المتنازل له في هذا الجزء وحده.
قــد ينــزل المســـتأجر عــن إيجـــار كــل العــين لـــبعض مــدة عقـــد الإيجــار، فتكـــون 

ر الأصـــلى أطـــول مـــن المـــدة فـــى التنـــازل عـــن الإيجـــار، وإذا المـــدة فـــى الإيجـــا
انقضــت هــذه المــدة الأخيــرة انتهــى التنــازل وعــاد الإيجــار للمســتأجر الاصــلى ، 

 433وينتهى التنازل فى هذه الحالة حتما بانتهاء مدة الإيجار الأصلى.
ويصــح ان يكــون التنــازل عــن الإيجــار فــى مقابــل ثمــن يدفعــه المتنــازل لــه عــن 

ر للمســتأجر، وهــذا الــثمن يختلــف عــن الأجــرة التــى يــدفعها المتنــازل لــه الإيجــا
للمــؤجر ، فهــذه الأجــرة هــى نفــس الأجــرة التــى كــان المســتأجر الاصــلى ملــزم 
بدفعها للمــؤجر، أمــا الــثمن الــذى يدفعــه المتنــازل لــه للمســتأجر فهــو مبلــغ يتفــق 

 434.عليه فيما بينهما ويجوز ان يكون اقل من الأجرة أو أكثر منها
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 ثانيا: علاقة المستأجر الاصلى بالمستأجر من الباطن:
يحكم علاقة المستأجر الاصلى بالمســتأجر مــن البــاطن عقــد الإيجــار الــذي تــم 
بينهمـــا ، ففيـــه يظهـــر المســـتأجر الاصـــلى مـــؤجرا حقـــه للمســـتأجر مـــن البـــاطن 

مواجهــة بالشــروط المتفــق عليهــا بينهمــا، وهكــذا يلتــزم المســتأجر الاصــلى فــى 
المســتأجر مــن البــاطن بكــل التزامــات المــؤجر ، ويلتــزم المســتأجر مــن البــاطن 

 435قبل المستأجر الاصلى بجميع التزامات المستأجر .
ولمــا كــان عقــد الإيجــار مــن البــاطن عقــدا مســتقلا عــن عقــد الإيجــار الاصــلى، 
جاز ان تكون شروطه مخالفة لشروط العقد الاصلى، فيصح ان تكــون الأجــرة 

اقــل أو اكبــر مــن الأجــرة الاصــلية، كمــا يصــح ان تختلــف مدتــه عــن مــدة  فيــه
الإيجار الاصلى، ولكن إذا عقد الإيجــار مــن البــاطن لمــدة أطــول مــن الإيجــار 
الاصلى لم ينفذ فى مواجهة المؤجر إلا فى حدود مدة الإيجار الاصــلى مــا لــم 

 436يقبل استمراره.
 الفرع الثانى 

 والمستأجر الاصلى علاقة المؤجر  
أولا: علاقـــة المـــؤجر بالمســـتأجر الاصـــلى فـــى حالـــة التنـــازل عـــن 

 الإيجار:
التنازل عن الإيجار يتضمن  حوالة حق وحوالة دين، فالمستأجر بالتنازل عــن 
الإيجار قد حول حقوقه قبل المؤجر إلى المتنازل له عن الإيجــار، فلــم يعــد لــه 

ذمتــه التــزام نحــو المــؤجر ، وبالتــالى حق قبــل المــؤجر، ولــم يعــد المســتأجر فــى 
 437تصبح العلاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار.

وبالتــالى لــم تعــد هنــاك أيــة علاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر الأصــلى بمقتضــى 
عقد الإيجار، فقد تنازل المستأجر عن هــذا العقــد بمــا يشــتمل عليــه مــن حقــوق 

ــتأجر  ــون المسـ ــن يكـ ــات، ولكـ ــادة والتزامـ ــم المـ ــذ  595بحكـ ــؤجر تنفيـ ــامنا للمـ ضـ
 الالتزامات التى انتقلت إلى ذمة المتنازل له عن الإيجار.
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إلا ان هــذا الضــمان الــذي يقــع علــى عــاتق المســتأجر الاصــلى تبــرأ ذمتــه منــه 
إذا صـــدر مــــن المـــؤجر قبـــول صـــريح بالتنـــازل عــــن  597وفقـــا لـــنص المـــادة 

شــرة مــن المتنــازل لــه دون ان يبــدى الإيجار  أو إذا استوفي المؤجر الأجــرة مبا
 أي تحفظ فى شان حقوقه قبل المستأجر الأصلى.

ــن  ــار مـ ــة الإيجـ ــلى فيحالـ ــتأجر الأصـ ــؤجر بالمسـ ــة المـ ــا: علاقـ ثانيـ
 الباطن:

ــه وبـــين  ــل العلاقـــة بينـ ــن البـــاطن، وتظـ ــن الإيجـــار مـ ــؤجر أجنبيـــا عـ ــر المـ يعتبـ
الأصــلي، فيظــل المــؤجر المســتأجر الأصــلى قائمــة علــى أســاس عقــد الإيجــار 

ــر  ــذا الأخيـ ــل هـ ــذلك يظـ ــلي وكـ ــتأجر الأصـ ــل المسـ ــه قبـ ــع التزاماتـ ــتحملا بجميـ مـ
 438مرتبطا بجميع التزاماته بالمؤجر.

وإذا كانت هذه هــي القاعــدة،  إلا ان المشــرع قــد أدخــل عليهــا اســتثناء هــام فــي 
حيـــث قـــررت انــه تبـــرأ ذمـــة المســـتأجر الأصــلى قبـــل المـــؤجر فـــي  597المــادة 
الإيجــار مــن البــاطن إذا صــدر مــن المــؤجر قبــول صــريح بالإيجــار مــن حالــة 

الباطن أو  إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشــرة مــن المســتأجر مــن البــاطن دون 
 439ان يبدى أي تحفظ فى شان حقوقه قبل المستأجر الأصلي .

 الفرع الثالث 
 علاقة المؤجر بالمتنازل له عن الإيجار  

 أو المستأجر من الباطن
 : علاقة المؤجر بالمتنازل له عن الإيجار:أولا

لمــا كــان التنــازل عــن الإيجــار حوالــة حــق وحوالــة ديــن ، فــان المتنــازل لــه عــن 
الإيجار تنتقل إليه بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلى قبــل المــؤجر فيجــوز 
ــتأجر  ــدين التزامــــات المســ ــة الــ ــه بحوالــ ــرة، وتنتقــــل إليــ ــا مباشــ ــه بهــ ــه ان يطالبــ لــ

المـــؤجر فيجـــوز لهـــذا الأخيـــر ان يطالـــب بهـــا المتنـــازل لـــه عـــن  الأصـــلى نحـــو
 440الإيجار مباشرة.
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وبالتــالي تقــوم علاقــة مباشــرة بــين المــؤجر والمتنــازل لــه عــن الإيجــار بموجبهــا 
ــات  ــع التزامـــ ــار بجميـــ ــن الإيجـــ ــه عـــ ــازل لـــ ــب المتنـــ ــؤجر ان يطالـــ ــتطيع المـــ يســـ

ــار ان يطالـــب ال ــه عـــن الإيجـ ــازل لـ ــتطيع المتنـ ــتأجر ، ويسـ ــع المسـ ــؤجر بجميـ مـ
 حقوق المستأجر، فيكون لكل منهما ان يرفع دعوى مباشرة على الآخر .

 ثانيا: علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن:
الأصــل انــه لا توجــد علاقــة مباشــرة بــين المــؤجر والمســتأجر مــن البــاطن ، فــلا 
يحـــق لأي منهمــــا ان يرجـــع مباشــــرة علــــى الآخـــر ، ولكــــن يجـــوز لكــــل منهمــــا 

ــا الرجــــوع علــــى ا ــا دائنــ ــار ان كــــل منهمــ ــدعوى غيــــر المباشــــرة باعتبــ لآخــــر بالــ
للمستأجر الأصلى، فلا يجــوز للمــؤجر الأصــلى ان يرجــع علــى المســتأجر مــن 

 441الباطن إلا باسم المستأجر الأصلى.
،  596وإذا كان هذا هو الأصل إلا ان المشــرع قــد خــرج عــن ذلــك فــى المــادة 

الباطن ملزما  بان يؤدى للمــؤجر ( يكون المستأجر من 1حيث نصت على ) )
 مباشرة ما يكون ثابتا  فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر .

( ولا يجـــوز للمســـتأجر مـــن البـــاطن ان يتمســـك قبـــل المـــؤجر بمـــا يكـــون قـــد 2)
عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قــد تــم قبــل الانــذار وفقــا  

 وقت الإيجار من الباطن .( للعرف أو لاتفاق ثابت تم
فــالمؤجر مــا دام لــم يقبــل الإيجــار مــن البــاطن ، لا توجــد بينــه وبــين المســتأجر 
مــن البــاطن علاقــة إلا فيمــا يتعلــق برجوعــه عليــه بــالأجرة مــن وقــت انــذاره لــه، 
فــإذا رجــع المــؤجر علــى المســتأجر مــن البــاطن مطالبــا إيــاه بــالأجرة، لــم يكــن 

مسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر للمستأجر من الباطن ان يت
الاصــلى، مــا لــم يكــن ذلــك قــد تــم قبــل الانــذار وفقــا للعــرف أو لاتفــاق ثابــت تــم 

 442وقت الإيجار من الباطن.
أمـــا فـــى غيـــر الأجـــرة فـــلا تكـــون العلاقـــة مباشـــرة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر مـــن 

والمســـتأجر الأصـــلى بالنســـبة البـــاطن، انمـــا تظـــل العلاقـــة قائمـــة بـــين المـــؤجر 
 443لحقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر.
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أمــا إذا قبــل المــؤجر الإيجــار مــن البــاطن قبــولا صــريحا أو ضــمنيا عــن طريــق 
ــة مباشـــرة  ــاطن، نشـــأت العلاقـ ــتأجر مـــن البـ ــرة مـــن المسـ ــتيفائه الأجـــرة مباشـ اسـ

اماتـــه بينهمــا، وكـــان للمـــؤجر ان يطالـــب المســـتأجر مـــن البـــاطن فـــى حـــدود التز 
الناشئة عــن عقــد الإيجــار مــن البــاطن، كمــا جــاز للمســتأجر مــن البــاطن أيضــا 
ان يطالب المؤجر بتنفيذ الالتزامــات الناشــئة فــي ذمتــه مــن الإيجــار الأصــلى ، 

 597.444وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 
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 الفصل الرابع 
 انقضاء عقد الإيجار 

المقــام الأول هــو عقــد يخضــع للقواعــد العامــة لتكــوين العقــد عقــد الإيجــار فــى 
وانقضاؤه، إلا ان عقد الإيجار من جهة أخرى هــو عقــد زمنــي أي تلعــب المــدة 

 دور أساسي في تحديد التزامات طرفيه وفى تحديد وقت انقضاؤه.
 حتى نتناول كل أسباب انقضاء عقد الإيجار، سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى:

 ل: انقضاء الإيجار بأسباب انقضاء العقد بوجه عام.المبحث الأو 
 المبحث الثاني: انتهاء الإيجار بانقضاء مدته.

 المبحث الثالث: الأسباب العارضة لانهاء الإيجار.
 

 المبحث الأول 
 انقضاء الإيجار بأسباب انقضاء العقد بوجه عام 
ر بصــفة ينقضى عقد الإيجار بأسباب الانقضاء التــى ينقضــى بهــا عقــد الإيجــا

يخضــع للقواعــد العامــة ســواء كــان بطــلان مطلــق  فــبطلان عقــد الإيجــارعامــة، 
 أو بطلان نسبي.

وذلــــك باتفــــاق المتعاقــــدين علــــى انهــــاء  بالتقايــــلكــــذلك ينقضــــى عقــــد الإيجــــار 
الإيجــــار قبــــل انتهــــاء مدتــــه، وذلــــك جــــائز ، لانهمــــا كمــــا اســــتطاعا ان يتعهــــدا 

من هــذه الالتزامــات، والأهليــة اللازمــة   بالتزامات يجوز لهما باتفاقهم ان يتحللا
للتقايل هى نفس الأهلية اللازمة لانعقاد عقــد الإيجــار، ويكــون رضــاء كــل مــن 
الطرفين بالتقابل صريح أو ضمنى ، ويعد رضاءا ضمنيا ان يخلى المســتأجر 

 445العين المؤجرة قبل انقضاء مدة الإيجار فيتسلمها المؤجر دون تحفظ.
ســباب انقضــاء عقــد الإيجــار ويكــون ذلــك لعــدم وفــاء أي مــن أ  فســخ العقــدويعد  

مــن المــؤجر أو المســتأجر بأحــد التزاماتــه الناتجــة عــن العقــد إذ يحــق للمتعاقــد 
ــات  ــن التزامـ ــدث عـ ــد التحـ ــا ذلـــك عنـ ــد تناولنـ ــد، وقـ ــخ العقـ ــر ان يطلـــب فسـ الآخـ

 المؤجر والمستأجر.
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جعــى ، غيــر ان وفقا للقواعد العامة فان بطلان العقد او فسخه يكون لــه اثــر ر 
هذا الأثر الرجعى يصطدم بعقبة ترجع إلى ان هــذا العقــد هــو عقــد مــن العقــود 
الزمنية، فإذا أبطل عقد الإيجار أو تم فسخه بعد البدء فى التنفيذ، فان القواعد 
العامة تقضى بزوال جميع أثاره التى انتجها فى الماضي وإعادة الحالة إلى ما 

، ولكن لان المستأجر يستحيل عليــه ان يــرد عــين كانت عليها قبل إبرام العقد  
الانتفـــاع الـــذى اســـتوفاه، وجـــب عليـــه ان يـــرده بمقابـــل، ولا شـــك ان أدق تقـــدير 
لهذا المقابل هو الذى يعول فيه على الأجرة التى اتفق عليه الطرفان فــى عقــد 
الإيجــار، فتكــون النتيجــة العمليــة ان يتقاضــى المــؤجر الأجــرة عــن المــدة التــى 

قبــل إبطــال العقــد أو فســخه باعتبارهــا تنفيــذا بمقابــل لالتــزام المســتأجر  انقضــت
برد ما حصــل عليــه مــن انتفــاع بــالعين المــؤجرة خــلال هــذه المــدة، أي ان أثــار 
العقــد التــى انتجهــا اقبــل الإبطــال أو الفســخ تظــل قائمــة عمليــا ولا يترتــب علــى 

 446قبل.الإبطال أو الفسخ إلا امتناع أثار العقد بالنسبة للمست
ــار  ــد الإيجـ ــا عقـ ــى أيضـ ــخينقضـ ــرط الفاسـ ــق الشـ ــزام  بتحقـ ــه التـ ــق عليـ ــذي علـ الـ

المؤجر أو التزام المستأجر، فيجوز ان يعلق المؤجر الإيجار على شرط فاسخ 
كــان يشـــترط فســخ الإيجـــار إذا تـــزوج ابنــه حتـــى يســـتطيع هــذا ســـكنى العـــين ، 
ويجوز ان يعلــق المســتأجر اســتئجاره للمنــزل علــى شــرط الا يشــترى منــزلا أخــر 

ق ويتـــزوج ابـــن المـــؤجر او يشـــترى يســـعى لشـــرائه، فهـــذا شـــرط فاســـخ قـــد يتحق ـــ
المستأجر المنزل الذى يسعى لشــرائه فينفســخ الإيجــار قبــل انقضــاء مدتــه، وقــد 

 لا يتحقق فيبقى الإيجار ساريا إلى نهاية مدته. 
الشــرط الفاســخ فــى الإيجــار لــيس لــه اثــر رجعــى كمــا هــو الأمــر فــي فســخ عقــد 

 447 يمكن الرجوع فيه.الإيجار وإبطاله، فالإيجار عقد زمني وما نفذ منه لا
، فــإذا ورث باتحــاد الذمــةوقد ينتهى عقد الإيجار أيضا بان يــزول الالتــزام فيــه 

ــتأجر العــــين  ــترى المســ ــتأجر أو اشــ ــؤجر المســ ــؤجر أو ورث المــ ــتأجر المــ المســ
المـــــؤجرة فحـــــل محـــــل المـــــؤجر، انتهـــــى الإيجـــــار قبـــــل انقضـــــاء مدتـــــه باتحـــــاد 

 448الذمة.
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 المبحث الثاني 
 الإيجار بانقضاء مدتهانتهاء  

عقد الإيجــار هــو عقــد مؤقــت فــلا بــد مــن ان ينتهــى إذا انقضــت المــدة التــي تــم 
الاتفاق عليها فى العقد، إلا انه قد تنتهي هذه المدة ومع ذلــك يبقــى المســتأجر 
فــي العــين المــؤجرة أو حــائزا لهــا إذا كانــت منقــولا وذلــك برضــاء المــؤجر فيجــدد 

 الإيجار تجديدا ضمنيا.
 ناول هذين الأمرين من خلال تقسيم هذا المبحث إلى:سنت

 المطلب الأول: كيفية انتهاء الإيجار بانقضاء مدته.
 المطلب الثاني:التجديد الضمنى لعقد الإيجار.

 
 المطلب الأول 

 كيفية انتهاء الإيجار بانقضاء مدته 
، قد يتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على تحديد مدة معينة في العقــد

وقد يبرموا عقد الإيجار لمدة غير معينة أو يسكتوا عن تحديد المــدة أو يتعــذر 
 إثبات المدة التي يدعيها أي منهم.

 سنتناول هذه الفروض كل فى فرع مستقل.
 

 الفرع الأول 
 الاتفاق على تحديد مدة معينة

 يحدد المؤجر والمستأجر مدة عقد الإيجار عادة بإحدى الطرق الآتية:
 أولا: تحديد مدة ينتهي بانقضائها العقد:

على ) ينتهي الإيجار بانتهاء المــدة المعينــة فــي العقــد دون   598تنص المادة  
 حاجة إلى تنبيه بالإخلاء(.

يتضــح مــن الــنص الســابق ان المتعاقــدين إذا اتفقــوا علــى تحديــد مــدة فــي العقــد 
المــدة المحــددة دون  ينتهــى بانتهائهــا الإيجــار، فــان العقــد ينتهــى بمجــرد انتهــاء

حاجة إلى أي إجراء آخر، فإذا بقى المستأجر في العين بعد انتهاء هذه المــدة 
دون رضاء المؤجر كان المستأجر مغتصبا للعين المؤجرة ويجوز الحكــم عليــه 
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بالإخلاء كما يجوز الحكم عليه بالتعويض، ويكون التعويض عادة أجرة المثل 
ر فــي العــين بعــد انتهــاء الإيجــار، ويجــوز عــن المــدة التــي بقــى فيهــا المســتأج

 449الحصول على حكم مستعجل بالإخلاء.
 ثانيا: تحديد مدة ينتهي بانقضائها العقد بشرط التنبيه مقدما:

قد يحــدد المتعاقــدين مــدة للإيجــار ولكــن يشــترطا ان العقــد لا ينقضــى بانقضــاء 
بــل انقضــاء المــدة هذه المدة إلا إذا نبه أحد المتعاقدين علــى الآخــر بــالإخلاء ق

 بأجل معين.  
فى هذه الحالة لا ينتهــي الإيجــار بمجــرد انقضــاء المــدة المحــددة بــل لا بــد مــن 
التنبيه من احد الطرفين على الآخر بالإخلاء فــى الأجــل المحــدد، فــإذا حصــل 
التنبيه انتهى الإيجار بانقضــاء المــدة، وإذا بقــى المســتأجر بعــد ذلــك فــى العــين 

 450هذا تجديدا ضمنيا للإيجار لا امتدادا له.برضاء المؤجر، عد 
إذا لـــم يحصـــل التنبيـــه بـــالإخلاء أصـــلا أو حصـــل بعـــد فـــوات الأجـــل المحـــدد، 
فالإيجار يمتد لا يتجدد إلى المدة الأخرى التي حددها المتعاقدان ، هــذه المــدة 
الثانيــــة تكــــون فــــي الغالــــب معادلــــة للمــــدة الأولــــى، وان كــــان هــــذا غيــــر محــــتم 
فللمتعاقــدين ان يتفقــا علــى ان تكــون المــدة الثانيــة أقصــر أو أطــول مــن المــدة 

 451الأولى.
امتــداد الإيجــار يختلــف عــن التجديــد الضــمني للإيجــار، فامتــداد الإيجــار هــو 
استمرار للعقد ذاته بنفس شروطه وبما يكفله مــن تأمينــات عينيــة أو شخصــية، 

قــد جديــد يعقــب العقــد الســابق لمــدة تعــين فــى العقــد ، أمــا التجديــد الضــمنى فع
 452ولكنه مستقل عنه وليس استمرارا له .

 :ثالثا: تحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة
قــد يحــدد المتعاقــدان مــثلا مــدة تســع ســنوات مقســمة إلــى مــدد متســاوية كــل مــدة 
ثلاث سنوات، ويشترطان ان الإيجار ينتهى حتما بانقضاء مجموع هذه المدد، 
وكــذلك ينتهــى بانقضــاء أيــة مــدة مــن المــدتين الأوليــين إذا نبــه احــد المتعاقــدين 

 

 . 764السنهورى، مرجع سابق، صـــ   - 449
 المرجع السابق. - 450
 . 775السنهورى، مرجع سابق، صـــ   - 451
 المرجع السابق. - 452



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 257 
 

 

وقــد يعطــى حــق  علــى الآخــر بــالإخلاء قبــل انقضــاء هــذه المــدة بأجــل معــين،
انهاء الإيجار بالتنبيه لأحد المتعاقدين دون الآخــر، فــإذا لــم يقصــر حــق انهــاء 

 453الإيجار بالتنبيه على احد المتعاقدين كان لكل منهما هذا الحق.
يعد الإيجار فى هذه الحالة إيجــارا محــدد المــدة، وينتهــي حتمــا بانقضــاء التســع 

يعــد أيضــا معلقــا علــى شــرط فاســخ سنوات دون حاجــة للتنبيــه بــالإخلاء، ولكــن 
قبــل انقضــاء أيــة مــدة مــن المــدتين  -لمــن يثبــت لــه ذلــك -هــو التنبيــه بــالإخلاء

الأوليين بالأجل المحدد فى العقد، فإذا لم يتحقق الأجل فى المدة الأولــى امتــد 
الإيجـــار إلـــى المـــدة الثانيـــة، وإذا لـــم يتحقـــق فـــى المـــدة الثانيـــة امتـــد إلـــى المـــدة 

 454انقضاء هذه المدة الأخيرة ينتهى الإيجار حتما. الثالثة، وعند
 

 الفرع الثانى 
 المتعاقدين لم يتفقا على تحديد  

 مدة معينة
تقضى بانه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة   563ذكرنا سالفا ان المادة  

معينة اعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء  
 ب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء. على طل

والتنبيه بالإخلاء بصفة عامة ليس له شكل خاص، فيجوز ان يكون بانذار  
على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادى، بل يجوز ان يكون شفويا  

 455، ولكن من صدر منه التنبيه يجمل عبئ الإثبات. 
 البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر، ولمن   ويجب ان يشتمل التنبيه على

يصدر، مع تحديد عقد الإيجار المراد انهاؤه، ويجب ان يذكر صاحب التنبيه  
 456بوضوح انه يريد إخلاء العين. 
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ويتم إثبات التنبيه وفقا للقواعد العامة فى قانون الإثبــات، فيجــوز إثباتــه بالبينــة 
لـــى خمســـمائة جنيـــه، و إلا وجـــب والقـــرائن إذا كانـــت قيمـــة الإيجـــار لا تزيـــد ع

 457الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها.
إذا وقع خلاف بين المتعاقدين فى صحة التنبيه من أي وجه، سواء كــان ذلــك 
من حيث الميعاد أو من حيث الشكل أو لأي سبب آخر، فــالطرف الــذي وجــه 

ول إليــه التنبيــه ويــراه غيــر صــحيح يســتطيع ان يرفــع دعــوى بــذلك بمجــرد وص ــ
 458التنبيه إليه.

 
 المطلب الثاني 

 التجديد الضمنى لعقد الإيجار 
 من القانون المدني.  600و 599نصت على التجديد الضمنى كل من المواد  

( إذا انتهىعقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا  بالعين المؤجرة 1))  599مادة  
تجدد   قد  الإيجار  منه،أعتبر  اعتراض  ودون  المؤجر  الأولى  بعلم  بشروطه 

ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الإيجار إذاتجدد على هذا الوجه أحكام  
 .563المادة
للإيجار   (2) امتداد  مجرد  لا  إيجارا جديدا   الضمني  التجديد  هذا  ويعتبر 

كان   التى  العينية  الجديدالتأمينات  الإيجار  إلى  تنتقل  ذلك  ومع  الأصلى، 
ا  الإيجار  أما  المستأجر قد قدمها فى   ، العقاري  لقديم مع مراعاة قواعدالشهر 

رضى   إلاإذا  الجديد  الإيجار  إلى  تنتقل  عينية فلا  أو  كانت  الكفالة شخصية 
بذلك  ( .الكفيل 

واستمرالمستأجر مع    600مادة   بالإخلاء  الآخر  على  الطرفين  أحد  نبه  )إذا 
ما لم  ذلك منتفعا  بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض ان الإيجار قد تجدد

 . .) يقم الدليل على عكس ذلك 
التي   والآثار  الضمني  التجديد  انعقاد  كيفية  بتوضيح  نقوم  ان  الأمر  يقتضى 

 تترتب عليه وكيفية انتهاؤه وذلك كل في فرع مستقل.
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 الفرع الأول 
 كيفية انعقاد التجديد الضمني 

  تجديد الإيجار هو إيجار جديد حل محل إيجار قديم انتهى بانقضاء مدته،
والتجديد الضمني للإيجار يفترض ان عقد الإيجار السارى قد انتهى، ولكن  

 اتجهت الارادتان إلى عقد إجارة جديدة . 
ــن المــــادة  ــن ان نســــتخلص مــ ــادة  599ويمكــ ــام التجديــــد  600والمــ شــــروط قيــ

 459الضمنى فى الأتى:
 يجب ان تكون مدة الإيجار قد انقضت. -1
عــدم تجديــد الإيجــار، ولــذلك نصــت ألا يكون قــد اظهــر احــدهم قصــده فــي   -2

ــادة  ــتمر  600المـ ــالإخلاء واسـ ــر بـ ــى الأخـ ــرفين علـ ــد الطـ ــه احـ ــه إذا نبـ ــى انـ علـ
المستأجر مــع ذلــك منتفعــا بــالعين المــؤجرة ، فــلا يفتــرض ان الإيجــار قــد تجــدد 

 ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
ضــى يجــب ان يظــل المســتأجر بعــد انتهــاء الإيجــار منتفعــا بــالعين، وان يق -3

كذلك مدة من الطول بدرجــة تســمح بــافتراض اتجــاه الطــرفين إلــى التجديــد، أمــا 
 إذا كانت المدة قصيرة فانها لا تكون كافية لافتراض قيام التجديد.

ان يعلــم المـــؤجر ان ببقــاء المســـتأجر طــوال هـــذه المــدة ولا يعتـــرض علـــى  -4
اضــه لــم يتجــدد بقائه، أما إذا بقى المستأجر مع عدم علــم المــؤجر أو رغــم اعتر 

 الإيجار. 
 الفرع الثانى 

 الآثار التي تترتب على التجديد الضمني 
علــى الآثــار التــى تترتــب علــى التجديــد  599نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 460الضمنى، هذه الآثار هي:
 أولا: التجديد الضمنى يعتبر إيجارا جديدا، ويترتب على ذلك النتائج التالية:

المـــؤجر والمســـتأجر يجـــب ان يكـــون وقـــت التجديـــد الضـــمنى ان كـــلا مـــن  -1
 أهلا لإبرام عقد الإيجار.
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إذا كان الإيجار ثابتا بعقد رسمى، فــان هــذا العقــد الرســمي لا يعتبــر ســندا   -2
تنفيذيا بالنسبة إلى الالتزامــات الناشــئة فــي ذمــة الطــرفين مــن التجديــد الضــمني 

 الالتزامات من الحصول على سند تنفيذى خاص بها.بل لابد فى تنفيذ هذه 
ثانيا: الإيجار الجديد الناشئ من الإيجار الضمنى يعتبر معقودا بشروط العقد 
الأصـــلى ذاتهـــا إلا فيمـــا يتعلـــق بمدتـــه ، وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــان الأجـــرة المتفـــق 
عليها فى الإيجار الأصلى تكون هى الأجرة الواجبة بموجــب الإيجــار الجديــد، 

رجــــع إلــــى العقــــد الأصــــلى فــــى تعيــــين التزامــــات كــــل مــــن الطــــرفين وتحديــــد وي
 أوصافها.

ثالثــا: تنتقــل التأمينــات العينيــة المقدمــة مــن المســتأجر فــى العقــد الأصــلى إلــى 
الإيجار الجديد، أمــا التــأمين الــذى يقدمــه غيــر المــدين وهــو الكفيــل ســواء أكــان 

الإيجار الأصلي، ولا يمكن  كفيلا شخصيا أو عينيا ، فانه يبرا بمجرد انقضاء
 ان يضمن الإيجار الجديد إلا برضاء الكفيل.

 الفرع الثالث 
 انتهاء الإيجار المجدد تجديدا ضمنيا 

مــدني صــريحا فــي ان التجديــد  599لمــا كــان نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
الضـــمنى ينعقـــد لمـــدة غيـــر معينـــة وتســـرى علـــى الإيجـــار إذا تجـــدد علـــى هـــذا 

، فـــان أحكـــام هـــذه المـــادة تســـرى فـــى كيفيـــة انتهـــاء  563مـــادة الوجـــه أحكـــام ال
التجديــد الضــمنى كمــا ســرت فــى تحديــد مدتــه بــالفترة المعينــة لــدفع الأجــرة، فــلا 
ينقضى التجديد الضمنى بمجرد انقضاء الفترة المعينــة لــدفع الأجــرة، بــل يجــب 

مقــررة فــى لانهائه ان ينبه احد المتعاقدين على الأخر بــالإخلاء فــى المواعيــد ال
، وهـــى ثلاثـــة اشـــهر فـــى الأراضـــى، وشـــهران فـــى الأمـــاكن غيـــر  563المـــادة 

المؤثثة ، وشهر واحد فيما عدا ذلك، على ألا يزيد الميعاد فــى جميــع الأحــوال 
 461على نصف الفترة المعينة لدفع   الأجرة.

وإذا انتهى التجديد الضمنى بالتنبيه بالإخلاء فى الميعاد القــانونى علــى النحــو 
الذى قدمناه، فانــه يجــوز ان يبقــى المســتأجر بــالرغم مــن هــذا التنبيــه فــى العــين 
المؤجرة بعد نهاية التجديــد الضــمنى بنيــة تجديــد الإيجــار تجديــدا ضــمنيا آخــر، 
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وفــى هــذه الحالــة لا يوجــد مــا يمنــع مــن ان ينعقــد تجديــد ضــمنى جديــد يعقــب 
 462التجديد الضمنى الأول .

 المبحث الثالث 
 رضة لانهاء الإيجار الأسباب العا

ينتهــى عقــد الإيجــار بانتهـــاء مدتــه كمــا ذكرنــا ســـالفا، إلا ان عقــد الإيجــار قـــد 
تكـــون مدتـــه لـــم تنتهـــى بعـــد وأصـــابه ســـبب عـــارض يـــؤدى إلـــى انهـــاؤه، هـــذه 
الأســباب العارضــة تتمثــل فــى انتقــال ملكيــة العــين المــؤجرة إلــى شــخص أخــر 

ــول دون ت ــى تحـ ــة التـ ــذار الطارئـ ــؤجر والأعـ ــر المـ ــد غيـ ــل احـ ــن قبـ ــد مـ ــذ العقـ نفيـ
 المتعاقدين. 

 حتى نتناول هذه الأسباب العارضة يجب ان نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى: 
 المطلب الأول:انتقال ملكية العين المؤجرة إلى غير المؤجر.

 المطلب الثاني:الأعذار الطارئة.
 المطلب الأول 

 انتقال ملكية العين المؤجرة إلى غير المؤجر
يــة العــين المــؤجرة إلــى غيــر المــؤجر أثنــاء ســريان عقــد الإيجــار قــد تنتقــل ملك

بســبب مــن أســباب كســب الملكيــة ممــا يثيــر التســاؤل عــن مصــير عقــد الإيجــار 
 فى هذه الحالة ومدى نفاذه فى مواجهة المالك الجديد.

ذكرنــا ســابقا ان المالــك الجديــد للعــين المــؤجرة إذا كــان المســتأجر ، فــان عقــد 
 حاد الذمة.الإيجار ينقضى بات

إذا كان المالك الجديد شخص آخر غير المؤجر أو المستأجر، فان مدى نفــاذ 
عقــد الإيجــار فــي مواجهتــه يتوقــف علــى مــدى وجــود اتفــاق يحــدد مصــير عقــد 

 الإيجار من عدمه. 
 ذلك ما سنتناوله فى كل فرع من الفروع الآتية.

 
 
 

 

 المرجع السابق. - 462



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 262 
 

 

 الفرع الأول 
 وجود اتفاق يحدد مصير عقد الإيجار 

 حالة انتقال ملكية العين المؤجرةفى 
 أولا: الاتفاق بين المؤجر والمستأجر:

قد يكون هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر ا فى عقد الإيجــار أو فــى اتفــاق 
لاحــق ا ان للمــؤجر الحــق فــى التصــرف فــى العــين المــؤجرة وانــه يجــب علــى 

ل بهــذا المستأجر ان يخلــى العــين وقــت حــدوث التصــرف، فــى هــذه الحالــة يعم ــ
الاتفاق وينتهى الإيجار بالتصرف فى العين حتــى ولــو لــم يــذكر ذلــك فــى عقــد 
البيــع، لان المشــترى يســتفيد مــن الشــرط الــذى اشــترطه المــؤجر لمصــلحته فــى 

 463عقد الإيجار وفقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.
قررت فى هذه الحالة بانه يجــب  605/1ولكن يجب ان يلاحظ هنا ان المادة 

على من انتقلت إليه ملكية العين المــؤجرة ولــم يكــن الإيجــار نافــذا فــى حقــه ان 
ــك ، ويكـــون التنبيـــه فـــى  ــالإخلاء قبـــل إجبـــاره علـــى ذلـ ــه علـــى المســـتأجر بـ ينبـ

 .563المواعيد المبينة فى المادة 
تقضى بانه إذا نبه المتصــرف إليــه علــى  605كما ان الفقرة الثانية من المادة 

قبـــــل انقضـــــاء الإيجـــــار، فـــــان المـــــؤجر يلتـــــزم بتعـــــويض  المســـــتأجر بـــــالإخلاء
المســتأجر، ولا يجبــر المســتأجر علــى الإخــلاء إلا بعــد ان يتقاضــى التعــويض 
من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكيــة نيابــة عــن المــؤجر أو بعــد ان يحصــل 

 على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض.
ؤجر والمستأجر على ان بيع وقد يكون الأمر على العكس من ذلك، فيتفق الم

العــين المــؤجرة لا ينتهــى بــه الإيجــار، بــل يبقــى عقــد الإيجــار ســاريا فــى حــق 
المشترى الجديد، فى هذه الحالة يجــب علــى المــؤجر اذا بــاع العــين ان يشــترط 
ــا  ــم يفعـــل ذلـــك لـــم يكـــن المشـــترى ملزمـ ــإذا لـ ــار، فـ ــترى احتـــرام الإيجـ علـــى المشـ

 464ن ثابت التاريخ وسابق على عقد البيع.باحترام عقد الإيجار إلا إذا كا
 ثانيا: الاتفاق بين المؤجر والمتصرف إليه:
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ــار،  ــد الإيجـ ــه علـــى احتـــرام عقـ ــاق بـــين المـــؤجر والمتصـــرف إليـ قـــد يكـــون الاتفـ
ويكــون هــذا اشـــتراط لمصــلحة الغيـــر وهــو المســـتأجر، فيســتطيع المســـتأجر ان 

 465ت التاريخ.يلزم المتصرف إليه باحترام الإيجار ولو لم يكن ثاب
وقـــــــد يكـــــــون الأمـــــــر علـــــــى عكـــــــس ذلـــــــك، فيشـــــــترط المتصـــــــرف إليـــــــه علـــــــى 
المتصرف)المؤجر( إخراج المســتأجر  مــن العــين المــؤجرة، ففــى هــذه الحالــة لا 
يسرى هــذا الشــرط علــى المســتأجر إذا كــان عقــد الإيجــار ثابــت التــاريخ وســابق 

للمســتأجر على تاريخ التصرف فى العين، لانــه لــم يكــن طرفــا فــى التصــرف، و 
 466البقاء فى العين حتى انتهاء مدة الإيجار.

أما إذا كان عقد الإيجار غير ثابت التاريخ أو كان تاريخــه لاحــق علــى تــاريخ 
التصــرف، فانــه يكــون مــن حــق المتصــرف إليــه إجبــار المســتأجر علــى إخــلاء 
العــين المـــؤجرة بعــد التنبيـــه عليـــه ويكــون للمســـتأجر ان يتقاضــى تعويضـــا مـــن 

بحيث لا يجبر على الإخلاء قبل ان يحصل على التعويض أو تامين المؤجر 
 كاف للوفاء بالتعويض.

 الفرع الثاني 
 عدم وجود اتفاق يحدد مصير عقد الإيجار 

 فى حالة انتقال ملكية العين المؤجرة
علــى ) إذا انتقلــت ملكيــة العــين المــؤجرة  604نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

ــى شـــخص ــارا أو جبـــرا إلـ ــي حـــق هـــذا  اختيـ ــار نافـــذا فـ ــر، فـــلا يكـــون الإيجـ آخـ
 الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية(. 

ــه قبـــل تســـجيل  ــه ثبـــوت تاريخـ ــار فـــى حـــق المتصـــرف إليـ ــاذ الإيجـ لا يكفـــى لنفـ
ــرد  ــل بمجـ ــلا بـ ــة فعـ ــال الملكيـ ــت بانتقـ ــرة ليسـ ــة لان العبـ ــل للملكيـ التصـــرف الناقـ

إلـــى نقـــل ملكيـــة العـــين المـــؤجرة وبأســـبقية صـــدور صـــدور التصـــرف المـــؤدى 
الإيجار على صــدور ذلــك التصــرف، فيجــب ان يكــون الإيجــار ذا تــاريخ ثابــت 

 467سابق على التاريخ الثابت للتصرف الناقل للملكية.
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متى توفرت شروط نفاذ الإيجار فى حق متلقى ملكية العين المؤجرة انصــرفت 
لملكية ان كان محل التصرف منقولا ومن آثاره إليه من وقت التصرف الناقل ل

وقــت تســجيل التصــرف ان كانــت العــين المــؤجرة عقــارا، فيثبــت للمالــك الجديــد 
 468حقوق المؤجر ويلتزم بالتزاماته.

ويتعين على المستأجر ان يقوم بالوفــاء بــالأجرة إلــى المالــك الجديــد مــن الوقــت 
الــذي يعلــم فيـــه بانتقــال الملكيــة، فـــإذا اخطــر المســتأجر بحصـــول البيــع امتنـــع 

 469عليه ان يدفع الأجرة من تاريخ الإخطار إلى غير المالك الجديد. 
ابــت لاحــق علــى إذا كــان عقــد الإيجــار غيــر ثابــت التــاريخ أو كــان تاريخــه الث

تاريخ التصرف، فان من انتقلت إليه ملكية العــين المــؤجرة يكــون عقــد الإيجــار 
غير نافذ في حقه، أي انه لا يتقيد بهذا العقد ويجوز له إخــراج المســتأجر مــن 
العـــين المـــؤجرة، ويحـــق لـــه ان يتمســـك بعقـــد الإيجـــار ويقـــره وذلـــك دون حاجـــة 

 لرضاء المستأجر في ذلك.
المالــك الجديــد إذا طلــب مــن المســتأجر إخــلاء العــين المــؤجرة ويلاحــظ هنــا ان 

فيجب عليــه ان ينبــه أولا، ويكــون للمســتأجر ان يتقاضــى تعويضــا مــن المــؤجر 
بحيث لا يجبــر علــى الإخــلاء قبــل ان يحصــل علــى التعــويض أو تــامين كــاف 

 للوفاء بالتعويض.
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 المطلب الثاني 
 الأعذار الطارئة

مبــدأ عــام فــي انتهــاء الإيجــار بالعــذر  608ادة وضــع القــانون المــدني فــي الم ــ
الطارئ وطبق هذا المبدأ تطبيقا تشريعيا فى حالات خاصة. يلاحظ ان المبدأ 
العام فى انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ هو بدوره تطبيق تشريعي للمبدأ الأعم 

 من القانون المدني. 147/2فى نظرية الحوادث الطارئة التي قررتها المادة 
حث المبدأ العام فــي انتهــاء الإيجــار بالعــذر الطــارئ والتطبيقــات التشــريعية سنب

 المختلفة التى أوردها المشرع لهذا المبدأ كل في فرع مستقل. 
 

 الفرع الأول 
 المبدأ العام فى انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ 

( إذا كان الإيجــار معــين المــدة ، جــاز لكــل مــن 1على ) ) 608تنص المادة  
اقـــدين ان يطلبانهـــاء العقـــد قبـــل انقضـــاء مدتـــه إذا جـــدت ظـــروف خطيـــرة المتع

غيــر متوقعــة مــن شــانها ان تجعــل تنفيــذالإيجار مــن مبــدأ الأمــر أو فــى أثنــاء 
سريانه مرهقا  ، علــى ان يراعــى مــن يطلــب انهاءالعقــد مواعيــد التنبيــه بــالإخلاء 

ــادة  ــة بالمـ ــاد 563المبينـ ــا  عـ ــوض الطـــرف الأخرتعويضـ ــى ان يعـ  . لا، وعلـ
فإذا كــان المــؤجر هــو الــذى يطلــب انهــاء العقــد ، فــلا يجبرالمســتأجر علــى  (2)

 . )رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف
ــة الظـــروف  608نـــص المـــادة  ــد الايجـــار لنظريـ ــريعى فـــى عقـ ــو تطبيـــق تشـ هـ

علــى  مــدنى والتــى تــنص 147الطارئــة التــى قررتهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
( ومــع ذلــك إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا 2))

وترتــب علــى حــدوثها ان تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي ، وان لــم يصــبح مســـتحيلا ، 
صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جــاز للقاضــي تبعــا للظــروف 

رهــق إلــى الحــد المعقــول وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يــرد الالتــزام الم
 . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.(.

 أولا: الشروط الواجب توافرها لقيام العذر الطارئ:
 ، فهذه الشروط هي:608يمكن ان نستخلص هذه الشروط من نص المادة 
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 ان يكون الإيجار معين المدة: -1
منقــول أو علــى أشترط المشــرع ان يكــون الإيجــار معــين المــدة ســواء وقــع علــى 

ــق إذا  ــل كاهـــل الطـــرف المرهـ ــا يثقـ ــارئ انمـ ــذر الطـ ــد رأى ان العـ ــو قـ ــار، فهـ عقـ
ــر  ــم يـ ــدة فلـ ــين المـ ــر معـ ــار غيـ ــان الإيجـ ــا إذا كـ ــة، أمـ ــار معينـ ــدة الإيجـ كانـــت مـ
المشرع ضرورة لان يلتجئ الطرف المرهق إلى التمسك بالعذر الطــارئ إذ هــو 

يجار بعد التنبيه بالإخلاء يستطيع دون ان يتمسك بالعذر الطارئ ان ينهى الإ
 في المواعيد القانونية.

 ان يجد بعد إبرام الإيجار ظروف خطيرة: -2
يعتـــد بالعـــذر الطـــارئ حتـــى لـــو كـــان عـــذرا شخصـــيا مقصـــورا علـــى طـــرف مـــن 
أطــراف العقــد، المهــم ان يقــع هــذا العــذر بعــد إبــرام العقــد. كــان يســتأجر طبيــب 

 عيادة ثم يضطر إلى ترك مهنة الطب.
 تكون هذه الظروف الخطيرة غير متوقعة:ان  -3

ــذر  ــا كعــ ــد بهــ ــلا يعتــ ــا، فــ ــن توقعهــ ــة أو يمكــ ــروف متوقعــ ــذه الظــ ــت هــ ــإذا كانــ فــ
 طارئ،ويجب ان تكون هذه الظروف لا يمكن دفعها.

 ان تجعل هذه الظروف تنفيذ العقد مرهقا: -4
يشترط ان يجعل العذر الطارئ تنفيــذ عقــد الإيجــار مرهقــا دون شــرط ان يكــون 
مستحيلا، والإرهاق الذى يقع فيه احد الطرفين معناه ان تقع بــه خســارة فادحــة 
لو انه استمر فى تنفيذ الإيجار إلــى نهايــة مدتــه. فلــو ان طبيبــا اســتأجر مكانــا 
ــوال مـــدة  ــل طـ ــن العمـ ــه عـــاجزا عـ ــيب بمـــرض جعلـ ــه، ثـــم أصـ ــادة لـ ــه عيـ ليجعلـ

المــؤجرة مــدة الإيجــار  الإيجار، فالخسارة هنا فادحة لانه يلتزم بدفع أجرة العين
 كلها دون ان ينتفع بها.

 ثانيا: الجزاء المترتب على قيام العذر الطارئ:
إذا توافرت الشروط الأربعة التي تقدم ذكرها، قام عذر طارئ بالطرف المرهــق 
يجيز له ان ينهى عقد الإيجار قبل انقضــاء مدتــه المعينــة فــي العقــد، علــى ان 

ســه بمجــرد قيــام العــذر الطــارئ، بــل ان القــانون الإيجــار لا ينتهــى مــن تلقــاء نف
 أعطى للطرف الآخر ضمانين أساسيين.

أول هـــذه الضـــمانات هـــو ان مـــن يطلـــب انهـــاء الإيجـــار للعـــذر الطـــارئ يجـــب 
عليــه ان ينبــه علــى الطــرف الآخــر بــالإخلاء فــى ميعــاد ثلاثــة اشــهر بالنســبة 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 267 
 

 

غيــر مــا تقــدم، للأراضي وشهرين في الأماكن غير المؤثثــة ، وشــهر واحــد فــى 
 بحيث لا يجاوز هذا الميعاد نصف مدة الإيجار المعينة فى العقد.

أمـــا الضـــمانة الثانيـــة فتتمثـــل فـــي التـــزام الطـــرف الـــذي ينهـــى الإيجـــار للعـــذر 
الطــارئ بــان يعــوض الطــرف الآخــر تعويضــا عــادلا عنــد انتهــاء الإيجــار قبــل 

جــار للعــذر الطــارئ انقضاء مدته، وإذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهــاء الإي
فـــان المســـتأجر لا يجبـــر علـــى رد العـــين المـــؤجرة حتـــى يســـتوفى التعـــويض أو 

 يحصل على تأمين كاف.
 

ــم  ــديره ان يقسـ ــي تقـ ــى فـ ــدره القاضـــي ويراعـ ــويض يقـ ــو تعـ ــادل هـ ــويض العـ والتعـ
ــين  ــة بـ ــمة عادلـ ــه قسـ ــاء مدتـ ــل انقضـ ــار قبـ ــاء الإيجـ ــن انتهـ ــة عـ ــارة الناجمـ الخسـ

 الطرفين.
 الفرع الثانى 

 تطبيقات تشريعية لانتهاء الإيجار بالعذر الطارئ 
لم يقتصر القانون المدني على تقرير مبدأ انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ على  
تنظيم تطبيقات تشريعية مختلفة   إلى  انه عمد  بل  الذي ذكرناه سابقا،  النحو 
وبسبب  المستأجر  موت  بسبب  الإيجار  انتهاء  لجواز  فعرض  المبدأ،  لهذا 

 وبسبب تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامته.   إعساره
 أولا: موت المستأجر: 

المادة   ))  601تنص  بموت  1على  ولا  المؤجر  بموت  الإيجار  لاينتهي   )
 .المستأجر

 
ومع ذلك إذا مات المستأجر جازلورثته ان يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا   (2)

ان تتحملها مواردهم، أو انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقدأثقل من  
تراعى   ان  يجب  هذهالحالة  وفى   . حاجتهم  حدود  مجاوزا   الإيجار  أصبح 

المادة   المبينة فى  بالإخلاء  التنبيه  العقد    563مواعيد  يكون طلبانهاء  ، وان 
 .) في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر
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ب حرفة المستأجر أو على ) إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب  602وتنص المادة  
لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا 

 انهاء العقد.( 
الأصل فى القانون المدني ان عقد الإيجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت  
المستأجر ، فإذا مات المؤجر استمر العقد بين ورثته والمستأجر، حيث يكون  

جرة نحو الورثة ، ووجب على هؤلاء ان يلتزموا بالإيجار  المستأجر ملزما بالأ
مات   وإذا  تركته.  فى  موجودة  المؤجرة  العين  دامت  ما  مورثهم  من  الصادر 
تركة   حدود  في  للمؤجر  الأجرة  يؤدوا  ان  ورثته  على  كان  المستأجر 

 470المستأجر.
وت وإذا كان الإيجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا المستأجر، فانه قد ينتهــى بم ــ

 المستأجر وذلك فى الحالتين الآتيتين:
إذا اثبــت ورثــة المســتأجر ان العقــد مرهــق لهــم أو مجــاوز لحــدود حــاجتهم،  -1

وحتــى تســتطيع الورثــة انهــاء العقــد يجــب علــيهم ان يطلبــوا مــن المــؤجر انهــاء 
العقــد فــى ســتة اشــهر علــى الأكثــر مــن وقــت مــوت المســتأجر وان ينبهــوا علــى 

 مدنى.  563المواعيد  المبينة فى المادة المؤجر بالإخلاء فى 
ويلاحظ ان هذه الحالة ليست إلا تطبيقا لمبدأ انهاء الإيجار بالعذر الطــارئ ، 
فقــد أصــبح الإيجــار بعــد مــوت المســتأجر مرهقــا للورثــة، أو زائــدا علــى حــاجتهم 
وهـــذا يعتبــــر إرهــــاق علــــيهم، فجــــاز لهــــم انهـــاؤه فــــى ميعــــاد معــــين بعــــد التنبيــــه 

ى الميعاد القانونى. ولكــن فــى هــذه الحالــة التــى نحــن بصــددها يعتــد بالإخلاء ف
بالعذر الطارئ حتى لو كان الإيجار غير معين المــدة ولا محــل لــدفع تعــويض 
عادل، وقد رأينا ان القاعــدة العامــة فــى العــذر الطــارئ ألا يعتــد بــه إلا إذا كــان 

 471الإيجار معين المدة ولا بد من دفع تعويض عادل.
م يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخــرى تتعلــق إذا ل  -2

 بشخصه.
فإذا أوجر مكان ليكون مكتبا لمحام أو عيادة طبيب، فان الإيجار هنا لم يعقد 
إلا بســبب حرفــة المســتأجر، فــإذا مــات هــذا المســتأجر ، يكــون مــن حــق الورثــة 

 
 . 740سليمان مرقس، مرجع سابق، صـــ  - 470
 . 880السنهورى، مرجع سابق، صــ  - 471
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هم للمؤجر دون حاجة إلى ان يطلبوا انهاء العقد قبل انقضاء مدته ويعلنوا طلب
 472ميعاد للتنبيه بالإخلاء.

وعلى العكس مما تقدم إذا كان المؤجر لم يــؤجر العــين للمســتأجر إلا لاعتبــار 
خاص به، ومــات المســتأجر ، فــان المــؤجر هــو الــذى يجــوز لــه انهــاء الإيجــار 

 بإعلان لورثة المستأجر.
 ثانيا: إعسار المستأجر:

( لا يترتب علىإعسار المستأجر ان تحل أجــرة لــم 1))على   603تنص المادة  
 .تستحق

 
ومع ذلك يجوز للمــؤجر ان يطلــب فســخالإيجار إذا لــم تقــدم لــه فــى ميعــاد  (2)

مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحلوكذلك يجوز للمستأجر إذا لــم 
لفســخ يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطنــان يطلــب ا

 .) على ان يدفع تعويضا  عادلا
الأصــل ان إعســار المــدين يترتــب عليــه ســقوط الأجــل، وبنــاء علــى ذلــك كــان  

ــين فـــى حالـــة إعســـار المســـتأجر ان تحـــل جميـــع أقســـاط الأجـــرة عـــن مـــدة  يتعـ
الإجــارة كلهــا، ولكــن المشــرع رأى ان فــى القــول بحلــول جميــع أقســاط الإيجــار 

عسر، ودعته الرأفة بالأخير إلى ان يعطل اثر دفعة واحدة إرهاقا للمستأجر الم
 473الإعسار فيما يتعلق بذلك.

غير ان تقرير عدم حلول الأجرة المؤجلــة رغــم إعســار المســتأجر مــن شــانه ان 
يعرض المؤجر لخطر ضــياع تلــك الأجــرة عليــه، لــذلك أعطــى المشــرع المــؤجر 

تأمينــات  حــق فســخ الإيجــار فــى هــذه الحالــة مــا لــم تقــدم لــه فــى ميعــاد مناســب
تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل، وذلك سواء كان الإيجار معقودا لمدة معينة 
أو غيــــر معينــــة ودون حاجــــة بــــالمؤجر إلــــى مراعــــاة مواعيــــد التنبيــــه بــــالإخلاء 

 563.474المنصوص عليها فى المادة 
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ولم يكتف المشرع برعاية مصلحة المؤجر كما تقــدم، بــل راعــى أيضــا مصــلحة 
الحالة التي يرغب فيها المؤجر عن الفسخ، ففرق بين المستأجر المستأجر فى  

الممنــوع مــن التــأجير مــن البــاطن ومــن التنــازل عــن الإيجــار، وبــين المســتأجر 
غير الممنوع من ذلك، فأجاز للأول ان يخيــر المــؤجر بــين ان يــرخص لــه فــى 
ــن  ــادة مـ ــن الإفـ ــذلك مـ ــه بـ ــاطن ليمكنـ ــن البـ ــار مـ ــار أو الإيجـ ــن الإيجـ ــازل عـ التنـ

لإيجار بما يعوض عليه الأجرة التى يدفعها للمؤجر وبين ان يفسخ العقــد مــع ا
ــا إعســــار  ــدره القاضــــى مراعيــ ــادلا يقــ ــك تعويضــــا عــ ــؤجر عــــن ذلــ ــويض المــ تعــ

 475المستأجر.
أما المستأجر المرخص له بالتأجير مــن البــاطن أو بالتنــازل عــن الإيجــار، فلــم 

ــه مـــن الإ ــه حـــق الفســـخ لتمكنـ ــا يـــر المشـــرع داعيـــا لتخويلـ ــار بمـ ــادة مـــن الإيجـ فـ
يعوض عليه قيمة الأجرة، فكل ما يستطيعه هــذا المســتأجر هــو ان يمتنــع عــن 
تقــديم تــأمين بــالأجرة المؤجلــة، فيضــطر المــؤجر إلــى طلــب الفســخ، ولكــن إذا 
رضى المؤجر بعــدم التــأمين ولــم يلجــأ إلــى طلــب الفســخ ، فلــيس للمســتأجر ان 

أجير مــن البــاطن أو التنــازل عــن يطلــب انهــاء العقــد مــادام مرخصــا لــه فــي الت ــ
 476الإيجار.

 ثالثا: تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامته:
علــى )يجــوز للموظــف أو المســتخدم إذا اقتضــى عملــه ان  609 تــنص المــادة

يغيــر محــل إقامتــه ان يطلــب انهاءإيجــار مســكنه إذا كــان هــذا الإيجــار معــين 
، ويقع باطلا  كــل اتفــاق  563ادة المدة ، على ان يراعى المواعيد المبينة فىالم

 على غير ذلك .(
يشترط النص ان يكون الإيجار واقعا على مسكن لمدة معينــة، ذلــك ان إيجــار 
المســكن لمــدة غيــر معينــة لا يحتــاج إلــى نــص خاص،حيــث يجــوز للمســتأجر 

 انهاء الإيجار وفقا للقواعد العامة إذا نبه على المؤجر بالإخلاء 
 عليها القانون.فى المواعيد التى نص 
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يجــب ان يكــون المســتأجر موظفــا أو مســتخدما، و يســتوى ان يكــون فــي جهــة 
حكومية أو جهة غير حكومية مادام يعمل لمخدوم لــه حــق نقلــه مــن جهــة إلــى 

 أخرى.
ويجـــب حتـــى يســـتكمل العـــذر الطـــارئ مقوماتـــه ان يقتضـــى عمـــل الموظـــف أو 

ر فيضـــطر إلـــى تـــرك المســـتخدم نقلـــه مـــن البلـــد الـــذى فيـــه مســـكنه إلـــى بلـــد أخ ـــ
 مسكنه، ومن ثم أجيز له انهاء الإيجار.

ويجب ان يقوم المستأجر بالتنبيه على المؤجر بالإخلاء في المواعيد القانونيــة 
 . 563المحددة فى المادة 

وجاء في العبارة الأخيرة من النص انــه يقــع بــاطلا كــل اتفــاق علــى غيــر ذلــك، 
 تفاق على ما يخالفه.فالحكم إذا من النظام العام لا يجوز الا

 رابعا: حاجة المؤجر للعين:
)إذا أتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهىالعقد إذا وجدت لــه حاجــة   607مادة  

شخصــية للعــين ، وجــب عليــه فــي اســتعمال هــذا الحــق ان ينبــه علىالمســتأجر 
 .) مــا لــم يقــض الاتفــاق بغيــر ذلــك 563بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمــادة 

احتيــاج المــؤجر للعــين لا يجيــز لــه ان ينهــى الإيجــار قبــل انقضــاء مدتــه، ان 
ولكن ليس هناك ما يمنــع مــن اتفــاق المتعاقــدين علــى انهــاء الإيجــار إذا جــدت 
حاجة شخصية للمؤجر، فيعمل عندئذ بحكم هــذا الاتفــاق، ولكــن يلتــزم المــؤجر 

 .477فى هذه الحالة بمراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء
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 الباب الثانى 
 أحكام عقد الإيجار في قوانين إيجار الأماكن

 تمهيد وتقسيم: 
 52، ثم صدر القـانون  1947لسنة  121بدأت قوانين إيجار الأماكن منذ القانون 

لســنة  49، ثــم صــدر القــانون  1947لســنة  121الــذى ألغــى القــانون  1969لســنة 
ــانون  1977 ــنة  136المعــــدل بالقــ ــانون 1981لســ ــذا القــ ــد ألغــــى هــ ــنة  52، وقــ لســ
ينـــاير  31ه حتـــى هـــو القـــانون المعمـــول بـــ 1977لســـنة  49، والقـــانون رقـــم 1969
حيــــث أصــــبحت عقــــود إيجــــار الأمــــاكن منــــذ ذلــــك التــــاريخ تخضــــع للقــــانون  1996

 المدني. 
قــوانين إيجــار الأمــاكن جــاءت متضــمنة العديــد مــن الأحكــام الخاصــة التــى تنطــوى 
علــى الخــروج علــى القواعــد العامــة لعقــد الإيجــار الــواردة فــى القــانون المــدني، ولقــد 

أزمة المساكن، وتستهدف هذه القوانين توفير المسكن  وضعت هذه القوانين لمواجهة
باجرة معقولة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تـوفير الاسـتقرار فـى المسـكن وذلـك ببقـاء 
العقــد طالمــا كــان المســتأجر قائمــا بالتزاماتــه، أى عــدم انتهــاء عقــد الإيجــار بانتهــاء 

 478مدته.
الأمــاكن عــن حكــم  والــذى نحــى تمامــا قــانون إيجــار 1996لســنة  4صــدر القــانون 

، حيــث 1996ينــاير  31عقــود الإيجــار التــى تبــرم بعــد العمــل بــه، أي اعتبــارا مــن 
 أصبحت تلك العقود تخضع للقانون المدني دون غيره.

ســوف نقــوم فــى هــذا البــاب ببيــان أحكــام عقــد الإيجــار فــى قــانون إيجــار الأمــاكن ، 
إيجـار الأمـاكن وتختلـف  حيث سنتناول الأحكام التى تتعلق بعقد الإيجار فـى قـانون 

عن الأحكام الواردة فى القانون المدنى، إذ انه فى حالة عدم وجود حكـم خـاص فـى 
مســألة معينــة فــى قــانون إيجــار الأمــاكن فيكــون الرجــوع للقواعــد العامــة فــى القــانون 

 المدني التى ذكرناها فى الباب السابق.
فــى التطبيــق فــى ارض  كمــا اننــا سنقتصــر علــى بيــان الأحكــام التــى تكــون لهــا محــل

الواقع فى الوقـت الحـالى، حيـث ان قـانون إيجـار الأمـاكن لـم يعـد يطبـق علـى عقـود 
، ولكن هناك العديد من عقود الإيجار 1996يناير   31الإيجار المبرمة اعتبارا من  

الســـارية التـــى تخضـــع لقـــانون إيجـــار الأمـــاكن الان نظـــرا لأحكـــام الامتـــداد القـــانونى 
يجار الأماكن، مما أدى إلى استمرار انطباق قانون إيجار الأماكن للعقد فى قانون إ
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حتى الان طالما ان عقد الإيجار لم ينقضى بسبب من أسباب الانقضاء الواردة فى 
 هذا القانون.

 حيث سنقوم بتقسيم هذا الباب إلى: 
 الفصل الأول: نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن.

 لأماكن ونفاذها وتزاحم المستأجرين.الفصل الثاني:إثبات عقود إيجار ا
 الفصل الثالث: التزامات المؤجر والمستأجر فى قانون إيجار الأماكن.

 الفصل الرابع: أحكام الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن.
 الفصل الخامس: أسباب انقضاء عقد إيجار الأماكن.
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 الفصل الأول 
 الأماكننطاق تطبيق قانون إيجار  

ان تحديد نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن ليس بالأمر الهين وذلك نظرا لصـدور 
، حيـــث 1996ينـــاير 31والـــذى عمـــل بـــه اعتبـــارا مـــن  1996لســـنة  4القـــانون رقـــم 

 1996ينــاير  31اخضــع هــذا القــانون عقــود إيجــار الأمــاكن التــى تبــرم اعتبــارا مــن 
 لأحكام القانون المدني.

دد نطــاق ســريان قــانون إيجــار الأمــاكن مــن حيــث الزمــان، ثــم بعــد فيجــب أولا ان نحــ
 ذلك نحدد الأماكن التى تخضع لقانون إيجار الأماكن.

 سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى:
 المبحث الأول: نطاق سريان قانون إيجار الأماكن من حيث الزمان.

 المبحث الثانى: الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن.
 

 ول المبحث الأ 
 نطاق سريان قانون إيجار الأماكن من حيث الزمان  

ــن  ــرم اعتبـــارا مـ ــار التـــى تبـ ــود الإيجـ ــام القـــانون  1996ينـــاير  31عقـ ــع لأحكـ تخضـ
المـدني ولا تخضــع إطلاقــا لأحكــام قــانون إيجــار الأمــاكن ســواء أكانــت هــذه الأمــاكن 

 مؤجرة قبل هذا التاريخ أو لم يسبق تأجيرها.
ثــم ابــرم  1996ينــاير    31لــم يســبق تأجيرهــا إطلاقــا قبــل وبالتــالى فالأمــاكن التــى 
 يخضع عقد الإيجار للقانون المدني.  1996يناير   31بشانها عقد إيجار بعد  

ــل  ــؤجر قبـ ــان المكـــان مـ ــعا 1996ينـــاير  31وإذا كـ ــد الإيجـــار خاضـ ا أي كـــان عقـ
لأمـاكن لقانون إيجار الأماكن ا ثم انتهى عقد الإيجـار طبقـا لأحكـام قـانون إيجـار ا

ــد المبـــرم بعـــد  1996ينـــاير  31قبـــل أو بعـــد  ــد الإيجـــار الجديـ ــان عقـ ــاير  31، فـ ينـ
 يخضع لأحكام القانون المدني. 1996

ــل  ــؤجر قبـ ــان المكـــان مـ ــعا 1996ينـــاير  31وإذا كـ ــد الإيجـــار خاضـ ا أي كـــان عقـ
لقانون إيجار الأماكن ا ثم انتهى عقد الإيجـار طبقـا لأحكـام قـانون إيجـار الأمـاكن 

سواء 1996يناير  31، ثم تم تجديد عقد الإيجار بعد 1996يناير    31و بعد قبل أ
أكــان تجديــد العقـــد صــريحا أم ضـــمنيا ، فــان العقـــد الجديــد يخضـــع لأحكــام القـــانون 

 المدني.
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تخضع  1996يناير  31يمكن القول بوضوح ان عقود إيجار الأماكن المبرمة قبل 
إبرامهــا وتظــل خاضــعة لهــذه الأحكــام طالمــا ان لأحكــام قــانون إيجــار الأمــاكن عنــد 

هذا العقد لم يـنقض بعـد، و بالتـالى فـان هـذه العقـود لا تخضـع للقـانون المـدني رغـم 
وانمــا تظــل خاضــعة لأحكــام قــانون 1996ينـاير  31انهـا مازالــت عقــود ســارية بعــد  

 إيجار الأماكن.
ا أي كـان  1996ينـاير  31ويجب ان يلاحـظ هنـا ان عقـود الإيجـار المبرمـة قبـل 

ينــاير  31عقـد الإيجــار خاضــعا لقـانون إيجــار الأمــاكن ا  ثـم امتــد هــذا العقـد بعــد  
بسبب من أسباب الامتداد  الواردة فى قانون إيجار الأماكن، فان هذا العقـد   1996

 الممتد يظل خاضعا لقانون إيجار الأماكن.
الأماكن قـد قـرر انـه يحـق  ونلاحظ انه بالنسبة لحالة امتداد العقد، فان قانون إيجار

لمن له حق البقاء فـى العـين المـؤجرة وسـيمتد لـه العقـد ان يحصـل علـى عقـد إيجـار 
يكــون هــو فيــه المســتأجر، وإذا رفــض المالــك ذلــك كــان لــه ان يطلــب إثبــات العلاقــة 

ينـــاير  31الايجاريـــة وتحريـــر عقـــد لـــه، فـــإذا تـــم تحريـــر عقـــد لـــه وكـــان تاريخـــه بعـــد 
قــد يظــل خاضــعا لقــانون إيجــار الأمــاكن ولا يخضــع للقــانون ، فــان هــذا الع 1996

 479المدني .
وهذا الحكم السابق راجع إلى ان إبرام العقد لمن امتد له هو حكم من أحكام قـانون  

إيجار الأمـاكن، فـإبرام العقـد لمـن بقـى فـى العـين المـؤجرة لـم يـتم إلا بعـد ان تـوافرت 
إيجار الأمـاكن نفسـه ورتـب عليهـا شروط معينه فى هذا الشخص نص عليها قانون 

 هذا الحكم.
ــل  ــؤجر قبـ ــان المكـــان مـ ــعا 1996ينـــاير  31وإذا كـ ــد الإيجـــار خاضـ ا أي كـــان عقـ

، 1996ينـاير   31لقانون إيجار الأمـاكن ا ثـم تـم التنـازل عـن عقـد الإيجـار بعـد  
فــان هــذا التنــازل يخضــع لقــانون إيجــار الأمــاكن ، لان التنــازل عــن الإيجــار ينطــوى 

حوالــة حــق وحوالــة ديــن ، والقــانون المــدني لا يســرى إلا علــى عقــود الإيجــار علــى 
 1996.480يناير   31التى تبرم  اعتبارا من 
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 المبحث الثانى 
 الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن 

حتى ينطبق قانون ايجار الاماكن على عين معين فيجب ان تتوافر فـى هـذه العـين 
 عدة شروط:

 الشروط هى:هذه 
 الشرط الاول. ان نكون بصدد مكان

 الشرط الثانى. ان يوجد المكان فى عواصم المحافظات او المدن اوفى قرى معينة
 الشرط الثالث. وجود عقد ايجار صحيح

 سنتناول هذه الشروط كل فى مطلب مستقل -
 المطلب الاول 

 ن نكون بصدد مكانأ
ــز ي ــه حيـ ــل شـــئ ثابـــت لـ ــان علـــى كـ ــازل يطلـــق لفـــظ المكـ ــه، فيشـــمل المنـ مكـــن إغلاقـ

ــة،  ــادق والانديـ ــاهى والملاهـــى والفنـ ــاعم والمقـ ــة كالمطـ والحوانيـــت والمحـــلات العموميـ
والأمـــــــاكن المــــــــؤجرة للمــــــــدارس والمستشـــــــفيات والملاجــــــــئ، والجراجــــــــات والشــــــــون، 

 481والعوامات.....الخ.
يثبــت فــى ولا يعتبــر مكانــا بالتــالى ولا يخضــع لقــانون إيجــار الأمــاكن كــل منقــول لــم 

 عقار .
يجــب ان يكــون المكــان هــو العنصــر الرئيســي فــى عقــد الإيجــار والغــرض الأساســي 
مـــن التعاقـــد ، فـــلا يكـــون الغـــرض مـــن الإيجـــار العناصـــر الأخـــرى فـــى المكـــان مثـــل 

 المنقولات أو مثل الاسم التجاري والسمعة.
عليـــه فــإذا كــان المكـــان لا يمثــل ســوى عنصـــرا ثانويــا فــى الإيجـــار، وان مــا أشــتمل 

المكان من عناصر مادية أو معنوية هو الغرض الرئيسي من العقد فانـه لا يخضـع 
 482لقانون إيجار الأماكن وانما يخضع لأحكام القانون المدنى.

لذلك نجد ان إيجار المحل التجارى بما يشتمل عليه من مقومات ماديـة ومعنويـة ا 
ر ا لا يخضع  لقـانون ودون ان يكون المبنى هو الغرض الأساسي من عقد الإيجا

 إيجار الأماكن وانما يخضع لأحكام القانون المدنى.
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لــذلك فــان ايجــار المنشــات الصــناعية او التجاريــة لا يخضــع لقــانون ايجــار الامــاكن 
ــة  ــة والمعنويـ ــد هـــو مجموعـــة العناصـــر الماديـ طالمـــا ان العنصـــر الجـــوهرى فـــى العقـ

 الموجودة فى المكان وليس المكان نفسه.
 *استثناءات

 الاراضى الفضاء:  -1
الأرض الفضاء تعتبر مكانا، ولكن لا يسرى علي إيجارها قانون إيجار الأمـاكن أيـا 

 كان الغرض الذى استؤجرت الأرض الفضاء من اجله. 
المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات وغيرها من المساكن التى تشــغل   -2

 بسبب العمل:
ن رب العمل شخصا معنويا عامـا ام خاصـا ام فـرد سواء أكا_ قد يمتلك رب العمل 

مساكن يقوم بتأجيرها للعاملين لديه، عقد الايجار فى هذه الحالة لا يخضع   _عادى
 لقانون ايجار الاماكن وانما يخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى.

ومعنى ذلك انه اذا كان سبب شغل العامل للمسكن هو العمـل، فانـه لا يسـرى علـى 
ذا المســكن قــانون ايجــار الامــاكن، أى لا تطبــق قواعــد الامتــداد القــانونى أو قواعــد هــ

 483تحديد الأجرة، وغيرها من الاحكام .
والحكمة من ذلك ان منح هذا المسكن للعامل يكـون مرهونـا ببقـاء العامـل فـى عملـه 
واذا مــا انتهــت خدمتــه لاى ســبب تنتهــى هــذه الميــزة الممنوحــة لــه ، ليحــل محلــه فــى 
السـكن العامـل الـذى يشـغل مكانـه فـى العمـل، وبالتـالى لا يجـوز للعامـل عنـد انتهــاء 

 484خدمته التمسك بالبقاء فى المسكن.
المساكن المشغولة بتصــاريح اشــغال مؤقتــة لمواجهــة حــالات الطــوارئ   -3

 والضرورة:
قد تقتضى حـالات الطـوارئ والضـرورة ضـرورة تـوفير مسـكن سـريع للمضـرورين فـى 

ت، ويــتم شــغل تلــك المســاكن بمقتضــى تصــاريح اشــغال مؤقتــة، فــى هــذه هــذه الحــالا
 الحالة لا تسرى قوانين ايجار الاماكن.

 المساكن الفاخرة:  -4

 
 . 89أحمد الرفاعى، مرجع سابق، صــ  - 483
 المرجع سابق. - 484



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 278 
 

 

اســـتثنى المشـــرع الاســـكان الفـــاخر مـــن الخضـــوع للقواعـــد الخاصـــة بتحديـــد الاجـــرة ، 
بالاســكان، وتــرك المشــرع تحديــد مــا يعتبــر اســكان فــاخر لقــرار مــن الــوزير المخــتص 

حيــث تــم تحديــد مواصــفات  1981لســنة  766وقــد صــدر قــرار وزيــر الاســكان رقــم 
 المسكن الفاخر.

 الاماكن المفروشة:  -5
يطبــق علــى عقــود الايجــار التــى تبـــرم بخصــوص الامــاكن المفروشــة قــانون ايجـــار 

 الاماكن ما عدا الاحكام الخاصة بتحديد الاجرة واحكام الامتداد القانونى.
 

 الثانى المطلب 
ان يوجد المكان فى عواصم المحافظات او المدن اوفى قرى  

 معينة
حتـــى يخضــــع المكــــان لاحكــــام قــــانون ايجــــار الامــــاكن يجــــب ان يقــــع فــــى عواصــــم 
المحافظات وفى البلاد المعتبرة مـدنا ، ولـوزير الاسـكان ان يمـد سـريان القـانون الـى 

 الاماكن الموجودة بقرية معينة.
التحديد هى ان قـوانين ايجـار الامـاكن انمـا صـدرت لمواجهـة ازمـة والحكمة من هذا  

الاســكان التــى انتشــرت فــى العاصــمة وعواصــم المحافظــات والمــدن الاخــرى الكبيــرة، 
امـــا القـــري والمـــدن الصـــغيرة فانهـــا لا تعـــانى مـــن ازمـــة الاســـكان ، فـــاراد المشـــرع ان 

 485يبقيها بعيدة عن نطاق تطبيق قانون ايجار الاماكن.
ث ان هنـــاك بعـــض القـــرى تعـــانى مـــن ازمـــة الاســـكان، لـــذلك اجـــاز القـــانون مـــد وحيـــ

 نطاق تطبيقه على بعض القرى بمقتضى قرارا من الوزير المختص.
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 المطلب الثالث
 وجود عقد ايجار صحيح  

يشــترط لتطبيــق احكـــام قــانون ايجـــار الامــاكن ان يكـــون المكــان مـــؤجرا بعقــد ايجـــار 
ليس ايجارا ، كما لو كـان عاريـة فـلا يطبـق القـانون عليـه ، صحيح، فاذا كان العقد 

فاذا كان الانتفـاع بالمكـان قـد تـم بمقتضـى عقـد ادارى او تـرخيص ادارى فـلا يطبـق 
 486القانون.

طالما كـان شـغل المكـان بموجـب  عقـد ايجـار صـحيح يطبـق قـانون ايجـار الامـاكن 
كان الايجار لغـرض السـكنى سواء أكان ايجارا اصليا ام ايجار من الباطن، وسواء ا
 ام لاى غرض اخر كالاستغلال التجارى او الصناعى.
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 الفصل الثاني 
 إثبات عقود إيجار الأماكن ونفاذها وتزاحم المستأجرين

) قــانون ايجــار الامــاكن( علــى بعــض القواعــد  1977لســنة  49نــص القــانون رقــم 
القـانون المـدنى فيمـا يتعلـق باثبـات عقـود الايجـار كاستثناء علـى القواعـد العامـة فـى  

وتــزاحم المســتأجرين وفيمــا يتعلــق بالمســألة الخاصــة بنفــاذ عقــد الايجــار فــى مواجهــة 
 المالك الجديد.

 سنتناول هذه القواعد الاستثنائية من خلال تقسيم هذا الفصل الى:
 المبحث الاول: اثبات عقود ايجار الاماكن.

 عقد الايجار فى مواجهة المالك الجديد.المبحث الثانى: نفاذ 
 المبحث الثالث: أحكام تزاحم المستأجرين.

 
 المبحث الاول 

 اثبات عقود ايجار الأماكن  
 على: 1977لسنة  49من قانون إيجار الأماكن رقم  24تنص المادة 

) اعتبــارا مــن تــاريخ العمــل بأحكــام هــذا القــانون تبــرم عقــود الإيجــار كتابــة، ويجــب 
إثبـــات تاريخهـــا بمأموريـــة الشــــهر العقـــارى الكـــائن بــــدائرتها العـــين المـــؤجرة. ويلتــــزم 
المــؤجر عنــد تــأجير أى مبنــى أو وحــدة منــه ان يثبــت فــى عقــد الإيجــار تــاريخ ورقــم 

مـن هـذا  11وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحـدة وفقـا للمـادة 
عة لنظــام الأجــرة المبدئيــة، ويجــوز للمســتأجر القـانون، وذلــك بالنســبة للمبــانى الخاضــ

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، ويحظر على المـؤجر 
إبــرام أكثــر مــن عقــد إيجــار واحــد للمبنــى أو الوحــدة منــه، وفــى حالــة المخالفــة يقـــع 

 باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول.(
نون إيجـار الأمـاكن الـزم كتابـة العقـد واثبـات تاريخـه يتضح من الـنص السـابق ان قـا

ــتطيع  ــى يسـ ــؤجر ، فحتـ ــل المـ ــن قبـ ــد مـ ــات العقـ ــن إثبـ ــى يمكـ ــارى حتـ ــهر العقـ ــى الشـ فـ
المــؤجر إثبــات عقــد الإيجــار يجــب ان يقــدم العقــد المكتــوب أيــا مــا كانــت قيمــة العقــد 

 ويستطيع إثباته بما يقوم مقام الكتابة وهما اليمين والإقرار.
ــالى ــة أو  وبالتـ ــر الكتابـ ــه بغيـ ــا كانـــت قيمتـ ــار أيـ ــد الإيجـ ــات عقـ ــؤجر إثبـ ــوز للمـ لا يجـ

الإقـــرار أو اليمـــين، إلا إذا وجـــد مبـــرر قـــانوني كمبـــدأ الثبـــوت بالكتابـــة أو قيـــام مـــانع 
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مادي أو أدبي حـال دون الحصـول علـى دليـل كتـابي أو فقـد عقـد الإيجـار المكتـوب 
 بسبب قوة قاهرة.

لـه إثبـات عقـد الإيجـار بكافـة طـرق الإثبـات أيـا كانـت أما بالنسبة للمسـتأجر فيجـوز 
 قيمة العقد.

وهكذا شدد القانون على المؤجر فى الإثبات حتى يحملـه علـى تحريـر عقـد الإيجـار 
منعــا للتلاعــب بالمســتأجر، بينمــا خفــف علــى المســتأجر فــى هــذا الإثبــات لان عــدم 

ألا يضار المستأجر  تحرير عقد الإيجار يرجع فى الغالب إلى تعنت المؤجر ويجب 
 487بسبب ذلك.

علـــى انـــه إذا كـــان المســـتأجر هـــو المـــدعى وأجيـــز لـــه إثبـــات الإيجـــار أو شـــرط مـــن 
شــروطه بشــهادة الشــهود أو القــرائن، كــان للمــؤجر ان يثبــت عكــس ذلــك بــنفس هــذا 

 488من قانون الإثبات. 69الطريق، عملا بالمادة 
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 المبحث الثانى 
 الإيجار فى مواجهة المالك الجديد نفاذ عقد 

علـى ) اسـتثناء مـن حكـم المـادة  1977لسـنة  49من القانون رقـم  30تنص المادة 
مــن القــانون المــدنى تســرى عقــود الإيجــار القائمــة علــى المالــك الجديــد للعقــار  604

ــاريخ انتقـــال  ــابق علـــى تـ ــمي سـ ــه رسـ ــت بوجـ ــاريخ ثابـ ــار تـ ــند الإيجـ ــم يكـــن لسـ ــو لـ ولـ
 الملكية(.

حظ هنــا ان قــانون إيجــار الأمــاكن قــد جــاء بحكــم اســتثنائي علــى القواعــد العامــة فــيلا
فى القانون المدني  ، فإذا انتقلت ملكية العقار المؤجر بأي سبب من أسباب انتقال 
الملكية  فان المالك الجديد ينفـذ فـى حقـه عقـد الإيجـار ولـو كـان غيـر ثابـت التـاريخ 

 ن له حق التأجير قانونا. طالما كان هذا العقد صحيح وصادر مم
ويلاحظ ان عقد الإيجار يظل ساريا فـي مواجهـة المالـك الجديـد بـذات شـروطه دون 
حاجــة لتحريــر عقــد جديــد، فــإذا قــام المالــك الجديــد بتحريــر عقــد إيجــار باســمه مــع 
ــد الإيجـــار اســـتمرارا  ــر عقـ ــا يعتبـ ــدة وانمـ ــة جديـ ــوم علاقـــة ايجاريـ ــلا تقـ ــتأجر ، فـ المسـ

 ة السابقة.للعلاقة الايجاري
 

 المبحث الثالث 
 أحكام تزاحم المستأجرين 

نصــت علــى انــه يحظــر  1977لســنة  49مــن القــانون  24ذكرنــا ســابقا ان المــادة 
علــى المــؤجر إبــرام أكثــر مــن عقــد إيجــار واحــد للمبنــى أو الوحــدة منــه، وفــى حالــة 

 المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول.
هــذا الــنص ان التــزاحم لــن يقــوم أصــلا بــين أكثــر مــن مســتأجر ، بــل ويترتــب علــى 

يكون هناك مستأجرا واحدا بعقد صحيح وآخر متعاقد بناء على عقد باطل لا يجعل 
 489منه مستأجرا ومن ثم لا محل للتزاحم.

فمناط المفاضلة فـى عقـود إيجـار الأمـاكن هـو  أسـبقية التعاقـد وهـو مـا يختلـف عـن 
 عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني.قواعد المفاضلة فى 
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 الفصل الثالث 
 التزامات المؤجر والمستأجر فى قانون إيجار الأماكن

القاعدة العامة ان التزامات المؤجر والمسـتأجر فـي قـانون إيجـار الأمـاكن لا تختلـف 
عـــن التزامـــاتهم الـــواردة فـــي القـــانون المـــدني، إلا ان هـــذه القاعـــدة تـــرد عليهـــا بعـــض 

 ثناءات فيما يتعلق بالالتزام بالصيانة والالتزام بدفع الأجرة.الاست
يقتضى الأمر ان نتناول كل من هذين الالتزامين للوقوف علـى الأحكـام الاسـتثنائية 

 الواردة فيهما، وبالتالي سنقسم هذا الفصل إلى :
 المبحث الأول: الالتزام بالصيانة.

 المبحث الثاني:الالتزام بدفع الأجرة.
 المبحث الأول 

 الالتزام بالصيانة  
لجــــأ المشــــرع فــــى قــــانون إيجــــار الأمــــاكن إلــــى توزيــــع عــــبء الصــــيانة بــــين المالــــك 
والمستأجر وفقا لنسب تحكمية ترتبط بتاريخ انشاء المكان وذلك خروجا عن القواعـد 

 العامة فى القانون المدنى.
انين إيجـار الأمـاكن والسبب فى هذا الاستثناء يرجع إلى ان قيمة الأجرة فى ظـل قـو 

تصل من التفاهة إلى الحد الذى لا يمكن معه تحميل المـؤجر بأعبـاء الصـيانة كمـا 
 490تقضى القواعد العامة.

حتى نتناول الأحكام التفصيلية للالتزام بالصيانة ، فسوف نقوم بتقسيم هـذا المبحـث 
 إلى:

 المطلب الأول: المقصود بأعمال الصيانة.
 توزيع عبء أعمال الصيانة.المطلب الثانى: 

 المطلب الأول 
 المقصود بأعمال الصيانة 

المقصــود  1981لســنة  136مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم  25حــددت المــادة 
 بأعمال الصيانة والترميم، حيث تقسمها إلى ثلاثة انواع:

 أولا: أعمال الصيانة العامة:
 الصيانة العامة بالاتى:من اللائحة أعمال  25حددت المادة 
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 تدعيم وترميم الأساسات المعيبة. -1
 ترميم الشروخ بمبانى الحوائط وتنكيس الأجزاء المتآكلة أو المفككة منها. -2
تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسـبب التـرميم أو الميـل أو التشـريخ أو تآكـل  -3

 مواقع الارتكاز أو كسر الكمرات والكوابيل الحاملة لها.
 ة الأعمدة الحاملة لأجزاء المبنى .تدعيم وتقوي -4
إصـــلاح وتـــرميم التلـــف فـــي أرضـــيات دورات الميـــاه والحمامـــات والمطـــابخ  -5

والأسطح الذي يؤدى إلـى تسـرب الميـاه للحـوائط أو لأجـزاء المبنـى و بصـفة خاصـة 
 الأساسات.

ــة  -6 اســتبدال درج الســلم المتداعيــة وتــدعيم الحــوائط والكمــرات والهياكــل الحامل
 لها.
واسـتبدال التـالف مـن الأعمـال والتركيبـات الكهربائيـة الرئيسـية التـي إصلاح   -7

يكــون مــن شــانها ان تــؤدى إلــى حــوادث أو حريــق أو تعــريض الأرواح للخطــر وكــذا 
 إضاءة مدخل المبنى والسلالم.  

ــات  -8 ــال والتركيبـ ــاعد والأعمـ ــاه والمصـ ــات الميـ ــيانة خزانـ ــرميم وصـ إصـــلاح وتـ
ــتبدال الصــــحية الخارجيــــة للميــــاه والصــــرف ســــو  اء منهــــا المكشــــوفة أو المدفونــــة واســ

 الأجزاء والأدوات والأجهزة التالفة بها.
 أعمال الإصلاحات الخاصة بمدخل المبنى وصناديق البريد. -9
 

 ثانيا: أعمال الصيانة الدورية:
 تشمل أعمال الصيانة الدورية الأعمال الآتية:

ــة وكســــوة  -1 ــلم المكســــورة أو المتآكلــ ــية فــــى الســــلالم إصــــلاح درج الســ الأرضــ
 والمداخل.

 أعمال البياضات والدهانات لواجهات المبنى والشبابيك من الخارج. -2
الأعمــال التــى تتطلبهــا إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه فــى الأجــزاء التــى  -3

 تناولها الترميم والصيانة.
 استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل. -4
 والبيارات ومصارف المياه.نزح الآبار  -5

 ثالثا: أعمال صيانة و إصلاح المصاعد:
الإصلاح الدوري ويقصد بـه إزالـة أي عطـل أو خلـل يطـرأ دون حاجـة إلـى  -1

 قطع الغيار.
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أعمال الصيانة الدورية ويقصـد بـه القيـام بأعمـال التنظيـف والتزليـق بصـفة  -2
 دورية.

علــى ســبيل الحصــر، وبالتــالى ويلاحــظ ان اللائحــة التنفيذيــة ذكــرت أعمــال الصــيانة 
 يتم الرجوع للقواعد العامة فى القانون المدني فيما لم يرد بشانه نص.

 
 المطلب الثاني 

 توزيع عبء أعمال الصيانة
ألقــى المشــرع بعــبء الالتــزام بالصــيانة كــاملا علــى عــاتق المــؤجر خــلال مــدة عشــر 

 491سنوات من تاريخ تسلم المبنى من المقاول أي بانتهاء أعمال البناء. 
مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون فــان مــدة العشــر ســنوات تحتســب مــن  22وفقــا للمــادة 

وإعــداده صــالحا للاســتعمال أو تــاريخ انهــاء جميــع الأعمــال اللازمــة لإقامــة المبنــى 
 تاريخ تسلم المبنى من المقاول إذا قام بالبناء مقاول.

أمــا بالنســبة للمبــانى التــى تكــون قــد اكتملــت مــدة عشــر ســنوات علــى انشــائها ، فــان 
 492عبء الالتزام بالصيانة يوزع بين المالك والمستأجر على النحو الأتي:

تكــون بواقــع الثلــث علــى  1965مــارس  22بالنســبة للمبــانى المنشــأة حتــى  -1
 الملاك والثلثين على شاغلى المبنى.

تكــون بواقــع الثلثــين علـــى  1977ســبتمبر  9بالنســبة للمبــانى المنشــأة بعــد  -2
 الملاك والثلث على شاغلى المبنى.

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشـاغلين 
مـا بيـنهم ، يجـوز لأي مـنهم الالتجـاء إلـى قاضـى الأمـور المسـتعجلة أو الشاغلين في

 لتوزيع هذه التكاليف .
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 المبحث الثاني 
 الالتزام بدفع الأجرة 

ذكرنا سابقا ان الالتزام بدفع الأجرة هو التزام أساسـي مـن التزامـات المسـتأجر ، وان 
 المستأجر يلتزم بدفع الأجرة المتفق عليها فى العقد .

ــم  يتــرك المشــرع فــى قــانون إيجــار الأمــاكن للمتعاقــدين حريــة الاتفــاق علــى مقــدار ل
الأجرة وانما قام بوضع حد أقصى لهذه الأجرة يلتزم المستأجر بدفعه ولا يجبر على 

 دفع أي قيمة اكبر.
بالاضافة الـى ذلـك ، فـان المشـرع قـد حظـر علـى المـؤجر تقاضـى مبـالغ معينـة مـن 

 المستأجر حماية له .
 نتناول هذه القواعد سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى:حتى 

 المطلب الاول: تحديد الاجرة.
 المطلب الثانى: المبالغ المحظور تقاضيها من المستأجر.

 المطلب الاول 
 تحديد الاجرة 

لســنة  136المعــدل بالقــانون رقــم  1977لســنة    49قــام المشــرع فــى القــانون رقــم 
لجان انشئت خصيصا لتتولى ذلك، حيـث وضـع بتحديد الأجرة عن طريق     1981

 لها المشرع أسس وعناصر يجب عليها إتباعها فى قيامها بذلك.
، فانــه لا يجــوز ان تزيــد الأجــرة 1981لســنة  136ووفقــا للمــادة الأولــى مــن القــانون 

% مــــن قيمــــة 7الســــنوية للامــــاكن المــــرخص فــــى إقامتهــــا لأغــــراض الســــكنى علــــى 
 الأرض والمباني.

ــتم تــأجير وحــدات بهــا حتــى وبالتــالى ف انــه مــن الواجــب تحديــد قيمــة المبــانى التــى ي
 يمكن تقدير الحد الأقصى لأجرة كل وحدة.

 *عناصر تقدير قيمة المبانى
 أولا: تقدير قيمة الأرض بثمن المثل عند الترخيص بالبناء:

تقدر قيمة الأرض بثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وليس بثمن شراء الأرض ولا 
 493قيمتها وقت انتقال ملكيتها إلى الباني ولا بقيمتها وقت تمام البناء.ب

 ثانيا: تقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء:
 وفقا للمادة الثانية فان تقدير قيمة المبانى يتم وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
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 الخارجية للمرافق:ثالثا: حساب قيمة الأساسات والتوصيلات 
تحسب كامل قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامـة فـى حالـة البنـاء 
على المساحة المسـموح بالبنـاء عليهـا واسـتيفاء الارتفـاع ، أمـا فـى حالـة البنـاء علـى 
كــل المســاحة المســموح بالبنــاء عليهــا مــع عــدم اســتيفاء الحــد الأقصــى المســموح بــه 

حسب قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافـق بنسـبة مـا يقـام لارتفاع البناء ت
 494فعلا من ادوار إلى العدد الكلى للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع.

رابعا: حساب مقابل الانتفاع بالمصاعد وخزانات الميـاه وطلمباتهـا وأجهـزة التبريـد 
 والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها:

من اللائحة التنفيذية على اللجنة ان تقدر على حدة قيمـة المصـاعد  16وفقا للمادة  
وخزانـــات الميـــاه وأجهـــزة التبريـــد والتدفئـــة والتســـخين والمـــداخل ومـــا شـــابهها علـــى ان 

 تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق تحديدها.
 *توزيع القيمة الايجارية على وحدات المبنى

وضع قيمـة تقديريـة للمبنـى وفقـا للعناصـر التـى ذكرناهـا سـابقا، بعد ان تقوم اللجنة ب
فانهــا تحــدد الحــد الأقصــى لأجــرة هــذا المبنــى كلــه، ثــم بعــد ذلــك تقــوم بتوزيــع الأجــرة 
على وحدات المبنى طبقا لحالة كل وحدة مـن حيـث مسـاحة الوحـدة وموقعهـا بحيـث 

 يتحدد فى النهاية الحد الأقصى لأجرة كل وحدة.
 أجر للجنة تحديد الأجرة*لجوء المست

يقوم المالك بتحديد الأجرة التى سوف يتم التعاقد عليها والتى سـيلتزم بهـا المسـتأجر 
، فــإذا رأى المســتأجر ان الأجــرة التــى حــددها المالــك تزيــد علــى الحــدود المنصــوص 
عليها فى القانون جاز له خـلال تسـعين يومـا مـن تـاريخ التعاقـد أو مـن تـاريخ شـغله 

ن يطلب من لجنة تحديـد الأجـرة المختصـة القيـام بتحديـد أجـرة المكـان وفقـا للمكان ا
 للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون.

مــن القــانون علــى ان ينشــأ بمقــر كــل لجنــة مــن لجــان تحديــد  20وقــد نصــت المــادة 
ــد الأجـــرة وتفـــرد لكـــل مبنـــى  ــه المبـــانى الخاضـــعة لتحديـ الأجـــرة ســـجل خـــاص تقيـــد بـ

ت بها اسم المالك وموقع المبنى والوحدات المكونة له والبيانـات صحيفة أو أكثر يثب
المتعلقــة بمــا يطــرأ عليــه مــن تعــديلات أو إضــافات فــى المشــتملات أو الأجــرة كمــا 
يثبـت فــى هـذا الســجل قـرار اللجنــة بتحديــد الأجـرة وتوزيعهــا علـى الوحــدات والأحكــام 

 النهائية الصادرة فى الطعن على قراراتها ان وجدت.
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 ادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن زيادة دورية*زي
، تــزاد فــى أول ينــاير مــن كــل ســنة  1981لســنة  136مــن القــانون  7وفقــا للمــادة 

أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمـة 
نيـــة فـــى ذات وقـــت الايجاريـــة المتخـــذة أساســـا لحســـاب الضـــريبة علـــى العقـــارات المب

 الانشاء.
 وتحدد الزيادة المشار إليها على النحو الاتى:

 .1944% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير 30 -1
مـن نـوفمبر  5، وقبل 1944% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير 20 -2

 .1966سنة 
أكتــوبر  6، وحتــى  1961نــوفمبر  5% عــن الأمــاكن المنشــأة منــذ 10 -3

1973. 
ــأة منـــذ % عـــن 5 -4 ــاكن المنشـ ــبتمبر  9، وحتـــى  1973أكتـــوبر  7الأمـ سـ

1977. 
فـــان هـــذه الزيـــادة تـــؤدى فـــي ذات المواعيـــد المحـــددة لســـداد الأجـــرة   8ووفقـــا للمـــادة 

الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من 
 آثار.

كاملة على تاريخ اسـتحقاق  ويلاحظ ان هذه الزيادة تقف عند انقضاء خمس سنوات 
ــنة  ــد الســ ــة وتقــــف بعــ ــنوات متتاليــ ــادة تكــــون لخمــــس ســ ــذه الزيــ ــادة، أى ان هــ أول زيــ

 الخامسة، بحيث يظل المستأجر ملتزما بأخر اجرة بعد الزيادة فى السنة الخامسة.
 

 المطلب الثانى 
 المبالغ المحظور تقاضيها من المستأجر 

ــالغ أو أتعــاب أو م ــى خــلاف المقــرر أولا: حظــر تقاضــى أى مب ــالغ عل ب
 قانونا:

ــوز للمـــؤجر  بالـــذات أو بالوســـاطة ان يتقاضـــى أى مقابـــل أو أتعـــاب بســـبب  لا يجـ
ــأمين  ــادة علـــى التـ ــد الايجـــار زيـ تحريـــر العقـــد أو أى مبلـــغ اضـــافى خـــارج نطـــاق عقـ

 والاجرة المنصوص عليها فى العقد.
، فـــان مخالفـــة 1981لســـنة  16مـــن القـــانون رقـــم  25ووفقـــا للقواعـــد العامـــة والمـــادة 

الحظــر الســابق يترتــب عليــه بطــلان كــل شــرط أو اتفــاق علــى تقاضــى المــؤجر أى 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 289 
 

 

مقابـل او اتعــاب أو مبـالغ مــن المسـتأجر علــى خـلاف المقــرر قانونـا ويجــب رد هــذه 
 495المبالغ للمستأجر.

ــذى  ــغ الـ ــة تعـــادل مثلـــى المبلـ ــر الســـابق بغرامـ ــالف الحظـ ــذى يخـ ــؤجر الـ ــب المـ ويعاقـ
كــان هــذا المبلــغ بــدل اخــلاء أو أكثــر مــن مقــد ايجــار عــن ذات الوحــدة تقاضــاه، واذا 

ــا فـــــى قـــــانون  المـــــؤجرة عوقـــــب المالـــــك بعقوبـــــة جريمـــــة النصـــــب المنصـــــوص عليهـــ
 496العقوبات.

 ثانيا: مقدم الايجار لا يجوز الا فى حدود معينة:
للمالــك ان يتقاضــى مــن  1981لســنة  16أجــازت المــادة السادســة مــن القــانون رقــم 

 جر مقدم ايجار لا يجاوز أجرة سنتين ، وذلك بالشروط الاتية:المستأ
 ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب. -1
ان يــتم الاتفــاق كتابــة علــى مقــدار مقــدم الايجــار، وكيفيــة خصــمه مــن الاجــرة  -2

 المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم .
قع باطلا كل اتفـاق علـى مقـدم ايجـار يـتم بالمخالفـة للاحكـام سـالفة الـذكر، وعلـى وي

المالك ان يرد ما زاد علـى مقـدم الايجـار الجـائز قانونـا للمسـتأجر ، كمـا يعاقـب كـل 
من المؤجر والمستأجر والوسيط بغرامـة تعـادل مثلـى المبلـغ الزائـد عـن اجـرة سـنتين، 

 بادر واعترف بالجريمة. ويعفى كل من المستأجر والوسيط اذا
 ثالثا: تأمين الاجرة لا يزيد عن اجرة شهرين:

ــمن  ــأمين يضـ ــتأجر دفـــع تـ ــادة علـــى ان يطلـــب أغلـــب المـــؤجرين مـــن المسـ جـــرت العـ
للمـــؤجر الحصـــول علـــى الاجـــرة اذا اخلـــى المســـتأجر العـــين المـــؤجرة وعليـــه مبـــالغ 

المســتأجر واتباعــه بــالعين مســتحقة مــن الاجــرة، كمــا يضــمن تعــويض مــا قــد يحدثــه 
 497المؤجرة من تلف.

وقــد وضــع القــانون حــدا اقصــى لتــأمين الاجــرة بحيــث انــه لا يجــوز ان يزيــد مقــدار 
التــامين الــذى يدفعــه المســتأجر علــى مايعــادل اجــرة شــهرين، وللمســتأجر الحــق فــى 
استرداد الزيادة فى قيمـة التـأمين بخصـمها مباشـرة مـن الاجـرة مقسـطة علـى سـنة أو 

تى نهاية العقد أو عنـد اخـلاء العـين المـؤجرة أيهمـا اقـرب، وذلـك بـدون حاجـة الـى ح
 الالتجاء الى القضاء.

 رابعا: حظر تقاضى أجرة تزيد على الحد الاقصى:
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 498تحديد أجرة الاماكن من مسائل النظام العام، ويترتب على ذلك    الاتى:
د الاقصـى المقـرر قانونـا بطلان كل شرط أو اتفاق على زيـادة الاجـرة علـى الحـ  -1

 بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة الصريحة او الضمنية.
يجوز ابداء الدفع ببطلان الاتفـاق علـى اجـرة تزيـد علـى الحـد الاقصـى  المقـرر   -2

قانونــا، فــى ايــة حالــة تكــون عليهــا الــدعوى ، فيجــوز ابــداء هــذا الــدفع لاول مــرة امــام 
 محكمة الاستئناف أو النقض.

لمحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الاتفاق على اجـرة تزيـد علـى على ا  -3
 الحد الاقصى .

ــب  -4 ــا، وطلـ ــرر قانونـ ــى المقـ ــد الاقصـ ــى الحـ ــرة الـ ــيض الاجـ ــب تخفـ ــتأجر طلـ للمسـ
 استرداد ما مادفعه زائدا عن الحد الاقصى.

ــة  -5 ــدا عوقــــب بالغرامــ ــد عــــن المقــــرر قانونــــا متعمــ اذا تقاضــــى المــــؤجر اجــــرة تزيــ
 ص عليها فى القانون.المنصو 
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 الفصل الرابع 
 أحكام الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن

تلقائيا  العقد  يمتد  بل  العقدية،  مدته  بانتهاء  ينقضى  لا  العقد  ان  بالامتداد  يقصد 
وبحكم القانون الى مدة غير محددة، ولا ينتهى العقد الا وفقا للاحوال المنصوص 

 499القانون.عليها فى 
القانونى لعقد الايجار ، وبناء على   وقد نص قانون ايجار الاماكن على الامتداد 
تلقائيا   العقد  ذلك فانه لا يعتد بتحديد المتعاقدون لمدة معينة فى العقد ، بل يمتد 

 الى مدة غير محددة بحكم القانون.
 ذا الفصل الى: سنتناول احكام الامتداد القانونى لعقد الايجار من خلال تقسيم ه

 المبحث الأول:الامتداد القانونى لعقد ايجار الاماكن المؤجرة للسكنى. 
 المبحث الثانى:الامتداد القانونى لعقد ايجار الاماكن المؤجرة لغير السكنى.

 
 المبحث الأول 

 الامتداد القانونى لعقد ايجار الاماكن المؤجرة للسكنى
متداد القانونى متى انتهت المدة الاتفاقية  مما لاشك فيه ان المستأجر يستفيد من الا

بعد   الاشخاص  من  أخرى  طائفة  استفادة  المشرع  قرر  ذلك  بجانب  انه  الا  للعقد، 
انقضاء صلة المستأجر بالعين ، أى انهم لا يستفيدون معه من الامتداد وانما بعد  

 انقضاء استفادة المستأجر سواء بالوفاة أو الترك.
ايجار الاماكن على سبيل الحصر المستفيدون من الامتداد القانونى  فقد حدد قانون  

 فى حالة وفاة المستأجر الاصلى أو تركه للعين المؤجرة.
خلال   من  للسكنى  المؤجرة  الاماكن  لايجار  القانونى  الامتداد  أحكام  نتناول  سوف 

 تقسيم هذا المبحث الى : 
 المطلب الأول: المستفيدون من الامتداد القانونى. 

 المطلب الثانى: الإقامة المستقرة في العين المؤجرة.
 المطلب الثالث: المساكنة.
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 المطلب الأول 
 المستفيدون من الامتداد القانونى 

الايجار   لعقد  الاقانونى  الامتداد  من  المستفيدون  الحصر  سبيل  على  المشرع  حدد 
 المستفيدون هم الآتي: فى حالة وفاة المستأجر او تركه العين المؤجرة، وهؤلاء 

 أولا: الزوج أو الزوجة: 
يشترط لاستفادة الزوجة من أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار ان تكون الزوجية  
قائمة وقت الوفاة أو الترك، فإذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا قبل الترك أو الوفاة فلا  

الزواج فى   قيد  البائن يرفع  المطلق  تستفيد من الامتداد، فالطلاق  الحال ولا يملك 
مراجعة مطلقته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الطلاق رجعيا ومات 

 500المطلق وهى في فترة العدة فانه يحق لها طلب امتداد عقد الإيجار. 
وإذا كان المستأجر الأصلى هو الزوجة وتوفت أو تركت العين، فان الزوج، يكون 

 العين أيضا.له حق البقاء فى 
 ثانيا: الأولاد والوالدين: 

يستفيد من الامتداد كل من الأولاد ذكورا أو اناثا ، والوالدين الأب والأم الذين كانوا  
فترة   الإقامة  استمرار  يشترط  ولا  الترك  أو  الوفاة  تاريخ  فى  المستأجر  مع  يقيمون 

 501معينة سابقة على الترك أو الوفاة.
ارب المقيمين مع المستأجر من الامتداد القانوني، فلم  ا ويستفيد جميع هؤلاء الأق

كما   مجتمعين  المستفيدين  هؤلاء  لصالح  يكون  فالامتداد  بقائهم،  تدرج في  أي  يرد 
فإذا  بالعين،  الترك، فيشتركون جميعا في الانتفاع  أو  الوفاة  الحال قبل  كان عليه 

 502ترك أحدهم الإقامة بالعين خلص الحق للآخرين.
ان ويلاحظ  فى    ا  الاهمية  بالغ  حكما  أصدرت  قد  العليا  الدستورية    3المحكمة 

"بعدم دستورية الفقرة الثالثة من  ، حيث يقضى الحكم فى منطوقه    2002نوفمبر  
فيما لم يتضمنه من النص على   1977لسنة    49من القانون رقم    29المادة  

الحق فى ش لهم  لمن  بتحريره  المؤجر  يلتزم  الذي  الإيجار  العين انتهاء عقد  غل 
 503بانتهاء إقامة اخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ".
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يؤدى منطوق هذا الحكم إلى عدم تأبيد عقد الإيجار، وبعد صدور هذا الحكم فان 
المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار هم زوجة وأولاد المستأجر وأي من 

ك.   ولا يمتد عقد الإيجار مرة  والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو التر 
أخرى إلى أي من هؤلاء،  فعقد الإيجار ينتهى حتما بانتهاء إقامة آخر من امتد  

 504إليهم مرة واحدة، سواء بالترك أو الوفاة. 
وبالتالى يفهم من ذلك ان عقد الإيجار يمتد إلى من يقيم مع المستأجر من زوجته  

لإيجار مع من يقيم مع أي من هؤلاء بعد ذلك  أو أولاده أو والديه ، ولا يمتد عقد ا
، فمثلا يمتد عقد الإيجار إلى من يقيم مع المستأجر من أولاده ، إلا انه لا يمتد  
إلى الحفيد الذي يولد بعد وفاة المستأجر الأصلي ، فبعد وفاة المستفيد الأول ينتهى  

 العقد ولا يمتد إلى الحفيد.
السابق لا يسرى بأثر رجعى طبقا لما ورد في ويلاحظ ان حكم المحكمة الدستورية  

لتاريخ   التالي  اليوم  قبل  الإيجار  عقد  إليه  امتد  مستأجر  فأي  ذاته،  الحكم  أسباب 
نشر الحكم فان هذا الامتداد يكون صحيحا سواء أكان هذا الامتداد للمرة الأولى أم  

أولاده وزوجه   الثانية أم العاشرة. ويمتد عقد الإيجار من بعده مرة واحدة فقط إلى
 505وأي من والديه الذين يقيمون معه عند انتهاء إقامته بالوفاة أو الترك.

 
 المطلب الثاني 

 الإقامة المستقرة في العين المؤجرة
من   المسكن  لهم  يترك  الذين  والديه  أو  أولاده  أو  المستأجر  زوج  يكون  ان  يشترط 

 البقاء فيه.المقيمين معه فيه حتى الترك، حتى يكون لهم حق 
والمقصود بالإقامة هنا الإقامة المستقرة المعتادة، بحيث لا يعول المقيم على مأوى  

 506دائم وثابت غير هذا المسكن، فلا عبرة بالإقامة العرضية أو المؤقتة.
هذه   تستمر  ان  يلزم  فلا  مدتها،  كانت  أيا  المعتادة  المستقرة  الإقامة  ثبوت  ويكفى 

الترك أو الوفاة ولا يشترط ان تكون هذه الإقامة منذ بداية الإقامة مدة معينة قبل  
 507عقد الإيجار. 

 

الأهرام   -  504 كتاب  الأماكن،  إيجار  في  العليا  الدستورية  المحكمة  أحكام  تناغو،  سمير 
 . 11، صــ   2008أكتوبر  1،  253الاقتصادي ، العدد 
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ويلاحظ ان الانقطاع العارض عن الإقامة لا يمنع من توافر شرط الإقامة المستقرة 
ومن ثم لا يحول دون امتداد العقد، فلا يمنع الإقامة المستقرة انقطاع المستفيد عن  

لت مدته مادام انه لم يكشف عن إرادته في الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طا
التخلي عن الإقامة صراحة أو ضمنا، فالعمل في الخارج لفترة أو السفر في بعثة  
وفاة   بعد  إلا  المستفيد  يعد  لم  ولو  حتى  المستقرة  الإقامة  توافر  دون  يحول  لا 

 508المستأجر الأصلي. 
المستأجر إقامة مستقرة    ويكفى ثبوت إقامة الزوج أو الأولاد أو الوالدين في مسكن

معتادة، ولو لم يشترك المستأجر معهم في الإقامة بان يكون الزوج مثلا يقيم مع  
 509زوجة أخرى. 

دب   لخلاف  والدها  مع  سكنت  قد  الابنة  كانت  إذا  بالاستمرار  الإقامة  تتصف  ولا 
الإقامة   يصف  ان  شانه  من  ليس  الوالد  مع  المؤقت  فالسكنى  زوجها،  وبين  بينها 

تمرار، فالإقامة التي تكون بسبب الخلاف أو لرعاية الوالد المريض المسن لا  بالاس 
 510تكون إقامة مستقرة.

وتتخذ الإقامة المستقرة مفهوما متميزا في شقة المصيف، فقد استقر قضاء محكمة  
المستمرة   الإقامة  يشترط  لا  المصيف  في  المؤجرة  للشقة  بالنسبة  انه  على  النقض 

إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفا بصفة  وانما يكفى ان تكون  
 511موسمية ومنقطعة بحسب طبيعة الإقامة فى المصايف. 

وإذا كانت الإقامة على سبيل الاستضافة فانها لا تعد إقامة مستقرة ولا تولد الحق  
ان  فى الامتداد القانوني، فلما كان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد منزل الزوجية ، ف

إقامته فى منزل والد الزوجة تكون على سبيل الاستضافة ولا تخول له حق الامتداد 
القانوني عند وفاة والد الزوجة، ولكن يكون الامتداد حقا لابنته وحدها، فإذا طلقت  
من   مستمد  الإقامة  في  حقه  لان  بالعين  البقاء  في  له  حق  لا  زوجها  فان  الابنة 

 512العلاقة الزوجية.
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 لثالثالمطلب ا
 المساكنة 

قد حددت من يستفيد من    1977لسنة    49من القانون    29بالرغم من ان المادة  
الامتداد القانوني في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين، إلا ان محكمة النقض قد 

 513استقرت في أحكامها على ان هذا التحديد لم يرد على سبيل الحصر. 
تدعى نظرية ) المساكنة( ، وهى عبارة عن فكرة  فقد وضعت محكمة النقض نظرية 

عائلي   طابع  له  الإيجار  عقد  ان  أساس  على  تقوم  المحكمة  وضعتها  بسيطة 
أو   معه  يقيمون  كانوا  ممن  غيرهم  أو  الأصلي  المستأجر  أقارب  وان  واجتماعي، 
من   يستفيدون  العين  تركه  أو  وفاته  تاريخ  إلى  الإيجار  عقد  بداية  منذ  يساكنوه 

 514القانوني لهذا العقد. الامتداد 
ونلاحظ ان شروط امتداد عقد الإيجار في هذه الحالة تختلف عن شروط الامتداد 

 من القانون.   29بالنسبة للزوجة والأولاد والوالدين التي قررتها المادة 
ففى هذه الحالة يمتد عقد الإيجار إلى من يقيم مع المستأجر الأصلي حتى ولو  

بقة ، ولكن يلزم ان يكون فقط من أقارب المستأجر دون كان من غير الفئات السا
 تحديد لدرجة القرابة. 

وقت  حتى  وتستمر  الإيجار  عقد  بدء  منذ  المستأجر  مع  الإقامة  تبدأ  ان  ويشترط 
الوفاة أو الترك دون أدنى انقطاع، فان لم تبدأ المساكنة إلا في لحظة لاحقة على  

حت المساكنة  شروط  تتوافر  فلا  الإجارة  طويلة  بدء  لسنوات  الإقامة  امتدت  ولو  ى 
 515حتى الوفاة أو الترك.

 تعارض نظرية المساكنة مع أحكام المحكمة الدستورية العليا: 
القانوني لعقد الإيجار بعد   لاحظنا انه قد حدث تطور هائل في موضوع الامتداد 

الإيجار  صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قصرت الامتداد القانوني لعقد  
للأولاد والزوج والوالدين فقط كما قضت بعدم تأبي عقد الإيجار بحيث أصبح يمتد  

 516مرة واحدة فقط.
المؤقتة  القديمة  المساكنة  بنظرية  نأخذ  ان  الان،  الجائز  من  يعد  فلم  ولذلك 

القانون رقم   بالنقص في  بامتداد عقد الإيجار    1947لسنة    121والمرتبطة  للقول 
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المحكمة الدستورية العليا، فكان من المأمول ان تضع محكمة  على خلاف أحكام  
يعد   لم  الوقتية  المساكنة  نظرية  ان  بوضوح  تقرر  وان  نصابها  فى  الأمور  النقض 

 517هناك مبرر لوجودها في الوقت الحاضر.
موضوع   في  الان  حتى  حاسما  موقفا  تأخذ  لم  النقض  محكمة  ان  نلاحظ  ولكن 

يقرر ان المساكن يعتبر    2003يونيه    23في  المساكنة ، بل لقد أصدرت حكما  
في   آخر  حكم  وصدر   ، أصليا  نظرية    2003مايو    26مستأجرا  يطبق 

 518المساكنة. 
 

 المبحث الثانى 
 الامتداد القانونى لعقد ايجار 
 الاماكن المؤجرة لغير السكنى

أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا حكمـــين هــامين يتعلقــان بالامتــداد القــانوني فـــي 
ــود  ــين تـــدخل  عقـ ــذين الحكمـ ــدور هـ ــب علـــى صـ ــكنية، ترتـ ــر السـ ــاكن غيـ إيجـــار الأمـ

 .1997لسنة  6المشرع وأصدر القانون رقم 
بعــدم دســتورية الفقــرة الثانيــة مــن  1996يوليــو  6فقــد أصــدرت المحكمــة حكمــا فــى 

 والتى تنص على: 1977لسنة  49من القانون  29المادة 
نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي فـلا فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة  )  

ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركـه العـين ويسـتمر لصـالح ورثتـه وشـركائه فـي 
 استعمال العين بحسب الأحوال(.

بعــدم دســتورية الفقــرة  1997فبرايــر  22وقضــت المحكمــة فــى حكمهــا الصــادر فــى 
 فيما نصت عليه: 29الثانية من المادة 
حوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى ) وفى جميع الأ

 شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد(.
ان  29وترتـــب علـــى صـــدور هـــذه الأحكـــام بعـــدم دســـتورية الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

لمـــادة حيـــث نــص فـــى ا 1997لســـنة  6تــدخل المشـــرع ســريعا وأصـــدر القـــانون رقــم 
لســنة  49مــن القــانون رقــم  29الأولــى منــه علــى اســتبدال الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 بالنص الاتى: 1977
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)فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صـناعى أو مهنـى أو حرفـي فـلا 
ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصـالح الـذين يسـتعملون العـين مـن ورثتـه 

كان يمارسه المستأجر الأصـلى طبقـا للعقـد، أزواجـا وأقـارب  فى ذات النشاط الذى
حتــى الدرجــة الثانيــة، ذكــورا أو اناثــا مــن قصــر وبلــغ، يســتوى فــى ذلــك ان يكــون 

 الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم(.
) واعتبــارا مــن اليــوم التــالى لتــاريخ نشــر هــذا القــانون المعــدل، لا يســتمر العقــد 

البقـاء فـى العـين إلا لصـالح المسـتفيدين مـن ورثــة بمـوت أحـد مـن أصـحاب حـق 
 المستأجر الاصلى دون غيره ولمرة واحدة(.

ــاكن غيــر  ــد الإيجــار بالنســبة للام ــداد القــانوني لعق ــاول أحكــام الامت _ ســوف نتن
 السكنية بتقسيم هذا المبحث إلى:

 المطلب الأول: الفئات المستفيدة من امتداد العقد.
 الثاني:شروط امتداد العقد.المطلب 

 المطلب الثالث: الاستثناءات.
 

 المطلب الأول 
 الفئات المستفيدة من امتداد العقد  

، فـان الفئـات المسـتفيدة 1997لسـنة   6وفقا للتعديل الجديد الذى أدخله القانون رقـم  
 من امتداد عقد الإيجار فى الأماكن غير السكنية هى :

 أولا: الأزواج:  
إذا تـوفى المسـتأجر الأصـلى، فـان الطـرف الآخـر فـى علاقـة الزوجيـة معـه يحـق لـه 
الاستفادة من امتداد العقد، وبالتالى فلا تفرقة هنـا بـين الـزوج أو الزوجـة، فـاذا تـوفى 
الــزوج امتــد العقــد لمصــلحة زوجتــه وبــالعكس إذا توفــت الزوجــة امتــد العقــد لمصــلحة 

 الزوج.
 رثة الأقارب حتى الدرجة الثانية:  ثانيا :الو 

الفئـة الثانيــة هـى الورثــة الأقـارب حتــى الدرجـة الثانيــة، فـلا يكفــى ان يكــون وارث ولا 
يكفى ان يكون قريب من الدرجة الثانية بل يجب ان يتـوافر فيـه الصـفتين أي يكـون 

 وارث للمستأجر الأصلى وقريب له من الدرجة الثانية فى ذات الوقت.
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ــ ن الأخ هـــو الـــوارث فـــلا يســـتفيد مـــن الامتـــداد القـــانونى لانـــه قريـــب مـــن فلـــو كـــان ابـ
الدرجــة الثالثــة، وإذا كــان الأخ غيــر وارث فــلا يســتفيد مــن الامتــداد القــانوني بــالرغم 

 من انه قريب من الدرجة الثانية.
ويلاحـــظ ان نـــص القـــانون صـــريح فـــي امتـــداد العقـــد لأي وريـــث مـــن الدرجـــة الثانيـــة 

 م انثى، قاصر أم بالغ.سواء أكان ذكرا أ
ــابقة دون  - ــلحة أي مــــن الفئــــات الســ ــيكون لمصــ ــداد العقــــد ســ ــا ان امتــ ويلاحــــظ هنــ

ورثــتهم، بمعنــى انــه عنــد وفــاة المســتأجر الأصــلى ســيمتد العقــد لأولاده الــذين كــانوا 
يمارسون النشاط معه، فإذا مات أي منهم فلا يمتد العقد لورثته ، ولكن ينتهى العقد 

 ع.بوفاة آخر منتف
 8وهذا ما نصت عليـه صـراحة الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولـى مـن القـانون والمـادة 

 519من اللائحة التنفيذية للقانون.
 فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على:

)واعتبــارا  مــن اليــوم التــالي لتــاريخ نشــر هــذا القــانون المعــدل، لا يســتمر العقــد بمــوت 
البقـاء فـي العـين إلا لصـالح المسـتفيدين مـن ورثـة المسـتأجر أحد مـن أصـحاب حـق  

 الأصلي دون غيرة ولمرة واحدة.(
 ونصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على:

،لا يســتمر عقــد الإيجــار بمــوت احــد مــن أصــحاب حــق  27/3/1997)اعتبــارا مــن 
جر الأصـــلي البقـــاء فـــي العـــين إلا مـــرة واحـــدة لصـــالح المســـتفيدين مـــن ورثـــة المســـتأ

وليس ورثة ورثته ولو كـانوا أقربـاء لـه مـن الدرجـة الثانيـة ـ فـإذا مـات احـد مـن هـؤلاء 
 المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته .(
 المطلب الثاني 

 شروط امتداد العقد 
 حتى يمتد عقد الإيجار لأي من الفئات السابقة يجب ان يتوافر شرطان:

 جر الأصلي:الشرط الأول:وفاة المستأ
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مــن الملاحــظ هنــا ان عقــد الإيجــار لا يمتــد إلــى المســتفيدين إلا بعــد وفــاة المســتأجر 
الأصـــلي، و بالتـــالى فـــان الامتـــداد القـــانوني لعقـــد الإيجـــار لا يســـرى فـــى حالـــة تـــرك 

 المستأجر الأصلي  للعين المؤجرة .
الأمـاكن السـكنية عـن امتـداد فهناك اختلاف بين الامتداد القانوني لعقد الإيجـار فـي 

عقــد الإيجــار  فــي الأمــاكن غيــر الســكنية، فكمــا ذكرنــا ســابقا يمتــد عقــد الإيجــار فــي 
الأماكن السكنية في حالة ترك المستأجر الأصـلي للعـين المـؤجرة بجانـب حالـة وفـاة 

 المستأجر.
وترجــع الحكمــة مــن ذلــك إلــى ان تــرك المســتأجر للعــين المــؤجرة لغيــر الســكنى تــدل 
ــاري أو الصـــناعي أو المهنـــي أو  ــين كمكـــان للنشـــاط التجـ علـــى تخليـــه عـــن تلـــك العـ
الحرفي الذي يقوم به، فيكون من غير المنطقي ان يمتد العقد إلـى المسـتفيدين لانـه 

 الأصلي.  لا حاجة لهم أيضا للعين التي تركها المستأجر
الشــرط الثاني:اســتعمال العــين المــؤجرة فــي ذات النشــاط الــذي يمارســه 

 المستأجر الأصلي:
، فــان عقــد الإيجــار يمتــد فقــط 1997لســنة  6وفقــا للمــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 

لصـالح الــذين يســتعملون العـين مــن ورثــة المســتأجر الأصـلي فــي ذات النشــاط الــذي 
 كان يمارسه هذا المستأجر.

ــان ف ــذي كـ ــاط الـ ــذات النشـ ــا لـ ــلي ممارسـ ــتأجر الأصـ ــة المسـ ــد ورثـ ــون أحـ يجـــب ان يكـ
يمارسه المستأجر الأصلي حتى يمكنه الاستفادة من السمعة التجارية للمكان فيكون 

 من المنطقي ان يمتد إليه عقد الإيجار.
ولا يشترط ان يمارس المستفيد النشاط بنفسه وانما يجوز ان يكون المسـتفيد ممارسـا 

شاط عـن طريـق نائـب لـه، وقـد عبـرت عـن ذلـك صـراحة الفقـرة الأولـى مـن المـادة للن
الأولى عندما نصت على )يستوي في ذلك ان يكـون الاسـتعمال بالـذات أو بواسـطة 

 نائب عنهم(.
 المطلب الثالث

 الاستثناءات  
 هناك استثناء واحد على القواعـد السـابقة أورده القـانون فـي المـادة الثانيـة منـه وبينتـه

 اللائحة التنفيذية فى الفصل الثالث منها.
 فقد نصت المادة الثانية من القانون على:
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) استثناء من الفقرة الأولى من المادة السـابقة يسـتمر العقـد لصـالح مـن جـاوزت 
قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متـى كانـت 
يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في 

لذي كان يمارسه المستأجر الأصـلي طبقـا العين وكان يستعملها في ذات النشاط ا
 للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركة إياها .(

 الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية 
( بحفظ  1997لسنة  6حكم انتقالي في ) المادة الثانية ( من القانون رقم ) 

 حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية. 
 (  9مادة ) 

المستأجر " الواردة في صـدر المادة ) الثانية ( مـن القـانون رقـم )   يقصد بكلمة "
( المشــار إليــه، التعريــف الــوارد فــي البنــد ) البنــد " ثالثــا " مــن  1997لســنة  6

 ( من هذه اللائحة (.  1المادة )  
 (  10مادة ) 

ــد " ب " مــن الفقــرة الأولــي مــن المــادة )  ( مــن هــذه  7اســتثناء مــن حكــم ) البن
ة ـ يســتمر عقــد الإيجــار لصــالح مــن جــاوزت قرابتــه مــن ورثــة المســتأجر اللائحــ

تسـتند إلـي حقـه  26/3/1997الدرجة الثانية ، متي كانـت يـده علـي العـين فـي  
(  29السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده من نص ) الفقرة الثانيـة مـن المـادة 

لســنة  6قــم ) ( قبــل تعــديلها بالقــانون ر  1977لســنة  49مــن القــانون رقــم ) 
( المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل   1997

فــي ) القفــرة الثانيــة مــن المــادة المشــار إليهــا ( كمــا يســري عليــه حكــم ) الفقــرة 
ــين . ــه العـــ ــه أو تركـــ ــانون بموتـــ ــوة القـــ ــد بقـــ ــي العقـــ ــا . وينتهـــ ــة ( منهـــ  الثالثـــ

 حة: البند ثالثا من المادة واحد من اللائ
المستأجر: من استأجر العين ابتـداء وكـذا مـن اسـتمر عقـد الإيجـار لـه بعـد وفـاة 
المورث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا أو اناثا ، ويعتبر مستأجرا كل مـن تنـازل لـه 
المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز فيها 

 ذلك قانونا.
ســابقة يمكـن القـول ان هنــاك اسـتثناء وضــعه القـانون وهــو مـن كـل هــذه النصـوص ال

استمرار عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته مـن ورثـة المسـتأجر الدرجـة الثانيـة، 
تستند إلي حقه السابق في البقاء فيها  26/3/1997متي كانت يده علي العين في 

 ر الأصلي.بشرط ان يستعمل العين في نفس النشاط الذي كان يقوم به المستأج
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ولكــن يلاحــظ هنــا ان هــذا الاســتثناء يســرى علــى كــل مــن لــه حــق البقــاء فــي العــين 
بمقتضــى القــانون قبــل تعديلــه ســواء أكــان مــن ورثــة المســتأجر الأصــلي أو مــن ورثــة 

 من امتد له العقد من ورثة المستأجر الأصلي.
ولكن كل ذلك مشروط بوجوب ان يمارس من له حق البقاء فى العين نفـس النشـاط 

 الأصلي.
وينتهــي هــذا الاســتثناء بوفــاة هــذا الشــخص أو تركــه العــين المــؤجرة دون ان يســتمر 
العقــد لصــالح أي مــن ورثتــه، فهــذا اســتثناء وقتــي المقصــود بــه عــدم تهديــد المركــز 

بمقتضى القانون قبل تعديله، إلا انـه ينتهـي  القانوني المستقر لمن له يد على العين
 بمقتضى انتهاء هذا المركز القانوني وهو موت المنتفع أو تركه العين.
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 الفصل الخامس 
 أسباب انقضاء عقد إيجار الأماكن

حــددت قــوانين إيجــار الأمــاكن علــى ســبيل الحصــر أســبابا تــؤدى إلــى انقضــاء عقــد 
 صلية للعقد أو خلال المدة الممتدة للعقد.الإيجار سواء كان ذلك خلال المدة الأ

 سنتناول هذه الأسباب التي أوردها القانون من خلال تقسيم هذا الفصل إلى:
 المبحث الأول: التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن.

 المبحث الثاني: الاستعمال الضار للعين. 
 المبحث الثالث: انتهاء إقامة غير المصري. 

 قامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. المبحث الرابع: إ
 المبحث الخامس: عدم الوفاء بالأجرة. 

 المبحث السادس: هدم المبنى. 
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 المبحث الأول 
 التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن  

علـــى انــه يجـــوز للمـــؤجر  1981لســنة  136/ج مــن القـــانون رقـــم 18تــنص المـــادة 
الإخـــلاء إذا ثبـــت ان المســـتأجر قـــد تنـــازل عـــن المكـــان المـــؤجر أو أجـــره مـــن طلـــب 

الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغيـر بقصـد 
 الاستغناء عنه نهائيا.

ويجمع هذه الحالات انها تفصح عن ان المستأجر ليس في حاجة شخصـية للعـين، 
ــ ــة المقــ ــة الخاصــ ــت الحمايــ ــا كانــ ــى ولمــ ــاكن تنصــــب علــ ــار الأمــ ــانون إيجــ ــي قــ ررة فــ

المســـتأجر المحتـــاج للمكـــان، فـــان كـــان غيـــر محتـــاج للمكـــان فيجـــب عليـــه إخـــلاء 
 520العين.

وتعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عـن إجـارة العـين المـؤجرة قـد يكـون صـريحا 
أو ضــمنيا بــان يتخــذ المســتأجر موقفــا لا تــدع ظــروف الحــال شــكا فــى دلالتــه علــى 

 521انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
وإرادة التخلــي والتــرك تمثــل العنصــر الجــوهري الــذي يتحــدد فــي ضــوئه تــوافر التــرك 
مــن عدمــه، فــالترك المــادي وحــده لا يكفــى لتــوافر التــرك بمعنــاه القــانوني لان قضــاء 

العين الــنقض قــد اســتقر علــى ان المســتأجر لا تثريــب عليــه ان هــو لــم ينتفــع فعــلا بــ
 522مادام قائما بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر.

والترك الذي يعتبر سببا للإخلاء هو الترك لغير الأقارب الذين يمكن ان يمتـد العقـد 
إلـــيهم بعـــد تـــرك المســـتأجر للعـــين المـــؤجرة، أمـــا إذا كـــان لهـــم فـــان العقـــد ينتقـــل وفقـــا 

 للشروط التي نص عليها القانون.
والاستضـافة تختلـف عـن التـرك والتـأجير مـن البـاطن ومـن ومن المسـتقر ان الإيـواء 

ثــم فانهمــا لا يصــلحان مبــرر للإخــلاء، ويقصــد بــالإيواء والاستضــافة ان يستضــيف 
المســتأجر لأشـــخاص تـــربطهم صــلة قرابـــة أو صـــداقة لمــدة قصـــيرة أو طويلـــة وذلـــك 

 523بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة.

 

 .352حسام الاهوانى، مرجع سابق، صـــ  - 520
 المرجع سابق. - 521
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للمؤجر طلب الإخـلاء إذا كـان المسـتأجر انه لا يجوز  18ويلاحظ من نص المادة 
قد تنازل عن الإيجار أو قام بالتأجير من الباطن أو ترك العين للغير بعد الحصول 

 على إذن كتابي من المالك.
وقــد جــرى قضــاء محكمــة الــنقض علــى ان قــبض المالــك الأجــرة مــن المســتأجر مــن 

فــظ يقــوم مقــام الإذن البــاطن أو مــن المتنــازل لــه عــن عقــد الإيجــار مباشــرة ودون تح
 524الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون.

ــه قبـــولا  ــة التـــأجير مـــن البـــاطن لا يعتبـــر بذاتـ ويلاحـــظ ان مجـــرد علـــم المـــؤجر بواقعـ
ــلبي  ــذا الموقـــف السـ ــين هـ ــتلازم بـ ــدم الـ ــن حـــق طلـــب الإخـــلاء لعـ يتضـــمن النـــزول عـ

مــــن البــــاطن والتعبيــــر الايجــــابي عــــن الإرادة، ولكــــن علــــم المــــؤجر بواقعــــة التــــأجير 
وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنـازلا مـن جانبـه عـن اسـتعمال حقـه 

 525فى طلب الإخلاء وتقدير ذلك كله متروك لقاضى الموضوع.
 

 المبحث الثاني 
 الاستعمال الضار للعين 

علـى انـه يجـوز للمـؤجر ان  1981لسـنة  136/د مـن القـانون رقـم  18تنص المادة  
إخــلاء العــين المــؤجرة إذا ثبــت بحكــم قضــائي نهــائي ان المســتأجر اســتعمل يطلــب 

المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسـلامة المبنـى أو 
 بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .

 ويشترط للإخلاء في هذه الحالة الشروط الآتية:
 لضار للعين:الشرط الأول:الاستعمال ا

فيتوافر سبب الإخلاء إذا كان المستأجر هو الذي يستعمل المكان المؤجر استعمالا 
ضارا بنفسه أو سمح باستعماله اسـتعمالا ضـارا مـن قبـل أحـد مـن أهلـه أو أقاربـه أو 

 526عماله أو تابعيه أو ضيوفه أو غيرهم.
 الاتى:وقد حدد المشرع صور الاستعمال الضار للعين على الوجه 

 الاستعمال الذي من شانه الإضرار بسلامة المبنى: -1
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وتتحقــق هــذه الصــورة عنــدما يكــون مــن شــان  طريقــة اســتعمال المســتأجر ان تــؤدى 
إلى تلف عنصر من عناصر المبنى ، ويقـدر قاضـى الموضـوع فـى كـل حالـة علـى 

 حدة متى تحقق هذه الصورة من عدمه.
، بــل يكفــى ان يتحقــق الاســتعمال الضــار ولا يشــترط حــدوث الضــرر بالفعــل للمبنــى

 الذي يمكن ان يؤدى إلى الإضرار بالمبنى. 
 الاستعمال المقلق للراحة: -2

استعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة يعنى ان المكـان لـم يكـن مـن قبـل مـن 
المحـال المقلقــة للراحــة بحســب الاســتعمال المتفـق عليــه بــين المــؤجر والمســتأجر، ثــم 

له المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، فهذه حالة تنطوي علـى استعم
 527مخالفة شروط العقد.

 الاستعمال الضار بالصحة: -3
و يقصد من ذلك ان يستعمل المستأجر العين استعمالا من شانه الإضرار بالصحة 

 العامة.
ا للإخــلاء ولكــن يلاحــظ ان إصــابة المســتأجر بمــرض معــد أو خطيــر لا يعتبــر مبــرر 

 528لان استعمال العين يظل للسكنى، فالاستعمال ليس ضارا في حد ذاته.
 الاستعمال المنافي للآداب: -4

ويقصــد بــه اســتعمال العــين فــي أغــراض تجــافى حســن الآداب وتنــافى القــيم الدينيــة 
والروحيـــة وأخلاقيـــات المجتمـــع، ولا يلـــزم ان تكـــون الأفعـــال المنافيـــة لـــلآداب مكونـــة 

 529نائية.لجريمة ج
 الشرط الثاني:صدور حكم نهائي بوقوع الضرر:

فيجــب ان يكــون الاســتعمال الضــار ثابتــا فــي حكــم قضــائي ســواء أكــان صــادرا مــن 
جهـة قضـائية جنائيـة أم مدنيــة أم إداريـة، ولا عبـرة بـالحكم الصــادر مـن لجنـة إداريــة 

 530ذات اختصاص قضائي كما لا عبرة بالقرار الادارى.
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 الثالث المبحث 
 انتهاء إقامة غير المصري  

تنتهى بقوة القانون عقود على )  1981لسنة   136من القانون رقم   17تنص المادة  
ــبة  ــالبلاد وبالنسـ ــامتهم بـ ــا لإقـ ــددة قانونـ ــدد المحـ ــاء المـ ــر المصـــريين بانتهـ ــأجير لغيـ التـ
للاماكن التى يستأجرها غير المصريين في تـاريخ العمـل بأحكـام هـذا القـانون يجـوز 

 لمؤجر ان يطلب أخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد . ل
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير 

 المصري الذي انتهت اقامتة قانونا عن طريق النيابة العامة . 
ــو  ــانون فـــي جميـــع الأحـ ــوة القـ ــار بقـ ــد الايجـ ــتمر عقـ ــك يسـ ــة ومـــع ذلـ ــالح الزوجـ ال لصـ

المصــرية ولأولادهــا منــه الــذين كــانوا يقيمــون بــالعين المــؤجرة مــالم يثبــت مغــادر تهــم 
 .البلاد نهائيا .(

 ويؤخذ من هذا النص الاتى:
:ان عقد استئجار غير المصري ينتهي بانتهاء المدة المحددة قانونـا لإقامتـه فـي أولا

نــا لا بمــدة الإقامــة الفعليــة، فلــو مصــر، فــالعبرة هــي بمــدة الإقامــة المصــرح بهــا قانو 
انتهت المدة المحددة قانونا لإقامة غير المصري فـي مصـر جـاز طلـب إخـلاءه مـن 

 531العين حتى لو كانت المدة الأصلية للعقد لم تنقض بعد.
: يســرى الحكــم الســابق علــى عقــود التــأجير لغيــر المصــريين التــي تبــرم اعتبــارا ثانيــا

( ، أمــا عقــود التــأجير لغيــر المصــريين 7/1981/ 31بالقــانون ) مــن تــاريخ العمــل 
التــي أبرمــت قبــل هــذا التــاريخ فــلا تنتهــي بقــوة القــانون بانتهــاء المــدة المحــددة قانونــا 
لإقامـــة المســـتأجر الاجنبـــى بمصـــر، وانمـــا تنتهـــي بطلـــب المـــؤجر انهاءهـــا، ولا يعـــد 

 532العقد منتهيا إلا بصدور حكم نهائي بذلك.
تمر عقــد إيجــار المســتأجر غيــر المصــري إلــى نهايــة مدتــه المتفــق عليهــا يســ ثالثــا:

ويمتــد بقــوة القــانون بعــد ذلــك لصــالح الزوجــة المصــرية ، كمــا يمتــد لصــالح أولادهــا 
غيـــر المصـــريين أو المصـــريين مـــن هـــذا المســـتأجر، أيـــا كـــان ســـنهم، وبشـــرط إقامـــة 

بالمكـــان المـــؤجر، الزوجـــة المصـــرية أو أولادهـــا مـــن هـــذا المســـتأجر غيـــر المصـــري 
 533والعبرة بالإقامة المستقرة المعتادة.
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وقـد قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا، بعــدم دسـتورية نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
ــم  17 ــانون رقـ ــن القـ ــنة  136مـ ــد  1981لسـ ــتمرار عقـ ــر اسـ ــن قصـ ــمنته مـ ــا تضـ فيمـ

ج الإيجــــار علــــى الزوجــــة المصــــرية وأولادهــــا مــــن زوجهــــا غيــــر المصــــرى دون الــــزو 
المصـــري للمســـتأجرة الأجنبيـــة وذلـــك علـــى أســـاس تماثـــل المركـــز القـــانوني لكـــل مـــن 
الزوج والزوجة المصريين، بما يوجب عدم إقامة تمييز بينهم من ميـزة اسـتمرار عقـد 

 534الإيجار.
يترتب على حكم المحكمة الدسـتورية انـه إذا انتهـت إقامـة المسـتأجرة غيـر المصـرية 

د قانونــا إلــى الــزوج المصــري لهــا وأولاده منهــا بشــرط بمصــر، فــان عقــد الإيجــار يمتــ
 ثبوت إقامتهم الإقامة المستقرة المعتادة معها في العين المؤجرة.

 
 المبحث الرابع 

 إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث 
 وحدات سكنية  

)وإذا علــى  1981لســنة  136مــن القــانون رقــم  22تــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثـر مـن ثـلاث وحـدات فـي تـاريخ لاحـق 
لاستئجاره يكون بالخيـار بـين الاحتفـاظ بسـكنه الـذي يسـتأجره أو تـوفير مكـان ملائـم 

بــالمبنى الــذي أقامــه بمــا لا يجــاوز مثلــى  لمالكــه أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة
 الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه .(

وهذا النص يتجه إلى تحقيـق العدالـة دون ان يبلغهـا، فالمسـتأجر يمتلـك مبنـى جديـد 
لا يريــد الانتقــال إليــه ولا يريــد إخــلاء مســكنه للمالــك، فــإذا كانــت أزمــة الإســكان قــد 

إيجـــار المســـتأجر امتـــدادا قانونيـــا لتعـــذر حصـــوله علـــى مكـــان  اقتضـــت امتـــدادا عقـــد 
آخر، ففي هذه الصورة لا يتـوافر هـذا الاعتبـار، بـل يبـدو الحكـم بامتـداد عقـد إيجـار 

 535المستأجر ظلما للمالك.
 *شروط الإخلاء في هذه الحالة:

 

 27تـــابع فـــى  17قضـــائية دســـتورية، الجريـــدة الرســـمية، العـــدد  20لســـنة  6قضـــية رقـــم  - 534
 .2002أبريل 
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انه يشترط للإخلاء  1981لسنة  136من القانون  22/2يؤخذ من نص المادة 
 536الأتي:

الشرط الأول: ان يقيم المستأجر مبنى مملوكا لــه يتكــون مــن أكثــر مــن 
 ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره فى ذات البلدة:

ــدة  ــى ذات البلـ ــه فـ ــوك لـ ــى مملـ ــام مبنـ ــد أقـ ــكنية قـ ــين سـ ــتأجرا لعـ ــا ان مسـ ــالفرض هنـ فـ
 الموجود بها العين المؤجرة، ويتكون هذا المبنى من أكثر من ثلاث وحدات.

كما انه يجب ان يكون قـد أقـام هـذا المبنـى فـي تـاريخ لاحـق لتـاريخ اسـتئجاره للعـين 
 السكنية. 

وقد اتجهت محكمة النقض إلى اشتراط ان يكون المسـتأجر قـد أقـام أكثـر مـن ثـلاث 
وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره على ان يكون قد أقامهم جميعا في ظل القانون 

، استنادا إلـى ان مبـدأ عـدم رجعيـة  1981وليو ي 31، أي بعد   1981لسنة    136
 القوانين يقتضى ذلك.

 الشرط الثاني:ان يرفع المالك دعوى على المستأجر بطلب الإخلاء:
وللمالك ان يضمن طلبه بالإخلاء طلب تخيير المسـتأجر بـين الاحتفـاظ بمسـكنه أو 

دون مبــرر تــوفير مكــان ملائــم لــه بــالمبنى الــذي أقامــه، فــان رفــض المســتأجر ذلــك بــ
 تعين الحكم عليه بالإخلاء.

ولكل من أقارب المالك حتى الدرجة الثانية ان يطلـب مـن المسـتأجر ان يختـار بـين 
 الاحتفاظ بمسكنه مع توفير مكان ملائم له بالمبنى الذى أقامه أو الإخلاء.

 *أثر توافر الشروط السابق
ن يخلـى العــين المــؤجرة إذا تـوافرت الشــروط السـابقة أصــبح المســتأجر بالخيـار بــين ا

أو يبقــى عليهــا مــع تــوفير عــين للمالــك أو أقربائــه فــي المســكن المملــوك لــه فــي ذات 
 البلد.

ــن  ــدة مـ ــؤجر وحـ ــى المـ ــل ان يعطـ ــا فضـ ــين وانمـ ــلاء العـ ــار المســـتأجر إخـ ــم يختـ إذا لـ
 الوحــدات التــى أقامهــا، فانــه يلــزم ان يــوفر للمالــك مكانــا ملائمــا، أي ان تكــون هــذه

لعــين المــؤجرة فــي مواصــفاتها باعتبارهــا مســكنا دون اشــتراط التطــابق لالعــين نظيــرة 
 بينهما.

ويلتزم فى هذه الحالة المستفيد بهذه العين البديلـة بـدفع أجـرة لا تجـاوز مثلـى الأجـرة 
 المستحقة عن الوحدة التى يستأجرها المستأجر .
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 المبحث الخامس
 عدم الوفاء بالأجرة

 على: 1981لسنة  136القانون /ب من 18تنص المادة 
)إذا لــم يقــم المســتأجر بالوفــاء بــالأجرة المســتحقة خــلال خمســة عشــر يومــا مــن 
تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصـحوب بعلـم الوصـول دون مظـروف أو 
ــاب  ــال ب ــل إقف ــام المســتأجر قب ــالإخلاء إذا ق ــد محضــر ولا يحكــم ب ــى ي ــإعلان عل ب

جرة وكافـة مـا تكبـده المـؤجر مـن مصـاريف ونفقـات المرافعة في الدعوى بأداء الأ
 فعلية . 

ولا ينفــذ حكــم القضــاء المســتعجل بطــرد المســتأجر مــن العــين بســبب التــأجير فــي 
ســـداد الأجـــرة إعمـــالا للشـــرط الفاســـخ الصـــريح إذا مـــا ســـدد المســـتأجر الأجـــرة و 
ــة  ــي مواجهـ ــذ فـ ــتم التنفيـ ــرط ان يـ ــم وبشـ ــذ الحكـ ــد تنفيـ ــاب عنـ ــاريف والأتعـ المصـ

 ستأجر. الم
فإذا تكرر امتناع المسـتأجر أو تـأخره فـي الوفـاء بـالأجرة المسـتحقة دون مبـررات 

 تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .(
 *شروط طلب الإخلاء لتأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة

المسـتأجر يتضح من النص السابق انه يشترط لطلب المؤجر الإخـلاء بسـبب تـأخر 
 الوفاء بالأجرة الشروط الآتية:

 الشرط الأول:ان تكون الأجرة مستحقة الوفاء:
 وهذا الشرط يقتضى ان تكون الأجرة محددة وواجبة وقد حل ميعاد الوفاء بها.

 الشرط الثاني:ان يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة:
لقبــــول دعــــوى الإخــــلاء بســــبب وتكليــــف المســــتأجر بالوفــــاء بــــالأجرة شــــرط أساســــي 

التــأخير فــي ســداد الأجــرة، فــإذا خلــت منــه الــدعوى أو وقــع بــاطلا تعــين الحكــم بعــدم 
 537قبول الدعوى، ويعتبر التكليف متعلقا بالنظام العام.

يجب ان يتم التكليف بالوفـاء بخطـاب مسـجل ومصـحوب بعلـم الوصـول أو بـإعلان 
لمســتأجر والعــين المــؤجرة وتنبيــه علــى يــد محضــر، وان يتضــمن اســم المــؤجر واســم ا

المؤجر للمستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وبوجوب دفعها خلال خمسة عشر يوما 
 من تاريخ التكليف.
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الشرط الثالث:ان ترفع دعوى الإخلاء بعد خمسة عشر يومــا مــن تــاريخ 
 التكليف بالوفاء:

ــف  ــن تكليـ ــا مـ ــر يومـ ــة عشـ ــد خمسـ ــلاء إلا بعـ ــوى الإخـ ــع دعـ ــوز رفـ المســـتأجر لا يجـ
 بالوفاء، و إلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها قبل الميعاد.

 * الوفاء قبل قفل باب المرافعة في الدعوى 
إذا أوفــى المســتأجر الأجــرة المســتحقة والمصــاريف والأتعــاب الفعليــة وفــاء  صــحيحا 

م قبل قفل باب المرافعة فـي الـدعوى، ففـى هـذه الحالـة يمتنـع علـى المحكمـة ان تحكـ
بفسخ الإيجار وإخلاء المكان المؤجر وعليهـا ان تـرفض هـذا الطلـب، حتـى لـو ثبـت 

 538لديها ان المستأجر كان مماطلا.
 * اختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة

 539يلزم لاختصاص القضاء المستعجل لعدم الوفاء بالأجرة توافر عدة  شروط:
شــرطا فاســخا صــريحا يــنص علــى فســخ العقــد لمجــرد ان يتضــمن عقــد الإيجــار  -1

 التأخر في الوفاء بقدر من الأجرة.
 ان يتأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة وفقا لما يكشف عنه ظاهر الأوراق. -2
ــالأجرة  -3 ــاء بـ ــتأجر بالوفـ ــام المسـ ــتعجال إذا قـ ــتعجال، وينتفـــى الاسـ ان يتـــوافر الاسـ

 الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.وملحقاتها والمصروفات والنفقات 
 *تكرار التراخي في الوفاء بالأجرة

رأينا سابق ان للمسـتأجر ان يتـوقى الحكـم بـالإخلاء أو الطـرد إذا أوفـى بـالأجرة قبـل 
إقفــال بــاب المرافعــة فــي الــدعوى، فــإذا تكــرر مــن المســتأجر الامتنــاع أو التــأخر فــي 

اطلا لا يســتحق الحمايــة ووجــب الحكــم بــالإخلاء الوفــاء بــالأجرة دون مبــرر كــان ممــ
إذا كانــــت الــــدعوى منظــــورة أمــــام محكمــــة الموضــــوع أو بــــالطرد إذا كانــــت الــــدعوى 

 540منظورة أمام القضاء المستعجل.
 541وحتى يتوافر تكرار التراخى فى الوفاء بالأجرة يجب توافر الشروط الآتية:

عجلة( على المستأجر لـذات سبق رفع المؤجر دعوى إخلاء أو دعوى طرد)مست  -1
 السبب، وهو امتناعه أو تأخره عن سداد الأجرة المستحقة.
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ان يثبــت فــى الــدعوى الأولــى تــأخر المســتأجر عــن ســداد الأجــرة المســتحقة بعــد  -2
 تكليفه بالوفاء بها تكليفا صحيحا.

ان يصدر حكم نهائي فى الدعوى الأولى يتضمن عدم إجابة المؤجر إلـى طلـب -3
 الإخلاء أو الطرد لقيام المستأجر بأداء الأجرة بعد نظر الدعوى. 

 
 المبحث السادس

 هدم المبنى  
، فانه يجوز للمؤجر إخـلاء المكـان 1981لسنة   136/أ من القانون  18وفقا للمادة  

ــى أو  ــة للســــقوط والإخــــلاء المؤقــــت فــــي حالــــة )الهــــدم الكلــ الجزئــــي للمنشــــات الآيلــ
 لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.(

للمــؤجر ان يطلــب إخــلاء المكــان فــى حالــة الهــدم الكلــى أو الجزئــي للمنشــات الآيلــة 
يعـــة للســـقوط، والهـــدم الجزئـــي للبنـــاء يعنـــى هـــدم المكـــان المـــؤجر ممـــا يســـتوجب بطب

الحـــال الإخــــلاء النهــــائي، فإزالـــة دور يعتبــــر هــــدم جزئــــي يـــؤدى إلــــى هــــلاك العــــين 
المؤجرة ومن ثم يستوجب الإخلاء من العين قبل تنفيذ عمل الإزالة، ولكن يتعين ان 

 542يكون الهدم قد تقرر وفقا للأحكام المنظمة له بالقوانين السارية.
س الإخـلاء المؤقـت، فـالإخلاء للهـدم والإخلاء يعنى انقضاء عقد الإيجار نهائيا ولـي

الكلـى أو الجزئـي مــن أسـباب انقضــاء عقـد الإيجــار، ومـن ثــم فـان إعــادة بنـاء العــين 
التى هدمت لا يعطى للمستأجر السابق الحق في العودة لان عقد إيجاره قد انقضى  

 543بسبب من الأسباب الواردة في القانون وهو  الهدم.
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 الخاتمة
لبـــاب الأول مـــن هـــذا الكتـــاب أحكـــام عقـــد الايجـــار فـــي القـــانون المـــدني تناولنـــا فـــي ا

باعتبـــاره القواعـــد العامـــة التـــى تحكـــم عقـــود الايجـــار، كمـــا تناولنـــا فـــي البـــاب الثـــاني 
 الأحكام الاستثنائية لعقد الايجار الواردة في قوانين ايجار الأماكن. 

البــاب الثــاني منــه، حيــث  ورأينــا أن القــانون المــدني قــد نظــم أحكــام عقــد الإيجــار فــي
تنــاول فــي الفصــل الأول تحــت عنــوان الإيجــار، الإيجــار بوجــه عــام ثــم نظــم انــواع 

 558الإيجــار كإيجــار الأراضــي الزراعيــة وإيجــار الوقــف وذلــك كلــه فــي المــواد مــن 
 .634إلى 

إلــى جانــب هــذا التنظــيم العــادي لعقــد الإيجــار توجــد قــوانين اســتثنائية لتنظــيم عقــود 
ماكن ، هذه القوانين تعتبر استثناء على التنظيم الـوارد فـي القـانون المـدني إيجار الأ

، وهى تحكم العلاقات الايجارية التـي نشـأت قبـل إلغـاء العمـل بهـذه القـوانين، حيـث 
 أصبحت العلاقات الايجارية الجديدة محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني.
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 مقدمة 
بعدما كانت الحياة بسيطة وأخطارها محدودة في سيرتها الأولى أضحى الخطـر 

سكونه، فـلا  يبكل صوره وأشكاله ملاحقا  للإنسان في كل ممارساته وأفعاله وربما ف
يوجد أمر يتصل بالجوانب الحياتية للإنسان إلا ويحمل في طياته من الخطر شيئ ا، 
فــالخطر والحيــاة وجهــان لعملــة واحــدة خاصــة بعــدما تعقــدت الحيــاة وصــار الخطــر 

 .(544) مقترن ا بكل أنشطة الحياة المختلفة
التكنولـوجي ولقد زادت الأخطار من كل الأنواع نتيجة للتطور الحضاري والتقدم 

الذي أتى بأشياء يحتمل معها بنسب كبيرة نشوء أخطار متعـددة الأشـكال والـدرجات 
تصــيب الإنســان فـــي شخصــه كـــالموت والمــرض والشـــيخوخة والعجــز، أو فـــي  (545)

 ماله كالحريق والسرقة والهلاك والتلف والمسئولية عن خطئه. 
ــن الو  ــث عـ ــان للبحـ ــعى الإنسـ ــار سـ ــاوف والأخطـ ــذه المخـ ســـائل والأدوات وإزاء هـ

المناسبة التي توفر له قدرا من الأمان والطمأنينة المادية، ولم يقف مكتـوفي الأيـدي 
غير مبال بما يحدث له، فالإنسان ككـائن اجتمـاعي لا يسـتطيع العـيش بمعـزل عـن 
غيــــره مــــن بنــــي جنســــه؛ وإنمــــا يســــعى للانــــدماج فــــي جماعــــات ليســــد نقائصــــه مــــن 

ظروفهــا العانيــة، فالإنســان أعجــز بنفســه عــن  متطلبــات الحيــاة وعجــزه عــن مجابهــة
 .(546)الكفاء بذاته

ــأمين  ــد التـ ــان ولـ ــالأمن والأمـ ــاس بـ ــي الإحسـ ــان فـ ــباع رغبـــة الانسـ ــل اشـ ومـــن أجـ
كوسيلة جماعية تهدف إلى إيجاد نوع من التعاون بين أفراده بهدف مساعدتهم على 

ام المشـتركين مواجهة المخاطر المتعددة التي تعرض لأي منهم، ويتمثل ذلك في قيـ
بدفع أقساط دورية تكون مجمـوع المـال الـذي يسـتقطع منـه مـا يكفـي لتغطيـة الخطـر 

 .(547) المؤمن منه. ويرتكز النظام على أسس فنية معينة وعلاقات قانونية محددة
وبازدهـــــار التـــــأمين وتنـــــوع مجالاتـــــه أصـــــبح مـــــن المقومـــــات الأساســـــية للنشـــــاط 

ــذا اهتمــت الــد  ول بصــناعة التــأمين وشــرعت فــي وضــع الاقتصــادي فــي المجتمــع، ل

 

القانونين المصري  د/    ( 544) بين  التأمين، دراسة مقارنة  العامة لعقد  محمد حسام محمود لطفي، الأحكام 
 .2ص ،2001والفرنسي، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

القضاة،  أحمد  د/    ( 545) نادي  المقارنين، طبعة  القانون والقضاء  التأمين، دراسة في  الدين، أحكام  شرف 
 . 9ص م،1991الطبعة الثالثة، 

البحريني،  د/    ( 546) المدني  القانون  ضوء  في  التأمين،  عقد  في  محاضرات  سليم،  عمر   ،2017الهيثم 
 .4ص

 . 9، ص2005 محمد حسين منصور، أحكام قانون التأمين، منشأة المعارف،د/  ( 547)
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التشريعات لتنظيم عقود التأمين بما يكفل حقوق أطرافها كما وضعت لعمل شـركات 
التـأمين اطــارا  يكفـل حمايــة موجوداتهـا وتوجيــه اسـتثمارها بمــا يحقـق أهــدافها المرجــوة 

 .(548) منها
ــبيا  إذا  قـــورن بغيـــره مـــن والحقيقـــة أن عقـــد التـــأمين عقـــد مـــن العقـــود الحديثـــة نسـ

العقود الأخرى، حيث لم يتم اصدار قانون خاص للتأمين أو تنظيم لعقد التأمين في 
ــنة  ــذ سـ ــدني إلا منـ ــانون المـ ــانون  1930القـ ــا لقـ ــي فرنسـ ــو  13فـ ــذ 1930يوليـ ، ومنـ

ــم  1948 ــالي رقــ ــدني المصــــري الحــ ــانون المــ ــدار القــ ــنة  131فــــي مصــــر، بإصــ لســ
 .(549) التأمين عن التطور والنمو. ومن ذلك التاريخ لم يتوقف قانون 1948

 خطة البحث: 
بناء على ما تقدم فإننا نحدد خطتنا في دراسة عقد التامين مقسمين الدراسة إلي 

 وذلك على النحو التالي:فصل تمهيدي وبابين 
 فصل تمهيدي: ماهية عقد التأمين.

 الباب الأول: أركان عقد التأمين. 
 التأمين.الفصل الأول: التراضي في عقد 
 الفصل الثاني: محل عقد التأمين.

 الباب الثاني: آثار عقد التأمين. 
 الفصل الأول: التزامات المؤمن له.

 الفصل الثاني: التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين.
 الفصل الثالث: انقضاء عقد التأمين.

 

للتأمين د/    ( 548) العامة  النظرية  القانون الأردني، الجزء الأول،  التامين في  القيام، شرح عقد  خالد رشيد 
 . 8، ص1999وعقد التأمين، مكتبة ابن خلدون، جامعة مؤتة، 

 .4، ص1425/2005عابد فايد عبد الفتاح، أحكام عقد التأمين، د/  ( 549)
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 : (550)  فصل تمهيدي
 ماهية عقد التأمين 

نتنــاول فــي هــذا الفصــل التمهيــدي بعــض الأمــور العامــة المتعلقــة بعقــد التــأمين، 
والتي ينبغـي الإحاطـة بهـا مـن كـل مهـتم بهـذا العقـد؛ حتـى يسـهل عليـه الغـوص فـي 

 تفصيلات هذا العقد من ناحية أركانه وآثاره وانقضائه. 
 والموضــــوعات الرئيســــة التــــي نتناولهــــا فــــي هــــذا الفصــــل تتعلــــق أول مــــا تتعلــــق

بالتعرف علـى تعريـف عقـد التـأمين، ثـم خصائصـه، ثـم نعـرض للتقسـيمات المتعـددة 
 التي أبرزها الواقع العملي للتأمين، ونختم هذا الفصل ببيان لوظيفة التأمين وأهميته. 

 وعلى هذا يشتمل الفصل التمهيدي على الآتي:  
 المبحث الأول: مفهوم عقد التأمين.
 مين.المبحث الثاني: خصائص عقد التأ

 المبحث الثالث: أقسام التأمين.
 المبحث الرابع: عناصر التأمين.

 

التالية،  ( 550) المراجع  عبدالظاهرحسينمحمد/  انظر  المسماة،  د  الإيجار  ،  العقود  التأمين،   –عقد  د/    عقد 
عبد الرازق عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  د/    ،2008محمد سعد خليفة، عقد التأمين،  

وتنقيح  المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، تحديث  
المراغي،   أحمد مدحت  المعارف،2007-ه 1428المستشار  أحكام د/    م، منشأة  حسين منصور،  محمد 

التأمين،   المعارف،  2005قانون  التأمين،  د/    ،منشأة  عقد  أصول  سليم،  أنور  منشأة  2008عصام   ،
 . 2007التأمين،  –الإيجار  –محمد إبراهيم دسوقي، العقود المسماة، البيع د/  المعارف،
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 : المبحث الأول
 مفهوم عقد التأمين 

ليس من السهل وضع تعريفٍ دقيقٍ للتأمين، يشمل كافـة جوانبـه، وينطبـق علـى 
كل أنواعـه وتميـزه عـن غيـره مـن الـنظم التـي قـد تـؤدي بعـض وظائفـه، فالتـأمين إلـى 

 عقدا  يعتبر نظاما  يقوم على أسس فنية معينة.جانب كونه 
لــذلك ســنعرض فــي هــذا المبحــث لتعريــف عقــد التــأمين فــي المطلــب الأول، ثــم 

 للأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين في المطلب الثاني.

 : المطلب الأول 
 تعريف عقد التأمين 

قــد التــأمين مــن القــانون المصــري تعريفــا  لع 747أورد المشــرع المصــري فــي المــادة 
ــاه أن يـــؤدي إلـــي المـــؤمن لـــه أو إلـــي  مفـــاده أن التـــأمين "عقـــد يلتـــزم المـــؤمن بمقتضـ
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا  من المال أو إيرادا  مرتبا أو أي عوض 
مــالي آخــر، فــي حالــة وقــوع الحــادث أو تحقــق الخطــر المبــين بالعقــد، وذلــك نظيــر 

 يؤديها المؤمن له للمؤمن". قسط أو أية دفعة مالية أخرى 

 ويتضح من هذا التعريف التشريعي لعقد التأمين ما يلي: 
أن هــذا التعريــف أبــرز الجانــب القــانوني لعقــد التــأمين، حيــث احتــوى علــى  -1

بيان لأركان العقد من حيـث أطرافـه، ومـن ناحيـة الالتزامـات الملقـاة علـى عـاتق كـل 
المـؤمن بـأن يـؤدي إلـى المـؤمن لـه أو لشـخص من المؤمن والمؤمن له، حيـث يلتـزم  

يحــدده المــؤمن لــه وهــو المســتفيد مبلغــا مــن المــال أو إيــرادا مرتبــا  أو أي حــق مــالي 
آخر في مقابل التزام المؤمن لـه بـأن يـدفع إمـا مبلغـاَ محـددا  للمـؤمن وقـت ابـرام عقـد 

ا مـدى الحيـاة، وقـد يـدفع المـؤمن لـه للمـ ؤمن أقسـاطا  التأمين نظيـر أن يتقاضـى إيـراد 
 . (1)دورية متساوية القيمة أو متفاوتة القيمة حسب الاتفاق المبرم بينهما في العقد 

يمتاز هذا التعريف أيضا  بأنه تحاشى الإشارة إلى الصفة التعويضية لعقد   -2
التأمين باعتبارها صفة ضرورية لكل أنواع التأمين، حيث إن هذه الصفة لا تتوافر 

 

عبدالخالق حسن أحمد، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، د/    (1) 
 .49م، ص2008-ه 1429الجزء الخامس، عقد التامين، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
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ن، بل تصدق فقط على التأمين من الأضرار، ولا تنطبق على  في كل أنواع التأمي 
 .(551)  التأمين على الأشخاص. وبهذا يصدق هذا التعريف على كلالتأمين

إبراز  اقتصر على  النحو غير ذي مغزى؛ لأنه  التشريعي على هذا  والتعريف 
الاعتبار  الطابع القانوني في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له دون أن يضع في  

التعريف أيضا    يثير في الذهن انسحاب هذا  التأمين، مما قد  الفني لعملية  الطابع 
 . (552)   إلى عقود الغرر الأخرى 

فشركة التأمين لا تبـرم عقـد التـأمين مـع مـؤمن لـه واحـد أو مـع عـدد محـدود مـن 
مـع  المؤمن لهم، وإلا لكان عقد التأمين مقامرة أو رهانا ، أو تكـون الشـركة قـد اتفقـت 

مــؤمن لــه علــى أنــه إذا احتــرق مصــنعه دفعــت لــه قيمتــه، وإذا لــم يحتــرق كــان مقابــل 
التأمين الذي أخذتـه مـن المـؤمن لـه حقـا  خالصـا  لهـا، وهـذا هـو الرهـان بعينـه، ولكـن 
شــركة التــأمين تتعاقــد مــع عــدد كبيــر مــن المــؤمن لهــم، وتأخــذ مــن كــل مــنهم مقابــل 

ء جميعا  تقوم بتعـويض العـدد القليـل الـذين التأمين ومن مجموع ما تتقاضاه من هؤلا
ــن  ــه مـ ــا تدفعـ ــم بمـ ــؤمن لهـ ــن المـ ــذه مـ ــا تأخـ ــه، فيفـــي مـ ــؤمن منـ ــر المـ ــم الخطـ ــع لهـ يقـ
التعــــويض لبعضــــهم؛ لأنهــــا تحســــب مقابــــل التــــأمين علــــى أســــاس فنــــي يســــتمد مــــن 
الإحصاء، ويتضح من ذلك أن فكرة التأمين تقوم في النهاية على التعاون بين كثـرة 

ــي هم المعرضــين لتحقيــق أخطــار معينــة، فيعــوض مــنهم مــن يصــاب مــن المــؤمن عل
 .(553) كارثة بفضل الرصيد المشترك من الأقساط المجموعة

ونظرا  لقصور التعريف التشـريعي فـإن الفقـه فـي مصـر يؤيـد التعريـف الـذي قـال 
ــي "  ــه الفرنسـ ــه الفقيـ ــه  Hemardبـ ــأمين بأنـ ــرف التـ ــذي عـ ــة بمقتضـــاها " والـ " عمليـ

يحصل شخص يسـمى المـؤمن لـه، علـى تعهـد لصـالحه أو لصـالح غيـره، بـأن يـدفع 
ن، وذلـك فـي نظيـر له آخـر، وهـو المـؤمن، عوضـا  ماليـا  فـي حالـة تحقـق خطـر معـي

مقابل مالي وهو القسط، وتقـوم هـذه العمليـة علـى تحمـل المـؤمن تبعـة مجموعـة مـن 
 .(554)المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقا  لقوانين الإحصاء"

 

العربية،  د/    ( 551) النهضة  دار  التأمين،  عقد  في  الوسيط  حسن،  أحمد  جمال  م،  2004-ه 1424خالد 
 .34ص

 .40، ص2003رمضان أبو السعود، أصول التأمين دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، د/  ( 552)
 :35خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق، صد/  ( 553)

 )554(HEMARD, Theoire et pratique des assurances terrestres paris, 1924, P. 73. 

"une operation par laquelle, Une remuneration, la prime, pour lui ou pour un 

tiers, en cas de realisation d’un risque, une prestation par une autre partie, 
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ويتضــح أن هــذا التعريــف يؤكــد علــى كــون التــأمين عمليــة فنيــة تتولاهــا هيئــات 
طـار المتشـابهة؛ حيـث إن منظمـة، وعلـى ضـرورة تجميـع أكبـر عـدد ممكـن مـن الأخ

هــذا التعريــف ينطبــق علــى التــأمين مــن الأضــرار والتــأمين علــى الأشــخاص، وكــذلك 
 .(555) فإن هذا يكشف عن الجوانب الفنية والقانونية للتأمين

ــان: أحـــدهما فنـــي، والآخـــر  ــد التـــأمين لـــه جانبـ ــأن عقـ ــذا يمكـــن القـــول بـ وعلـــى هـ
هــان. ويتمثــل الجانــب الفنــي فــي عقــد قــانوني، وهــذا مــا يميــزه عــن عقــود المقــامرة والر 

التأمين على احتوائه علـى مجموعـة مـن الأسـس الفنيـة التـي تقـوم علـى فكـرة تجميـع 
المخــاطر المتحــدة فــي نوعهــا وطبيعتهــا، وإجــراء المقاصــة بــين هــذه المخــاطر علــى 
ضوء قـوانين الإحصـاء والتعـاون بـين المـؤمن لهـم. أمـا الجانـب القـانوني فيتمثـل فـي 

لتأمين هو الذي ينظم العلاقة بين كـل مـن المـؤمن والمـؤمن لـه، كمـا يحـدد أن عقد ا
الخطــر المــؤمن منــه، وقســط التــأمين الــذي يلتــزم المــؤمن لــه بدفعــه للمــؤمن، والأداء 
 الذي يتحمله المـؤمن عنـد تحقـق الخطـر المـؤمن منـه والـذي يلتـزم بدفعـه للمـؤمن لـه

(556). 
ــ ــانوني لعقـ ــب القـ ــنعرض للجانـ ــا سـ ــرا لأننـ ــذا ونظـ ــة لـ ــذه الدراسـ ــوال هـ ــأمين طـ د التـ

ســنعرض الآن للأســس الفنيــة التــي يقــوم عليهــا التــأمين؛ حتــى تتضــح فكــرة الجوانــب 
 الفنية لعقد التأمين.

 

l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les comperse 

conformement aux lois se la statistique. 

 . 20خالد رشيد القيام، المرجع السابق، صد/  ( 555)
 .49عبدالخالق حسن أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 556)
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 : المطلب الثاني
 الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين 

الحقيقة أن قيام التأمين على أسس فنية هو أبلغ رد على من يدعي أن التـأمين 
نــوع مــن المقــامرة، حيــث إن الأســس الفنيــة التــي يقــوم عليهــا التــأمين عمليــة حســابية 
دقيقة، تسعى لتقدير كافة الأوضاع المتصلة بالتأمين في ظل معطيات وإحصاءات 

ا علـى الغـرر   ونتائج تقريبية، تنفي الزعم بالنقد الموجه ا قائمـ  للتأمين مـن كونـه نظامـ 
 . (557)والمقامرة والرهان 

ويقوم التأمين فـي جانبـه الفنـي علـى عـدة أسـس متراكبـة، فهـو عمليـة تتمثـل فـي 
تجميـــع المـــؤمن لأكبـــر عـــدد مـــن الـــراغبين فـــي التـــأمين ضـــد خطـــر معـــين، ودفعهـــم 

ون المـــؤمن )شـــركة أقســـاط ا معينـــة لتغطيـــة هـــذا الخطـــر المحتمـــل، ويـــدير هـــذا التعـــا
ا لقــوانين الإحصــاء  التــأمين( مــن خــلال إجــراء مقاصــة بــين المخــاطر المتشــابهة وفقــ 

 .(558) وحساب الاحتمالات 
وبناء عليه فإن التأمين في جانبه الفني يقوم بالأساس على ثلاثة أسـس، وهـي: 
التعــاون، والمشــاركة بــين المــؤمن لهــم، والمقاصــة بــين الأخطــار وعوامــل الإحصــاء، 

 بدونها لا ينطبق وصف التأمين على أي عملية من هذا القبيل. و 

 أولا: التعاون والمشاركة بين المؤمن لهم: 
لخطر   التعرض  في  جميع ا  أفرادها  يشترك  ما،  جماعة  وجود  التأمين  يفترض 
لهم   وتكون  مع ا،  الاثنين  أو  أموالهم  في  أو  أشخاصهم،  في  سواء  متماثل،  معين 

التضامن لتجنب الآثار المترتبة حال تحقق هذا الخطر لأي  مصلحة مشتركة في  
واحد منهم، وتوزيع نتائج هذا الخطر عليهم جميع ا بدلا  من أن يتحملها من لحقت 

بمفرده الكارثة  التأمين  (559)   به  عليها  يقوم  التي  الأساسية  الفكرة  هو  والتعاون   .
التأمين   شركة  وتقوم  يتخذها،  التي  الصورة  عن  النظر  بين  بغض  الوسيط  بدور 

لهم   المؤمن  مساهمات  تقوم  حيث  البعض،  بعضهم  يعرفون  لا  الذين  لهم  المؤمن 

 

التأمين، مكتبة د/  ( 557) لعقد  العامة  والمبادئ  الفنية(  التأمين )قواعده، أسسه  الرحيم عبد الله،  فتحي عبد 
 .35ص م، 1997الجلاء الجديدة، المنصورة، 

 . 37ص بق،الهيثم عمر سليم، المرجع الساد/  ( 558)
 .74خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 559)
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لهذه   المؤمن  إدارة  خلال  من  بأحدهم  تلحق  التي  الخسائر  بتعويض  وأقساطهم 
 . (560) المسائل 
  على   آخر  مع   شخص   اتفق   فإذا  تأمين،  عقد   بصدد   نكون   فلا  التعاون   انعدم  وإذا

  له  يدفع  أن مقابل في الخطر هذا تبعة عنه تحمل له معين خطر حدوث  حالة في أنه
  وحقيقته؛   التأمين   مضمون   عن   التصور   بذلك  خرجنا   قد   نكون   فإننا   المال،  من   مبلغا  
 عقود   على   يصدق  وإنما  التأمين  على  الحقيقة  في  يصدق  لا  التصور  هذا  مثل  لأن

 .(561) والمقامرة الرهان 
فالتأمين يقوم إذن على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر، وقد يبدو هذا التبادل 

في   أشخاص  واضحا   فيها  الإشراف  على  يقوم  التي  للتأمين  التعاونية  الجمعيات 
جماعة المؤمن لهم، حيث يجمع كل عضو فيها بين صفتي المؤمن والمؤمن له، 
وهو واضح كذلك حتى في التأمين الذي تقوم به شركة مساهمة، فهذه الشركة تقوم  

إبرام  طريق  عن  ذلك  ويتم  جميعا ،  لهم  المؤمن  بين  الوسيط  كل    بدور  مع  التعاقد 
واحد منهم على حدة، ويؤدي ذلك إلى جمع أقساط التأمين من كل مؤمن له على  
يقوم  المؤمن منه، وبالتالي لا  يتعرض للخطر  حدة، واستخدامها في تعويض من 
المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمستحق له من أمواله الخاصة، وإنما من الأقساط التي 

وبالتال لهم  المؤمن  من  من  جمعها  الأقساط  جمع  على  المؤمن  دور  يقتصر  ي 
 .(562)  حد جماعة المؤمن لهمالمؤمن لهم، وتوزيع عبء الأخطار التي تحدث لأ

 ثانيا: المقاصة بين المخاطر: 
يقصد بالمقاصة بين المخاطر كأحد الأسس الفنية للتأمين قيام المؤمن بتنظيم  

دها على جميع المؤمن  عملية التأمين، من خلال توزيع آثار المخاطر المؤمن ض
لهم عن نفس هذه المخاطر إذا ما تحقق خطر منها لأحدهم أو لبعضهم؛ بحيث لا  

 

الثانية د/    ( 560) الطبعة  القاهرة  الجامعي،  الكتاب  دار  الحياة،  على  التأمين  طلبه،  المطلب  عبد  السيد 
  :65ص ،1999أحمد محمد رفاعي، أحكام عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة د/  :3ص ،1989

التأد/   البيه، عقد  الجديدة، المنصورة  محسن  التأمين، مكتبة الجلاء    م، 1985مين، الجزء الأول، مبادئ 
 .234،ص

 .73خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 561)
صد/    ( 562) السابق،  المرجع  السنهوري،  السابق، د/    :912عبدالرزاق  المرجع  أحمد،  حسن  عبدالخالق 

 .42ص
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يتحمل المؤمن أية أعباء من ذمته المالية الخاصة، إنما يقاص بين أثر الخطر أو  
 . (563)  الأخطار الواقعة وبين مجموع أقساط التأمين المتحصلة

اصة بتجميع أكبر عدد من المخاطر ويقوم المؤمن في سبيل إحداث هذه المق
أنواع   من  نوع  كل  يقسم  ثم  نوعها،  حسب  بتصنيفها  يقوم  ثم  ضدها،  المؤمن 
المخاطر حسب الموضوع، ثم يقسم كل موضوع بحسب القيمة، ثم تقسم كل قيمة 

الضمان مدة  والموضوع، (564) بحسب  النوع،  في  مخاطر  مجموعة  تتحد  وعندما   ،
لل يمكن  الضمان  ومدة  عملية  والقيمة  كانت  وكلما  المقاصة،  عملية  إجراء  مؤمن 

 .  (565) المقاصة محكمة ومنضبطة كان التأمين فعالا  ومؤثر ا 
يحقق   الذي  النحو  بين الأخطار على  المقاصة  إجراء  المؤمن في  ينجح  وكي 

 .(566) الغاية المطلوبة من التعاون الذي يقوم عليه التأمين يلزم توافر عدة شروط

 تكون المخاطر متفرقة: الشرط الأول: أن 
وقت  في  وليس  متباعدة  أوقات  في  تقع  أن  ضدها  المؤمن  المخاطر  في  يلزم 
واحد، وكذلك أن تكون متفرقة في عدة أماكن، وليست متركزة في مساحة جغرافية  
ا  جد  الصعب  من  يكون  واحد  وزمان  واحد  مكان  في  المجتمع  فالخطر  ضيقة، 

من   يكون  ثم  ومن  عليه،  والحروب التأمين  الزلازل  من  التأمين  الصعب 
والاضطرابات، إذ الخطر في هذه الحالة لا يكون متفرقا ، وإنما يتحقق متجمعا في  

 وقت واحد مما يعرض المؤمن لظروف حرجة قد تحول دون قيامه بمهمته. 
بالنسبة   تقع  عامة  أخطار ا  ضدها  المؤمن  الأخطار  تكون  ألا  يجب  وبالتالي 

واحد وبدرجة متشابهة، حيث إن ذلك يجعل فكرة المقاصة  لعموم الناس في وقت  
لبعض   قليلة  بنسبة  الأخطار  تقع  أن  فيلزم  مستحيلة،  تكون  تكاد  المخاطر  بين 

 

 ، أحمد شرف الدين: أحكام التأمين، المرجع السابق،76ص  خالد جمال أحمد، المرجع السابق،د/    ( 563)
 . 46ص

منزل،   ( 564) )حريق  الموضوع  وحسب  إصابة،....(  موت،  هلاك،  سرقة،  )حريق،  النوع  حسب  مخاطر 
مدة   حسب  قليل....(  متوسط،  الثمن،  مرتفع  )مسكن  القيمة  وحسب  سيارة،...(  حريق  مصنع،  حريق 

  الضمان )سنة، خمس سنوات، عشرة سنوات(.
 .  18ص محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق،د/  ( 565)
عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقد التأمين  د/   ( 566)

والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، 
د/   وما بعدها:  39ص  فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق،د/    وما بعدها:  912ص  م،2007-ه 1428

 وما بعدها.  37الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، ص
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يجعل  الذي  بالقدر  أبعادها  على  والوقوف  قياسها  يمكن  متفاوتة  وبدرجات  الناس، 
 الاحتمالات والإحصاءات منطقية ويمكن السيطرة عليها والحد من آثارها.

 الشرط الثاني: أن تكون المخاطر منتظمة الوقوع: 
مألوفة  بدرجة  الوقوع  ومنتظمة  كثيرة  ضدها  المؤمن  الأخطار  تكون  أن  يلزم 
ضدها؛  المؤمن  الأخطار  زادت  فكلما  بينها،  فيما  المقاصة  لإجراء  الكافي  بالقدر 
رؤوس   تراكم  نتيجة  وقوعها  المحتمل  الأخطار  لتغطية  المجموعة  الأقساط  زادت 

المؤمن  ا للمؤمن لهم، وهو ما يمكن  بالنسبة  لأموال، وبالتالي تقل أعباء الأخطار 
من خلق حالة توازن بين الإيرادات المتحصلة من الأقساط والمصروفات الموجهة  

 للتعويضات ومبالغ التأمين المدفوعة للمؤمن لهم المستحقين لها.  
لا الندرة والقلة، فكلاهما  وتعدد المخاطر لا يعني المبالغة والكثرة في وقوعها و 

لا يعطي نتائج إحصائية واحتمالات واقعية وفعلية؛ ولكن الكثرة هي وقوع المخاطر  
نتائج واقعية   لقوانين الإحصاء وقواعد الاحتمالات، ويعطي  الذي يخضعها  بالقدر 

 وفعلية أو قريبة من ذلك. 

ومدة   القيمة  في  متجانسة  المخاطر  تكون  أن  الثالث:  الشرط 
 مين:التأ

بالإضافة لكثرة المخاطر المذكورة سابق ا والحكمة من وراء ذلك، يلزم أن تكون 
إجراء   يتم  حتى  نسبي ا  متماثلة  أو  متجانسة  منها  المؤمن  الأخطار  أو  المخاطر 
المقاصة فيما بينها، وليس المقصود بالتجانس أن يكون تام ا أو مطلق ا؛ ولكن يكفي  

التماث النادر  فمن  التشابه،  المطلوب  فقط  والتجانس  الجوانب،  كل  من  المطلق  ل 
حصوله يتجلى في بعض المسائل مثل طبيعة وموضوع ومحل المخاطر، وكذلك 

 قيمة المخاطر والمدة الزمنية التي يتم التأمين فيها.  

 :ثالثا: الاستعانة بقوانين الإحصاء
م  من البديهي أن عملية المقاصة بين المخاطر المؤمن ضدها لا يمكن أن تت 

إلا بالاستعانة بعوامل الإحصاء، فلكي يحدد المؤمن الأقساط المطلوبة من المؤمن  
يستعين   فإنه  الأخطار؛  تحقق  عند  بالتزاماته  الوفاء  في  عليها  يعتمد  والتي  لهم، 
بعوامل الإحصاء، وهي عمليات حسابية يمكن من خلالها التعرف على احتمالات 

ونتائ تقريب ا  حدوثه  ومرات  الخطر  المتحصل عليها  (567)   جه وقوع  النتائج  وتقترب   .

 

 وهذا العمل الإحصائي يقوم به في شركات التأمين أخصائيون يسمون اكتواريين.   ( 567)
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من الواقع بشكل دقيق كلما زاد عدد الأخطار المؤمن منها، وهذا ما يعرف بقانون  
الخطر،  في  شروط  عدة  توافر  إلى  بالإضافة  الكبيرة  الأعداد  قانون  أو  الكثرة 
القانون أن تكرار ملاحظة عدد كبير من الحالات يؤدي دائما  إلى   ومقتضى هذا 

 .(568)  نفس النتائج أو إلى نتائج متقاربة
ولا شك أن الحسابات الرياضية والاحتمالات ذات طابع تقريبي في نتائجها، ولا 
ــود  ــد وجـ ــن المؤكـ ــه مـ ــث إنـ ــين، حيـ ــة اليقـ ــا لمرحلـ ــت دقتهـ ــل مهمـــا بلغـ ــن أن تصـ يمكـ
اختلافات بين عدد الحوادث المتوقعة والحوادث الواقعة بالفعـل؛ ولـذلك يلجـأ المـؤمن 

قليص هذه الاختلافات من خلال طلب اجتماع صفات وشروط معينة في الخطـر لت
 . (569) المؤمن منه ذكرناها في المقاصة بين المخاطر

 

العربية،  د/    ( 568) النهضة  التأمين، دار  الموجز في عقد  يحيى،  بعدها:    71ص  ،1986عبدالودود  وما 
 47ص أحمد شرف الدين، المرجع السابق،

 . 20ص المرجع السابق، : محمد حسام محمود لطفي،242ص محسن البيه، المرجع السابق،د/  ( 569)
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 : المبحث الثاني
 خصائص عقد التأمين

يشترك عقد التأمين مع كثير من العقود الأخرى في بعض الخصائص، وبجوار 
غيره من العقود توجد خصائص أخرى قد هذه الخصائص العامة التي لا تميزه عن 

 ينفرد بها هذا العقد، وقد يشترك في بعضها مع بعض العقود.
وعلى ذلك سوف نعرض للخصائص العامة لعقد التأمين في المطلب الأول، ثم 

 نعرض الخصائص الخاصة لعقد التأمين في المطلب الثاني.

 : المطلب الأول 
 الخصائص العامة لعقد التأمين 

خصــــائص العامــــة لعقــــد التــــأمين فــــي أنــــه: عقــــد رضــــائي، عقــــد ملــــزم تتمثــــل ال
للجانبين، عقد زمني مستمر، عقد معاوضة، عقد مدني أو تجاري. وسـنعرض لهـذه 

 على النحو التالي:الخصائص 

 أولا : عقد التأمين عقد رضائي:
العقـد الشــكلي هــو الــذي يلــزم لانعقــاده أمـران لا غنــي عنهمــا، فلابــد مــن تراضــي 
الأطــراف علــى مضــمونه، فضــلا  عــن ضــرورة إفــراغ هــذا التراضــي فــي شــكل معــين، 
كالكتابــة العرفيــة أو الكتابــة الرســمية بحســب الأحــوال، ويترتــب علــى تخلــف الشــكل 

 بطلان العقد.
أما العقد الرضائي فهو الذي يكفي لانعقاده مجرد تراضي أطرافـه، دون ضـرورة 

د التــأمين مــن العقــود الرضــائية التــي لا إفــراغ مــا اتفــق عليــه فــي شــكل معــين، وعقــ
تتطلــب إفراغهــا فــي شــكل معــين، ورضــائية عقــد التــأمين تتفــق مــع المبــدأ الســائد فــي 

 .(570) القوانين المعاصرة حيث أصبحت العقود كقاعدة عامة رضائية
ولــم يــرد فــي القــانون المــدني ضــمن الأحكــام العامــة فــي عقــد التــأمين مــا يخــالف 

نـــافى مـــع كـــون العقـــد رضـــائيا  تطلـــب محـــرر كتـــابي؛ حيـــث تكـــون هـــذا المبـــدأ، ولا يت
 .(571) الكتابة هنا وسيلة للإثبات، وليست شرطا  لانعقاد العقد 

 

 .95عصام أنور سليم، المرجع السابق، صد/  ( 570)
 . 31عابد فايد عبد الفتاح، المرجع السابق، صد/  ( 571)
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وبــالرغم مــن أن التــأمين قــد يكــون إجباريــا فــي حــالات معينــة مثــل: التــأمين مــن 
المســؤولية عــن حــوادث الســيارات، إلا أن هــذا لا ينفــي الرضــائية عــن عقــد التــأمين؛ 

ــرام  لأن ــة الإبـــ ــك إلـــــى مرحلـــ ــدى ذلـــ ــد، ولا يتعـــ ــرام العقـــ ــل إبـــ ــزام يســـــري قبـــ ــذا الإلـــ هـــ
 .(572)والانعقاد 

ومــع ذلــك، يســتطيع المتعاقــدان الاتفــاق علــى اعتبــار الكتابــة شــرطا  لانعقــاد عقــد 
 التأمين، وليس لإثباته فيصير باتفاقهما عقد التأمين عقدا شكليا .

 يقــوم أن لانعقــاده يتطلــب  بــل عليــه، والتوقيــع العقــد  بكتابــة المــؤمن يكتفــي لا وقــد 
 التـأمين عقـد  باتفاقهمـا فيصـير أولا ؛ التـأمين أقسـاط مـن  الأول  القسـط  بـدفع  لـه  المؤمن

 القسـط هـذا أداء قبل إنما للمؤمن، القسط له المؤمن بدفع إلا انعقاده يستكمل  لا  عينيا  
ــد  يكـــون  لا ــأمين عقـ ــد  التـ ــد، قـ ــه المـــؤمن يســـتطيع ولا انعقـ ــؤمن بتغطيـــة المطالبـــة لـ  المـ

 وضــع علــى التـأمين شــركات  درجـت  وقــد  الكارثـة. وقــوع حالـة فــي منـه المــؤمن للخطـر
 للمـؤمن لـه المؤمن دفع إذا إلا التأمين ينعقد  لا وبالتالي التأمين، وثيقة في الشرط  هذا

 .(573)التأمين أقساط من الأول القسط

 ثانيا : عقد التأمين عقد ملزم للجانبين: 
العقــد الملــزم للجــانبين هــو العقــد الــذي ينشــئ فــي ذمــة كــل مــن طرفيــه التزامــات 

في حين أن العقد الملزم لجانب واحد لا ينشئ  تكون سببا  لالتزامات الطرف الآخر.
إلا التزامــات علــى عــاتق طــرف واحــد مــن طرفيــه؛ فيكــون مــدينا  دون أن يكــون دائنــا  

 .(574) ويكون الطرف الآخر دائنا  فحسب دون أن يكون مدينا  
من القانون المصري نرى أنه  747وبالنظر إلى تعريف عقد التأمين في المادة  

عقــد تبــادلي ملــزم للجــانبين، يلــزم كــلا مــن طرفيــه علــى ســبيل التقابــل بالتزامــات تعــد 
ســببا  لالتزامــات الطــرف الآخــر، فــالمؤمن لــه يلتــزم بــدفع الأقســاط المتفــق عليهــا لقــاء 

 منه عند تحققه بوقوع الكارثة. التزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن 
وتتضح الصفة التبادلية لعقد التأمين في كافة صور التأمين على الحيـاة، حيـث 
يكــون التــزام المــؤمن واجــب الأداء حتمــا ، وإن كــان ميعــاد الوفــاء غيــر محــدد، ونظــرا  
لأن الخطر المؤمن منـه محقـق الوقـوع، وإن كـان تـاريخ وقوعـه غيـر محـدد، فهنـا لا 

أن التزام المؤمن له بدفع قسـط التـأمين يقابلـه التـزام المـؤمن بالوفـاء بمبلـغ   جدال في

 

 . 20خالد رشيد القيام، المرجع السابق، صد/  ( 572)
 . 101عصام أنور سليم، المرجع السابق، صد/  :37جمال أحمد، المرجع السابق، صخالد د/  ( 573)
 . 950ص اق السنهوري، المرجع السابق،عبد الرز د/  ( 574)
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التـأمين، بينمـا التـزام المــؤمن يكـون مقترنـا بأجـل غيــر محـدد وإن كـان محقـق الوقــوع 
 في المستقبل. 

أما في التأمين من الأضرار فقد شكك البعض في الصفة التبادلية لعقـد التـأمين 
لغ التأمين بوقوع الخطـر، فـإذا تخلـف هـذا الوقـوع برئـت ذمـة الذي يرتبط فيه أداء مب

المــؤمن مــن التزامــه بمبلــغ التــأمين، ويعنــي ذلــك أن المــؤمن لــه قــد أدى التزاماتــه فــي 
نظيــر فــي عــدم قيــام المـــؤمن بــأداء التزاماتــه، وهــذا مـــا يشــكك فــي الصــفة التبادليـــة 

ــد ا ــون عقـ ــق، ويكـ ــر محقـ ــؤمن غيـ ــزام المـ ــون التـ ــذلك يكـ ــد؛ وبـ ــزم للعقـ ــر ملـ ــأمين غيـ لتـ
 بالنسبة له في الحالات التي لا يتحقق فيها الخطر. 

ولكن يمكن الرد علـى ذلـك بـالقول إن تحقـق الخطـر شـرط لتنفيـذ التـزام المـؤمن، 
ولـــيس شـــرطا  لقيامـــه، وإذا لـــم يتحقـــق الخطـــر فـــإن ذلـــك لا يـــؤثر علـــى وجـــود التـــزام 

اط التــي دفعهــا؛ لأنهــا مقابــل المــؤمن، ولا يجــوز للمــؤمن لــه المطالبــة باســترداد الأقســ
التـــــزام المـــــؤمن بتحمـــــل عـــــبء الخطـــــر ومـــــنح الأمـــــان والطمأنينـــــة لـــــه خـــــلال مـــــدة 

 .(1)575التأمين
ولا غرابة في أن تعليق تنفيـذ المـؤمن علـى تحقـق الخطـر لا يخـرج عقـد التـأمين 
مــن نطــاق العقــود التبادليــة، فعقــد التــأمين بطبيعتــه عقــد احتمــالي، ومــن طبيعــة هــذه 
العقــود أن تنفيــذ التــزام أحــد الطــرفين أو كليهمــا، يكــون معلقــا  علــى أمــر غيــر محقــق 

 . (2)576الوقوع، وأن هذا الاحتمال هو السبب في التزام كل منهما قبل الآخر

 ثالثا : عقد التأمين عقد زمني مستمر: 
العقد الزمني المستمر هو الذي يكون الزمن عنصرا  جوهريـا  فـي انعقـاده ونفـاذه، 

التزامــات طرفيــه تشــكل أداءات متكــررة يســتغرق تنفيــذها مــدة مــن الــزمن. أمــا العقــد و 
الفـــوري فينصـــب محلـــه علـــى القيـــام بـــالالتزام الواقـــع علـــى طرفيـــه مـــرة واحـــدة وبعـــده 

 ينقضي العقد.
ا فــي  وعقــد التــأمين يعتبــر مــن العقــود الزمنيــة التــي يلعــب فيهــا الــزمن دورا  رئيســ 

تزامات؛ فالمؤمن يلتـزم بتغطيـة الخطـر المـؤمن منـه طيلـة تحديد ما ينشأ عنها من ال
مدة سريان العقد، وقد يقوم بهـذه التغطيـة مـرة واحـدة وقـد يقـوم بهـا مـرات متعـددة إذا 

 تكرر وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك طبقا  لنوع الشيء المؤمن عليه. 

 

 . 141محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/  ( 575)

التأميند/    ( 576) المدني الجديد في  القانون  الحراسة/    –الوديعة  -الصلح–الوكالة-محمد علي عرفه، شرح 
 .   5هامش  10/ صـ 1949مطبعة فؤاد الأول / سنة 
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ــاط فـــي مواعيـــد  ــد بـــدفع الأقسـ ــزم طـــوال مـــدة العقـ ــؤمن لـــه يلتـ ــن ناحيـــة المـ ها ومـ
المحددة بصفة مستمرة ومنظمة، وفي الحالة التـي يـتم فيهـا التـأمين فـي مقابـل قسـط 
واحد لكل مدة التأمين فإن العقد يظـل مسـتمرا  بالنسـبة للمـؤمن لـه، حيـث يلتـزم علـى 
الــدوام بالامتنــاع عــن كــل عمــل يــؤدي إلــى تفــاقم الخطــر، ووجــوب إخطــار المــؤمن 

 بالظروف المستجدة المشددة للخطر.
ــة رتــب علــى اعتبــار عقــد التــأمين مــن العقــود الزمنيــة المســتمرة ويت ــائج هام عــدة نت

 تتمثل في: 
أن الفسخ لا يكون له أثر رجعي، فإذا لـم يقـم المـؤمن بالوفـاء بالتزامـه بـدفع  -1

القسط وفسخ العقد لعدم التنفيذ، فإنه ينقضي بالنسـبة للمسـتقبل، ولا يـؤثر ذلـك علـى 
ل ما نفـذ منـه قبـل الفسـخ صـحيحا ، ومـن ثـم لا يسـترد ما تم تنفيذه من العقد، بل يظ

المؤمن له الأقساط التي دفعها؛ لأنها مقابلا  لتحمل عبء المؤمن للخطر فـي المـدة 
 .(577) السابقة على الفسخ

إذا استحال تنفيذ الالتـزام علـى أحـد المتعاقـدين بسـبب قـوة قـاهرة، أو حـادث  -2
المــؤمن منـه، ســقط التـزام الطــرف فجـائي كهــلاك الشـيء المــؤمن عليـه بحــادث غيـر 

 .(578) الآخر وينقضي عقد التأمين من تلقاء نفسه بقوة القانون 
أن عقد التأمين من العقود محددة المدة التي يجـب تحديـد بـدايتها ونهايتهـا،  -3

مع إمكانية تجديده إذا رغب المتعاقدين في الاسـتمرار، وينتهـي العقـد بانتهـاء مدتـه، 
النص علـى ذلـك صـراحة، ومـن ثـم لا يجـوز الادعـاء بتجديـد العقـد ويشترط لتجديده 

 ضمنيا .

 رابعا : عقد التأمين عقد معاوضة:
يعتبــر عقــد التــأمين مــن عقــود المعاوضــة، حيــث إن كــلا مــن المتعاقــدين يأخــذ 
مقــابلا  لمــا أعطــى؛ فــالمؤمن يأخــذ مقــابلا  هــو أقســاط التــأمين التــي يقــوم المــؤمن لــه 

المـؤمن علـى مقابـل لمـا يدفعـه يتمثـل فـي مبلـغ التـأمين الـذي بدفعها، كـذلك يحصـل  
 . (579) يستلمه في حالة تحقق الخطر المؤمن منه

 

 . 952ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 577)
 .41خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 578)
الكبيرة،  د/    ( 579) المدنية  العقود  خضر،  والإيجار، خميس  والتأمين  النهضة،    البيع  دار  الثانية،  الطبعة 

 . 414ص، 1984
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وقد يبدو أن المؤمن له لا يحصل على مقابل إذا لم يقع الخطر المؤمن منـه إذ 
يكون المؤمن غير ملتزم بشيء تجاهه، ولكن الواقـع أن المقابـل الـذي يحصـل عليـه 
ــه أو لا  ــل عليـ ــد يحصـ ــذات فقـ ــغ بالـ ــو المبلـ ــأمين لـــيس هـ ــاط التـ ــي أقسـ ــه فـ ــؤمن لـ المـ

المـــؤمن منـــه، ســـواء وقـــع  يحصــل، ولكـــن المقابـــل هـــو تحمـــل المـــؤمن لتبعــة الخطـــر
. مثل التأمين (580)الخطر أو لم يقع، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين 

على الحياة لمصلحة الغير، ذلك أن استفادة هذا الغير من التأمين المبرم لصـالحه، 
والتــي قــد تكــون بمقابــل أو علــى ســبيل التبــرع مــن المــؤمن لــه، إنمــا تــتم وفقــا  لقواعــد 

راط لمصــلحة الغيــر، ولا شــأن لعقــد التــأمين بهــا، ومــن ثــم لا تــؤثر فــي طبيعــة الاشــت
العقــد؛ لأن تحديــد طبيعــة العقــد ينبغــي أن يــتم بــالنظر إلــى العقــد ذاتــه بغــض النظــر 

 عما يعاصره من اتفاقات أو شروط إضافية. 

 خامسا : عقد التأمين عقد مدني أو تجاري:
د تجاريـا  بحسـب أطـراف العقـد والغـرض قـد يكـون عقـد التـأمين عقـد مـدنيا  أو عقـ

من إبرامه؛ فبالنسبة للمؤمن يعتبر في معظم الحالات عملا  تجاريا ، حيث يغلب أن 
تقوم به شركات التأمين، وهي في الأصل شركات مساهمة تهدف إلى تحقيق الـربح 
مــن خــلال ضــمان الخطــر نظيــر قســط ثابــت. أمــا التــأمين الــذي تمارســه جمعيــات 

عــاوني أو التبــادلي فيعــد عمــلا  مــدنيا ؛ لأنــه قــائم علــى تعــاون المــؤمن لهــم التــأمين الت
 .(581) في مواجهة المخاطر دون هدف تحقيق الربح

أمــا بالنســبة إلــى المــؤمن لــه فالأصــل أن يمــارس عمــلا  مــدنيا ، حيــث يرمــي إلــى 
ــه  تغطيــة خطــر مــا ولا يرمــي إلــى تحقيــق الــربح، ويختلــف الأمــر إذا كــان المــؤمن ل

، أو تعلــق التــأمين بأعمالــه التجاريــة كالتــأمين ضــد خطــر الحريــق الــذي يهــدد تــاجرا  
مصــنعه هنــا يعتبــر التــأمين عمــلا  تجاريــا  بالنســبة للتــاجر، أيــا  كــان نــوع التــأمين أو 
الجهــة المــؤمن لــديها، أي ســواء تــم لــدى شــركة تــأمين بقســط ثابــت ومحــدد، أو لــدي 

 جمعية تأمين تبادلي. 
بالتأمين على حياته لصالح زوجتـه أو أولاده فـإن التـأمين فـي  أما إذا قام التاجر

 هذه الحالة يعتبر عملا  مدنيا .

 

: )ولا ينبغي عند عقد التأمين صفة المعاوضة وجود  1072عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/    ( 580)
 شخص ثالث هو المستفيد من التأمين(

 .41خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 581)
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وتتجلى أهمية تحديد طبيعة عقد التأمين من حيث النتائج المترتبـة علـى التفرقـة 
بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية بصـفة عامـة، لاسـيما فيمـا يتعلـق بالإثبـات، 

 د والتضامن.والاختصاص، والفوائ
فيخضع العمل المدني لأحكام القانون المدني، ويخضع العمـل التجـاري لأحكـام 
القــانون التجــاري، أمــا بالنســبة للعمــل المخــتلط فتســري عليــه أحكــام القــانون المــدني 
على الطرف الذي يعد العقد بالنسبة له عملا  مدنيا، وتسري أحكام القـانون التجـاري 

 .(2)582على الطرف الآخر

 

 .150المرجع السابق، صـ ،محمد حسين منصورد/  ( 582)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 333 
 

 

 : المطلب الثاني
 الخصائص الخاصة لعقد التأمين 

تتمثل الخصـائص الخاصـة فـي عقـد التـأمين بأنـه عقـد إذعـان مـن ناحيـة، وعقـد 
احتمــالي مــن ناحيــة أخــرى، كمــا أنــه عقــد يغلــب عليــه حســن النيــة بصــورة متميــزة، 
ونظرا  لأهميـة هـذه الخصـائص بالنسـبة لعقـد التـأمين، فإننـا سـنلقي الضـوء فيمـا يلـي 

 ى كل خاصية منها. عل

 أولا : عقد التأمين عقد إذعان: 
ــركات التـــأمين وهـــي  ــث تتمتـــع شـ ــود الإذعـــان؛ حيـ ــأمين مـــن عقـ ــر عقـــد التـ يعتبـ
الجانــب القــوي باحتكــار مــن الناحيــة الفعليــة والواقعيــة يؤهلهــا إلــى أن تضــع شــروط 
أكثرها مطبوع ومعروضة على الناس كافة، دون أن تتوافر لدي طالب التأمين وهـو 

متى كان  -الطرف الضعيف الحرية اللازمة لمناقشة شروط العقد، ولا يكون أمامه 
ــا  بالنســــبة لــــه  ســــوى الاستســــلام والإذعــــان للشــــروط التــــي يضــــعها  -التــــأمين حيويــ

، ومــن هنــا فــلا منازعــة فــي أن عقــد التــأمين ينــدرج تحــت طائفــة عقــود (583)المــؤمن
القانون المدني والتي تقضي بـأن "القبـول من    100الإذعان المشار إليها في المادة  

فــي عقــود الإذعــان يقتصــر علــي مجــرد التســليم بشــروط مقــررة يضــعها الموجــب ولا 
 يقبل مناقشة فيها".

وقــد حــاول المشــرع المصــري أن يقــيم نوعــا  مــن المســاواة القانونيــة بــين الأطــراف 
ي تحكـــم عقـــود فــي عقـــد الإذعـــان، وظهــر هـــذا الاتجـــاه جليــا  فـــي القواعـــد العامــة التـــ

مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــى أنــه:" إذا تــم  149الإذعــان مــن بينهمــا المــادة 
التعاقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا  تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه 
الشـروط أو أن يعفـي الطـرف المــذعن منهـا، وذلـك وفقـا  لمــا تقضـي بـه العدالـة ويقــع 

 لك".باطلا  كل اتفاق على خلاف ذ 

ويتضح من هذا النص أن المشر ِّع قد رخـص للقاضـي إذا تضـمن عقـد الإذعـان 
شروطا  تعسفية أن يعـدل هـذه الشـروط، أو أن يعفـي الطـرف المـذعن منهـا وفقـا  لمـا 
تقضي به العدالة، وكذلك نص المشر ِّع على بطلان أي شرط يرد في عقـد الإذعـان 
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 قاعــدة؛ لأنهــا تتعلــق بالنظــام العــاميهــدف إلــى منــع القاضــي مــن التــدخل وفقــا لهــذه ال

(584). 
من القانون المدني التي تـنص علـى أنـه: "ومـع   151/2وإلى جانب ذلك المادة  

ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا  بمصـلحة 
الطــرف المــذعن " وينطبــق هــذا الحكــم علــي عقــد التــأمين، حيــث يجــب تفســيره فــي 

من لــــه ســــواء كــــان دائنــــا أو مــــدينا وعلــــي المــــؤمن أن يتحمــــل نتيجــــة مصــــلحة المــــؤ 
 غموض الشروط التي أملاها علي المؤمن له.

وبجانــب هـــذه القواعـــد العامـــة التـــي تطبـــق علــى كافـــة عقـــود الإذعـــان، فقـــد قـــرر 
ا مـن  المشر ِّع مجموعة من القواعد الخاصة بعقد التأمين، رغبة  منه في أن يقـيم نوعـ 

 وتتمثل هذه القواعد في الآتي: نية بين الأطراف في عقد التأمين، المساواة القانو 
ــوين  -1 ــا بتكـــ ــأمين، وإلزامهـــ ــولي عمليـــــات التـــ ــات التـــــي تتـــ الرقابـــــة علـــــى الهيئـــ

احتياطــات لــديها لضــمان الوفــاء بحقــوق المــؤمن لصــالحهم، وفــرض تعريفــه إجباريــة 
 .للتأمين في بعض الحالات، كما في حالة التأمين الإجباري 

تقريــر بطــلان بعــض الشــروط الجـــائرة، والتــي جــرت شــركات التــأمين علـــى  -2
إدراجها في وثائق التأمين، وكان يترتب عليها حرمان المؤمن له مـن الضـمان، وقـد 

من القانون المدني والتي تـنص علـى أنـه يقـع بـاطلا  مـا   750ورد هذا الحكم المادة  
 يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية: 

الذي يقضي بسـقوط الحـق فـي التـأمين بسـبب مخالفـة القـوانين واللـوائح الشرط   -
 إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية واضحة عمديه.

الشـرط الــذي يقضــي بســقوط حــق المــؤمن لــه بســبب تــأخره فــي إعــلان الحــادث  -
المـــؤمن منـــه إلـــى الســـلطات أو فـــي تقـــديم المســـتندات، إذا تبـــين مـــن الظــــروف أن 

 ر مقبول. التأخر كان لعذ 
كل شرط مطبوع لـم يبـرز بشـكل ظـاهر وكـان متعلقـا  بحالـة مـن الأحـوال التـي  -

 تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامـة المطبوعـة لا فـي صـورة  -
 اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
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وقـــوع الحـــادث  كـــل شـــرط تعســـفي آخـــر يتبـــين أنـــه لـــم يكـــن لمخالفتـــه أثـــر فـــي -
 المؤمن منه.

( مـــن القـــانون المـــدني مـــن بطـــلان كـــل اتفـــاق 753مـــا قـــرره المشـــرع فـــي المـــادة ) -3
ــد التـــأمين، إلا أن يكـــون ذلـــك  ــام النصـــوص الـــواردة فـــي الفصـــل الخـــاص بعقـ يخـــالف أحكـ

 لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد. 

 ثانياً: عقد التأمين عقد احتمالي:

العقــد الاحتمـــالي هـــو العقــد الـــذي لا يســـتطيع أطرافـــه عنــد إبرامـــه معرفـــة مقـــدار 
التزامات كل منهما وحقوقه، حيث يصـعب تحديـد مقـدار مـا سـيعطيه أو مـا سـيأخذه 
كل طرف عند التعاقد؛ لأن الأمر يتحدد في المستقبل على ضوء حـدوث أمـر غيـر 

إلى عقد التأمين علـى أنـه مـن محقق أو غير معين ميعاد وقوعه. وقد نظر المشر ِّع 
ضمن هذه العقود بعـد المقـامرة، والرهـان   قانون المدنيالعقود الاحتمالية، وقد نظمه  

 والراتب مدى الحياة.
وعقد التأمين عقد احتمالي، حيث لا يسـتطيع المتعاقـدان وهمـا المـؤمن والمـؤمن 

ومقـدار مـا يأخـذ  له أن يعرفـا بالتحديـد عنـد إبـرام العقـد مقـدار مـا يعطـي كـل منهمـا،
الطرف الآخر، بل يتحدد ذلك تبعا  لحدوث الخطـر المـؤمن منـه، وهـذا الخطـر غيـر 

 .(585) محقق الوقوع في معظم حالات التأمين
فالمؤمن له لا يعرف عند إبرام عقد التـأمين عـدد الأقسـاط التـي سـيدفعها لشـركة 

قــد يتحقــق وقــد لا التــأمين مقابــل تغطيــة الأخيــرة للخطــر المــؤمن منــه، وهــذا الخطــر 
يتحقق، فإذا كان محقق الوقوع كما في بعض صور التأمين، فإن تاريخ تحققه يظل 
غيـــر معـــروف بالنســـبة لطرفـــي العقـــد، ومـــن هنـــا فقـــد يقـــوم المـــؤمن لـــه بـــدفع جميـــع 
الأقساط المتفق عليها في عقد التـأمين ولا يتحقـق الخطـر المـؤمن منـه، ولا يسـتطيع 

ه الأقســـاط؛ لأنهـــا كانـــت مقابـــل تحمـــل المـــؤمن عـــبء مطالبـــة المـــؤمن باســـترداد هـــذ 
 الخطر المؤمن منه خلال مدة التأمين، وهذا يحدث في التأمين من الأضرار.

فضلا  عن ذلك، فـإن المـؤمن لـه فـي هـذا النـوع مـن التـأمين لا يعـرف عنـد إبـرام 
عقد التأمين مقدار التعويض الذي سيحصل عليه عند تحقق الخطر، حيـث إن هـذا 

يض يتحدد على ضوء الضرر النـاتج مـن وقـوع الخطـر المـؤمن منـه بشـرط ألا التعو 
يتجاوز قيمة التأمين. وفي التأمين على الحياة بالرغم أن الخطر المؤمن منه محقق 
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الوقوع إلا أن تاريخ تحققه مجهولا  بالنسبة لطرفي العقد، ومن ثم لا يستطيع المؤمن 
 تي سيقوم بدفعها إلى المؤمن. له أن يعرف عند التعاقد عدد الأقساط ال

وكــذلك المـــؤمن لا يعــرف عنـــد إبــرام عقـــد التـــأمين مقــدار مـــا يحصــل عليـــه مـــن 
كسب، أو ما يتكبده من خسارة في كافة صور التأمين؛ حيث يرتبط ذلـك بتحقـق أو 
عدم تحقق الخطر المؤمن منه، وبميعاد تحقق هـذا الخطـر، فعلـى سـبيل المثـال فـي 

الحيـاة تتوقـف مكاسـب المـؤمن أو خسـارته علـى تـاريخ تحقـق الخطـر، التأمين علـى  
ــارة  فـــإذا تحقـــق الخطـــر بعـــد دفـــع القســـط الأول أو الثـــاني  مـــثلا   لحـــق المـــؤمن خسـ
مؤكــدة، فــي حــين أنــه إذا تراخــى تحقــق الخطــر مــدة طويلــة فقــد يحقــق المــؤمن كســبا  

مــؤمن لــه تزيــد أو وقــد تلحــق بــه خســارة بحســب مــا إذا كانــت الأقســاط التــي دفعهــا ال
 . (1)586تقل عن مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المقصــود بــأن عقــد التــأمين عقــد احتمــالي هــو أنــه فــي 
العلاقـــة مـــا بـــين المـــؤمن والمـــؤمن لـــه بالـــذات يكـــون احتماليـــا  مـــن الناحيـــة القانونيـــة 

ولا مقدار ما يعطي، حيث  المحضة، فالمؤمن وقت التعاقد لا يعرف مقدار ما يأخذ 
ــر بالنســـبة إلـــى  ــس الأمـ ــدم وقوعهـــا، ونفـ ــة أو عـ ــوع الكارثـ ــى وقـ ــف علـ ــك متوقـ إن ذلـ
المؤمن له حيث يتوقف مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي على وقوع الكارثة أو عـدم 
وقوعهــا، ولكــن إذا تركنــا الجانــب القــانوني المحــض إلــى الجانــب الفنــي الاقتصــادي، 

لمؤمن لا بالمؤمن له بالذات بل إلى مجموع المـؤمنين، تبـين أن ونظرنا إلى علاقة ا
صفة الاحتمال تكاد تختفي في عملية التأمين التي تجمع الكثير من عقود التـأمين، 
فـــالمؤمن لا يأخــــذ فـــي اعتبــــاره عقـــدا  بمفــــرده بــــل يجمـــع عــــددا  كبيـــرا  مــــن المــــؤمنين 

س إحصـائي دقيـق، لا يتعرضون لنفس الخطر، ويأخذ منهم أقساط محددة على أسا
يتعــرض لأيــة مجازفــة أو احتمــال، بــل تكفــي لتغطيــة المخــاطر التــي قــد تلحــق لأي 

 .(587) منهم
ــفة احتماليـــة علـــى الأقـــل مـــن  ــأن التـــأمين لـــه صـ ولكـــن يمكـــن الـــرد علـــى ذلـــك بـ
المنظــور القــانوني دون المنظــور الاقتصــادي، لاســيما وأن العبــرة فــي تكييــف العقــود 

 .(588) بالجانب الاقتصاديبالجانب القانوني لا 
ويعتبر الاحتمال من طبيعـة التـأمين ومـن أهـم خصائصـه ومسـتلزماته، وبالتـالي 
ــل العقــــد حتــــى ولــــو تــــوهم  ــال الواقــــع عنــــد التعاقــــد بطــ إذا تبــــين عــــدم وجــــود الاحتمــ
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المتعاقدان وجـوده، وإذا زال الاحتمـال أثنـاء سـريان العقـد، فإنـه ينقضـي بقـوة القـانون 
خطــر آخــر غيــر الخطــر المــؤمن  كمــا لــو هلــك الشــيء المــؤمن عليــه نتيجــة حــدوث 

 منه.

 ثالثا : عقد التأمين يغلب عليه حسن النية بصورة متميزة: 
يقضي المشر ِّع بأن العقد ينبغي تنفيذه طبقا  لمـا أشـتمل عليـه وبطريقـة تتفـق مـع 

مدني(. وإذا كان هناك مجال لتفسير العقد فيجـب  148/1ما يوجبه حسن النية )م 
لمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفـي للألفـاظ مـع البحث عن النية المشتركة ل

ــين  ــة بـ ــا ينبغـــي أن يتـــوافر مـــن أمانـــة وثقـ ــة التعامـــل، ومـ ــتهداء فـــي ذلـــك بطبيعـ الاسـ
مـن القـانون  150المتعاقدين، وفقا  للعرف الجاري في المعـاملات وفقـا لـنص المـادة 

 .(589) المدني
ع العقـود، إلا أن هـذا المبـدأ وإذا كـان مبـدأ حسـن النيـة يلعـب دورا  هامـا  فـي جميـ

يكــون لـــه فـــي عقـــد التـــأمين دورا  أكثـــر أهميـــة مـــن العقـــود الأخـــرى، ســـواء مـــن حيـــث 
 . (590) إبرامه أو تنفيذه

فعنـــد إبـــرام العقـــد لا يســـتطيع المـــؤمن تكـــوين فكـــرة حقيقيـــة ودقيقـــة عـــن الخطـــر 
ن الخطـر، المؤمن منه، إلا من خلال البيانات الأمينة التـي يـدلي بهـا المـؤمن لـه عـ

حيـــث يتعـــين عليـــه الإفصـــاح بكـــل مـــا يكشـــف عـــن حقيقـــة الخطـــر وماهيتـــه ومـــدى 
جسامته والظروف المحيطة به والاحتياطات الواجب اتخاذهـا لتفـادي وقـوع الخطـر؛ 
لـذلك يجـب علــى المـؤمن لـه تحــري الصـدق وحسـن النيــة عنـد الإدلاء بهـذه البيانــات 

(591). 
لـى المـؤمن لـه الامتنـاع عـن كـل مـا مـن وفي مرحلة تنفيـذ عقـد التـأمين يتحـتم ع

شأنه زيادة الخطر، وعليه إخطار المؤمن بكـل ظـرف طـارئ يـؤدي إلـى زيـادة درجـة 
ــا  اتخــــاذ  احتمــــال وقــــوع الخطــــر أو زيــــادة درجــــة جســــامته، وعلــــى المــــؤمن لــــه أيضــ

 الإجراءات الكفيلة لمنع وقوع الخطر والعمل على حصر نطاقه إذا تحقق. 
مقتضـيات حسـن النيـة عنـد انعقـاد التـأمين أو تنفيـذه هـو وخروج المؤمن له عـن  

الــذي يبــرر بطلانــه فــي حالــة إدلاء المــؤمن لــه ببيانــات كاذبــة عــن الخطــر المــؤمن 

 

(589 )’interpretation du operation dl’D. Mohamed younes mohamed: La logique de 

contrat, Comparaison franco-egyptienne, universite paris 13, 2005 . 
 . 48عابد فايد عبدالفتاح، المرجع السابق، صد/  ( 590)
 . 154خالد رشيد القيام، المرجع السابق، صد/  ( 591)
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منه، كما أن مبدأ حسن النية هو الذي يبرر سقوط حق المؤمن له في التأمين لعدم 
 .(592) تحري حسن النية في تنفيذ العقد 

 

 . 215عصام أنور سليم، المرجع السابق، صد/  ( 592)
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 : المبحث الثالث
 أقسام التأمين 

ــد بالشـــكل  ــين: أحـــدهما يعتـ ــأمين إلـــى قســـمين رئيسـ ــيم التـ ــه علـــى تقسـ يجـــري الفقـ
 المتبع في إدارة نظامه، والآخر يهتم بالمحل أو الموضوع الذي ينصب عليه.

 على النحو التالي:وعلى ذلك فإن دراستنا في هذا المبحث تتوزع على مطلبين 
 شكل.المطلب الأول: تقسيم التأمين من حيث ال

 المطلب الثاني: تقسيم التأمين من حيث الموضوع.

 : المطلب الأول 
 تقسيم التأمين من حيث الشكل 

يســتند هــذا التقســيم إلــى الشــكل الــذي تتخــذه هيئــة التــأمين فــي إدارتهــا لعمليــات 
 التأمين، ومن هذا المنظور ينقسم التأمين إلى تأمين بأقساط ثابتة وتأمين تعاوني.

 التأمين بأقساط ثابتة أو محددة )التأمين التجاري(:أولا : 
ــه  ــؤمن لـ ــدفع للمـ ــأن يـ ــؤمن بـ ــد المـ ــدد إذا تعهـ ــت أو محـ ــط ثابـ ــأمين بقسـ ــون التـ يكـ
عوضا  ماليا  في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين فـي العقـد، وذلـك نظيـر 

ين لا يجـوز أقساط محددة مقدما  يؤديها المؤمن له إلى المؤمن، وهذا النوع من التأم
 .(593) أن تباشره إلا شركات المساهمة

 ويتميز هذا النوع من التأمين بعده خصائص هي:  
إذ يتحدد مقدار القسط الذي يتعين على المـؤمن لـه تحديد الأقساط مقدماً:    -1

دفعه للمؤمن عند إبرام عقد التأمين، ومن ثم يكـون المـؤمن لـه علـى علـم مقـدما  بمـا 
ممــا يســـاعده علـــى أن يضــع ذلـــك فـــي اعتبــاره عنـــد ترتيـــب بنـــود يجــب عليـــه دفعـــه، 

 ميزانيته، ويتم تحديد الأقساط من قبل المؤمن بناء  على اعتبارات علمية دقيقة.
ومتـــى اتفـــق علـــى الأقســـاط واجبـــة الـــدفع فـــلا يمكـــن إحـــداث تغييـــر فـــي مقـــدارها 

 ديــد بينهمــابالزيــادة أو الإنقــاص مــن قبــل أحــد طرفــي العقــد، بــل يلــزم لــذلك اتفــاق ج

(594). 

 

 . 19عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صد/  ( 593)
 .54خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 594)
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إذ المـؤمن وهـو هنـا  استقلال شخص المؤمن عن أشـخاص المـؤمن لهـم:  -2
شــركة مســاهمة  يعتبــر بمثابــة وســيط يتــولى جمــع الــراغبين فــي التــأمين، وتحصــيل 
الأقســـاط مـــنهم نظيـــر قيامـــه بتغطيـــة الخطـــر المـــؤمن منـــه، والـــذي قـــد يقـــع لأحـــد أو 

 للشــركة، فـــإذا زاد مجمــوع الأقســـاط بعــض المــؤمن لهـــم، وهــذه الأقســـاط تعتبــر ملكـــا  
ــركات  ــا، فشـ ــا  لهـ ــائض ملكـ ــان الفـ ــتحقة كـ ــوع التعويضـــات المسـ ــن مجمـ ــلة عـ المتحصـ
التأمين التـي تباشـر عمليـات التـأمين بقسـط ثابـت أو محـدد إنمـا تـزاول عمـلا  تجاريـا  

 .(595) وتسعى بالتالي إلى تحقيق الربح
ن لـه أن يعـرف مقـدما  مقـدار فـإذا كـان المـؤم تحديد العوض المالي مقدماً:  -3

الأقساط التي يدفعها إلى المؤمن، فإن هـذا الأخيـر لا يلتـزم فـي حالـة تحقـق الخطـر 
بأن يدفع أكثر من العوض المالي المتفق عليـه وقـت إبـرام العقـد، فمسـؤولية المـؤمن 

 تعتبر إذا  مسؤولية محددة بحدود العوض المشترط في عقد التأمين.

 عاوني )أو التأمين بالاكتتاب(:ثانيا : التأمين الت
وفــي هــذا النــوع مــن التــأمين يتفــق مجموعــة مــن الأشــخاص علــى صــرف مبــالغ 

، فهم يتعهـدون فيمـا بيـنهم علـى (596) خطر معين –من بينهم  –محددة لمن يقع له 
وجــه التقابـــل بتعــويض الأضـــرار التـــي تصــيب أحـــدهم عنـــد تحقــق بعـــض المخـــاطر 

ولهذا يجمع كل شخص من هذه المجموعة بين صفتي المؤمن والمـؤمن   ؛المتشابهة
ويتم تجميع المبلغ المرصـود للتعـويض عـن طريـق الاشـتراكات التـي يلتـزم ،  (597)له  

 .(598) كل عضو بدفعها

 ويتميز هذا النوع من التأمين بالخصائص الآتية:  
الجماعــة، اجتمــاع صــفتي المــؤمن والمــؤمن لــه فــي كــل عضــو مــن أعضــاء  -1

وذلك أن كل عضو منهم يتعرض لنفس الخطر، ويؤمن كل واحد منهم الآخـر ضـد 
ــفة  ــبيل التبـــادل، ومـــن هنـــا يجمـــع كـــل مـــنهم صـ تحقـــق هـــذا الخطـــر، وذلـــك علـــى سـ

 .(599) المؤمن والمؤمن له

 

 . 20عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صد/  ( 595)
 .21ص أحمد شرف الدين، المرجع السابق،د/  ( 596)

عبد الودود يحيى، التأمين على الحياة، القاهرة، د/    :14ص  محمد على عرفة، المرجع السابق،د/  ( 597)
 .22ص ام الأهواني، المرجع السابق،حسد/  :18ص ،1964سنة 

 . 18عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صد/  ( 598)
 . 111رمضان أبو السعود، المرجع السابق، صد/  ( 599)
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وبنــاء  علـــى ذلــك يمكـــن القــول بأنـــه لا يوجـــد مــؤمن يعمـــل بصــفة انفراديـــة علـــى 
ينحصــر هــدف الجميــع فــي التعــاون مــن أجــل إزالــة آثــار تحقيــق ربــح ذاتــي لــه، بــل 

الخطر الذي يصيب أحدهم، ويترتب على ذلك أنـه إذا زادت حصـيلة الشـركات عـن 
مجمـــوع التعويضـــات المدفوعـــة، فـــإن الزيـــادة لا تعتبـــر ربحـــا  بـــالمعنى الحقيقـــي، بـــل 

 .(600) زيادة في المتحصل يثبت للأعضاء الحق في استردادها بهذا الوصف
أثنـاء  –ية قيمة الاشتراك للتغيير والتعديل، حيث يمكن مطالبـة العضـو قابل -2

باشتراكات إضافية لتغطيـة الفـرق بـين قيمـة التعويضـات المطلوبـة   –سريان التأمين  
ــا  ــا  لمـ ــر تبعـ ــتراكات تتغيـ ــة الاشـ ــة، فقيمـ ــتراكات المدفوعـ ــن الاشـ والمبلـــغ المتحصـــل مـ

ادة درجــة وقــوع المخــاطر أو يتحقــق مــن مخــاطر ســنويا ، فتزيــد أو تــنقص بحســب زيــ
 .(601) انخفاضها

وجود تضـامن بـين الأعضـاء، إذ أن أعضـاء الجماعـة يتعهـدون فيمـا بيـنهم  -3
على وجه التقابل بتعويض الأضرار التي تصيب أحدهم أو بعضـهم، أمـا مـدى هـذا 
التضـامن فإنــه يتوقــف علـى مــا إذا كــان اشـتراك العضــو قابــل للتغيـر بصــفة مطلقــة؛ 

غطى مجموع اشتراكات الأعضاء كافة التعويضات التي تدفع عند بحيث يجب أن ت
تحقــق الحــوادث فيــزداد الاشــتراك بزيــادة قيمــة التعويضــات ويــنخفض بانخفاضــها، أم 
كان هذا الاشتراك محددا  بحد أقصى للاشتراك لا يطالب المشترك بـأكثر منـه مهمـا 

 .(602) زادت قيمة الأضرار الناجمة عن الحادث 
ما يحققه هذا النوع مـن التـأمين مـن التكافـل الاجتمـاعي بـين أفـراد وعلى الرغم م

المجتمع والترابط بينهم، بما يقوم عليه من التعاون المشترك الـذي يـؤدي إلـى تحمـل 
المجمــوع لنتــائج المخــاطر التــي تلحــق بأحــد هــذا المجمــوع، فإننــا لا نجــد إقبــالا  عليــه 

ــبب المســـؤول ــك بسـ ــون ذلـ ــراد، وقـــد يكـ ــب الأفـ ــن جانـ ــزداد عـــدم مـ ــامنية، إذ يـ ية التضـ
الإقبال كلما كانت قيمة الاشتراك غيـر محـدودة بـأي حـد، ويمكـن عـلاج هـذا العيـب 
بالاتفــاق علــى وضــع حــد أقصــى لقيمــة القســط المــدفوع، ولا يلتــزم المــؤمن لــه بــدفع 

 

السابق،د/    ( 600) المرجع  عرفه،  على  المشار  15ص  محمد  والمرجع   ،( هامش  في  نفس 2إليها  من   )
 الصفحة. 

 . 30ص ،1983أحكام التأمين في القانون والقضاء، دراسة مقارنة، الكويت،  ،أحمد شرف الديند/  ( 601)
 . 111رمضان أبو السعود، المرجع السابق، صد/  ( 602)
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 .(603)قسط أعلى من هذا الحد 
ا الاتجـاه إلـى ولقد قرب الواقـع العملـي بـين هـذين النـوعين مـن التـأمين، كمـا رأينـ

تثبيت اشتراك الأعضاء في التأمين بأقساط، ومن جانب آخر اتجاه شركات التأمين 
إلى اشتراك المؤمن لهم في الربح، وهذا يؤدى إلى انخفاض قيمة القسط مما يجعلـه 

يقـرب بـين التـأمين بأقسـاط  –تناسـب القسـط مـع الخطـر   –متغيرا  إلى حد ما، وهـذا  
 تعاوني.محددة، وبين التأمين ال

 

التعاوني إلى زيادة  ويؤدي وضع حد أقصى لقيمة القسط إلى أن تضطر الهيئة القائمة على التأمين  ( 603)
أحمد شرف الدين  د/    رصيدها الاحتياطي عن طريق استثمار بعض الأموال المتحصلة من دفع الأقساط،

 . 21ص المرجع السابق،
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 : المبحث الثاني
 تقسيم التأمين من حيث الموضوع

 أهمها:ينقسم التأمين من حيث الموضوع إلى عدة تقسيمات 
 التأمين البحري والجوي والتأمين البري. -1
 التأمين الاجتماعي والتأمين الخاص.  -2
 التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار.  -3

 : المطلب الأول 
 البحري والجوي والبري التأمين 

أساس هذا التقسيم هو طبيعة الأخطار المؤمن عليها، وهـذه الأخطـار قـد تكـون 
 أخطارا  بحرية، أو جوية، أو برية.

 أثنــاء تقــع قــد  التــي البحــار أخطــار مواجهــة بــه يقصــد  تــأمين هــو البحــري  والتــأمين
 تصـيب  أو نفسـها السـفينة تصـيب  قـد  التـي  الأخطار  يغطي  التأمين  وهذا  بحرية،  رحلة

 علــى تــأمين فهــو بــالبحر، العــاملين الأشــخاص  إلــى يمتــد  ولا تحملهــا، التــي البضــاعة
 .(604)فحسب  الأشياء

والتأمين البحري يعتبر أقدم أنواع التأمين، ويرجع الفضل إلى ظهور هذا النوع 
من التأمين إلى الإيطاليين نتيجة لاتساع التجارة البحرية في حوض البحر الأبيض  

البحري   القرض  عقد  ظهر  وقد  الجسيمة،  المتوسط،  المخاطر  عقد  باسم  المسمى 
 .(605)  وكان عقد المخاطر الجسيمة واسع الانتشار في روما وأثينا

ويلحــق بالتــأمين البحــري التــأمين النهــري الــذي قــد يغطــي أخطــار النقــل النهــري 
 .(606) بالنسبة للسفن أو ما تحمله من بضائع في القنوات والأنهار

ــأمين الجــــوي يغطــــي أخطــــار النقــــل ا ــوي التــــي تتعــــرض لــــه الطــــائرة أو والتــ لجــ
ــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي معاهــدة دوليــة لأحكــام  حمولتهــا، وهــو يخضــع فيمــا ل

 .(607) التأمين البري 
أمــا التــأمين البــري فيشــمل كــل الصــور الأخــرى للتــأمين فيمــا عــدا أنــواع التــأمين 

 

 . 22عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صد/  ( 604)
 .7ص عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق،د/  ( 605)

 . 37السابق، صمحمد حسين منصور، المرجع د/  ( 606)
 .41خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 607)
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ك البحري والجوي، ويغطى المخاطر البرية سـواء تلـك التـي تلحـق بالأشـخاص أو تلـ
التي تلحق بممتلكاتهم على سطح الأرض، وهذا النوع من التأمين هو الذي سـيكون 

 محل دراستنا.

 : المطلب الثاني
 التأمين الاجتماعي والتأمين الفردي 

معيـــار التفرقـــة بـــين هــــذين النـــوعين يكمـــن فــــي المصـــلحة أو الهـــدف مــــن وراء 
التـأمين اجتماعيـا ، ويقصـد بـه التأمين، فإذا كان الهـدف تحقيـق مصـلحة عامـة كـان 

حمايـــة مصـــالح الطبقـــة العاملـــة فـــي مجموعهـــا مـــن الأخطـــار التـــي قـــد تتعـــرض لهـــا 
كــالمرض، والعجــز، والبطالــة، والشــيخوخة والوفــاة، ويعتبــر هــذا التــأمين مظهــرا  مــن 
مظاهر التضامن الاجتماعي مع طائفة من الشعب تعتمد في معيشـتها علـى كسـب 

لهـــدف مـــن التـــأمين تحقيـــق مصـــلحة خاصـــة للمـــؤمن لـــه كـــان العمـــل، أمـــا إذا كـــان ا
 التأمين فرديا  كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق.

وهناك فروق بين التأمين الاجتماعي والتأمين الفردي تتمثل فيما 
 (: 608)يلي

التأمين الاجتماعي لا يكون إلا لصالح من يتكسبون من عملهم، فهـو ميـزة  -1
الطبقــة العاملــة، بينمــا التــأمين الفــردي يمكــن الانضــمام إليــه مــن أي مقــررة لصــالح 

شخص أيا  ما كانت صفته، وذلـك عـن طريـق إبـرام وثيقـة تـأمين مـع إحـدى شـركات 
 التأمين العاملة في هذا المجال.

التأمين الاجتماعي هو تأمين إجباري يفرضه المشر ِّع على أصـحاب العمـل  -2
ــ أمين الفــردي فهــو تــأمين اختيــاري للفــرد الحريــة فــي لحمايــة الطبقــة العاملــة، أمــا الت

إجرائـــه مـــن عدمـــه، وإن كـــان هـــذا لا يمنـــع أن يكـــون هنـــاك تـــأمين خـــاص إجبـــاري، 
 كالتأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

يتميز التأمين الاجتماعي بضآلة النصيب الذي يشـارك بـه المـؤمن لهـم فـي   -3
أمين، إذ أن الدولة وصاحب العمـل يسـاهما بقـدر كبيـر فـي هـذه الأقسـاط، أقساط الت

أن دخل المنضمين لهذا التأمين ضئيل مـرتبط بـدخولهم  -من جانب  -ويبرر ذلك 
الضئيلة، ومن جانب آخر أن المخاطر محل هذا النوع من التأمين ليست شخصـية 

 

  23عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صد/    :35محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/    ( 608)
 وما بعدها. 
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ها مخاطر صناعية وإنما هي مخاطر مرتبطة بالعمل الذي يمارسه الشخص، أي إن
 ولها صبغة اجتماعية.



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 346 
 

 

 : المطلب الثالث
 التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص

الأضرار   من  تأمين  إلى  موضوعه  إلى  بالنسبة  الخاص  البري  التأمين  ينقسم 
 وتأمين على الأشخاص، وهذا هو أهم تقسيمات التأمين فيما يتعلق بهذه الدراسة. 

 : الفرع الأول
 التأمين من الأضرار 

التأمين من الأضرار هو تأمين يكون فيـه الخطـر المـؤمن منـه أمـرا يتعلـق بمـال 
ــن  ــؤمن لـــه عـ ــويض المـ ــه تعـ ــد منـ ــه ويقصـ ــن خلالـ ــتم مـ ــه، ويـ ــؤمن لـــه لا بشخصـ المـ

 .(609) الأضرار المادية التي تصيبه عند تحقق الخطر المؤمن منه
 معــادل مــالي تعــويض  علــى الحصــول مجــرد  فــي تتمثــل التــأمين هــذا مــن فالغايــة

 فـــإن هنــا ومــن الحـــادث، لوقــوع نتيجــة لـــه للمــؤمن الماليــة بالذمـــة لحــق الــذي للضــرر
 علـى لـه المـؤمن يحصـل لا بحيـث  فعـلا ، الحـادث  الضرر مقدار إلا  يغطي  لا  التأمين

 تأمينـا   ولـيس للإثـراء مصـدرا   كـان وإلا أصـابه،  الذي  الضرر  مقدار  من  أعلى  تعويض 
 .(610)معين خطر وقوع ضد 

 :(611) يز التأمين ضد الأضرار بخصائص عدة ويتم
 –كمــا فــي التــأمين علــى الأشــخاص  –صــعوبة تحديــد مبلــغ التــأمين مقــدما   -1

لارتبــاط هــذا المبلــغ مباشــرة بالأضــرار التــي تحــدث عنــد وقــوع الخطــر المــؤمن منــه؛ 
 ولذلك يرتبط حجم التعويض بمقدار الضرر.

التــأمين فــي العقــد بحيـــث لا ولكــن لا يوجــد مــانع مــن تحديــد حــد أقصــى لمبلــغ 
يحصل عليه المتعاقد بأكمله، وإنما يحصل على مبلغ يعادل الأضرار التي أصـابته 

 أن يتجاوز الحد الأقصى. –من جانب آخر  –ولا يمكنه 
يحكــم هــذا النــوع مــن التــأمين اعتبــار أساســي أنــه لــيس إثــراء للمتعاقــد علــى  -2

ا مـا يجعـل التـزام الأخيـر محـدودا  حساب المؤمن وإنما هو تعويض عن خسارة، وهذ 
في هذه الخسارة مما يعدم مصلحة الأول في إحداث الخسارة، ممـا يقلـل فـي النهايـة 
الحوادث الإرادية، وهذا الاعتبار يفسر ما نراه أحيان ا مـن عـدم تحمـل المـؤمن لكامـل 

 

 .64خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 609)
 .268خميس خضر، المرجع السابق، صد/  ( 610)
 . 950ص ، المرجع السابق،عبد الرزاق السنهوري د/  ( 611)
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ع الأضرار الناتجة، بل يقتصر التزامه على تعويض جزء منها فقط، أي أن هذا النو 
 من التأمين لا يصلح إلا إذا كانت مصلحة المتعاقد في عدم وقوع الخطر.

بحريــة تامــة فــي تحديــد المخــاطر التــي  –بحســب الأصــل  –يتمتــع المــؤمن  -3
يشــملها التــأمين وتلــك التــي تســتبعد منــه؛ ولهــذا فــإن مضــمون وثــائق التــأمين يختلــف 
تبعا  لتنـوع الأشـياء المـؤمن عليهـا فـي العقـود، هـذا ويلاحـظ أن الشـيء الواحـد يمكـن 

ن المالـك والمسـتأجر علـى العقـار، أن يكون مؤمنـا  عليـه أكثـر مـن مـرة، وذلـك كتـأمي
ولكـــن لا يجـــوز لأحـــدهما الجمـــع بـــين التعويضـــين، وهـــذا مـــا يبـــرر انعـــدام مصـــلحة 
المؤمن له في إبرام عدة وثائق تأمين من ذات الخطـر علـى أسـاس أن التـأمين عقـد 

 تعويضي وليس مقصودا  به إثراء المتعاقد. 
 –وخاصـــة التــأمين مـــن المســـؤولية  –تنطبــق علـــى هــذا النـــوع مـــن التــأمين  -4

قواعـــد الاشـــتراط لمصـــلحة الغيـــر؛ لأن عقـــد التـــأمين فـــي هـــذه الحالـــة أطـــراف ثلاثـــة 
المـــؤمن، والمتعاقـــد، والمســـتفيد مـــن التـــأمين؛ ولـــذلك فهـــو ينضـــم إلـــى التـــأمين لحـــال 
الوفــاة، عنـــدما يحــدد شـــخص مــن غيـــر المســتفيد، مـــع وجــود اخـــتلاف فــي موضـــوع 

ون فــي التــأمين مــن الوفــاة دينــا  برأســمال مــال أو مرتبــا  دوريــا ، الاشــتراط، فبينمــا يكــ
يتعلـــق فــــي التــــأمين ضــــد الأضــــرار بضــــمان لمصــــلحة الغيــــر علــــى ذمــــة الشــــخص 

 المتعاقد المالية.

 أنواع التأمين من الأضرار:
ينقســــم هــــذا التــــأمين إلـــــى نــــوعين همــــا: التــــأمين علـــــى الأشــــياء والتــــأمين مـــــن 

 .(612)المسؤولية

 مين على الأشياء: أولا : التأ
يســمح هــذا النــوع مــن التــأمين بتعــويض المــؤمن لــه عــن الخســائر الماليــة التــي 

ولهذا فهو تأمين تعويضي تصيب مالا  من أمواله نتيجة لوقوع الخطر المؤمن منه؛ 
يــتم فيــه تحديــد حــد أقصــى لمبلــغ التعــويض لا يمكــن تجــاوزه، ويكــون عــادة معــادل 

بهـذه الصـورة لـيس فيـه سـوى طرفـي المـؤمن وهـي لقيمة الشـيء المـؤمن عليـه، وهـو  
 .(613) شركة التأمين والمؤمن له وهو المستفيد 

وللتــأمين علــى الأشــياء صــور عديــدة: منهــا التــأمين ضــد الســرقة، التــأمين ضــد 
الحريـــق، التـــأمين ضـــد هـــلاك المحصـــول بســـبب الآفـــات أو الصـــقيع، التـــأمين ضـــد 

 

 .268خميس خضر، المرجع السابق، صد/  ( 612)
 . 202رمضان أبو السعود، المرجع السابق، صد/  ( 613)
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بــاني، التـــأمين ضــد نفــوق المواشـــي، نتــائج حــوادث الطبيعــة، التـــأمين ضــد تهــدم الم
 التأمين ضد مخاطر الاستثمار.

 ثانيا : التأمين من المسؤولية:
النوع الثاني للتـأمين ضـد الأضـرار ذلـك المتعلـق بالمسـؤولية، ويهـدف هـذا النـوع 
من التأمين إلى ضـمان المـؤمن لـه ضـد رجـوع الغيـر عليـه بسـبب مسـؤوليته المدنيـة 

الجنائيــة عــن الضــرر الــذى أصــابه، فــالمؤمن لــه هنــا يخشــى انعقــاد دون مســؤوليته 
مسؤوليته المدنية في مواجهة الغيـر بسـبب الأضـرار التـي يحـدثها لهـذا الغيـر )سـواء 
بفعله الشخصي، أو بفعل شيء، أو حيوان يقع تحت سيطرته، أو بفعل إنسان تابع 

مــا يــؤثر فــي ذمتــه لــه(، فيقــوم بالتــالي بتعــويض هــذا الغيــر عمــا لحقــه مــن ضــرر م
المالية؛ ولـذلك يسـعى إلـى التـأمين مـن هـذه المسـؤولية إذا تحققـت، فـالخطر المـؤمن 
منه هنا ليس هو الضرر الذى يصـيب الغيـر، بـل الضـرر الـذى يصـيب المـؤمن لـه 

 .(614)شخصيا  من جراء التزامه بالتعويض 

 
 : الفرع الثاني

 التأمين على الأشخاص 
ى تأمين الأخطار التـي تهـدد المـؤمن لـه سـواء يهدف التأمين على الأشخاص إل

في وجوده ذاته كالموت، أم في صحته كالمرض، أم في سلامته كـالحوادث، أم فـي 
قدرته على الكسب كالعجز الدائم أو المؤقت عن العمـل، فهـذا التـأمين يشـمل جميـع 
الأخطــار التــي قــد تصــيب شــخص المــؤمن لــه، وبحــدوثها يثبــت لــه الحــق فــي مبلــغ 

 .(615) نالتأمي
ــه  ويتميــز هــذا النــوع مــن التــأمين بــأن مبلــغ التــأمين الــذي يدفعــه المــؤمن لــيس ل
ــيب  ــذي يصـ ــرر الـ ــذا المبلـــغ والضـ ــين هـ ــب بـ ــد تناسـ ــث لا يوجـ ــفة تعويضـــية، حيـ صـ

، وفــي (616) المــؤمن لــه، بــل لا يشــترط لاســتحقاق مبلــغ التــأمين إثبــات ضــرر معــين
القانون المدني المصري بأن المبالغ التـي يلتـزم من  745 هذا الصدد تقضي المادة

المــؤمن فــي التــأمين علــى الحيــاة بــدفعها إلــى المــؤمن لــه أو إلــى المســتفيد عنــد وقــوع 
الحــادث المــؤمن منــه أو حلــول الأجــل المنصــوص عليــه فــي وثيقــة التــأمين تصــبح 

 

 .65خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 614)
 . 52عابد فايد عبدالفتاح، المرجع السابق، صد/  ( 615)
 .267خميس خضر، المرجع السابق، صد/  ( 616)
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مســتحقة مــن وقــت الحــادث أو وقــت حلــول الأجــل ، دون حاجــة إلــى إثبــات ضــرر 
 المؤمن له أو أصاب المستفيد ".أصاب 

ومعنـــى ذلـــك أن المـــؤمن يلتـــزم بـــأن يـــدفع مبلـــغ التـــأمين المتفـــق عليـــه فـــي العقـــد 
للمـــــؤمن لـــــه أو للمســـــتفيد بمجـــــرد تحقـــــق الخطـــــر المـــــؤمن منـــــه، أو حلـــــول الأجـــــل 
المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بصرف النظر عما إذا كان قد لحق المؤمن لـه 

 لا، بل يلتزم في الحالتين بدفع مبلغ التأمين.أو المستفيد ضرر ا أم 

 أنواع التأمين على الأشخاص:
يندرج تحـت التـأمين علـى الأشـخاص نوعـان مـن التـأمين: التـأمين علـى الحيـاة، 

 والتأمين على الإصابات. 

 أولا : التأمين على الحياة: 
 ه:يقسم التأمين على الحياة إلى ثلاثة أنواع، وذلك بحسب الخطر المؤمن من

وفيــه يلتــزم المــؤمن بــأن يــدفع للمســتفيد مــن التــأمين  التــأمين لحــال الوفــاة: -1
ــدفعها  ــاط التـــي يـ ــل الأقسـ ــأمين، وذلـــك مقابـ ــغ التـ ــه مبلـ ــؤمن علـــى حياتـ ــاة المـ ــد وفـ عنـ

 .(617) المؤمن له للمؤمن، فالخطر المؤمن منه في هذه الحالة هو الموت 
ه وفيه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التـأمين إلـى المـؤمن لـ  التأمين لحال الحياة:  -2

نفسه، أو إلى المستفيد فـي وقـت معـين بشـرط بقـاء المـؤمن لـه علـى قيـد الحيـاة عنـد 
، وذلــك مقابــل الأقســاط التــي يــدفعها هــذا المــؤمن لــه (618) حلـول الأجــل المتفــق عليــه

ــين  ــن معـ ــى سـ ــه إلـ ــؤمن لـ ــول المـ ــو وصـ ــا هـ ــه هنـ ــؤمن منـ ــر المـ ــؤمن، والخطـ ــى المـ إلـ
ل بالتـــالي مـــوارده، وهـــذه تضـــعف فيهـــا صـــحته، وتضـــمحل قدرتـــه علـــى العمـــل، وتقـــ

الصـورة مـن التـأمين يلجــأ إليهـا غالبـا  الأشـخاص الــذين لا يسـتحقون معاشـات، وفــي 
حالــة وفــاة المــؤمن لــه قبــل حلــول الأجــل المتفــق عليــه فــي العقــد ســقط عــن المــؤمن 
التزامــه بــدفع مقابــل التعــويض، وتصــبح الأقســاط التــي دفعهــا لــه المــؤمن لــه خالصــة 

 له.
في هذا النوع من التأمين يتداخل التأمين حال الوفـاة مـع   ختلط:التأمين الم  -3

التأمين حال الحياة، ويمتزجا فيلتزم المؤمن بدفع مبلغ التـأمين للمسـتفيد مـن التـأمين 
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إذا مات المؤمن على حياته، خلال مدة معينة، أو يدفع المبلـغ للمـؤمن لـه نفسـه إذا 
 .(619) بقي هذا الأخير حيا  عند انقضاء هذه المدة

 ثانيا : التأمين من الإصابات:
في هذا النوع من التأمين يهدف المؤمن له إلـى أن يـؤمن نفسـه ضـد الإصـابات 
البدنية التي قد يتعرض لها، والتي قد تودي بحياته، أو تحدث له عاهـة، أو يتخلـف 
عنها عجز دائم كلى أو جزئي أو عجز مؤقت عن العمل، وهنـا يتعهـد المـؤمن بـأن 

 –فــي حالــة وفــاة المــؤمن لــه  –للمــؤمن لــه نفســه أو إلــى المســتفيد مــن التــأمين يــدفع 
كما يلتزم المـؤمن عـلاوة علـى ذلـك بـرد مصـروفات العـلاج والأدويـة  –مبلغ التأمين 

 .(620) كلها أو بعضها، وذلك في مقابل الأقساط المدفوعة له من قبل المؤمن له

 : ن الأضرار الفروق بين التأمين على الأشخاص والتأمين م
يمكــن القــول أن "المبــدأ الرئيســي فــي التــأمين علــى الأشــخاص هــو انعــدام صــفة 
التعــويض فيــه وهــو يختلــف بــذلك اختلافــا جوهريــا عــن التــأمين مــن الأضــرار الــذي 
يخضع لمبدأ التعويض عن ضرر سـواء كـان تأمينـا علـى الحيـاة أو مـن المـرض أو 

الأشخاص فالمتعاقدان فـي هـذا  من الإصابات أو غير ذلك من صور التأمين على
التــأمين لــم يقصــدا أن يجعــلا مبلــغ التــأمين هــو التعــويض عــن هــذا الضــرر، يتوقــف 
علــى وجــوده ويقــاس بمقــداره فمــن يــؤمن نفســه مــن المــرض أو مــن الإصــابات بمبلــغ 
معـين يـذكره فـي وثيقـة التــأمين لـم يقصـد أن ينـال تعويضــا عـن الضـرر الـذي يلحقــه 

ابات بــل قصــد أن يتقاضــى مبلــغ التــأمين مــن المــؤمن إذا مــن المــرض أو مــن الإصــ
هــو مــرض أو أصــيب وقــد قــدر أنــه هـــو المبلــغ الــذي يحتــاج إليــه عنــد المـــرض أو 
الإصابة وهو المبلغ الذي يستطيع أن يدفع ما يقابله من أقساط التأمين ولا يهم بعد 

أو يــنقص  ذلــك مــا إذا كــان هــذا المبلــغ يعــادل الضــرر الــذي يلحــق بــه أو يزيــد عليــه
عنــه ويتفــرع عــن هــذا المبــدأ جــواز تعــدد عقــود التــأمين مــن خطــر واحــد والجمــع بــين 

 مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود".
ــيم التـــأمين إلـــى تـــأمين علـــى الأشـــخاص  وهنـــاك نتـــائج عمليـــة تترتـــب علـــى تقسـ

 :(621) وتظهر أهم هذه النتائج فيما يليوتأمين من الأضرار، 
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إذ يشـــترط فـــي التـــأمين مـــن الأضـــرار  تحقـــق الضـــرر:مـــن حيـــث ضـــرورة  -1
ضرورة تحقق الضرر حتـى يسـتحق المـؤمن لـه مبلـغ التـأمين، كمـا يقـع عليـه عـبء 

مدنى ( ، باعتبـار أن التـأمين هنـا هـو تـأمين تعويضـي، إلا   751إثبات ذلك )مادة  
أن الأمر على خلاف ذلك في التأمين على الأشخاص؛ حيث لا يلزم تحقـق ضـرر 

للمــؤمن لــه لاســتحقاق مبلــغ التــأمين، بــل يكفــي مجــرد حــدوث الخطــر المــؤمن معــين 
منه أو حلول الأجل المتفق عليه دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو 

ــادة  ــأمين ) مـ ــن التـ ــتفيد مـ ــأمين لا يتصـــف  754المسـ ــغ التـ ــك لأن مبلـ ــدنى (؛ وذلـ مـ
 بالصفة التعويضية.

التـأمين مـن الأضـرار لا يـدفع فـي    من حيث تناسب التعويض مع الضـرر: -2
المـــؤمن إلا مبلغـــا  يســـاوي الضـــرر الـــذى أصـــاب المـــؤمن لـــه، حتـــى لـــو كـــان المبلـــغ 

مـدنى (، وعلـى  751المتفق عليه في وثيقة التأمين أكبـر مـن قيمـة الضـرر ) مـادة 
ذلك إذا قام أحـد الأشـخاص بـإبرام عـدة وثـائق تـأمين لـدى مـؤمنين مختلفـين للتـأمين 

ملكه ضـد خطـر معـين، ثـم تحقـق هـذا الخطـر، فـإن المـؤمن لـه لا على مال معين ي
يستطيع أن يطالب كل مؤمن بدفع مبلغ التأمين كاملا ، بـل كـل مـا يمكنـه الحصـول 
عليــه هــو تعــويض يعــادل مقــدار الضــرر الــذى لحــق ذمتــه الماليــة، ســواء مــن مــؤمن 

 واحد أو من مجموع المؤمنين.
حـال تعـدد  –من له أو المستفيد يمكنـه أما في التأمين على الأشخاص فإن المؤ 

أن يطالـــب كـــل مـــؤمن  –وثـــائق التـــأمين عنـــد مـــؤمنين مختلفـــين علـــى ذات الخطـــر 
بالمبلغ المتفق عليه كاملا ، وأن يجمع بالتالي بين مبالغ التأمين المستحقة بمقتضى 

فقاعــدة تناســب التعــويض مــع الضــرر لا تنطبــق فــي هــذا النــوع مــن  –هــذه الوثــائق 
 .التأمين
ــغ التعــويض: -3 ــأمين ومبل ــغ الت ــين مبل ــث الجمــع ب فــي التــأمين مــن  مــن حي

الأضرار، إذا كان الخطر المؤمن منه قـد تحقـق بفعـل الغيـر وانعقـدت مسـؤولية هـذا 
الغيـــر أمــــام المــــؤمن لـــه، فــــإن الأخيــــر لا يســــتطيع أن يجمـــع بــــين مبلــــغ التعــــويض 

ل المــؤمن، المســتحق لــه فــي مواجهــة الغيــر المتســبب ومبلــغ التــأمين المســت حق لــه ق بــَ
إلا فــي الحــدود اللازمــة لتعــويض الضــرر، أمــا فيمــا يجــاوز هــذه الحــدود فــإن الــذى 
يباشر دعوى المسؤولية ضد الغير المتسبب هو المؤمن وذلك بمقتضى حلوله محل 

مـدنى ( بشـأن التـأمين مـن  771المـؤمن لـه، وهـذا الحلـول هـو حلـول قررتـه )المـادة 
 الحريق ،
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ن علــى الأشــخاص فإنــه يجــوز للمــؤمن لــه الجمــع بــين مبلــغ أمــا فــي التــأمي 
مــدنى ( أنــه " فــى التــأمين علــى  765التــأمين والتعــويض، حيــث تقــرر ) المــادة 

الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المـؤمن لـه 
 أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منـه أو قبـل المسـئول

 عن هذا الحادث ". 

فــي التـأمين علــى الأشــخاص يتحــدد  مــن حيــث تحديــد مقــدار التــأمين مقــدماً: -4
مبلغ التـأمين مقـدما  فـي وثيقـة التـأمين، وذلـك وفقـا  لمـا يـتم الاتفـاق عليـه بـين طرفـي 
العقد، ولا يجوز تخفيض هذا المبلغ من قبل المؤمن ولو أثبت أنه يزيد عن الضرر 
الذي أصاب المؤمن له. أما في التأمين من الأضـرار فـلا يمكـن تحديـد مقـدار مبلـغ 
التعــويض مقــدما ؛ وذلــك لأن هــذا التحديــد يعتمــد علــى وقــوع الضــرر وعلــى مقــداره، 

حـال  –وهذا ما لا يتحقق إلا عند تحقق الخطـر المـؤمن منـه، فمبلـغ التـأمين يتحـدد 
بأقل القيمتين: المبلغ المتفق عليه، وقيمة الضرر، وهذا ما تقضـى   –تحقق الخطر  

لتـي تـنص علـى أنـه " لا يلتـزم المـؤمن فـي ( من القـانون المـدني ا  751به ) المادة  
تعويض المؤمن له إلا عـن الضـرر النـاتج مـن وقـوع الخطـر المـؤمن منـه بشـرط ألا 

 يجاوز ذلك قيمة التأمين "

فـي التـأمين علـى الأشـخاص تكـون  من حيث اعتبار شخصية المؤمن لـه: -5
حة شخصية المؤمن له محل اعتبار، كحالته الشخصية ومهنته مما يجعل من مصل

المؤمن أن يتحـرى عـن هـذه الجوانـب، كمـا يوجـب علـى المـؤمن لـه أن يفضـي بهـذه 
المعلومــات للمــؤمن. أمــا فــي التــأمين علــى الأشــياء فــإن شخصــية المــؤمن لــه ليســت 
محل اعتبار خاص عنـد إبـرام وثيقـة التـأمين؛ لأن التـأمين هنـا ينصـب علـى الشـيء 

نتقلت ملكية هـذه الأشـياء للغيـر المؤمن عليه وليس على شخصية المؤمن له، فإذا ا
 .(622) فإن من انتقلت إليه الملكية يستفيد من التأمين

مــن القــانون المــدني علــى أنــه: "إذا كــان الشــيء  770/1وكــذلك تقضــي المــادة 
المؤمن عليه مثقلا  برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، 

 مستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين".انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض ال
 

 

 . 43صخالد رشيد القيام، المرجع السابق، د/  ( 622)
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 : المبحث الرابع
 عناصر التأمين 

يخضـــع عقـــد التـــأمين شـــأنه شـــأن غيـــره مـــن العقـــود للقواعـــد العامـــة التـــي يجـــري 
ا للنظريــة العامــة للعقــد؛ مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مــا لعقــد التــأمين كمــا  تطبيقهــا وفقــ 

 ذكرنا من خصوصية وذاتية. 
وجدير بالذكر أن محل عقد التـأمين وكـذلك السـبب كانـا مثـار جـدل فقهـي كبيـر 

؛ حيــث يتجــه بعــض الفقــه إلــى اعتبــار الخطــر محــلا  لعقــد (623)فيمــا يتعلــق بالنطــاق
ــأمين محـــل التـــزام شـــركة  ــغ التـ ــه، ومبلـ ــا القســـط محـــل التـــزام المـــؤمن لـ ــأمين؛ بينمـ التـ

، ويــرى جانــب آخــر محــل عقــد التــأمين علــى الشــيء المعــرض للخطــر (624)التــأمين
عقــد  ســواء كــان شخصــا  أو شــيئ ا أو ذمــة ماليــة، وبحســب نــوع عقــد التــأمين مــا بــين

تـــــــأمين علـــــــى الأشـــــــخاص أو عقـــــــد تـــــــأمين علـــــــى الأشـــــــياء أو عقـــــــد تـــــــأمين مـــــــن 
، فـــي حـــين يتجـــه رأي ثالـــث إلـــى اعتبـــار قســـط التـــأمين الـــذي يدفعـــه (625)المســـؤولية

ــأمين ــد التـ ــا محـــل عقـ ــؤمن همـ ــه المـ ــأمين الـــذي يلتـــزم بـ ــغ التـ ــه، ومبلـ ، (626)المـــؤمن لـ
إلـــى جانـــب القســـط ويضـــيف رأي رابـــع الخطـــر كعنصـــرٍ ثالـــثٍ لمحـــل عقـــد التـــأمين 

، ويزيــد رأي خــامس المصــلحة كعنصــرٍ رابــعٍ لمحــل عقــد التــأمين (627)ومبلــغ التــأمين
 إلى جانب الخطر والقسط ومبلغ التأمين. 

ــأمين هــــي  ــد التــ ــذه العناصــــر المختلــــف حــــول كونهــــا محــــلا  لعقــ ولا خفــــاء أن هــ
ة لا عناصر جوهرية في أي عقد من عقود التأمين بمختلف أنواعه وفيمـا بينهـا صـل

تنفــك ولا تنقطــع، فالشــخص المــؤمن لــه والــذي يحيطــه خطــر مــا يهــدد لــه مصــلحة 
تتمثــل فــي تفــادي هــذا الخطــر، أو علــى الأقــل الحــد منــه وتقليــل الخســائر التــي قــد 
يمنى بها، وذلك من خلال إبرامه لعقد تأمين يلتزم بمقتضاه بـدفع قسـط مـالي محـدد 

 

 .  103الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، صد/  ( 623)
د/   :23ص ،1971حمدي عبد الرحمن، مذكرات في عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، د/  ( 624)

 .  25ص مصطفى محمد الجمال، التأمين، المرجع السابق،
والتشريعيةد/    ( 625) القانونية  الوجهة  من  التأمين  الله،  عطا  محمد  القاهرة،برهام  العربية،  النهضة  دار   ، 

 . 85ص
 .  85ص برهام محمد عطا الله، المرجع السابق،د/  ( 626)
التعاونية، عمان،  د/    ( 627) المطابع  القانونية، جمعية عمال  الناحية  التأمين من  الكيلاني، عقود  محمود 

 .120ص م،1999الأردن، 
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بـأداء مـالي أو عينـي إلـى المـؤمن لـه  بأسس فنية مـن قبـل المـؤمن الـذي يلتـزم بـدوره
 .(628) عند وقوع الخطر محل التأمين

ــأمين  وهــــذه المنظومــــة توضــــح لنــــا أهميــــة وجوهريــــة الخطــــر والقســــط ومبلــــغ التــ
والمصلحة كعناصر في عملية التأمين، وعـدم خلـو أي عقـد أو عمليـة تأمينيـة مـنهم 

ــر باع ــاول هـــذه العناصـ ــدعونا وباهتمـــام لتنـ ــو مـــا يـ ا، وهـ ــ  ــن مقومـــات جميعـ تبارهـــا مـ
 .(629) ومكونات عمليات التأمين

وعلى ذلك فإننـا سـنعرض لعناصـر التـأمين المتمثلـة فـي )الخطـر، القسـط، مبلـغ 
 التأمين، المصلحة( على الترتيب نظر ا لأهميتها الكبيرة وجوهريتها لعقد التأمين. 

 : المطلب الأول 
 الخطر 

يمثـــل الخطـــر العنصـــر الـــرئيس الأكثـــر أهميـــة مـــن بـــين ســـائر عناصـــر التـــأمين 
فكــرة التــأمين وتطــورت، فلــولا الخطــر مــا كانــت هنــاك الأخــرى، حيــث بســببه ظهــرت 

ا وعدم ا، وإذا كـان  حاجة تدعو إلى التأمين، وهما يدوران مع بعضهما البعض وجود 
القســط هــو محــل التــزام المــؤمن لــه ومبلــغ التــأمين أو أداء المــؤمن هــو محــل التــزام 

العناصـر المؤمن؛ فـإن الخطـر هـو محـل عقـد التـأمين ذاتـه الـذي علـى أساسـه تنـتج 
والمحــال والالتزامــات الأخــرى المــذكورة مــن قســط ومبلــغ تــأمين، ومــن خــلال حجمــه 

ا  .(630) وجسامته يتم تقديرهما أيض 
ويتميز مصطلح الخطـر فـي التـأمين بـأن لـه مـدلولا  واسـع ا يختلـف عـن موضـعه 
ا فيمــا  فــي اللغــة أو حتــى فــي الأحكــام الأخــرى للقــانون، فهــو ســواء لغــة  أو اصــطلاح 

التــأمين( عبــارة عــن شــر يتهــدد الإنســان ويهــدده بــأي طريقــة كانــت، فــإذا مــا  )عــدا
تحقق الخطر ووقع الشر كان كارثة؛ بينما في التـأمين محـل الدراسـة هـو أوسـع مـن 

 

  ، 2010عمان    –التأمين، دار إثراء للنشر والتوزيع  هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد  د/    ( 628)
 . 156ص

المؤمن    ( 629) إلى  له  المؤمن  بأدائه  الملتزم  والقسط  ككل،  التأمين  عقد  محل  يعتبر  منه  المؤمن  الخطر 
مقابل قيام الأخير بضمان الخطر المؤمن ضده يعد محل التزام المؤمن له، وأداء المؤمن هو التزامه في 

ند وقوع الخطر المؤمن منه، وهو محل التزام المؤمن وهذه العناصر الثلاثة بإجماع  مواجهة المؤمن له ع
الفقه هي من أركان التأمين عموم ا في كل أنواع عقود التأمين، بالإضافة إلى ركن أو عنصر المصلحة  

التأ التأمين ولكنه مجرد ركن في عقود  أنواع  الفقه ليس ركن ا عام ا في كل  قلة من  يعتبره  مين من  الذي 
 .128، 127ص جلال إبراهيم، المرجع السابق،د/  الأضرار وليس الأشخاص:

 .  105الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، صد/  :115ص أحمد شرف الدين، المرجع السابق،د/  ( 630)
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ا يحمــــل الخيــــر والبهجــــة  ا ســــعيد  ذلــــك، فهــــو عــــلاوة علــــى مــــا ســــبق قــــد يكــــون حادثــــ 
المرض، أو الإصابة، لصاحبه، فإذا كان الشخص يؤمن على نفسه من الموت، أو 

أو العجــز، أو المســؤولية، أو يــؤمن ضــد حريــق، أو ســرقة أو هــلاك ممتلكــات؛ فــإن 
معنـى التـأمين ومقصـده ينصــرف إلـى الشـر، أمـا إذا كــان الشـخص يـؤمن للــزواج أو 
الإنجـاب أو لحـال البقـاء لا المـوت؛ فهـذه كلهـا حـوادث سـعيدة ومـع ذلـك يجـوز فيهـا 

ذاك فكلاهما في حكم التأمين يطلق عليهم الخطر، مع  التأمين، وسواء كان هذا أو
الوضع في الاعتبار سعي الإنسان من الناحية الفعلية إلى تأمين نفسه ضد مـا يعـد 
شــر ا وغيــر ســار، ونــدرة الســعي نحــو التــأمين ممــا هــو ســار وســعيد، ومــع ذلــك تبقــى 

 .(631)النظرية قائمة والتطبيق ممكن ا وجائز ا
ن منه هو المحل الرئيس في عقد التـأمين، فسـنعرض لـه ولما كان الخطر المؤم

 بالتفصيل عند الحديث عن أركان عقد التأمين.

 : المطلب الثاني
 قسط التأمين 

قسط التأمين هـو المبلـغ الـذي يلتـزم المـؤمن لـه بدفعـه إلـى المـؤمن مقابـل تحمـل 
. (632) الأخير الخطر المؤمن منه، أي أنه مقابل للخطر المضـمون أو ثمـن للتـأمين

ــود  ــه لا وجـ ــث إنـ ــط؛ حيـ ــببٌ للقسـ ــمانَ سـ ــا أن الضـ ــمان، كمـ ــبب ا للضـ ــط سـ ــد القسـ ويعـ
ــغ التـــأمين علـــى  ــذ التزامـــه بـــدفع مبلـ ــالمؤمن يعتمـــد فـــي تنفيـ لأحـــدهما دون الآخـــر، فـ
مجمــوع الأقســاط المحصــلة، ولــولا هــذه الأقســاط مــا تمكــن المــؤمن مــن الوفــاء بهــذا 

ا لا تــأمين بــلا قســط، حيــث إن الخطــر الالتــزام، فكمــا أنــه لا تــأمين بــلا خطــر أيضــ  
والقسط وجهان لعملة واحدة، فالقسط من الناحية الفنية ثمـن الأمـان بالنسـبة للمـؤمن 

 .(633) له، وثمن الخطر بالنسبة للمؤمن
والقســط مــن واقــع الأســس الفنيــة لعقــد التــأمين مبلــغ ثابــت فــي شــركات التــأمين 

عيـات التـأمين التعـاوني، وبالتـالي التجاري )شركات المساهمة( ومبلغ متغيـر فـي جم
ا  يطلق عليه اسم الاشـتراك، غيـر أننـا رأينـا أن جمعيـات التـأمين التعـاوني تضـع حـد 

 

العربية،  د/    ( 631) النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  التأمين،  إبراهيم،  عبدالرزاق  د/    :130ص  ،1994جلال 
 . 955السنهوري، المرجع السابق، ص

 . 45ص عبد الودود يحيى، المرجع السابق،د/  ( 632)
 . 45ص عبد الودود يحيى، المرجع السابق،د/  ( 633)
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ا لأنــواع  ا، وهــو مــا يجعــل مصــطلح القســط صــالح  أقصــى للقســط بحيــث يصــبح ثابتــ 
 .(634) التأمين المختلفة

ولمـرة واحـدة طـوال مـدة وقد يتم الاتفاق على أن يدفع قسط التـأمين دفعـة واحـدة 
التــــأمين فيســــمى بالقســــط الموحــــد أو الواحــــد، وقــــد يــــدفع القســــط علــــى عــــدة دفعــــات 
متعاقبـــة ومضـــطردةكل ســـنة أو ســـتة أشـــهر أو ثلاثـــة أشـــهر حســـب اتفـــاق الطـــرفين 

 .(635) فيسمى بالقسط الدوري أو المتجدد أو المستمر
ا ويتـولى المــؤمن تحديـد قيمــة قسـط التــأمين الـذي يلتــزم بأدائـ ه لــه المـؤمن لــه وفقــ 

لعــدة عوامــل وقواعــد وأســـس فنيــة متباينــة، ويؤخـــذ عنــد تقــديره مـــا يمكــن مــن خلالـــه 
مواجهــة الخطــر ومــا يلبــي احتياجــات المــؤمن مــن نفقــات وأربــاح، وعلــى ذلــك يتكــون 
القســط مــن عنصــرين أساســيين: أولهمــا القســـط الصــافي وهــو مــا يعــادل فقــط قيمـــة 

عد الإحصاء والاحتمالات والأسس الفنية المعمول بهـا، الخطر المؤمن منه وفق ا لقوا 
 وثانيها أعباء القسط وهو النفقات التي تلـزم جهـات التـأمين لتقـوم بعملياتهـا التأمينيـة

(636). 
ومن العنصرين السابقين يتكون العنصر الفعلي أو الحقيقي الـذي يلتـزم المـؤمن 

قسـط المثقـل، وهـو الأمـر الـذي له بأدائه للمؤمن وهو ما يطلق القسـط التجـاري أو ال
 على النحو الآتي:يجعل من الأهمية دراسة العنصرين المذكورين 

 : الفرع الأول
 القسط الصافي 

 تعريف القسط الصافي:
ــا لقواعــــد  القســــط الصــــافي هــــو المقابــــل المــــالي الــــذي يعــــادل قيمــــة الخطــــر وفقــ

الصـافي تقـدير يقتصـر الإحصاء الدقيقـة، وبالتـالي فـإن تقـدير المـؤمن لقيمـة القسـط 
على قسمة الخطر فقـط دون أن يضـاف إليـه نفقـات إدارة العمليـات التأمينيـة وقصـد 

 .(637) الربح من ورائها

 عوامل تحديد قيمة القسط الصافي:

 

 . 46صالمرجع السابق، : عبد الودود يحيى، 151ص أحمد شرف الدين، المرجع السابق،د/  ( 634)
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للقســط الصــافي عناصــر تتمثــل فــي الخطــر وهــو أكثــر العناصــر أهميــة والــذي 
إن القسط هو ثمن الخطر بموجبه ومقتضاه يتم تحديد قيمة القسط المطلوب؛ حيث 

كمــا ذكرنــا، ولكــن لــيس الخطــر هــو العنصــر الوحيــد المكــون للقســط الصــافي، وإنمــا 
هناك عناصر أخرى لا تقل أهمية عن الخطر، وهي: مبلـغ التـأمين، ومـدة التـأمين، 
ــالغ الأقســــاط  ــراء اســــتغلاله لمبــ ــؤمن جــ ــل عليهــــا المــ ــتثمار التــــي يحصــ ــد الاســ وعائــ

ــالي هـــذه العناصـــر علـــى الترتيـــب المتحصـــل عليهـــا، وعلـــى ذلـــك  نســـتعرض فـــي التـ
 المتقدم ووفق ا لأهميتها المتفاوتة نسبي ا: 

 أولا: الخطر
يعد الخطر أهم عامل من عوامل تحديد قيمـة القسـط الصـافي، حيـث إن القسـط 
الصــافي هــو ثمــن الخطــر كمــا ذكرنــا، كمــا أن الخطــر لا يقتصــر دوره علــى مجــرد 

ا، وهذا ما يعكـس تحديد قيمة القسط عند بداية  التعاقد؛ بل وخلال سريان العقد أيض 
وجوب التناسب بين القسط والخطر، كما أن الخطر يؤثر في مقدار القسط الصافي 
مــن جانــب درجـــة احتمــال حــدوث الخطـــر ومــن جانــب درجـــة جســامة الخطــر حـــال 

 وقوعه. 

 ( درجة احتمال حدوث الخطر: 1
تحققـه ومـدى احتمـال حـدوث المقصود بدرجة احتمال حدوث الخطر هو فـرص  

الخطــر المــؤمن منــه مقارنــة بــالمرات الممكنــة لهــذا الوقــوع، وهــذه الاحتمــالات تبنــى 
علـــى الأســـس الفنيـــة للتـــأمين مـــن إحصـــاء وحســـاب احتمـــالات وتجميعهـــا للمخـــاطر 
المتجانسة، ويتم حساب درجـة احتمـال وقـوع الخطـر المـؤمن منـه عـن طريـق معرفـة 

ا لقواعــد الإحصــاء الدقيقــة وبــين  النســبة بــين مجمــوع الأخطــار التــي تتحقــق فعــلا  وفقــ 
نسبة كـل الأخطـار المـؤمن ضـدها، ثـم يـتم تحديـد قيمـة القسـط الصـافي علـى ضـوء 

 . (638) النسبة بينهما
إذ يحـــدد بموجبهـــا النســـبة بـــين الحـــالات التـــي يتحقـــق فيهـــا الخطـــر ســـنوي ا وبـــين 

ــى أس ــري الحســـاب علـ ــي يجـ ــالات التـ ــالي للحـ ــدد الإجمـ ــأمين مـــن العـ ــها، ففـــي التـ اسـ
الحريــق مــثلا  إذا كانــت الإحصــاءات تشــير إلــى احتــراق أربعــة منــازل مــن كــل ألــف 
ــو  ــق هــ ــر الحريــ ــوع خطــ ــال وقــ ــة احتمــ ــإن درجــ ــنة؛ فــ ــه خــــلال الســ ــؤمن عليــ منــــزل مــ

، وإذا افترضنا أن عـدد المـؤمن لهـم لـدى شـركات التـأمين ألـف مـؤمن لـه، 4/1000
يــق هــو مائــة ألــف جنيــه أي أربعمائــة ألــف وكــان مبلــغ التــأمين الــذي يجبــر كــل حر 
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جنيــه للحــالات الأربــع المشــار إليهــا؛ فــإن القســط الصــافي المطلــوب يجــب أن يكــون 
أربعمائة ألف جنيـه لكـي يـتمكن المـؤمن مـن تغطيـة جميـع الأخطـار التـي سـتتحقق، 
وبالتــالي يقــوم بتقســيم هــذا المبلــغ علــى مجمــوع المــؤمن لهــم فيكــون القســط الصــافي 

 . (639)جنيه  400م لكل منه

 ( درجة جسامة الخطر:2
وإلـــى جانـــب درجـــة احتمـــال تحقـــق الخطـــر يجـــب النظـــر إلـــى عنصـــرٍ آخـــر فـــي 
تحديد القسط هو درجة جسامة الخطر، وتفصيل ذلك أن هنـاك حـالات مـن التـأمين 
ا ولـيس كليـا ، ففـي التـأمين ضـد الحريـق  يكون فيها هلاك الشـيء المـؤمن عليـه جزئيـ 

رتب على الحريـق إلا هـلاك جزئـي للمنـازل المـؤمن عليهـا، وبالتـالي لا مثلا  قد لا يت
يلتــــزم المــــؤمن إلا بــــدفع التعــــويض المعــــادل للهــــلاك الحــــادث، ولــــيس دفــــع كامـــــل 
التعويض المتفق عليه، وبالتـالي تقـل قيمـة الأقسـاط الملتـزم المـؤمن لـه بـدفعها بقـدر 

هلاك نصف الشيء المؤمن النقص الذي يقع، فمثلا  إذا كان احتمالات الخطر هو 
 .(640)عليه فإن قيمة القسط تصبح نصف قيمته في حالة الهلاك الكلي

 ( مبدأ تناسب القسط مع الخطر:3
يبدو لنا ممـا تقـدم الصـلة الوثيقـة بـين القسـط والخطـر، تلـك الصـلة التـي تتطلـب 
أن يكـون هنـاك تناســب بـين القســط والخطـر، وهــذا التناسـب لا تقتصــر أهميتـه علــى 

نوجزهـا فـي تباره أساسا لتحديد القسط، وإنما تترتب عليه عدد من النتائج والآثـار اع
 التالي:

 القسط مقابل الخطر:  1
ــيارة  ــو احترقـــت السـ ــا لـ ــد؛ كمـ ــد التعاقـ ــه أو زال بعـ ــؤمن منـ ــر المـ ــى الخطـ إذا اختفـ
المــؤمن عليهــا فــلا يكــون القســط مســتحق ا، وينفســخ العقــد، ويســقط حــق المــؤمن فــي 

ظــة اختفــاء وزوال الخطــر، ومــع ذلــك يحــتفظ بالأقســاط التــي تحصــل القســط مــن لح
عليهــا مــن قبــل ولا يردهــا إلــى المــؤمن لــه؛ حيــث إنــه لا أثــر رجعــي لانفســاخ عقــود 
التأمين؛ لأنهـا عقـود زمنيـة ومسـتمرة، عـلاوة علـى أن هـذه الأقسـاط كانـت مقابـل مـا 
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مدة السابقة على زوال وفره المؤمن من أمان وثقة وطمأنينة لدى المؤمن له طوال ال
 .(641) الخطر

أما عند استحالة الخطر وعدم وجوده من الأساس بسـبب هـلاك الشـيء المـؤمن 
عليه فإن العقد يبطـل لعـدم وجـود المحـل واسـتحالته، وبالتـالي يلتـزم المـؤمن بـرد كـل 

 .(642) الأقساط التي قبضها من المؤمن له

 تبعية القسط للخطر زيادة ونقصان ا:   -2
وتعنــي تبعيــة القســط للخطــر زيــادة ونقصــانا  أن يكــون قســط التــأمين ثابتــا  عنــد 
ثبات الخطر المؤمن منه، ومتغيرا  عند تغير الخطر سواء كان التغيير بالنقصان أو 

دة بالزيادة، فقد تطرأ ظروف بعد إبرام عقد التأمين وتحديد قسط معين تؤدي إلى زيا
احتمالات وقوع الخطر أو زيادة درجة جسامته عند وقوعه، سواء كانت هـذه الزيـادة 
راجعة لسبب أجنبي أو لفعل المؤمن له غير المتعمد، الأمر الـذي يسـتدعي التـدخل 

لتعديل قيمة القسط بالزيادة ليتناسب مـع زيـادة الخطـر  –من جانب المؤمن عادة   –
ن طلـب إنهــاء عقــد التـأمين نتيجــة لــذلك، وقــد المـؤمن منــه، وإلا كــان مـن حــق المــؤم

يحدث العكس وهو أن الظروف الطارئة تخفف أو تقلل من احتمالات وقـوع الخطـر 
من جانب المؤمن لـه  –أو درجة جسامته عند الوقوع، الأمر الذي يستدعي التدخل 

لتعــديل قيمــة القســط الصــافي بالنقصــان ليتناســب مــع قيمــة الخطــر بعــد نقصــانه؛  –
كـان مـن حقــه طلـب إنهـاء العقــد متـى رفـض المــؤمن هـذا الانتقـاص دون رجــوع وإلا 

 .(643)على المؤمن له بأي تعويضات من قبل المؤمن 
ا فـي حالـة ثبـات حيـث  وقد درجت شركات التأمين على جعل قسـط التـأمين دومـ 
إنها تحدد سعر القسط على أساس متوسط درجة تغير الخطر؛ إلا أن ذلك لا يعني 

القســط مــع الخطــر، ولكــن الواقــع أن قيمــة القســط تكــون فــي حالــة تزايــد  عــدم تناســب 
الخطـر عنــد ابـرام عقــد التــأمين أعلـى مــن القيمـة اللازمــة لتغطيــة هـذا الخطــر، وهــذه 
ا  ــ  ــبح كافيـ ــذي لا يصـ ــة القســـط الـ ــه تكملـ ــتم بـ ــاطي يـ ــا كاحتيـ ــاظ بهـ ــتم الاحتفـ ــادة يـ الزيـ

 . (644)لتغطية الخطر في حالة تزايد درجة احتمال تحققه 
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 تأثر القسط ببيانات الخطر:   -3
في حالة عدم إدلاء المؤمن له بكل البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخطـر 
المؤمن منه عند ابرام عقد التأمين، أو لـم يخطـر المـؤمن بمـا طـرأ علـى الخطـر مـن 

ا زيادة أثناء سريان التأمين وكان ذلك بحسن نيـة؛ فـإن هـذا السـكوت لا يعتبـر  كتمانـ 
يبطــل عقـــد التــأمين؛ إلا أنـــه ينشــأ للمـــؤمن الحــق فـــي المطالبــة بالتنفيـــذ العينــي بـــأن 
يطلـــب مـــن المـــؤمن لـــه زيـــادة قســـط التـــأمين بحيـــث يتناســـب مـــع درجـــة الخطـــر بعـــد 
تحديده، أو يطلب فسخ العقد ويترك تقدير الفسخ لقاضي الموضوع حسب الأحوال، 

للمــؤمن لــه الأقســاط التــي دفعهــا أو أن يــرد  فــإذا حكــم بالفســخ التــزم المــؤمن بــأن يــرد 
 . (645)منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما

 ثانيا: مبلغ التأمين: 
تلعب قيمة مبلغ التـأمين دورا  هامـا  فـي تحديـد قيمـة القسـط الصـافي حيـث تـزداد 
قيمــة القســط الصــافي بتزايــد قيمــة مبلــغ التــأمين، وقــد درجــت شــركات التــأمين علــى 

د جداول التأمين على أسـاس شـرائح معينـة مـن الوحـدة النقديـة الثابتـة والمعتمـدة إعدا
لديها كأن تحدد مبلغ تأمين قدره مائة جنيه لكل قسط مقداره جنيهـين، فـإذا زاد مبلـغ 
ا، وهـذا أصـدق  التأمين إلى الضعف مـثلا  تـم زيـادة مقـدار القسـط إلـى الضـعف أيضـ 

ــأمي ن، فمـــثلا لـــو افترضـــنا أن لكـــل مائـــة جنيـــه تطبيـــق لتناســـب القســـط مـــع مبلـــغ التـ
جنيهين كقسط مقابل لها واتفق طرفا عقد التأمين علـى أن يكـون مبلـغ التـأمين ألـف 
جنيـــه، فعندئـــذ يكـــون عـــدد شـــرائح هـــذه الوحـــدة النقديـــة عشـــرا ، فيكـــون مقـــدار القســـط 

 .(646)المطلوب هو حاصل ضرب العشر شرائح في جنيهين أي عشرين جنيها  
شــارة إلــى أن مبلــغ التــأمين المتفــق عليــه يمثــل الحــد الأقصــى لالتــزام وتجــدر الإ

المؤمن بالضمان في التأمين من الأضرار فلا يزيد عنه؛ وإنما ينقص بحسـب حجـم 
الضرر؛ بينما في التـأمين علـى الأشـخاص فـإن مبلـغ التـأمين لـن يزيـد ولـن يـنقص؛ 

 .(647) لمؤمن لهوإنما يلتزم المؤمن بدفعه كاملا  حتى ولو لم يقع ضرر ل

 ثالثا : مدة التأمين: 
الأصل أن السنة هي الوحدة الزمنية التي تتخـذها شـركات التـأمين بهـدف إجـراء 
ــؤمن منهـــا،  ــار المـ ــق الأخطـ ــد فـــرص تحقـ ــة لتحديـ ــالات اللازمـ ــاءات والاحتمـ الاحصـ
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 . 191خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 646)
 .  151ص محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق،د/  ( 647)
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خاصـــة وأن هنـــاك مخـــاطر تتفـــاوت مـــع مـــرور الوقـــت وتغيـــر الظـــروف مثـــل خطـــر 
احتمـالات الحريق، فاحتمالات مخـاطر الحريـق فـي فصـل الصـيف تكـون أعلـى مـن 

وقوعه في فصل الشتاء، لكن درجة احتمـال وقـوع الحريـق فـي خـلال السـنة تكـاد أن 
تكـــون ثابتـــة، مـــع ملاحظـــة أن درجـــة احتمـــال وقوعـــه مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى تكـــاد أن 

 .(648)تكون متواترة ومطردة 
وإذا كــان الأصــل أن تكــون مــدة التــأمين ســنة إلا أنــه لــيس هنــاك مــا يمنــع دون 

نة أو أقــل، حيــث يمكــن التــأمين علــى الحيــاة أو ضــد الحريــق أو جعلهــا أكثــر مــن ســ
الســرقة لســنوات متعــددة ومتتاليــة دون التقيــد بمــدة الســنة، كمــا يمكــن أن تكــون مــدة 
التأمين لفترة قصيرة أقل من السنة كما في تـأمين نقـل البضـائع الـذي يسـتغرق عـادة 

أمين، وفـي كـل الحـالات عدة شهور وربما أيام في بعض الأحيان ومع ذلك يُقبل الت
الســابقة تــؤثر مـــدة التــأمين علـــى مقــدار القســط المطلـــوب فيــزداد القســـط بزيــادة مـــدة 
التــأمين ويــنقص بنقصــانها وفــق حســابات وأســس فنيــة متعــارف عليهــا لــدى الخبــراء 

 .(649)الاكتواريين

 رابعا : عائد الاستثمار:
مقدم ا، وفـي نفـس درجت شركات التأمين على أن تقوم بتحصيل أقساط التأمين 

الوقــت تقــوم بــدفع مبــالغ التعــويض بعــد فتــرة مــن ذلــك، بمــا يعنــي وجــود فتــرة زمنيــة 
ممتدة بين دفع الأقساط مـن قبـل المـؤمن لهـم ودفـع مبـالغ التـأمين مـن قبـل المـؤمن، 
وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه تـــراكم أمـــوال ضـــخمة لـــدى شـــركات التـــأمين يســـتطيع المـــؤمن 

ــا  ــل مـــن ورائهـ ــتثمارها فيحصـ ــبان باسـ ــك يـــدخل فـــي حسـ ــاء علـــى ذلـ ــد، وبنـ علـــى عائـ
شـــركات التـــأمين عنـــد تحديـــد المقابـــل بحيـــث يخفـــض المقابـــل تبعـــا  للزيـــادة المنتظـــر 

 . (650) الحصول عليها من قيمة عائد الاستثمار
وعلــى هــذا يمكــن القــول إن التناســب بــين عائــد الاســتثمار وقيمــة القســط تناســبا  

 . (651)انخفض القسط المطلوب عكسيا ، فكلما زاد عائد الاستثمار 

 

 . 26عبدالخالق حسن أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 648)
 .  135الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، صد/  :51ص عبد الودود يحيى، المرجع السابق،د/  ( 649)
المدنية   /د( 650) المعاملات  قانون  لأحكام  وفقا   الخاص،  التامين  في  الوسيط  الجمال،  محمد  مصطفى 

 .  79، ص1998-1997مارات العربية المتحدة، الإماراتي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الإ
 . 155د/ أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ( 651)
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 : الفرع الثاني
 عبء القسط 

بالإضــافة إلــى القســط الصــافي المعــروض ســلف ا يلتــزم المــؤمن لــه بتحمــل ودفــع 
أعباء أخرى وعلاوات للقسط، يضيفها عليه المؤمن مـن أجـل إدارة العمليـة التأمينيـة 

 وتحقيق ربح من ورائها.
ــا  ــارة عـــن النفقـــات التـــي ينفقهـ ــذا يمكـــن تعريـــف عـــبء القســـط بأنـــه عبـ وعلـــى هـ
المــؤمن لمباشــرة أعمالــه، مضــافا  إليهــا الأربــاح التــي يرغــب المــؤمن فــي تحقيقهــا مــن 
وراء عمليــة التــأمين، وهــي تضــاف إلــى القســط الصــافي، ومجموعهمــا هــو مــا يطلــق 

ــؤمن  ــه المـ ــذي يدفعـ ــغ الـ ــو المبلـ ــاري، وهـ ــط التجـ ــه القسـ ــزام عليـ ــر التـ ــؤمن نظيـ ــه للمـ لـ
 .(652)المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه 

ــافي  ــة القســـط الصـ ويمكـــن إبـــراز عناصـــر عـــبء القســـط التـــي تضـــاف إلـــى قيمـ
 فيما يلي:المكونين للقسط التجاري 

 أولا : نفقات أو مصروفات الحصول على العقود:
لديهم القـدرة علـى جرت عادة شركات التأمين على الاستعانة بمندوبين ووسطاء 

جلب العملاء إليها للتأمين بإقناعهم بمزايا التعاقد على التأمين مع شركات التأمين، 
كالسماســرة الــذين يعملــون علــى تقريــب وجهــات النظــر بــين طرفــي عمليــة التــأمين؛ 
نظرا  لما يتمتع به هؤلاء الوسطاء من قدرات ومهارات تمكنهم من اقنـاع الأشـخاص 

لــى أنفســهم وأمــوالهم؛ ويرجــع ذلــك إلــى نــدرة توجــه الأشــخاص مــن بأهميــة التــأمين ع
 .(653) تلقاء أنفسهم لإنشاء علاقات تأمين

وتــدفع شــركات التــأمين لهــؤلاء الوســطاء مقــابلا  لهــذه الوســاطة، ويكــون عــادة إمــا 
ا، أو نســـبة مئويـــة مـــن قيمـــة العقـــد يـــتم الاتفـــاق عليهـــا بـــين الطـــرفين،  ا مقطوعـــ  مبلغـــ 

تــي يحصــل عليهــا الوســيط مــن المــؤمن فــي نهايــة الأمــر إلــى قســط وتحمــل النســبة ال
 .(654)التأمين 

 ثانيا : نفقات تحصيل الأقساط:

 

 . 27ص عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق،د/  ( 652)
 .  195ص خالد جمال أحمد، المرجع السابقد/  ( 653)
 .28عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 654)
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تقضي القاعدة العامة بالتزام شركة التأمين بتحصـيل أقسـاطها لـدى المـؤمن لهـم 
في موطنهم من خلال وكلائها أو وسطائها أو منـدوبيها، ولا يلتـزم المـؤمن لـه بفعـل 

يه تلتزم شـركة التـأمين بمصـروفات تحصـيل هـذه الأقسـاط مـن خـلال ذلك، وبناء عل
مــا تدفعــه لمحصــلي الأقســاط مــن عمــولات نظيــر ذلــك؛ إلا أنهــا فــي الواقــع تضــيف 
هذه العمولات للأقساط المطلوبة من المؤمن لهم بمـا يفيـد تحمـل المـؤمن لهـم نفقـات 

 . (655)تحصيل الأقساط منهم

 ثالثا : مصاريف الإدارة:
ذه المصـروفات: المصـروفات الإداريـة والتـي تتمثـل فـي إنشـاء وتأثيـث وتشمل هـ

ــة، أو  ــة القانونيـ ــن الناحيـ ــركة مـ ــى إدارة الشـ ــائمين علـ ــاملين القـ ــور العـ ــا، وأجـ ــر لهـ مقـ
ــذلك  ــة، وكــ ــات التأمينيــ ــلة بالعمليــ ــام أخــــرى ذات صــ ــة، أو أي مهــ ــة، أو الإداريــ الفنيــ

والأضــرار، حيــث إن كــل مصــروفات الوقايــة مــن المخــاطر ونفقــات تســوية الكــوارث 
المفردات السابقة تحتاج إلى إنفاق ليس بالقليل، لا سيما وإذا افتتحت الشركة فروع ا 
لهــا فــي منــاطق أخــرى غيــر المقــر الــرئيس، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إيجــارات، وأجــور 
ــتخدمة، وأي نفقـــات  ــلأدوات والآلات المسـ ــات لـ ــطاء، ونفقـ ــولات للوسـ ــاملين، وعمـ للعـ

، وهـــذه المصـــروفات التـــي ينفقهـــا المـــؤمن تضـــاف إلـــى (656)يـــل أخـــرى مـــن هـــذا القب
 القسط الصافي ويتحملها المؤمن له في نهاية الأمر.

 رابعا: الضرائب: 
إذا كانت الدولة تفرض ضرائب على هذا النوع من النشاط التزم المؤمن بـدفعها 
لخزانة الدولة نظيـر قيامـه بـإبرام عقـود تـأمين، وبالتـالي يقـوم المـؤمن بإضـافة مقـدار 
مــا يدفعــه مـــن ضــرائب إلـــى القســط الصـــافي ويتحملــه عندئـــذ المــؤمن لـــه فــي نهايـــة 

 . (657)المطاف 

 المؤمن إلى تحقيقها: خامسا : الأرباح التي يسعى
تسعى شركات التأمين لضمان هـامش ربـح بوصـفها مؤسسـة تجاريـة؛ لهـذا تقـوم 
الشركة بإضافة نسـبة هـذا الـربح إلـى القسـط لمصـلحة الشـركاء فـي شـركة المسـاهمة 

 

 .  196خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق، صد/ ( 655)
السابق،د/    ( 656) المرجع  الله،  عبد  الرحيم  عبد  السابق، د/    :143ص  فتحي  المرجع  سليم،  عمر   الهيثم 

 . 140ص
 .29ص عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق،د/  ( 657)
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، وهــذا القــول لا ينطبــق علــى (658) الـذين يســعون للحصــول علــى عائــد وأربـاح معينــة
تهـدف إلـى تحقيـق الـربح مـن وراء أقسـاط المـؤمن لهـم   الجمعيات التعاونية؛ لأنها لا

حتى وإن كانت الأقسـاط مرتفعـة قلـيلا ، حيـث تقصـد مـن وراء ذلـك تكـوين احتيـاطي 
لديها تستطيع من خلاله تسوية أي مخاطر تلحق بأحد الشركاء المساهمين المـؤمن 

 .(659) لهم

 : المطلب الثالث
 أداء المؤمن )مبلغ التعويض( 

محل الالتزام الذي يقع على كاهل المـؤمن عنـد مواجهـة الآثـار   أداء المؤمن هو
الناجمـــة عـــن تحقـــق الخطـــر المـــؤمن ضـــده، وهـــو مـــا يلتـــزم بـــه المـــؤمن عنـــد تحقـــق 
الخطـــر المـــؤمن منـــه، وهـــذا الأداء هـــو الـــذي يقابـــل التـــزام المـــؤمن لـــه بـــدفع القســـط، 

أن يكـون عينيـا   والأصل أن يكون هذا الأداء نقديا، إلا أنه ليس هنـاك مـا يمنـع مـن
ــا  ــا  لمـــا إذا كنـ أو يكـــون خدمـــة شخصـــية يؤديهـــا المـــؤمن، ويختلـــف أداء المـــؤمن تبعـ

 بصدد تأمين على الأشخاص أو تأمين من الأضرار.
لذلك نتحدث في الفرع الأول عن محـل أداء المـؤمن، وفـي الفـرع الثـاني نعـرض 

 على النحو التالي:لتحديد أداء المؤمن 

 : الفرع الأول
 أداء المؤمن محل 

يتخذ أداء المؤمن ثلاث صور متباينة: الصورة الأولى وهي الأداء النقدي وهـي 
ــيوعا ،  ــة وهــــي الأداء العينــــي وهــــي صــــورة أقــــل شــ ــة، والصــــورة الثانيــ الصــــورة الغالبــ
ــية، وفـــي كـــل الصـــور يكـــون أداء المـــؤمن  والصـــورة الثالثـــة وهـــي الخـــدمات الشخصـ

 طابع مالي. للمؤمن له أداء له قيمة مالية أو ذا 

 أولا : الأداء النقدي 
في هذه الصورة يكون الأداء الذي يلتزم به المؤمن فـي مواجهـة المـؤمن لـه عنـد 
ا مـن النقـود، وهـذه الصـورة هـي الغالبـة لأداء المـؤمن  وقوع الخطر المؤمن منـه مبلغـ 

ن في عقود التأمين؛ إلا أن هذا الأداء النقـدي متبـاين مـا بـين أداء مبلـغ مـالي للمـؤم
لـه دفعـة واحــدة، أو علـى هيئــة إيـراد مرتـب مــدى الحيـاة، أو أي عــوض مـالي آخــر، 

 

 . 100ص محمد حسين منصور، المرجع السابق،د/  ( 658)
 وما بعدها.  87البدراوي، المرجع السابق، صعبد المنعم د/  ( 659)
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حيث إن طبيعة عقد التأمين ترتب في ذمة المؤمن دين ا ذا طبيعة ماليـة؛ وذلـك لأن 
 .(660) نتائج تحقق الخطر ذات طابع مالي

والأداء الـــذي يلتـــزم بـــه المـــؤمن يكـــون دائمـــا معلقـــا  علـــى شـــرط، أو مضـــافا  إلـــى 
أجل، فإذا كان الخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع كان التزام المؤمن معلقا  على 
شرط، كما في التأمين من الأضرار، أما إذا كان الخطر المؤمن منه محقق الوقوع، 
ولكــن لا يعلــم متــى ســيتحقق، كــان التــزام المــؤمن مضــافا  إلــى أجــل كمــا فــي التــأمين 

 .(661) من الوفاة
ن لهـــذا الالتـــزام تبـــرأ ذمتـــه فـــي مواجهـــة المـــؤمن لـــه، ويكـــون وبمجـــرد أداء المـــؤم

للأخيــر مطلــق الحريــة فـــي اســتعمال الأداء الــذي تلقــاه ســـواء اســتعمله فــي إصـــلاح 
الضـــرر المتحقـــق بفعـــل الخطـــر الحـــادث المـــؤمن منـــه، أو اســـتعمله فـــي شـــأن آخـــر 

ذي خلاف ذلك، حيث إنه ليس للمؤمن سلطان على المـؤمن لـه فـي مبلـغ التـأمين الـ
 .(662) تلقاه المؤمن له

 ثانيا : الأداء العيني
الأداء   شكل  يتخذ  قد  وإنما  فقط،  النقدي  الأداء  على  المؤمن  أداء  يقتصر  لا 
العيني في بعض الأنواع من التأمين من الأضرار عندما يشترط المؤمن في وثيقة  

وعند ذلك لا ،  (663)التأمين بحقه في إصلاح الضرر بدلا  من دفع التعويض النقدي
يلتزم المؤمن بدفع مبلغ مالي للمؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه؛ وإنما يكون 
المؤمن   بالشيء  لحقت  التي  الأضرار  إصلاح  في  المتمثل  العيني  الأداء  حق  له 

الشيء برمته أو استبدال هذا  التأمين من  (664)   عليه  المؤمن في  إذا اشترط  ، كما 
رض الأشياء المؤمن عليها للحريق يكون من حق  خطر الحريق بأنه في حالة تع

أو   المحترقة،  الأشياء  بإصلاح  يقوم  أن  نقدي  تعويض  دفع  من  بدلا   المؤمن 
فإذا وجد مثل هذا الاتفاق  المثلية،  استبدالها متى كانت هذه الأشياء من الأشياء 

 

 :142الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، صد/    :158ص  أحمد شرف الدين، المرجع السابق،د/    ( 660)
 .  101محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/ 

 .55عبدالخالق حسن أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 661)
 . 149ص فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق،: 51ص محمد علي عرفة، المرجع السابق،د/  ( 662)
 . 158ص : أحمد شرف الدين، المرجع السابق،32عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 663)
 .  91ص عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق،د/  ( 664)
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التي    كان المؤمن بالخيار بين أقل القيمتين: قيمة التعويض نقدا  أو قيمة النفقات 
 .  (665)  يقتضيها إصلاح الأشياء المحترقة أو استبدالها

أو   العيني  الأداء  اختيار  في  المؤمن  أحقية  رغم  أنه  نجد  الحقيقة  في  ولكن 
التزامه بذلك كما ورد في وثيقه التأمين؛ إلا أن أداءه لالتزامه يظل مالي ا، فكل ما 

مبل  بدفع  التأمين  شركة  تقوم  أن  من  بدلا   أنه  الأمر  له  في  للمؤمن  ا  نقد  التأمين  غ 
ليقوم بإصلاح الضرر تقوم الشركة بذاتها بدلا  من المؤمن له بعملية الإصلاح أو  
الاستبدال للشيء المؤمن عليه الذي لحق به الضرر نتيجة لوقوع الخطر، وبالتالي  
فإنه في كلتا الحالتين تقوم الشركة بدفع مبلغ التأمين ولكن بصورة مختلفة، وبالتالي  

المرجع في تحديد طبيعة التزام المؤمن في الأداء العيني هو طبيعة أداء المؤمن  ف
فيه وهو الذي تمثل في دفعه مبلغ ا نقدي ا سواء للمؤمن له ذاته أو لآخر يقوم بجبر  

 .(666) الضرر الواقع

 ثالثا : الخدمة الشخصية
خصــية قــد يكــون التــزام المــؤمن تجــاه المــؤمن لــه هــو القيــام بــبعض الخــدمات الش

لحســاب المــؤمن لــه، وفــي الغالــب يــتم هــذا فــي التــأمين مــن المســؤولية، كــأن تشــترط 
شــركة التــأمين فــي وثيقــة التــأمين التــدخل فــي الــدعوى التــي يرفعهــا المضــرور علــى 

 المؤمن له لكي تتبين الشركة من حقيقة الأمر ويمكنها الدفاع عن المؤمن له.
ا إلـى جنـب مـع ويظل أداء المؤمن بتقديم خـدمات شخصـية إلـ ى المـؤمن لـه جنبـ 

الأداء المالي، فعندما يكون التزام المؤمن الرئيس هو أداء خدمات شخصية للمـؤمن 
ا بــدفع أداءٍ  ا حتــى لــو كــان المــؤمن مــع ذلــك ملتزمــ  لــه؛ فــإن ذلــك لا يعــد أداء  تأمينيــ 

كالـــة مـــاليِّ متـــى كـــان هـــذا الالتـــزام بـــالأداء المـــالي ثانويـــا ، وتســـمى هـــذه العمليـــة بالو 
، ولكـــن عنـــدما تكـــون الخــــدمات الشخصـــية هـــي الأداء الثـــانوي إلــــى (667) المـــأجورة

جانــب الأداء الــرئيس المتمثــل فــي الأداء المــالي عنــدها تكــون الخــدمات الشخصــية 
 .(668)صورة من صور أداء المؤمن في مواجهة المؤمن له 

 

 .31ص عبد الخالق حس أحمد، المرجع السابق،د/  ( 665)
الد/    ( 666) المرجع  حسن،  أحمد  جمال  السابق،202ص  سابق،خالد  المرجع  الدين،  شرف  أحمد   :  

 . 158ص
 . 159ص : أحمد شرف الدين، المرجع السابق،53ص محمد علي عرفة، المرجع السابق،د/  ( 667)
 .  144الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، صد/  ( 668)
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 : الفرع الثاني
 تحديد أداء المؤمن 

له   المؤمن  أداء  أن  لمبلغ  رأينا  المؤمن  دفع  موضوعه  أن  أي  مالية،  صفة 
التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتختلف العناصر التي يعتد بها عند تحديد 
حيث   الأضرار،  من  التأمين  في  عنها  الأشخاص  على  التأمين  في  المؤمن  أداء 
  يتحدد أداء المؤمن في التأمين من الأشخاص بمبلغ التأمين الذي تم الاتفاق عليه 

التعويض،   مبدأ  يسود  الأضرار  من  التأمين  في  أنه  حين  في  التأمين،  وثيقة  في 
وبالتالي يتحدد أداء المؤمن بقدر الضرر الذي لحق المؤمن له عند تحقق الضرر،  

 وهذا ما سنعرض له على التفصيل التالي:

 أولا : تحديد أداء المؤمن في التأمين على الأشخاص
التأمي في  المؤمن  أداء  وثيقة  يتحدد  في  المحدد  المبلغ  بقدر  الأشخاص  من  ن 

التأمين، فإذا تحقق الخطر المؤمن منه وهو الموت في حالة التأمين على الحياة  
لحال الوفاة، أو بقاء المؤمن عليه حيا  في حالة التأمين لحال الحياة، التزم المؤمن  

يطال أن  دون  المستفيد،  إلى  أو  له  المؤمن  إلى  المبلغ  هذا  يدفع  بإثبات  بأن  به 
 .(669)الضرر الذي لحقه من تحقق الضرر

مــن القــانون المــدني علــى أنــه:  754ونــص المشــر ِّع علــى هــذا الحكــم فــي المــادة 
"المبــالغ التــى يلتــزم المــؤمن فــى التــأمين علــى الحيــاة يــدفعها إلــى المــؤمن لــه أو إلــى 
المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقـة 

أو وقــت حلــول الأجــل دون حاجــة التــأمين تصــبح مســتحقة مــن وقــت وقــوع الحــادث 
 ".إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد 

واضح من هذه النص أنه ليس للتـأمين علـى الأشـخاص صـفة تعويضـية، وإنمـا 
هــو تــأمين مــن خطــر معــين بمبلــغ محــدد فــي وثيقــة التــأمين يســتحق بالكامــل بمجــرد 

ا  للضرر أو أقل أو أكثـر تحقق الخطر، وبصرف النظر عن كون هذا المبلغ مساوي
ــفة  ــاء الصـ ــى انتفـ ــاس، ويترتـــب علـ ــن الأسـ ــود ضـــرر مـ ــدم وجـ ــة عـ ــي حالـ أو حتـــى فـ

 :(670) عدة نتائج تتمثل في الآتيالتعويضية في التأمين على الأشخاص 

 

 . 57عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صد/  ( 669)
  207خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص د/    :57السابق، صمحمد حسين منصور، المرجع  د/    ( 670)
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اســـتحقاق المــــؤمن لــــه أو المســـتفيد مبلــــغ التــــأمين المتفـــق عليــــه فــــي وثيقــــة  -1
 ولو لم يكن هناك ضرر.التأمين بمجرد حلول الخطر المؤمن منه 

يستطيع المؤمن له التأمين بأي مبلغ مالي، وله أن يبرم عدة تأمينـات لـدى   -2
أكثــر مــن مــؤمن بمبــالغ مختلفــة دون التقيــد بحــد معــين، ويقــبض كــل مبــالغ التــأمين 

 حال تحقق الخطر المؤمن منه.
 يســتطيع المــؤمن الجمــع بــين مبلــغ التــأمين والتعــويض الــذي يلتــزم بــه غيــر -3

 المسؤول عن الحادث طبقا  لقواعد المسؤولية.
لا يجوز للمؤمن الرجوع على غيـر المسـؤول عـن تحقـق الخطـر بـالتعويض   -4

الــذي دفعــه للمــؤمن، لأن ســبب التــزام المــؤمن بــدفع مبلــغ التــأمين عقــد التــأمين ذاتــه 
 وليس الغير.

 ثانيا : تحديد أداء المؤمن في التأمين من الأضرار
م  التأمين  تنزل يهدف  التي  الأضرار  عن  له  المؤمن  تعويض  إلى  الأضرار  ن 

بذمته المالية نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه؛ ولذلك يتحدد أداء المؤمن بقدر ما 
أصاب المؤمن له من ضرر، غير أنه وإن كان الضرر عنصرا  جوهريا في تحديد  

إليه عناصر    حجم الأداء المالي للمؤمن إلا أنه ليس العنصر الوحيد، وإنما تضاف
 .(671)  أخرى هي مبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه

المالي  الأداء  عليها  يتوقف  التي  العناصر  لهذه  سنعرض  ذلك  على  وبناء 
 على النحو التالي:للمؤمن 

 ارتباط أداء المؤمن بالضرر: -1
من   التأمين  لأن  المؤمن؛  أداء  تحديد  في  الرئيس  العنصر  هو  الضرر  يعد 
الضرر،  مقدار  على  التعويض  يقتصر  وبالتالي  تعويضية  صفه  له  الأضرار 
وبالتالي يلزم التناسب بين مقدار الأداء المالي للمؤمن وحجم الضرر الحقيقي الذي 
لحق المؤمن له، وعلى الأخير أو المستفيد إثبات وقوع الضرر ومداه، فإذا تحقق 

الت يستحق  فلا  ضرر  حدوث  دون  منه  المؤمن  وقوع  الخطر  ذلك  مثال  عويض، 
المزروعات  الزراعية خالية من  المؤمن منه في وقت كانت فيه الأرض   الفيضان 

(672). 

 

 . 212ص خالد جمال أحمد، المرجع السابق،د/  ( 671)
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مـــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه " لا يلتـــزم المـــؤمن فـــى  751وقـــد نصـــت المـــادة 
تعويض المؤمن له إلا عـن الضـرر النـاتج مـن وقـوع الخطـر المـؤمن منـه بشـرط ألا 

ويبــدو مـــن مطالعـــة هــذا الـــنص أن المشــر ِّع أكـــد علـــى  ".يجــاوز ذلـــك قيمــة التـــأمين 
التــزام المــؤمن بــأداء الضــمان، ومعنــى ذلــك أنــه ربــط بــين أداء المــؤمن والضــرر فــي 
ــه،  ــؤمن منـ ــرر المـ ــمن الضـ ــؤمن يضـ ــاس أن المـ ــى أسـ ــرار، علـ ــن الأضـ ــؤولية مـ المسـ
ــق  ــة لتحقـ ــدار الضـــرر المترتـــب نتيجـ ــى مقـ ــؤمن علـ ــد أداء المـ ــالي يجـــب ألا يزيـ وبالتـ

ــبة إلـــى الخطـــ ر المـــؤمن منـــه، وإلا كانـــت الزيـــادة مـــن قبيـــل الإثـــراء بـــلا ســـبب بالنسـ
 .(673) المؤمن له

وقاعدة التناسب بين أداء المـؤمن والضـرر الـذي أصـاب المـؤمن لـه مـن القواعـد 
المتعلقــة بالنظــام العــام، اذ أنــه لــولا وجــود هــذه القاعــدة لأصــبح التــأمين خطــرا  يهــدد 

من أن يشيع الأمن والطمأنينة؛ لأن ذلـك يمكـن أن يـدفع سلامة المجتمع وأمنه بدلا 
بعــض المــؤمن لهــم إلــى تعمــد إحــداث الخطــر رغبــه مــنهم فــي الحصــول علــى مبلــغ 

 .(674)التأمين 

 ارتباط أداء المؤمن بمبلغ التأمين:  -2
لا يقتصر تحديد أداء المؤمن في عقد التأمين على حجم الضرر الذي أصاب  

عناصر ذمته المالية نتيجة لتحقق الضرر المؤمن منه، وإنما المؤمن له في أحد  
تتضمن   حيث  التأمين،  وثيقة  في  عليه  المتفق  التأمين  مبلغ  بقيمة  أيضا   يتحدد 
في   سواء  هاما   دورا   التحديد  هذا  ويلعب  به،  المؤمن  للمبلغ  تحديدا   غالبا   الوثائق 

م المؤمن بدفعه عند تحقق  تحديد القسط الواجب الأداء أو العوض المالي الذي يلتز 
 . (675)  الخطر المؤمن منه

  التأمين   ئق وثا  تخلو   أن  الفعلي  الضرر   بمقدار  المؤمن  أداء  تحديد   معنى  وليس
  تحديد   لإمكان  لازما    يعد   المبلغ  هذا  على  الاتفاق  إن  بل   التأمين،  مبلغ   تحديد   من

  لقيمة   مساويا    عليه  المتفق  المبلغ  تحديد   في  يراعى  ما  وغالبا    الأداء،   الواجب   القسط
  معين   شيء   على  التأمين   فيها  ينصب   التي  الحالات   في  إنه   بل  عليه،   المؤمن  الشيء

 

 .33ص أحمد، المرجع السابق، نعبد الخالق حسد/  ( 673)
 . 107ص محمد حسين منصور، المرجع السابق،د/  ( 674)
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ا  يحددان  التأمين  عقد   طرفي  فإن   المسؤولية  من  كالتأمين   تتجاوزه   لا  أقصى  حد 
 .(676)  المؤمن  مسؤولية

فالقاعدة إذا  أن أداء المؤمن يتحدد بقيمة ما أصاب المؤمن له من ضرر في 
 :(677) ويترتب على هذه القاعدة ما يأتيحدود مبلغ التأمين، 

الضرر الفعلي الذي  إذا كان مبلغ التأمين الثابت في الوثيقة أكبر من قيمة    -1
أدى إلى تحقق الخطر، فلا يستحق المؤمن له إلا قيمة الضرر فقط، ولا يحق له  
من  التأمين  لأن  التأمين؛  مبلغ  أساس  على  كان  الأقساط  دفع  بأن  الاحتجاج 
الأضرار ليس مصدر إثراء للمؤمن له، بل هو من عقود التعويض، ولا يجوز أن 

 يزيد التعويض عن مقدار الضرر.
إذا كان مبلغ التأمين الثابت في الوثيقة أقل من قيمة الضرر الفعلي، فإن    -2

المؤمن لا يلتزم في مواجهة المؤمن له إلا بدفع مبلغ التأمين، ويرجع ذلك إلى أن  
إلا  إرادته  تتجه  لم  والمؤمن  الأقساط،  أساسه  على  حددت  الذي  هو  المبلغ  هذا 

 بالالتزام في حدود هذا المبلغ. 
بأداء  ونخلص من   ذلك إلى أن التزام المؤمن في التأمين من الأضرار يتحدد 

مبلغ   قيمة  أو  منه  المؤمن  الخطر  عن  ترتب  الذي  الضرر  قيمة  القيمتين،  أقل 
 .  (678)  التأمين المحدد في وثيقة التأمين أيهما أقل

 التأمين غير المحدد: 
تحديد مبلغ التأمين  إذا كان الغالب أن يتم الاتفاق بين طرفي عقد التأمين على  

المبلغ   هذا  تحديد  عدم  على  الطرفان  يتفق  أن  يحدث  قد  أنه  إلا  معين،  بمقدار 
بهدف التزام المؤمن بتعويض الضرر الذي يصيب المؤمن بالكامل، ويطلق الفقه 
هذا   مثل  يجوز  فهل  المحدد.  عير  التأمين  مصطلح  التأمين  من  النوع  هذا  على 

 التأمين؟ 
هذا التأمين؛ لأنه سيترتب على عدم تحديد التأمين  ذهب البعض إلى بطلان  

عدم تحديد محل التزام المؤمن في العقد، فضلا  عن أنه يصطدم من الناحية الفنية  
عناصر  من  عنصر  لتخلف  مستحيلا ؛  القسط  تقدير  يصبح  إذ  مادية  باستحالة 

بل فمهما  المخاطر،  لمواجهة  اللازم  الاحتياطي  تكوين  بذلك  فيستحيل  غت  تقديره، 
 

 . 362رمضان أبو السعود، المرجع السابق، صد/  ( 676)
 . 57عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صد/  ( 677)
 .33ص عبد الخالق حس أحمد، المرجع السابق،د/  ( 678)
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 مقدرة المؤمن المالية فإنه لا يستطيع أن يتعهد مقدما بمواجهة مخاطر غير محددة

(679). 
في حين ذهب الرأي الراجح إلى جواز هذا النوع من التأمين، على أساس أنه  
ليس هناك ما يحول من الناحية القانونية عدم تحديد مبلغ التأمين وقت العقد طالما 

تحقق الخطر بتحديد الضرر الناجم عنه، كما أنه    يمكن تحديده في المستقبل عند 
يمكن   حيث  التأمين،  من  النوع  هذا  دون  يحول  ما  هناك  ليس  الفنية  الناحية  من 
تحديد القسط على أساس أعلى قيمة متوقعة للضرر الناجم عن الخطر المؤمن منه  

 . (680) وفقا  لما تشير به الإحصاءات 

 لمؤمن عليه: ارتباط أداء المؤمن بقيمة الشيء ا -3
يوجد بجانب عنصري الضرر ومبلغ التأمين عنصرٌ ثالثٌ يلعب دورا  هاما  في 
الحد  هي  القيمة  هذه  أن  ذلك  عليه،  المؤمن  الشيء  قيمة  هو  المؤمن  أداء  تحديد 
مبلغ   من  أقل  القيمة  هذه  كانت  لو  حتى  المؤمن،  يدفعه  أن  يمكن  الذي  الأقصى 

التأم وثيقة  في  سلفا   المحدد  على  التأمين  شخص  أمن  لو  المثال  سبيل  فعلى  ين، 
منزله من الحريق بمبلغ مائة ألف جنية، وكانت قيمة المنزل وقت الحريق ثمانين  
الضرر  قيمة  جنيه  ألف  ثمانين  بدفع  إلا  المؤمن  يلتزم  لا  فهنا  فقط،  جنيه  ألف 
الفعلي، وليس مائة ألف جنية قيمة مبلغ التأمين، ويرجع ذلك إلى أن التأمين من  

ضرار له صفه تعويضية، ولا يمكن أن يأخذ المؤمن له مبلغا  يفوق قيمة الضرر  الأ
 .(681)الذي أصابه، ويسمى التأمين في هذه الصورة بالتأمين الزائد 

التأمين أقل من قيمة الشيء   التأمين المتفق عليه في وثيقة  أما إذا كان مبلغ 
مؤمن في هذه الحالة إلا المؤمن عليه وقت تحقق الخطر المؤمن منه، فلا يلتزم ال

أيا كانت قيمة الضرر الذي أصاب المؤمن، فعلى سبيل المثال لو   التأمين  بمبلغ 
أمن شخص على منزله من الحريق بمبلغ ثمانين ألف جنية، وكانت قيمة المنزل 
وقت الحريق مائة ألف جنيه فقط، فهنا لا يلتزم المؤمن إلا بدفع ثمانين ألف جنية  

التأمي  مبلغ  هلك  قيمة  الذي  عليه  المؤمن  الشيء  قيمة  جنية  ألف  مائة  وليس  ن، 

 

محمد د/    :363رمضان أبو السعود، المرجع السابق، صد/    في عرض هذا الرأي انظر كل من:  ( 679)
 . 234ص أحمد شرف الدين، المرجع السابق،د/  :58علي عرفه، المرجع السابق، ص

خالد  د/    :363رمضان أبو السعود، المرجع السابق، صد/    في عرض هذا الرأي انظر كل من:  ( 680)
 . 234ص أحمد شرف الدين، المرجع السابق،د/  :217جمال أحمد، المرجع السابق، ص

 . 61لسابق، صعبدالودود يحيى، المرجع اد/  ( 681)
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هذه  في  التأمين  ويسمى  للمتعاقدين،  الاتفاقي  للتحديد  احتراما   وذلك  كليا ،  هلاكا  
 الصورة بالتأمين الناقص.

إلى  يدفع  بأن  المؤمن  يلتزم  حيث  السابقين  الفرضين  في  صعوبة  تثور  ولا 
زم لتغطية الضرر في حدود المبلغ المؤمن المؤمن له عند تحقق الخطر المبلغ اللا

به، أي أنه يدفع إما مبلغ التأمين أو قيمة الشيء أيهما أقل، لكن الصعوبة تثور  
عندما لا يترتب على تحقق الخطر إلا هلاكٌ جزئيٌّ للشيء المؤمن عليه، وهذا ما  

 سوف نعرض له بصدد قاعدة التخفيض النسبي. 

 قاعدة التخفيض النسبي:
إلى أن مبدأ التعويض يهدف إلى منع المؤمن له أو المستفيد من الإثراء    انتهينا

يفوق   تعويضا   يتقاضى  أن  من  بمنعه  وذلك  الأضرار،  من  التأمين  حساب  على 
التعويض   مبدأ  أن  غير  منه؛  المؤمن  الخطر  لوقوع  نتيجة   به  لحق  الذي  الضرر 

قانون قواعد  هناك  بل  الغاية،  هذه  إلى  يهدف  الذي  وحده  تستهدفها  ليس  أخرى  ية 
قاعدة   ومنها  معينة،  حالات  في  التعويض  لمبدأ  تجسيدا   أو  تفريعا   تعد  أيضا  

 النسبية.
المبلغ   كان  إذا  الأضرار  من  التأمين  في  أنه  النسبي  التخفيض  قاعدة  ومؤدى 
منه،   المؤمن  الخطر  تحقق  وقت  عليه  المؤمن  الشيء  قيمة  من  أقل  به  المؤمن 

كا  جزئيا  للشيء المؤمن عليه وليس هلاكا  كليا ، فإن وترتب على وقوع الخطر هلا
الشيء  وقيمة  التأمين  مبلغ  بين  النسبة  يعادل  تعويض  بدفع  إلا  يلتزم  لا  المؤمن 
ض عن كامل الخسارة   المؤمن عليه، وهذا يعني أن المؤمن له أو المستفيد لا يُعَوَّ

النسبة يعادل  الحاصل  الضرر  من  جزء  عن  يعوض  وإنما  مبلغ    الحاصلة،  بين 
 .(682)  التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه

 وحسابيا  فإن مبلغ التعويض في هذه الحالة = 
 

 xقيمة الضرر 
  مبلغ التأمين 

 قيمة الشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر 

جنيه وقيمة الشيء المؤمن عليه   50000وتطبيقا  لذلك فلو كان مبلغ التأمين  
  40000جنيه، ونتج عن وقوع الخطر ضرر مقداره    100000عند وقوع الخطر  

 جنية ففي هذا المثال يكون مبلغ التعويض= 

 

 . 62ص عبدالودود يحيى، المرجع السابق،د/  ( 682)
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 40000xالضرر)
( 

 (50000مبلغ التأمين )
=20000  

قيمة الشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر  جنيه
(100000 ) 

قابلة للتقدير،  ويشترط لتطبيق قاعدة النسبية أن يقع التأمين على قيمة مقدرة أو 
ويتحقق هذا عندما يقع التأمين على شيء تكون قيمته محددة أو قابلة للتحديد في  
هو   وهذا  عليه  المؤمن  الشيء  قيمة  من  أقل  التأمين  مبلغ  يكون  وأن  المستقبل، 
التأمين البخس أو الناقص، وأن يكون الضرر جزئيًّا، بمعنى أن يترتب على وقوع  

ا، ويكون الأمر كذلك عندما لا يهلك الشيء المؤمن الخطر ضرر جزئي وليس كليًّ 
 . (683)  عليه كليًّا، بل يهلك منه جزء فقط

على   التأمين  في  النسبية  قاعدة  إعمال  يمكن  فلا  الشروط  لهذه  وطبقا 
قابلة   أو  مقدرة  قيمة  على  التأمين  يقع  أن  يتطلب  الأول  الشرط  لأن  الأشخاص، 

للمساومة أو التقدير النقدي، كما أن الشرط الثاني  للتقدير، أما الإنسان فليس محلا   
عليه،   المؤمن  الشيء  قيمة  من  أقل  التأمين  مبلغ  يكون  أن  يتطلب  القاعدة  لهذه 
وواضح أيضا  أن هذا الشرط من غير الممكن تحققه في التأمين على الأشخاص  

التأمين   هذا  في  عليه  المؤمن  أولى    -لأن  جهة  شيئا ،    -من  وليس  إنسان  هو 
أنه لا مجال للمقارنة بين مقدار مبلغ التأمين    -من جهة ثانية    -ضاف إلى ذلك  ي

يقدر   لا  الإنسان  لأن  الأشخاص  على  التأمين  في  عليه  المؤمن  الإنسان  وقيمة 
بالنقود، ونظرا  لما تقدم فلا يعمل بهذه القاعدة إلا في التأمين من الأضرار بنوعيه،  

التأمين   في  إعمالها  مجال  كان  من  وإنْ  التأمين  في  منه  أوسع  الأشياء  على 
 .(684)  المسؤولية
  عادلة   غير   قاعدة  أنها  اعتبار  على   النسبي  التخفيض   قاعدة  البعض   وينتقد 

  يتجاوز   لم  دام  ما  الضرر  كامل  عن   يعوض   بأن  تقضي   العدالة  لأن  ذلك  له،  للمؤمن
  القسط  تناسب   مبدأ   إلى   تستند   القاعدة  هذه  أن   من   قيل   ما  فإن   ثم  ومن   التأمين،  مبلغ

  قيمة   وليس  التأمين  مبلغ  على  بناء  يُقَدَّر  القسط  لأن  صحيح  غير  قولٌ   هو  الخطر  مع
ض   أن  يجب   وبالتالي  عليه،  المؤمن  الشيء  حدود   في  دام  ما  الضرر  كامل  عن   يُعوَّ

 

 وما بعدها.  402ص خميس خضر، المرجع السابق،د/  ( 683)
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  في   وبارز  صريح  اتفاق  يوجد   مالم  قسطا    مقابله  في  دفع  قد   يكون   الذي  التأمين  مبلغ
 .(685)ذلك بغير   يقضي التأمين  وثيقة 

القاعدة لا تتعارض مع العدالة على أساس أن المؤمن   ويري البعض أن هذه 
الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه في حدود القسط الذي دفعه  يتحمل الضرر  

المؤمن  الشيء  لقيمة  وفقا   يتحدد  لم  الناقص  التأمين  في  القسط  وأن  له،  المؤمن 
عليه بأكمله، وإنما تم تحديد القسط على أساس المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأن يؤديه  

تأمين الناقص يقل عن قيمة  في حالة هلاك الشيء المؤمن عليه، وهذا المبلغ في ال
حق   من  كان  كليا   هلاكا   عليه  المؤمن  الشيء  هلك  فإذا  عليه،  المؤمن  الشيء 
المؤمن له الحصول على مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين وهو بطبيعة  
فالعدالة  جزئيا   الهلاك  كان  إذا  أما  عليه،  المؤمن  الشيء  قيمة  عن  يقل  الحال 

الم التزام  والقيمة  تقتضي  به  المؤمن  المبلغ  بين  النسبة  بمقدار  تعويض  بدفع  ؤمن 
 .(686) الكلية للشيء المؤمن عليه

 : المطلب الرابع
 المصلحة في التأمين 

التأمين   ومبلغ  القسط  جانب  إلى  التأمين  عقد  عناصر  إحدى  المصلحة  تعتبر 
عقد   يبطل  بدونه  التأمين  عقد  محل  في  أصيل  عنصر  هي  وبالتالي  والخطر، 

 مين بطلان ا مطلق ا. التأ
وقوع   عدم  في  مصلحة  للمستفيد  أو  له  للمؤمن  يكون  أن  بالمصلحة  ويقصد 

  . (687)  الخطر المؤمن منه ومن أجل هذه المصلحة أمن هذا الخطر
والسبب في اعتبار المصلحة ركنا في التأمين يكمن في أن عدم اشتراطها قد  

عندما لا تكون له مصلحة    يدفع المؤمن له إلى تعمد إحداث الخطر المؤمن منه،
عليه المؤمن  الشيء  على  المحافظة  مصلحة  (688) في  في  ليس  الخطر  فوقوع   ،

المؤمن له، ولهذا هو يؤمن نفسه أو ماله من هذا الخطر المحتمل،ويجب أن تكون  
أم   أدبية  مصلحة  كانت  سواء  مشروعة،  والأوقات  الأحوال  كل  في  المصلحة  هذه 

 

 وما بعدها.  60محمد علي عرفة، المرجع السابق، صد/  ( 685)
المنعد/    ( 686) صعبد  السابق،  المرجع  البدراوي،  المرجع  د/    بعدها:وما    98م  أحمد،  حسن  عبدالخالق 

 . 37السابق، ص
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اقتصادية، حيث يلزم لتوافر المصلحة في التأمين أن يمثل الشيء المؤمن عليه أو  
يه قيمة وأهمية خاصة لدى المؤمن له لا يقبل المساس بها أو  الشخص المؤمن عل

التفريط فيها، وأن أي مساس بهذه القيمة ينال من الذمة المالية للمؤمن له إذا كان 
ا   شخص  عليه  المؤمن  كان  إذا  وعواطفه  مشاعره  من  ينال  أو  شيئ ا،  عليه  المؤمن 

(689) . 
عقود   في  المصلحة  ركن  اشتراط  حول  خلاف  ثار  الأضرار  وقد  من  التأمين 

هذا   يرىانسحاب  من  هناك  أن  إلا  الأشخاص؛  على  التأمين  لعقود  امتدادها  دون 
التأمين من   توافره في عقود  التأمين دون استثناء، ووجوب  الشرط على كل عقود 
الأضرار وعلى الأشخاص على السواء، وأن وجوب توافره في عقود التأمين على  

التأمين   في  منه  ألزم  من  الأشخاص  التأمين  محل  الشخص  لحماية  الأضرار  من 
في   مصلحة  له  تكون  أن  لابد  غيره  حياة  على  يؤمن  فمن  ضده،  المؤمن  الخطر 
المحافظة على حياة المؤمن عليه، حيث إن تخلف هذه المصلحة قد يكون دافعا   

 . (690) للمؤمن للتخلص من المؤمن على حياته طمعا  في قبض مبلغ التأمين
ضرورة توافر المصلحة في كل أنواع التأمين في ضمان عدم  وتكمن العلة من  

الانحراف بالتأمين عن أهدافه وغاياته الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن انتفاءها  
في المحافظة على الأشياء أو الأشخاص محل التأمين خروج عن أهداف التأمين  

سبيل تجاه  بالتأمين  وجنوح  الأمان،  توفير  في  المتمثلة  مشروع    المشروعة  غير 
الخاسر،   أو  الرابح  موضع  في  له  المؤمن  ويضع  والمقامرة،  المضاربة  في  متمثل 
المؤمن   المستفيد من قصد وافتعال الأخطار  أو  له  المؤمن  يدفع  الذي  وهو الأمر 

 . (691)  ضدها أو استعجال حدوثها
وبناء على ذلك ذهب الرأي السائد في الفقه إلى ضرورة توافر المصلحة  

أن كل  لم  في  إذا  لذلك  وتطبيقا   بدونها،  ينعقد  لا  فيها  ركن ا  واعتبروها  التأمين  واع 
باطلا    التأمين  المصلحة غير مشروعة، كان عقد  أو كان  للمؤمن  تتوافر مصلحة 
لعدم وجود المحل أو لعدم مشروعيته، فإذا أمن شخص على منزل غير مملوك له 

ه في عدم وقوع الحريق، بل من الحريق كان التأمين باطلا  لعدم وجود مصلحة ل

 

 . 169فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق، صد/  ( 689)
صد/    ( 690) السابق،  المرجع  يحيى،  الودود  أحمد  د/    :66عبد  جمال  السابق،خالد  المرجع   حسن، 

 وما بعدها.  230ص
مصطفي محمد الجمال، المرجع السابق، د/    :172،  171ص  فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق،  ( 691)
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على العكس من ذلك تكمن مصلحته في وقوع الحريق على المنزل المؤمن عليه  
حتي يتمكن من قبض مبلغ التأمين؛ لذا قد يتعمد هذا الشخص إيقاع الحريق أثناء  
حماية   تقتضي  لذلك  المؤمن،  لمصلحة  إهدارا   يعد  خلسة، مما  التأمين  سريان  مدة 

تتو  أن  المؤمن  الخطر  مصلحة  وقوع  عدم  في  اقتصادية  مصلحة  له  للمؤمن  افر 
 .(692)  المؤمن منه على الشيء المؤمن عليه

تكون   أن  يكفي  وإنما  اقتصادية،  تكون  أن  المصلحة  في  دائما  يشترط  ولا 
بالإنفاق   المكلف  زوجها  حياة  على  التأمين  في  الزوجة  كمصلحة  أدبية  المصلحة 

عق كان  المصلحة  تخلفت  إذا  بحيث  المادة عليها،  ظل  في  حتى  باطلا  التأمين  د 
القانون المدني التي تنص على أنه:"   757 إذا كان التأمين حياة شخص    -1من 

غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا  في  
وإذا كان التأمين    -2وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء  على تحريض منه.  

لصالح غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب على الحياة  
تحريض   على  بناء   الوفاة  وقعت  أو  حياته،  على  المؤمن  الشخص  وفاة  في  عمدا  
كان  الوفاة،  إحداث  فى  شروع  مجرد  الشخص  هذا  من  وقع  ما  كان  فإذا  منه. 

ستفيد قد قبل للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا  آخر، ولو كان الم
 .(693) ما اشترط لمصلحته من تأمين"

يتعدد   لذا  منه،  المؤمن  الخطر  يضار  من  لكل  بالنسبة  المصلحة  وتتوافر 
الأصلية   العينية  الحقوق  كأصحاب  التأمين،  عقود  إبرام  في  المصلحة  أصحاب 
كالمالك وصاحب حق الانتفاع له ومالك الرقبة، وأصحاب الحقوق العينية التبعية  

المرتهن رسمي ا أو حيازي ا وصاحب حق الامتياز وكذلك أصحاب الحقوق    كالدائن
الشخصية، حيث لهم جميعا مصلحة في التأمين على الشيء من خطر الضياع أو  
الحريق أو الهلاك، حتى ما إذا وقع الخطر المؤمن منه لا تضيع على أصحاب  

 . (694) هذه الحقوق القيمة المالية للشيء الذي أمن عليه 
ا لوجوب توافر شرط المصلحة في كل عقود التأمين لارتباط ذلك بالنظام  ونظر  

عقود  كل  في  واستمرار  ابتداء  شرط  له  المؤمن  لدى  المصلحة  شرط  فيعد  العام 
المصلحة كأحد  لتخلف  التأمين باطلا  مطلق ا  ذلك يجعل عقد  بغير  التأمين والقول 

 

 . 247أحمد شرف الدين، المرجع السابق، صد/  ( 692)
 .41عبدالخالق حسن أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 693)
السابق،د/    ( 694) المرجع  الرحيم،  عبد  المرجع    177ص  فتحي  الجمال،  محمد  مصطفي  بعدها:  وما 

 وما بعدها.  209ص السابق،



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 377 
 

 

عل آثار  أية  تترتب  لا  وبالتالي  التأمين،  محل  فلا أركان  العقد،  طرفي  كاهل  ى 
المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين ولا المؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين؛ بل ويلتزم  
وهو   له،  المؤمن  جهة  من  قبضها  التي  التأمين  أقساط  كافة  برد  عندها  المؤمن 
حق  مصلحة  ذي  ولكل  نفسها  تلقاء  من  به  تقضي  أن  للمحكمة  يمكن  بطلان 

 .(695) الشرط بالنظام العام التمسك به لاتصال هذا 
يؤدي  لا  التأمين  عقد  إبرام  بعد  المصلحة  توافر  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
منزل   على  بالتأمين  شخص  يقوم  كأن  وذلك  عنه،  البطلان  لزوال  أو  لتصحيحه 
مملوك للغير، ثم يصبح المؤمن له بعد إبرام عقد التأمين مالك ا لهذا المنزل المؤمن  

ا وفق ا   عليه ضد الحريق؛ وذلك لأن عقد التأمين الذي نشأ باطلا  لا ينقلب صحيح 
 للقواعد العامة. 

وليس توافر المصلحة في عقود التأمين كما ذكرنا مرهون فحسب بنشأة العقد؛ 
ا وعدم ا، فإذا   بل يلزم استمرارها طوال مدة سريان العقد، فهي تدور مع العقد وجود 

ا مكتمل   الأركان ثم تخلفت المصلحة فيما بعد؛ فإن ذلك انعقد عقد التأمين صحيح 
كمن   المصلحة  تخلف  لحظة  من  القانون  بقوة  وزواله  التأمين  عقد  لانفساخ  يؤدي 
بينهما   يؤمن على زوجته ثم يطلقها فيما بعد، حيث إن زوال رابطة الزوجية فيما 

 . (696)  أدى لزوال المصلحة؛ وبالتالي فقدان العقد لركن من أركانه
التزامات طرفي  وعند   معه كل  تنقضي  المصلحة  التأمين لانتفاء  انقضاء عقد 

عقد التأمين، وبالتالي لا يضمن المؤمن للخطر المؤمن منه الذي يقع من بعد هذا 
  الانقضاء ولا يلتزم المؤمن له بدفع الأقساط إلا ما كان مدين ا به من قبل زوال العقد

(697.) 

  

 

 . 236خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 695)
 . 229ص مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق،د/  ( 696)
 .64ص محمد علي عرفة، المرجع السابق،د/  ( 697)
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 :الباب الأول
 أركان عقد التأمين

يلــزم لانعقــاده ضــرورة تــوافر شــروط معينــة فيــه  -كبــاقي العقــود  -عقــد التــأمين 
وهي التراضي والمحل والسبب، حتى يعتد بـه قانونـا ، ويخضـع عقـد التـأمين بالنسـبة 
ــبب،  ــي السـ ــال فـ ــد يقـ ــه لا جديـ ــرا لأنـ ــود. ونظـ ــة فـــي العقـ ــد العامـ ــان للقواعـ ــذه الأركـ لهـ

التراضـــي )الفصـــل الأول( والمحـــل فســـوف تقتصـــر الدراســـة علـــى الـــركنين الأولـــين: 
 .)الفصل الثاني( لانفرادهما ببعض الأحكام الخاصة والتي ينبغي دراستها

 : الفصل الأول
 التراضي في عقد التأمين 

يصــدر التراضــي مــن طرفــي عقــد التــأمين )المــؤمن، والمــؤمن لــه(، ومــن الناحيــة 
العملية لا ينعقد عقد التأمين في العادة بتبـادل فـوري للإيجـاب والقبـول، ولاسـيما فـي 
ــراءات  ــة وإجـ ــوات عمليـ ــه خطـ ــأمين فيـ ــة التـ ــرام وثيقـ ــبق إبـ ــذي يسـ ــاري الـ ــأمين التجـ التـ

 يستوفيها المؤمن. 
مــن همــا طرفــا عقــد التــأمين ثــم بيــان لكيفيــة إبــرام عقــد  وهكــذا فــلا بــد مــن دراســة

 على النحو التالي: التأمين؛ لذا تنقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين 
 المبحث الأول: طرفا عقد التأمين. 

 المبحث الثاني: مراحل إبرام عقد التأمين. 
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 : المبحث الأول
 طرفا عقد التأمين

بــين شخصــين همــا المــؤمن أي شــركة التــأمين فــي يــتم إبــرام عقــد التــأمين عــادة 
العادة وقد يكـون جمعيـة والمـؤمن لـه وهـو مـن يتعاقـد مـع الشـركة أو الجمعيـة، غيـر 
 أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يتــدخل بــين هــذين الطــرفين وســطاء لإبــرام العقــد بينهمــا

(698) . 

 : المطلب الأول 
 المؤمن والوسيط 

مســتقلة كــل الاســتقلال عــن المــؤمن يكــون المــؤمن عــادة شــركة تــأمين مســاهمة 
لهـم، وهــي التــي تتعاقــد معهــم ويكــون ذلـك عــادة عــن طريــق وســطاء، ولا يجــوز وفقــا 
للقــــانون المــــدني أن يقــــوم بعمليــــات التــــأمين التجــــاري إلا شــــركة مســــاهمة رأســــمالها 
مملوك دائما لمسـاهمين متمتعـين بجنسـية الدولـة، ومـرخص لهـا بـذلك مـن قبـل وزارة 

 .(699) تجارة ومقيدة في سجل شركات التأمين بهذه الوزارةالاقتصاد وال
 عقــود  إبــرام مقاولــة هــي تجاريــة مقاولــة تباشــر الحــالات  هــذه فــي التــأمين وشــركة

ــأمين ــراف، وجـــه علـــى ذلـــك ويكـــون  التـ ــد  ولكـــن الاحتـ ــون  قـ ــأمين جمعيـــة المـــؤمن يكـ  تـ
 مــن بتعــويض  ويلتزمــون  لهــا يتعرضــون  التــي الأخطــار أعضــائها بــين يجمــع تعاونيــة،
ــا التــــي الاشــــتراكات  مــــن معينــــة ســــنة فــــي مــــنهم إليــــه بالنســــبة الخطــــر يتحقــــق  يؤديهــ

 جمعيــة أو تعاونيــة جمعيــة كانــت  ســواء التبادليــة التــأمين جمعيــات  وتتميــز الأعضــاء،
 شــركات  فــي الشــأن هــو كمــا الــربح، تحقيــق نحــو تســعي لا بأنهــا تعــاوني، شــكل ذات 

 هـم ويكونـون  أسـهمهم علـى أرباحـا   يتقاضـون  مساهمون  فيها فليس المساهمة،  التأمين
 يـــؤمن التبادليـــة التـــأمين جمعيـــات  أعضـــاء إن بـــل لهـــم، والمـــؤمن والعمـــلاء المؤمنـــون 

  .(1)700لهم ومؤمن مؤمنون  واحد  وقت  في فهم بعضا   بعضهم
والأصل أن يتم التعاقد بـين شـركة التـأمين باعتبارهـا المـؤمن وبـين العمـلاء وهـم 
المـــؤمن لهـــم ولكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة لا يـــتم التعاقـــد مباشـــرة بـــين شـــركة التـــأمين 
والعمــلاء وإنمــا يتـــدخل بينهمــا وســطاء يســـعون إلــى تقريــب وجهـــات النظــر، وتـــذليل 

 

 . 971ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 698)
 . 114ص مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق،د/  ( 699)
 .  972المرجع السابق، ص ،عبدالرزاق السنهوري د/  ( 700)
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مــؤمن بمــنحهم بعــض الســلطات اللازمــة لإبــرام العقبــات أمــام انعقــاد العقــد، ويقــوم ال
 العقد.

 وهؤلاء الوسطاء هم الوكيل المفوض، والمندوب ذو التوكيل العام والسمسار.
 وسطاء  بها  يتمتع التي السلطات   بأوسع  يتمتع  شخص   هو  المفوض:  الوكيل أولًا:
 التـــأمين عقـــد  إبـــرام ســـلطة يخولـــه المـــؤمن مـــن خاصـــا   تفويضـــا   يتلقـــى حيـــث  التـــأمين،
 القســط قــبض  فــي الحــق يمنحــه كمــا لــه المــؤمن مــع والتزاماتــه وشــروطه بنــوده وتحديــد 
 إذا إبرامــه بعــد  فســخه أو العقــد  تعــديل التفــويض  هــذا بمقتضــي أيضــا   ويسـتطيع الأول،

 أو التعويضــات  وتســوية انتهائهــا بعــد  العقــد  مــدة مــد  كــذلك ويملــك مقتضــي لــذلك كــان
 .(701)بها المؤمن المبالغ

هو شخص يعينه المـؤمن لإبـرام عقـد التـأمين   ثانياً: المندوب ذو التوكيل العام:
لكنه يتمتع بسلطات أقل من الوكيل المفـوض، ولهـذا المنـدوب أن يبـرم عقـد التـأمين 
مع المؤمن له بشرط التقيد بشروط التأمين العامة المألوفـة، دون أن يكـون لـه الحـق 

 .(702) في تعديل بنود عقد التأمين بعد انعقاده سواء بالإضافة أو الحذف
تنحصر مهمة السمسار في تقريب وجهات النظر بين المـؤمن   ثالثاً: السمسار:

وطالبي التأمين، وتضيق مهمـة السمسـار وتتسـع وفقـا  للسـلطة المخولـة لـه بمقتضـي 
العقـد المبـرم بينــه وبـين المــؤمن، ومـن ثــم ينبغـي الرجـوع إلــى بنـود هــذا العقـد لمعرفــة 

 .(703) صدد نطاق السلطة الممنوحة للسمسار في هذا ال
فقــد تكــون شــروط العقــد واضــحة الدلالــة علــى أن مهمــة السمســار تقتصــر علــى 
مجــرد التوســط فــي البحــث عـــن الــراغبين فــي التــأمين وحـــثهم علــى ذلــك، وفــي هـــذه 
الحالة لا يكون للسمسار بطبيعة الحال سلطة في إبـرام عقـد التـأمين مـع المـؤمن لـه 

 والذي يقوم بذلك هو المؤمن ذاته. 
تع السمسار ببعض الصلاحيات بصدد إبرام عقد التأمين أو تنفيذه، مثل وقد يتم

تسلم الوثيقة من المؤمن لتسـليمها للمـؤمن لـه وقـبض الأقسـاط والتعويضـات الواجـب 
دفعها، وتسليم البيانات التي ينبغي على المؤمن لـه أن يقـدمها للمـؤمن أثنـاء سـريان 

 عقد التأمين.

 

 .95جمال أحمد، المرجع السابق، صخالد د/  ( 701)
 . 157محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/  ( 702)
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تلــزم شــركة التــأمين ولا تكــون مســئولة عنهــا،  والقاعــدة أن تصــرفات السمســار لا
بــل يتحملهــا السمســار بصــورة شخصــية، كمــا لا يكــون المــؤمن مســئولا  عمــا وعــد بــه 
السمسار من تعديل بنود التأمين العامة التي تتضمنها وثيقة التـأمين أو مـن إضـافة 

يـر هذه البنود، ويسأل السمسار عن خطئه تجـاه المـؤمن لـه كمـا لـو أوهمـه بـأمور غ
حقيقيـة عـن طبيعـة الضـمان، أو تلقـي الإخطـار عـن الكارثـة ولـم يعلـم المـؤمن بهــا، 
ورجــوع المــؤمن لــه علــى السمســار يكــون وفقــا  لقواعــد المســؤولية المدنيــة لا بمقتضــي 

 عقد التأمين. 

 : المطلب الثاني
 المؤمن له 

تعــددت التســميات التــي أطلقــت علــى المتعاقــد مــع المــؤمن، وقــد كــان المشــروع 
، وقـد حـذفت 1035تمهيدي للقـانون يطلـق عليـه لفـظ " طالـب التـأمين" فـي المـادة ال

هذه المادة في لجنـة المراجعـة، واسـتبدل بتسـمية " طالـب التـأمين " تسـمية " المـؤمن 
له " والتي ظهرت في الشكل النهائي للقانون المدني، فـي حـين يطلـق عليـه الـبعض 

ي يسعي إلى التأمين والطالب له، ونحن اسم المستأمن انطلاقا  من أنه الشخص الذ 
مــن جانبنــا نفضــل مســمي " المــؤمن لــه " والتــي ظهــرت فــي الشــكل النهــائي للقــانون 

 المدني نزولا  على لغة التشريع وانضماما  إلى غالبية الفقه المصري.
وينبغـــي فـــي هـــذا الصـــدد التمييـــز بـــين مصـــطلحات ثلاثـــة هـــي طالـــب التـــأمين، 

 والمؤمن له، والمستفيد.
ــذ الالتزامــــات المقابلــــة طالــــب التـــــأمين:  -1 ــذي يتعهــــد بتنفيــ هــــو الشــــخص الــ

 . (704) لالتزامات المؤمن وخاصة الالتزام بدفع أقساط التأمين
هــو الشــخص الــذي يتهــدده الخطــر المــؤمن  المــؤمن لــه أو المــؤمن عليــه: -2

منــه ســواء فــي شــخص أو فــي حالــه، وقــد اشــترط القــانون لصــحة التــأمين فــي الحالــة 
التي يكون فيها المسـتفيد هـو غيـر المهـدد بـالخطر فـي التـأمين علـى الحيـاة ضـرورة 
الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن المــؤمن عليــه حرصــا مــن المشــرع علــى أن يتــرك 

 .(705) الحريــة الكاملــة فــي تقيــيم عمليــة التــأمين التــي تــرد علــى حياتــهللمــؤمن عليــه 
مــن القــانون المــدني علــى أنــه:" يقــع بــاطلا  التــأمين  755/1وفــي هــذا تــنص المــادة 

 

 . 975ص مرجع السابق،عبد الرزاق السنهوري، الد/  ( 704)
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على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبـل إبـرام العقـد. فـإذا كـان هـذا الغيـر 
 ا  إلا بموافقة من يمثله قانونا ".لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيح

ــتفيد: -3 ــوع  المسـ ــغ فـــي حالـــة وقـ ــؤمن مبلـ ــه المـ هـــو الشـــخص الـــذي يـــؤدي إليـ
الكارثـة المـؤمن منهــا، والمـؤمن لــه هـو الــذي يحـدد شــخص المسـتفيد، فــإن لـم يحــدده 
كـــان معنـــى ذلـــك أنـــه هـــو المســـتفيد، ولـــذلك فـــي حالـــة وفـــاة المـــؤمن لـــه دون تعيـــين 

ن المسـتفيد مستفيد كانت قيمة التـأمين بمثابـة تركـة تـورث مـن بعـده، ولا يحتـاج تعيـي
 .(706)موافقة من المؤمن أو من المستفيد ذاته

ولا يشـــترط تعيـــين شـــخص المســـتفيد حيـــث إنـــه يجـــوز أن يعقـــد التـــأمين لصـــالح 
ــنهم وبـــين طالـــب  ــع بيـ ــي تجمـ ــفاتهم التـ ــا بصـ ــذواتهم وإنمـ ــنهم بـ ــتم تعييـ ــتفيدين لا يـ مسـ

ت اعتبــار كــل مــن تــوافرت فيــه صــفا -التــأمين علاقــة كعلاقــة العمــل. ومــؤدى ذلــك 
المستفيد مؤمنا  له في نفس الوقت طالمـا تحققـت فيـه شـروط التـأمين يتحقـق الخطـر 
المــؤمن منـــه وقــد اشـــترط صــاحب العمـــل لمصــلحته حقـــا  مباشــرا  قبـــل المــؤمن طبقـــا  
ــالح  ــتراطه لصـ ــا اشـ ــذ مـ ــترط أن يطالـــب بتنفيـ ــلحة الغيـــر للمشـ ــتراك لمصـ ــد الاشـ لقواعـ

  بقصر هذا الحق على المنتفع وحده.المنتفع طالما أن عقد التأمين لم يتضمن نصا  
يجـوز فـى  -1مـن القـانون المـدني علـى أنـه:"  758وقد نصت على ذلك المـادة  

التأمين علـى الحيـاة الاتفـاق علـى أن يـدفع مبلـغ التـأمين أمـا إلـى أشـخاص معينـين، 
ويعتبر التأمين معقـودا  لمصـلحة  -2وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد. 

معينين إذا ذكر المؤمن لـه فـي الوثيقـة أن التـأمين معقـود لمصـلحة زوجـه   مستفيدين
أو أولاده أو فروعـه، مــن ولــد مـنهم ومــن لــم يولــد، أو لورثتـه دون ذكــر أســمائهم فــإذا 
كــان التــأمين لصــالح الورثــة دون ذكــر أســمائهم كــان لهــؤلاء الحــق فــي مبلــغ التــأمين 

 الحق ولو نزلوا عن الأرث".كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا 
ــذه الصـــفات الـــثلاث  ــب، اجتمـــاع هـ ــأمين والمـــؤمن لـــه  –والغالـ وهـــي طالـــب التـ

ــام  ــثلا  إذا قـ ــرار، فمـ ــن الأضـ ــأمين مـ ــي التـ ــا  فـ ــد خصوصـ ــي شـــخص واحـ ــتفيد فـ والمسـ
التـأمين الـذي  (707) شخص بالتأمين على مصانعه من الحريق وما شابه فهو طالب 

تعاقد مع المؤمن، وهو ذاتـه المـؤمن لـه لأن مصـانعه هـي المهـددة بـالخطر المـؤمن 
منه، وهو كذلك المستفيد الذي يحصل مـن المـؤمن علـى مبلـغ التـأمين، إذا احترقـت 
ــا  أن تتفــــرق هــــذه الصــــفات الــــثلاث علــــى أشــــخاص  مصــــانعه، ولكــــن يحــــدث أحيانــ

 مختلفين على النحو التالي: 
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تجتمع صفتا طالب التأمين والمؤمن له في شخص واحـد بينمـا يجوز أن   -1
: ويقـع هـذا كثيـرا  فـي التـأمين علـى الحيـاة، عنـدما يكون المستفيد هو شـخص آخـر

يقــوم شــخص بالتــأمين علــى حياتــه لمصــلحة أولاده فيكــون هــذا الشــخص هــو طالــب 
ط، ويكون في التأمين لأنه هو الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن ويلتزم بدفع الأقسا

الوقـت ذاتــه هـو المــؤمن لـه لأنــه أمــن علـى حياتــه هـو، أمــا المسـتفيد فهــو أولاده وقــد 
اشــترط المــؤمن لمصــلحتهم فتســري قواعــد الاشــتراط لمصــلحة الغيــر فيقبضــون مبلــغ 

 .(708) التأمين عند وفاة الأب 
ويجــوز أن تجتمــع صــفتا طالــب التــأمين والمســتفيد فــي شــخص واحــد بينمــا  -2

له شخص آخر: ويكون ذلك عنـدما يقـوم شـخص بالتـأمين علـى حيـاة   يكون المؤمن
مدينه، فإذا مات المدين قبل الوفاء بالدين تقاضي الدائن مبلغ التأمين مـن المـؤمن، 
فهنـا يكــون الــدائن هــو طالــب التــأمين لأنــه هــو الــذي أبــرم عقــد التــأمين مــع المــؤمن، 

فيد، لأنـه هـو الـذي يحصـل ويلتزم بدفع الأقساط، ويكـون فـي نفـس الوقـت هـو المسـت
على مبلغ التأمين إذا مات المدين أما المؤمن له فهو المـدين، لأن حياتـه هـي التـي 

 . (709) أمن عليها الدائن
ويجــوز كــذلك أن تجتمــع صــفتا المــؤمن والمســتفيد فــي شــخص واحــد، بينمــا  -3

يكــون طالــب التــأمين شــخص آخــر: ويحــدث ذلــك عنــدما يقــوم شــخص بالتــأمين مــن 
ة من حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنـا يكـون صـاحب المسؤولي

الســـيارة هـــو طالـــب التـــأمين الـــذي تعاقـــد مـــع المـــؤمن ويلتـــزم بـــدفع الأقســـاط، ويكـــون 
الســائق الــذي يقــود الســيارة هــو المــؤمن لــه والمســتفيد فــي الوقــت ذاتــه، لأن التــأمين 

رة، ومـن ثـم يكـون مؤمنــا معقـود علـى خطـر يهـدده وهـو مسـؤوليته عــن حـوادث السـيا
لـه، ولأنـه هـو الــذي يحصـل علـى مبلــغ التـأمين إذا تحققـت مســؤوليته ومـن ثـم يكــون 

 .(710)مستفيدا  
ويجــــوز أخيــــرا  أن تتفــــرق الصــــفات الــــثلاث الســــابقة علــــى أشــــخاص ثلاثــــة  -4

مختلفين بحيث يكون أحـدهم طالـب التـأمين، والثـاني المـؤمن لـه، والثالـث المسـتفيد: 
أمن شخص على حياة غيره لمصلحة شخص ثالـث، كمـا إذا عنـي   ويتحقق ذلك إذا

شخص بتدبير حيـاة شـقيقة لـه يعولهـا أب متقـدم فـي السـن، فيـؤمن علـى حيـاة الأب 
لمصلحة شقيقته، حتى إذا مات الأب أمكـن للشـقيقة أن تحصـل علـى مبلـغ التـأمين 
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طالـب لكي تستعين به في تدبير معاشها، ففـي هـذه الحالـة يكـون هـذا الشـخص هـو 
التأمين، لأنه هـو الـذي أبـرم عقـد التـأمين مـع المـؤمن ويلتـزم بـدفع الأقسـاط، ويكـون 
الأب هو المؤمن له، لأن حياته هي المؤمن عليها، وتكون الشـقيقة هـي المسـتفيدة، 

 .(711)لأنها هي التي تحصل على مبلغ التأمين عند موت أبيها

 

 وما بعدها.  1100عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، صـد/  ( 711)
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 : المبحث الثاني
 مراحل إبرام عقد التأمين

نعــرض هنــا الأمــور المتعلقــة بــإبرام عقــد التــأمين مــن الناحيــة القانونيــة )مطلــب 
 أول( وتلك الخاصة بإبرام عقد التأمين من الناحية العملية )مطلب ثان(

 : المطلب الأول 
 إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية 

رفيـه، عقد التأمين هو عقد رضائي يشترط لانعقاده صحيحا  منتجا  لآثاره بـين ط
أن يكون كل منهما أهـلا  لأن يصـدر عنـه تعبيـر عـن التراضـي يعتـد بـه قانونـا ، وأن 
ا مــن العيــوب التــي تلحــق الرضــا، ولــم يــرد فــي نصــوص  يكــون هــذا التراضــي خاليــ 
القانون المـدني نـص خـاص يتعلـق بالأهليـة اللازمـة لعقـد التـأمين ولا بعيـوب الرضـا 

 واعد العامة للعقود.فيه، وبالتالي تطبق في هذا الشأن الق
 ونعرض هاتين المسألتين على ضوء هذه القواعد.

 : الفرع الأول
 الأهلية

تثور مسألة الأهليـة اللازمـة لإبـرام عقـد التـأمين بالنسـبة للمـؤمن لـه لأن المـؤمن 
غالبــا  مــا يكــون شــركات أو هيئــات تتمتــع بشخصــية قانونيــة معنويــة مســتقلة تؤهلهــا 

 . (712) طريق الشخص الذي يمثلها وهو كامل الأهلية دائما  لإبرام هذه العقود عن 
ويكفي في المؤمن لـه تـوافر أهليـة الإدارة لإبـرام عقـد التـأمين باعتبـاره عمـلا  مـن 

؛ لهذا يجوز للبالغ الرشـيد أن يبـرم عقـد التـأمين، كمـا يجـوز ذلـك (713)أعمال الإدارة  
أيضـــا  للقاصـــر أو المحجـــور عليـــه إذا كـــان مأذونـــا لـــه فـــي إدارة أموالـــه، أمـــا إذا لـــم 
يتــوافر لــه هــذا الإذن فهــو غيــر أهــل لإبــرام عقــد التــأمين، وإذا قــام بــذلك كــان العقــد 

أجــازه هــو بعــد بلوغــه ســن الرشــد أو  قــابلا  للإبطــال لمصــلحته إلا إذا أجــازه وليــه، أو
 بعد الإذن له في إدارة أمواله. 

ومــا دام عقــد التــأمين مــن أعمــال الإدارة فإنــه يجــوز لمــن يملــك ســلطة الإدارة أن 
يبــرم التــأمين نيابــة عــن الغيــر، وبالتــالي يجــوز للــولي أو الوصــي أو الوكيــل وكالـــة 

 

 .67ص عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق،د/  ( 712)
 . 979ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 713)
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لأنـه يملـك حـق الإدارة ويكـون عامة إبرام عقد التأمين لحساب المحجـور أو الموكـل 
 .(714)العقد صحيحا  ونافذا  

 : الفرع الثاني
 عيوب الرضا 

يكــون عقــد التــأمين معيبــا  إذا شــابه عيــب مــن عيــوب التراضــي، شــأنه فــي ذلــك 
شأن كافة العقود، طبقا  للقواعد العامة في الغلط والتغرير والغـبن والإكـراه، وينـدر أن 

تــدليس لأن المــؤمن يكــون شــركة مســاهمة يصــعب يشــوب إرادة المــؤمن لــه إكــراه أو 
تصــور وقــوع الإكــراه منهــا علــى المتعاقــد معهــا، ولكــن قــد يقــع المــؤمن لــه فــي غلــط 
جوهري فيكون عقد التأمين قابلا  للإبطال لمصلحته كما لو أمن شخص على سيارة 
مرهونــة لــه رهنــا  حيازيــا، وهــو يجهــل ورود شــرط بوثيقــة التــأمين يقضــي بــأن يكــون 

 . (715) ؤمن له هو المالك للسيارة المؤمن عليها وإلا أعفيت الشركة من المسؤوليةالم
أما المؤمن فكثيرا  ما يقع في غلط جوهري عندما يزوده المؤمن له ببيانات غير 
صــحيحة عــن الخطــر المــؤمن منــه أو يكــتم عنــه هــذه البيانــات، وفــي هــذه الحالــة لا 

( 764بـالبطلان، بـل تطبـق القواعـد التـي قضـت بهـا المـادة )تطبق القواعد الخاصـة  
من القانون المدني وهي بطلان عقد التـأمين فـي حالـة الغلـط فـي سـن الشـخص، أو 
الإدلاء ببيانــات خاطئــة إلا فــي الحالــة التــي تجــاوز فيهــا حقيقــة ســن المــؤمن عليــه 

في القسـط أو  الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين، وترتب على ذلك زيادة
الإقــلال منــه، وإنمــا يكــون الجــزاء فــي الحالــة الأولــي إلــزام المــؤمن بــرد الزيــادة التــي 
حصــل عليهــا دون فوائــد مــع تخفــيض الأقســاط التاليــة، وفــي الحالــة الثانيــة يخفــض 
مبلغ التأمين بمـا يتعـادل مـع النسـبة بـين القسـط المتفـق عليـه والقسـط الواجـب أداؤه، 

شكل عام بصرف النظر على الشخص الذي وقع في الغلط أو وينطبق هذا الحكم ب
 الذي تأثر بالبيانات الكاذبة.

 

 . 128مصطفي محمد الجمال، المرجع السابق، صد/  ( 714)
 . 162محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/  ( 715)
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 : المطلب الثاني
 إبرام عقد التأمين من الناحية العملية 

ــديم  ــدأ بتقـ ــة تبـ ــل متتاليـ ــدة مراحـ ــة بعـ ــة العمليـ ــأمين مـــن الناحيـ ــد التـ يمـــر إبـــرام عقـ
قتــا  مــن خــلال مــذكرة المــؤمن لــه طلــب التــأمين، ثــم قبــول المــؤمن تغطيــة الخطــر مؤ 

التغطية المؤقتة، ثم يتم الاتفاق النهائي بتوقيع وثيقة التـأمين، وقـد يقـع بعـد ذلـك أن 
يقـوم الطرفــان بــإجراء تعـديل أو إضــافة فــي عقـد التــأمين الأصــلي ويثبتـان ذلــك فيمــا 

 يسمي ملحق وثيقة التأمين. 
 ونعرض لهذه المراحل المتتالية من خلال الأفرع التالية: 

 فرع الأول: طلب التأمين. ال
 الفرع الثاني: مذكرة التغطية المؤقتة.

 الفرع الثالث: وثيقة التأمين. 
 الفرع الرابع: ملحق وثيقة التأمين. 

 : الفرع الأول
 طلب التأمين

تبــدأ مراحــل إبــرام عقــد التــأمين غالبــا  بتقــديم المــؤمن لــه طلــب التــأمين، ويحــدث 
المؤمن له طلـب التـأمين، بـل يسـبق هـذه المرحلـة قيـام عادة ألا يقدم من تلقاء نفسه 

وســيط التــأمين بــدور الوســاطة، لحــث الشــخص علــى إبــرام عقــد التــأمين مــن خــلال 
ــن  ــه مـ ــول عليـ ــن الحصـ ــا يمكـ ــبه، ومـ ــذي يناسـ ــأمين الـ ــوع التـ ــأمين وبنـ ــا التـ ــان مزايـ بيـ

قـوم تسهيلات، فإذا اقتنع الشخص قدم لـه الوسـيط نموذجـا  مطبوعـا  لطلـب التـأمين لي
 . (716) بملء بياناته
 أساسـها، على التأمين عقد  يبرم التي اللازمة البيانات  على التأمين  طلب   ويشتمل

 الـــذي التـــأمين ومبلـــغ بـــه، المحيطـــة الظـــروف وجميـــع منـــه المـــؤمن الخطـــر وبخاصـــة
 ومواعيــد  وكيفيــة الواجبــة الأقســاط ومقــدار الخطــر، تحقــق عنــد  بدفعــه المــؤمن يتعهــد 

 فــي ينظــر عنــدما أمامــه لتكــون  المــؤمن يطلبهــا التــي البيانــات  مــن ذلــك وغيــر دفعهــا،
 .(717)الطلب  هذا إجابة

 
 

 . 155ص مصطفي محمد الجمال، المرجع السابق،د/  ( 716)
 . 981ص رزاق السنهوري، المرجع السابق،عبد الد/  ( 717)
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 مدي القوة الملزمة لطلب التأمين: 
طلـب التــأمين وحـده غيــر ملــزم للمـؤمن أو للمــؤمن لــه، ولا يـتم العقــد إلا إذا وقــع 

، ولا يوجـد نـص خـاص (718)طرفاه وثيقة التأمين، وتـم تسـليم هـذه الوثيقـة للمـؤمن لـه
ينظم القوة الملزمة لطلب التأمين؛ لذا يتعين تطبيق القواعد العامة لتحديد مدى القوة 

 الملزمة لطلب التأمين بالنسبة لكل من المؤمن والمؤمن له. 
بالنسبة إلى المؤمن: لا يكون طلب التـأمين ملزمـا  للمـؤمن، لأنـه لـم يصـدر منـه 

التأمين يعتبر قبولا  لهذا الإيجاب فيلتزم المؤمن، إيجاب حتى يمكن القول بأن طلب 
فطلــب التــأمين مــا هــو إلا دعــوة للتعاقــد تــوزع علــى عــدد كبيــر مــن راغبــي التــأمين 
للتعرف على الأخطار المراد تأمينها ودراسة مدي إمكانية تغطيتها وانتقـاء المناسـب 

أو رفضـه دون منها، ومن ثم فإن للمؤمن لـه مطلـق الحريـة فـي قبـول طلـب التـأمين 
مســؤولية عليــه، وهــو غيــر ملــزم أصــلا  بــالرد علــى طلــب التــأمين، وعلــى ذلــك فــإن 

 . (719)سكوت المؤمن عن الرد على طلب التأمين لا يعتبر قبولا  له
وبالنســبة للمــؤمن لــه )طالــب التــأمين(: لا يكــون طلــب التــأمين ملزمــا  لــه أيضــا ، 

اســـتعلام مـــن جانـــب المـــؤمن لـــه عـــن مقـــدار ذلـــك أن طلـــب التـــأمين إذا كـــان مجـــرد 
الأقساط التي قدرها المؤمن لإبرام عقد التأمين فليس ذلك بإيجاب بات، وللمؤمن له 
بعد وصول رد المؤمن المضي في التعاقد أو العدول عنه، وإذا عـدل لـم يكـن ملزمـا  

لمـؤمن بشيء نحو المؤمن، وحتى لو كان طلب التأمين إيجابا  باتـا ، فهـذا الإيجـاب ل
 .(720) له الرجوع فيه ما دام لم يصدر من المؤمن قبول، فهو إيجاب بات غير ملزم

من القانون المدني علي أنه " إذا عين ميعاد للقبول،  93وفي هذا تنص المادة 
ــتخلص  ــد يسـ ــاد، وقـ ــذا الميعـ ــي هـ ــه إلـــي أن ينقضـ ــي إيجابـ ــاء علـ التـــزم الموجـــب بالبقـ

لمعاملــة " ، ولكــن اســتخلاص ميعــاد هنــا الميعـاد مــن ظــروف الحــال أو مــن طبيعـة ا
من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة لا يتفق مـع مـا جـرى بـه العـرف فـي إبـرام 
عقد التأمين من أن طالب التأمين يحق له الرجوع في إيجابـه، ومـن ثـم يكـون طلـب 
 التأمين حتى ولو كان إيجابا  باتا  غير ملزم لطالب التأمين دون أدني مسؤولية عليه

 في هذا الصدد.  

 

 . 125ص عبد الودود يحيى، المرجع السابق،د/  ( 718)
 . 413رمضان أبو السعود، المرجع السابق، صد/  ( 719)
 . 165منصور، المرجع السابق، صمحمد حسين د/  ( 720)
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ويلاحــظ أن طلـــب التــأمين أيـــا  كانــت قوتـــه الملزمــة يصـــبح بعــد إتمـــام إجـــراءات 
التعاقـــد جـــزءا  مـــن العقـــد وينـــدمج فيـــه، حيـــث يحتـــوي علـــى البيانـــات الجوهريـــة التـــي 
وضعها المؤمن في اعتباره عند قبول التأمين على الخطر وتحديد القسـط المتناسـب 

 معه. 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 390 
 

 

 : الفرع الثاني
 التغطية المؤقتةمذكرة 

عند قبـول المـؤمن طلـب التـأمين والاتفـاق بينـه وبـين المـؤمن لـه علـى إبـرام عقـد 
ــذكرة  ــه المـ ــؤمن لـ ــليم المـ ــوم بتسـ ــه يقـ ــي الطلـــب، فإنـ ــواردة فـ ــات الـ ــا  للبيانـ ــأمين طبقـ التـ
المؤقتة، وهي بمثابة قبول الشركة الالتزام بتغطية الخطر بالشروط الواردة في طلـب 

حين الانتهاء من إجراءات الوثيقة النهائية، ويمكن تعريـف مـذكرة   التأمين وذلك إلى
التغطيــة المؤقتـــة بأنهـــا " عقـــد مـــن نـــوع خــاص يتعهـــد فيهـــا المـــؤمن بتغطيـــة الخطـــر 
المزمــع التــأمين منــه فــي الفتــرة مــا بــين تقــديم طلــب التــأمين إلــى حــين صــدور القــرار 

 .(721) النهائي مع المؤمن في شأن هذا الطلب 
وثيقـة التـأمين تحتــاج عـادة إلـى فتــرة زمنيـة لتحريرهـا، إذ لا يكفــي أن  ونظـرا  لأن

يتقــدم المــؤمن لــه بطلــب التــأمين إلــى المــؤمن ليقــوم هــذا الأخيــر بــإبرام عقــد التــأمين 
معه، بل يحتاج إلى بعض الوقـت ليقـوم بفحـص الطلـب، والتأكـد مـن بياناتـه وإجـراء 

بعقـد التـأمين، وطـوال هـذا الوقـت لا التحريات اللازمة قبل أن يرتبط مـع المـؤمن لـه 
يكــون المــؤمن لــه )طالــب التــأمين( قــد أمــن نفســه مــن الخطــر الــذي يتهــدده، فــإذا مــا 
ــم يســتطع الرجــوع بشــيء علــى المــؤمن وتحمــل  وقــع الخطــر فــي أثنــاء هــذا الوقــت ل
الخطــر وحــده؛ لـــذلك جــرت العــادة علـــى أن يتفــق طالــب التـــأمين مــع المــؤمن علـــى 

مينه من الخطر خلال الفترة السابقة علـى صـدور الوثيقـة النهائيـة، تغطيته مؤقتا  وتأ
 . (722)وذلك عن طريق مذكرة التغطية المؤقتة

وتتضمن مذكرة التغطية المؤقتة كافة العناصر الرئيسة للتـأمين، لاسـيما الخطـر 
، ويلــزم لســريان هــذه (723)المــؤمن منــه ومبلــغ التــأمين، ومقــدار القســط ومــدة التــأمين

أن تكــون موقعــة مــن المــؤمن والمــؤمن لــه، وتســري عليهــا القواعــد الخاصــة المــذكرة 
بعقــد التــأمين، حيــث يلــزم المــؤمن بضــمان الخطــر المــؤمن منــه منــذ بــدء ســريانها، 

 ويلتزم المؤمن له بدفع الأقساط المحددة فيها. 
ولا يتطلــــب القــــانون شــــكلا خاصــــا لتحريــــر مــــذكرة التغطيــــة المؤقتــــة فــــيمكن أن 
ــادي مرســـل لطالـــب  ــة حتـــى ولـــو كانـــت مجـــرد خطـــاب عـ ــمنها أي ورقـــة مكتوبـ تتضـ

 

 . 147د / محمد سعد خليفة، المرجع السابق ـ ص ـ( 721)
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، ويقـع عــبء إثباتهـا علـى عــاتق المـؤمن لــه فـي حالـة التمســك بهـا عنــد (724)التـأمين
 حلول الخطر المؤمن منه. 

المؤقتـة بـاختلاف الغـرض المقصـود منهـا؛  ويختلف الأثر المترتب علـى المـذكرة
 فهي إما أن تكون دليلا مؤقتا على اتفاق نهائي أو تكون تعبيرا عن اتفاق مرحلي: 

 ( المذكرة المؤقتة دليل مؤقت على اتفاق نهائي:1)
في هذه الحالة يكون المـؤمن قـد قبـل طلـب التـأمين ولكنـه يحتـاج لـبعض الوقـت 

ا بعد ذلك للمؤمن له، فيقوم المؤمن بإعطاء المؤمن له لإعداد وثيقة التأمين وإرساله
ــين تحريـــر الوثيقـــة  ــائي إلـــى حـ ــة كـــدليل علـــى وجـــود العقـــد النهـ ــذكرة تغطيـــة مؤقتـ مـ
النهائيـــة، وتقـــوم المـــذكرة المؤقتـــة مقـــام العقـــد النهـــائي فـــي خـــلال تلـــك الفتـــرة، بحيـــث 

ترتبــت علــى  يســتطيع المــؤمن لــه مطالبــة المــؤمن بموجبهــا بجميــع الالتزامــات التــي
 . (725)العقد، كما يستطيع المؤمن مطالبة المؤمن له بجميع التزاماته

ويكــــون تــــاريخ تســــلم المــــؤمن لــــه المــــذكرة المؤقتــــة هــــو التــــاريخ المعتــــد لســــريان 
التأمين، فإذا ما تم إعداد الوثيقة النهائية وتسليمها للمـؤمن لـه تتوقـف المـذكرة وتحـل 

جديدا  إلى آثار العقد أو بداية نفـاذه، حيـث يعتبـر الوثيقة محلها، ولا تضيف الوثيقة  
 .(726) قائما  وساريا  من تاريخ تسليم المذكرة المؤقتة

 ( المذكرة المؤقتة تعبير عن اتفاق مرحلي:2)
فـــي هـــذه الحالـــة لـــم يبـــت المـــؤمن بعـــد فـــي طلـــب التـــأمين بـــالقبول أو بـــالرفض، 
ويحتــاج إلــى بعــض الوقــت لفحــص طلــب التــأمين حتــى يســتطيع أن يصــل إلــى قــرار 
في ذلك، وهنا لا يرغب طالب التأمين أن يظل عاريا  من التأمين خلال هـذه الفتـرة، 

ــا  فــي فيطلــب مــن المــؤمن أن يغطــي لــه الخطــر المــؤمن منــه إلــى حــ ين البــت نهائي
 الطلب المقدم منه بإبرام العقد النهائي أو رفض هذا الطلب. 

ومن هنا تكون مذكرة التغطيـة المؤقتـة مجـرد اتفـاق مرحلـي علـى تغطيـة الخطـر 
 المــؤمن منــه إلــى أن يــتم البــت فــي طلــب التــأمين بصــفة نهائيــة بــالقبول أو الــرفض 

(727). 
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هــذه الحالــة بمجــرد وصــول المــذكرة المؤقتــة ولا يعتبــر التعاقــد النهــائي قــد تــم فــي 
إلــى المــؤمن لــه، وإنمــا يعتبــر أن هنــاك تعاقــدا  مؤقتــا  علــى تغطيــة الخطــر المطلــوب 
تغطيتــه، فــإذا تحقــق الخطــر أثنــاء قيــام هــذا التعاقــد المؤقــت رجــع المــؤمن لــه علــى 

هـا المؤمن بمبلغ التـأمين، وبـذلك تكـون المـذكرة المؤقتـة قـد حققـت الهـدف المرجـو من
وهو تغطية الخطر الذي يتهدد طالب التأمين لحين البت في طلب التأمين‘ فإذا مـا 
بــت المــؤمن فــي طلــب التــأمين، فهــو إمــا أن يبــت فيــه بــالقبول أو الــرفض؛ فــإذا بــت 
المؤمن بالقبول وأرسـل إلـى المـؤمن لـه وثيقـة التـأمين النهائيـة موقعـة منـه حلـت هـذه 

ؤقتــة، وتســري أحكامهــا مــن وقــت وصــول المــذكرة الوثيقــة النهائيــة محــل المــذكرة الم
 . (728) المؤقتة إلى طالب التأمين لا من وقت وصول الوثيقة النهائية إلى المؤمن له

أمـــا إذا بـــت المـــؤمن بـــالرفض فـــإن التعاقـــد النهـــائي لا يـــتم، ولكـــن تبقـــي المـــذكرة 
الصلة بـين المـؤمن المؤقتة سارية إلى انتهاء المدة المحددة فيها، وبانتهائها تنقضي 

 .(729) وطالب التأمين
والأصــل أنــه إذا لــم يتضــح مــن المــذكرة المؤقتــة مــا يــدل علــى أنهــا اتفــاق مؤقــت 

 فإنه يجب اعتبارها دليلا  على حصول العقد نهائيا . 
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 : الفرع الثالث 
 وثيقة التأمين 

ما في حالة قبول المؤمن طلب التأمين المقدم من المؤمن له، فإنه يقوم بتحرير 
يســمي بوثيقــة التــأمين، وتوقيعهــا وإرســالها إلــى المــؤمن لــه؛ فوثيقــة التــأمين هــي إذن 

ونبحث فيما يلي النقـاط المحرر المكتوب الذي يتضمن عقد التأمين بصفة نهائية، 
 التالية:

 ( شكل وثيقة التأمين: 1)
لم يشترط القانون صدور وثيقة التأمين في شكل معين، ومن ثم يجوز أن تكون 
عرفيـة أو رســمية، كمــا يجـوز أن تكــون مطبوعــة أو مكتوبـة بخــط اليــد، إلا أن عــادة 
شـركات التــأمين جـرت علــى إعــداد وثـائق مطبوعــة، والواقــع أن هنـاك نمــاذج متعــددة 
تختلــف مــن نــوع لآخــر مــن أنــواع التــأمين، وتخضــع هــذه النمــاذج لرقابــة مســبقة مــن 

 . (730) التأمينالجهات المختصة بالرقابة والإشراف على هيئات 
وتحتوي الوثيقة علـى نـوعين مـن الشـروط: شـروط عامـة مطبوعـة توجـد فـي كـل 
وثــائق التــأمين، وهنــاك شــروط خاصــة لا يســتطيع المــؤمن أن يعــدها مقــدما ، لأنهـــا 
تختلـــف مـــن وثيقـــة إلـــى أخـــرى بحســـب الخطـــر المـــؤمن منـــه والقســـط ومبلـــغ التـــأمين 

د أو بالآلــــة الكاتبــــة لتمييزهــــا عــــن ومدتـــه وأطرافــــه، وتكتــــب هــــذه الشــــروط بخــــط اليــــ
 . (731) الشروط العامة

 مـن يمنـع لا ذلـك أن إلا العربيـة باللغـة  التـأمين  وثائق  كتابة  على  العمل  جري   وقد 
 ترجمـــة وجـــود  بشــرط ذلـــك فــي لـــه المـــؤمن رغــب  إذا الأجنبيـــة اللغــات  بإحـــدى كتابتهــا
 المكتــوب  الــنص  علــى يعــول النصــين بــين اخــتلاف وجــود  حالــة وفــي العربيــة، باللغــة
 العربية. باللغة

ثيقة التـأمين بحـروف ظـاهرة، وهنـاك بعـض الشـروط الهامـة التـي تـرد ويجب كتابة و 
فـي الوثيقـة اشـترط المشــرع، نظـرا  لخطورتهـا، إبرازهــا بشـكل ظـاهر، أو أن يتضــمنها 

/  750اتفــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العامــة، وفــي هــذا الصــدد تــنص المــادة 
رد فـي وثيقـة التـأمين من القانون المدني علي أن : " يقع باطلا  مـا يـ  4،    3البندين  

 ..............2................................-1من الشروط الآتية : 
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كل شـرط مطبـوع لـم يبـرز بشـكل ظـاهر وكـان متعلقـا  بحالـة مـن الأحـوال التـي   –  3
 تؤدي إلي البطلان أو السقوط .

صـورة شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شـروطها العامـة المطبوعـة لا فـي   -4 
ــون شـــروط  ــرع أن تكـ ــة " . فأوجـــب المشـ ــروط العامـ ــن الشـ ــل عـ ــاق خـــاص منفصـ اتفـ
البطلان والسقوط بـارزة بشـكل ظـاهر يلفـت النظـر إليهـا وإلا كانـت باطلـة فـلا يحـتج 
بهــا علــي المــؤمن. كمــا أوجــب أيضــا  أن يكــون شــرط التحكــيم واردا  فــي صــورة اتفــاق 

ــم إد  ــا إذا تـ ــة ، أمـ راجـــه ضـــمن الشـــروط العامـــة خـــاص منفصـــل عـــن الشـــروط العامـ
 المطبوعة فيكون باطلا  ولا يحتج به علي المؤمن له . 

ومـن حيـث ارتبــاط شـكل الوثيقـة بإمكانيــة تـداولها يمكـن أن تكــون الوثيقـة اســمية 
لمصـلحة شـخص معـين، وفـي هــذه الحالـة لابـد لانتقـال الحــق فيهـا مـن شـخص إلــى 

الوثيقـة إذنيـة، وفـي هـذه الحالـة آخر من اتباع قواعد حوالـة الحـق، ويمكـن أن تكـون 
يمكـــن التصـــرف فيهـــا عـــن طريـــق التظهيـــر، ويمكـــن أن تكـــوم الوثيقـــة لحاملهـــا فيـــتم 
تداولها من يد إلى يد عن طريق المناولة اليدوية، مع الأخذ في الاعتبار إلى أنه لا 
يجــوز أن تكــون وثيقــة التــأمين فــي التــأمين علــى الحيــاة وثيقــة لحاملهــا، وإن صــدرت 

 .(732) فيجب أن تظهر تظهيرا كاملا ، حيث لا يصح تظهيرها على بياض  إذنية
 :(733)( مشتملات وثيقة التأمين  2)

 على البيانات الآتية:تشتمل وثيقة التأمين بجانب الشروط 
البيانات الخاصة بالمتعاقدين، كاسم المؤمن والمـؤمن لـه والمسـتفيد إن وجـد  -1

 ومحل إقامة كل منهم. 
تــاريخ توقيــع وثيقــة التــأمين الــذي يبــدأ منــه تــأمين المخــاطر والتــاريخ الــذي  -2

 ينتهي فيه.
 الأشخاص أو الأشياء المؤمن عليها. -3
 طبيعة المخاطر المؤمن منها. -4
مــال الــذي يؤديــه المــؤمن لــه مقابــل تعهــدات القســط أو الاشــتراك أو رأس ال -5

 المؤمن. 
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قيمــة التــأمين التـــي يضــمنها المـــؤمن أو القيمــة القصـــوى للتعويضــات التـــي  -6
 تدفع على سبيل التأمين. 
مــن المشــروع التمهيــدي للقــانون المــدني توجــب أن  1058وقــد كانــت المــادة 

ــنص  ــذا الـ ــذف هـ ــم حـ ــذه البيانـــات إلا أنـــه تـ ــأمين هـ ــمن وثيقـــة التـ ــة تتضـ ــي لجنـ فـ
 المراجعة.

ولـم يتطـرق المشــرع إلـي عـدد النســخ التـي يجـب تحريرهــا مـن وثيقـة التــأمين. 
ومن ثم تطبق القواعد العامة . بحيث إذا لم يحدد الأطراف عدد النسخ وجب أن 
يكــون لــدي كــل طــرف نســخة مــن الوثيقــة موقعــة مــن الطــرف الآخــر ، ويحــدث 

ة التـأمين واحـدة للمـؤمن لـه والثانيـة غالبا  أن يتم تحرير عدد ثلاث نسخ من وثيق
 للمؤمن والأخيرة يحتفظ بها لدي الوسيط .

 ( تاريخ سريان وثيقة التأمين: 3)
الأصــل أن يبــدأ ســريان وثيقــة التــأمين مــن وقــت إبــرام العقــد، وهــذا أمــر بــديهي 
حيث من هذا الوقت تترتب الالتزامات الناشـئة عـن العقـد فـي ذمـة كـل مـن الطـرفين 

ؤمن له بدفع الأقساط، كما يلتزم المـؤمن بتحمـل الخطـر، وذلـك كلـه مـا لـم فيلتزم الم
ــأمين، كـــأن يعلـــق الأطـــراف  يتفـــق الطرفـــان علـــى وقـــت آخـــر لبـــدء ســـريان وثيقـــة التـ
سريان هذه الوثيقة على دفع القسط الأول فيظل الطرفـان إلـى حـين دفـع هـذا القسـط 

دد الطرفـان تاريخـا  محـددا  يبـدأ أحرارا  في عدم المضي في العقد إلى النهاية، وقد يح
 .(734) منه سريان العقد ويختلف هذا التاريخ عن تاريخ التوقيع النهائي للعقد 

وتظهــــر أهميــــة هــــذا التــــاريخ فــــي أنــــه يتحــــدد علــــى أساســــه بــــدء التــــزام المــــؤمن 
بالضمان فإذا وقع الخطر قبل سريان الوثيقة، ولو بعد إبرام العقـد فـلا يلتـزم المـؤمن 
بتغطيتــه، كمــا تظهــر أهميتــه كــذلك فـــي تحديــد مواعيــد دفــع الأقســاط، وكــذلك تبـــدو 
أهمية هـذا التـاريخ فـي أنـه هـو اللحظـة الأخيـرة التـي يجـب علـى طالـب التـأمين قبـل 

 . (735) حلولها أن يبادر إلى الإدلاء بسائر البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه
 ( تفسير وثيقة التأمين: 4)

ي تفسير وثيقة التأمين طبقا  للقواعد العامة في التفسير، فـإذا كانـت يتولى القاض
عبــارة الوثيقــة واضــحة المعنــي فــلا محــل للأخــذ بمعنــي آخــر، وإلا كــان ذلــك مســخا  
للإرادة الواضحة للمتعاقدين، أما إذا كان هناك ما يدعو إلى التفسـير فيجـب البحـث 

 

 . 133ص عبد الودود يحيى، المرجع السابق،د/  ( 734)
 . 429السعود، المرجع السابق، صرمضان أبو د/  ( 735)
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المعنـى الحرفـي للألفـاظ ويسـتهدي عن النية المشتركة للمتعاقـدين دون الوقـوف عنـد 
في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي أن يتـوافر مـن أمانـة وثقـة بـين المتعاقـدين وفقـا  

 مدني(. 150للعرف الجاري في المعاملات ) م
وعقــد التــأمين يعــد مــن عقــود الإذعــان، وبالتــالي ينبغــي تفســير الشــك والعبــارات 

مـؤمن لـه، ويجـب علـى القاضـي عنـد الغامضة فيه لمصلحة الطرف المـذعن وهـو ال
تفســــير وثيقــــة التــــأمين النظــــر إلــــى مجمــــوع شــــروطها لاســــتخلاص النيــــة المشــــتركة 
للمتعاقــــدين، وإذا وجـــــد تعـــــارض بــــين الشـــــروط المطبوعـــــة بالوثيقــــة وبـــــين الشـــــروط 
الخاصة المضافة بمعرفة المتعاقد فيما بعـد، تعـين الأخـذ بـالأخيرة لأنهـا أكثـر دلالـة 

تركة للمتعاقدين، إذ إن هذه الشروط وضعت من جانبهما في لحظـة على النية المش
التعاقد، هذا فضلا  عن أن الخاص يقيد العام. وفي حالة التعـارض بـين نسـخ وثيقـة 
التأمين وتناقض الشروط المدونة فـي نسـخة مـع الشـروط المدونـة فـي نسـخة أخـرى، 

لك لأن المؤمن هو الذي فالنسخة التي يعتد بها هي النسخة التي بيد المؤمن له، وذ 
 . (1)قام بتحرير هذه النسخ، فهو المسؤول عن التعارض الذي يقوم بينها

 : الفرع الرابع
 ملحق وثيقة التأمين 

يبــرم عقــد التــأمين لتــأمين خطــر معــين ولمــدة محــددة وفــي ظــل ظــروف معينــة، 
مقابل قسط معين، ولكن قد تطـرأ بعـد إبرامـه وتحريـر الوثيقـة بعـض المتغيـرات التـي 
تســتوجب إدخــال تعــديل أو إضــافة فيــه، مثــل إضــافة أخطــار جديــدة لــم يكــن مؤمنــا 

ص المســتفيد أو إضــافة منهــا أو التعــديل فــي الأخطــار المــؤمن منهــا أو تغييــر شــخ
 شرط جديد أو تصحيح خطأ مادي في الوثيقة أو تفسير بعض شروطها الغامضة. 

وقــد جــري العمــل علــى أن يــتم إفــراغ مــا يطــرأ علــى عقــد التــأمين مــن تعــديل أو 
 إضافة في محرر يوقع عليه الأطراف ويسمي ملحق وثيقة التأمين.

 يقة التأمين ذاتها من أحكام. ويسري على ملحق وثيقة التأمين ما يسري على وث
 شروط ملحق وثيقة التأمين: 

نظرا  إلى ما لهذه التعديلات اللاحقـة مـن أهميـة وتـأثير علـى وثيقـة التـأمين كـان 
 وهذه الشروط تتمثل في الآتي:لزاما  توافر عدة شروط في ملحق وثيقة التأمين، 

 

)1 (D. Mohamed younes mohamed، La logique de l’operation d’interpretation du 

contrat, Comparaison franco-egyptienne, universite paris 13, 2005.  
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هـو إلا اتفـاق أن تكون هناك وثيقة تـأمين أصـلية قائمـة، فملحـق الوثيقـة مـا  -1
ــى  ــافات علـ ــديلات أو إضـ ــال تعـ ــى إدخـ ــه يهـــدف إلـ ــؤمن والمـــؤمن لـ ــين المـ ــافي بـ إضـ
الوثيقة الأصلية، أما إذا كانت هذه الأخيرة قد انتهت بانقضاء المدة، أو بالفسخ، أو 
بالإبطال أو بغير ذلـك مـن الأسـباب، فإنـه لا يكـون هنـاك محـل لإضـافة ملحـق لهـا 

تكــون وثيقــة التــأمين نافــذة لعمــل ملحــق لهــا، فقــد تكــون بعــد انتهائهــا، ولا يشــترط أن 
الوثيقــة موقوفــة ومــع ذلــك يتفــق المتعاقــدان علــى إضــافة ملحــق لهــا يكــون هــو أيضــا  

 .(736) موقوفا  إلى حين نفاذ الوثيقة الأصلية
أن يكــــون هــــذا الملحــــق مــــن شــــأنه إجــــراء تعــــديل أو إضــــافة علــــى الوثيقــــة  -2

بلـغ التـأمين الـذي يلتـزم المـؤمن بدفعـه أو تعـديل الأصلية، مثل الاتفاق على زيـادة م
الخطر المؤمن منه بإضافة مخاطر جديدة يضـمنها المـؤمن لـم تكـن تشـملها الوثيقـة 

 .(737) الأصلية أو تغيير شخص المستفيد أو إطالة مدة العقد 
أن يــتم التعــديل باتفــاق الطــرفين، أمــا إذا كــان التعــديل يــتم بحكــم القــانون أو  -3

مـــؤمن لـــه وحـــده، دون أن يكـــون المـــؤمن حـــرا  فـــي قبولـــه أو رفضـــه، لـــم يـــتم بـــإرادة ال
ــة  يعتبـــر هـــذا التعـــديل بمثابـــة ملحـــق الوثيقـــة الأصـــلية، بـــل هـــو تعـــديل يلحـــق الوثيقـ

 .(738) الأصلية دون أن يكون ملحقا  لها
 آثار ملحق وثيقة التأمين: 

ويسـري عليــه يعتبـر ملحـق وثيقــة التـأمين جــزءا  مكمـلا  مــن الوثيقـة الأصــلية  -1
ذات الشروط الموضوعية والشكلية التي فرضها القانون تمامـا فـي الوثيقـة الأصـلية، 
لاسيما فيما يتعلق بالصحة والبطلان والتفسير، حيث تنبغي كتابة الشـروط المتعلقـة 

 .(739) بالسقوط والبطلان والتحكيم بشكل ظاهر
توقيعــه، فلــيس  يحـدث الملحــق أثـره فيمــا أضــافة للوثيقـة مــن وقــت إعـداده أو -2

له أثر رجعي يرتد إلى وقت تحرير الوثيقـة الأصـلية أو تـاريخ بـدء سـريانها، فـإذا تـم 
الاتفـــاق علـــى زيـــادة المخـــاطر عمـــا تضـــمنته الوثيقـــة الأصـــلية فـــلا يضـــمن المـــؤمن 
المخاطر الجديدة إلا من يـوم التوقيـع علـى هـذا الملحـق، ويجـوز الاتفـاق علـى غيـر 

 .(740) إلى وقت تحرير الوثيقة ذلك بأن يمتد أثر الملحق
 

 . 1006ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 736)
 .67ص عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق،د/  ( 737)
 . 1007السابق، صعبدالرزاق السنهوري، المرجع د/  ( 738)

 . 164مصطفي محمد الجمال، المرجع السابق، صد/  ( 739)

 . 173خالد رشيد القيام، المرجع السابق، صد/  ( 740)
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ــق تكـــون العبـــرة بمـــا ورد فـــي  -3 ــد التعـــارض بـــين الوثيقـــة الأصـــلية والملحـ عنـ
الملحــق؛ لأن أحكامــه تعبــر عــن نيــة الأطــراف فــي تعــديل مــا ورد بالوثيقــة الأصــلية 

 من أحكام. 
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 : الفصل الثاني
 محل عقد التأمين )الخطر( 

تكمـن عمليــة التــأمين فــي حمايــة المــؤمن لـه مــن خطــر معــين، ومــن ثــم فــالخطر 
العنصر الأساسي في التأمين؛ لأنه يشكل محـل العقـد ومبـرر وجـوده، بـل إنـه يحـدد 
محـــل التزامـــات المتعاقـــدين: دفـــع القســـط ومبلـــغ التـــأمين ويعـــد الخطـــر هـــو المقيـــاس 
الـــذي يقـــاس بـــع كـــل منهمـــا، وفـــي حالـــة تحقـــق الخطـــر يلتـــزم المـــؤمن بتنفيـــذ الأداء 

القسـط ومبلــغ التـأمين فســنكتفي  . ولــذلك نعـرض للخطــر وحـده أمــا(741) المتفـق عليـه
الآن بما عرضناه بشأنهما عند الحديث عن عناصـر التـأمين، علـى أن نعـود إليهمـا 

 عند الحديث عن التزامات المؤمن والمؤمن له. 
والخطر هو حدث محتمل الوقوع في المسـتقبل لا يتوقـف تحققـه علـى إرادة أحـد 

وقابـــل لإجـــراء التـــامين عليـــه طرفـــي عقـــد التـــأمين وبصـــفة خاصـــة إرادة المـــؤمن لـــه 
(742) . 

ــر شـــروطٌ معينـــة ينبغـــي توافرهـــا حتـــى يمكـــن التـــأمين منـــه، كمـــا أن لـــه  وللخطـ
أوصافا  معينة يترتب على وصف الخطر بأي منها آثار قانونية معينـة، وعلـى ذلـك 
نعــرض للشــروط الواجــب توافرهــا فــي الخطــر فــي مبحــث أول، ثــم نعــرض لأوصــاف 

 الخطر في مبحث ثان.

 : بحث الأولالم
 الشروط الواجب توافرها في الخطر

تتمثـل فـي لكي يعتبر الحادث خطرا  يمكن التأمين منه يلزم تـوافر ثلاثـة شـروط 
 الآتي:
 أن يكون الخطر حادثا  غير محقق الوقوع. -1
 ألا يتوقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين. -2
 أن يكون الخطر مشروعا  أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب.  -3

 وسوف نعرض هذه الشروط في المطالب التالية:

 

 . 1011عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق، صد/  ( 741)
 . 150خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/ ( 742)
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 : المطلب الأول 
 أن يكون الخطر حادثاً غير محقق الوقوع

يجب أن يكون الخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع في المستقبل، بمعنى أنـه 
 يعد أمر ا محتملا ، والاحتمال مرتبة وسطى بين التأكيد والاستحالة. 

 أولا: الخطر حادث غير محقق: 
يجوز التأمين من الخطر المحتمل أي غيـر محقـق الوقـوع، أمـا إذا كـان الخطـر 
مؤكد الوقوع فلا يصلح أن يكـون محـلا  للتـأمين. وعـدم تأكـد وقـوع الخطـر قـد يتعلـق 
بمبدأ حدوث الخطـر ذاتـه، حيـث يكـون الخطـر فـي ذاتـه غيـر مؤكـد الوقـوع كمـا فـي 

الحريـق أو الهـلاك، وقـد يتعلـق  حالة التـأمين مـن الأضـرار كالتـأمين ضـد السـرقة أو
بتاريخ وقوع الخطر، حيث يكون الخطر ذاته مؤكد الوقوع، ولكن تاريخ تحققه يظـل 
غير مؤكد. فالتأمين على الحياة تأمين من الموت، والموت أمر محقق، ولكن وقـت 

 .(743)وقوعه غير محقق 

 ثانيا : الخطر حادث غير مستحيل: 
منـه ممكـن الوقـوع أي لا يكـون مسـتحيلا ، يحب كذلك أن يكـون الخطـر المـؤمن 

فلا يجوز التأمين من الخطر المستحيل؛ لأن الاستحالة تتعارض مع الاحتمال، فلا 
يقوم التأمين بالنسبة لأحداث مستحيلة، وإذا كان الخطر مستحيل الوقـوع كـان محـل 
التـــأمين مســـتحيلا ، ومـــن ثـــم يقـــع العقـــد بـــاطلا ، فـــإذا أمـــن شـــخص علـــى منزلـــه مـــن 

 .(744)حريق، ثم تبين أن هذا المنزل هلك فإن التأمين يكون باطلا لانعدام المحلال
ــبية، وتتحقــــق  ــتحالة نســ ــون اســ ــد تكــ ــة وقــ ــتحالة مطلقــ ــون اســ ــد تكــ ــتحالة قــ والاســ
الاستحالة المطلقة عندما يكون تحقق الخطـر غيـر ممكـنٍ فـي جميـع الأحـوال بحكـم 

كالتأمين ضد خطر سـقوط نجـم  قوانين الطبيعة ذاتها وبالنسبة لأي مؤمن له، وذلك
مــن النجــوم أو كوكــب مــن الكواكــب. وتكـــون الاســتحالة نســبية عنــدما يكــون تحقـــق 
الخطــر فــي حــد ذاتــه ممكنــا وفقــا  لقــوانين الطبيعــة، ولكــن يكــون مســتحيل الوقــوع فــي 
حالات وظروف معينة، كأن يوجد عائق مادي يحول دون تحقـق الخطـر، فالحـادث 
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كن وقوعه يصطدم بظـروف خاصـة تجعـل تحقـق الخطـر غير مستحيل في ذاته، ول
 .(745)مستحيلا  

 : (746)ويحدث ذلك في الحالات الآتية
حالة تحقق الخطر المؤمن منه قبل إبرام عقد التأمين، كما لو أمن شـخص  -1

على مصـنعه وبضـاعته ضـد الحريـق، وكـان المصـنع أو البضـائع قـد احترقـت فعـلا  
 اطلا  لانعدام محله. قبل إبرام العقد، فالعقد هنا يقع ب

حالة زوال الخطر المؤمن منه وتبين استحالة وقوعه في المستقبل، كمـا لـو  -2
أمــن شــخص علــى بضــاعته ضــد مخــاطر الطريــق، ثــم يتضــح أن البضــاعة وصــلت 
سالمة قبل إبرام عقد التـأمين، وهنـا يسـتحيل وقـوع الخطـر المـؤمن منـه وبالتـالي يقـع 

 العقد باطلا .
الشـــيء المـــؤمن عليـــه بخطـــر آخـــر غيـــر الخطـــر المـــؤمن منـــه حالـــة هـــلاك  -3

ــؤمن عليهـــا ضـــد  ــق، واحتـــراق البضـــاعة المـ ــؤمن عليـــه ضـــد الحريـ ــدم منـــزل المـ كهـ
 السرقة، ففي هذه الحالة يفسخ عقد التأمين بقوة القانون.

 : المطلب الثاني
 ألا يتوقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين 

ة محضـة علـي إرادة أحـد الطـرفين، انتقـي عنصـر إذا كان الحادث متوقفـا  بصـور 
الاحتمال وأصبح تحقق الخطر رهنا بإرادة أحد الطـرفين، فـإذا كـان هـذا الطـرف هـو 
المــؤمن لــه لــم يعــد هنــاك معنــي مــن وراء التــأمين، حيــث أنــه يــؤمن نفســه مــن خطــر 
يستطيع تحقيقه بمحض إرادته، للحصول علـي مبلـغ التـأمين. وإذا كـان الطـرف هـو 

ؤمن، وهذا لا يحدث من الناحية العملية، كان في إمكانه أن يمنـع تحقـق الخطـر الم
المــؤمن منـــه، فهـــو إذن لا يتحمــل خطـــرا  مـــا يكــون محـــلا  للتـــأمين. فــلا بـــد إذن مـــن 
ــل المصـــادفة  ــرفين كعامـ ــر محـــض إرادة الطـ ــر غيـ ــق الخطـ ــر لتحقـ ــل آخـ ــدخل عامـ تـ

ت تســــبب أضــــرارا  كوقــــوع حــــرب أو فعــــل القــــدر كهطــــول أمطــــار غزيــــرة أو فيضــــانا
بالشــيء المــؤمن عليـــه أو تــدخل إرادة شـــخص آخــر كتــدخل الســـارق بســرقة الشـــيء 

 المؤمن عليه. 
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ولا يجوز للشخص أن يـؤمن نفسـه مـن خطـأه العمـد لأن هـذا الخطـأ ينتفـي عنـه 
وصف الاحتمال لتعلقه بمحض إرادة المؤمن له ولا يجوز التأمين منه حيث يصـبح 
الخطــر مؤكــد الوقــوع، فالعمــد بعــدم الخطــر لأنــه ينــافي الاحتمــال الــذي هــو أســاس 

إحـراق المنـزل، لـم يجـز الخطر. فإذا أمن شخص على منزله مـن الحريـق، ثـم تعمـد 
لــه الرجــوع علــي المــؤمن بمبــالغ التــأمين لأنــه قــد تعمــد تحقيــق الخطــر المــؤمن منــه. 

مــن القـانون المـدني التــي تـنص علـى أنــه "  768/2وقـد جـاء هـذا الحكــم فـي المـادة 
أمــا الخســائر والأضــرار التــي يحــدثها المــؤمن لــه عمــدا  أو غشــا ، فــلا يكــون المــؤمن 

 اتفق على غير ذلك". مسئولا  عنها ولو 

ومبــدأ عــدم جــواز التــأمين مــن الخطــأ العمــدي يطبــق علــي جميــع أنــواع التــأمين، 
ــوز  ــالي لا يجـ ــام والآداب، وبالتـ ــام العـ ــارات النظـ ــر باعتبـ ــع الأمـ ــي واقـ ــل فـ ــه يتصـ لأنـ
الاتفــاق علــي مــا يخالفــه، لأن القــول بغيــر ذلــك يــؤدي إلــي التشــجيع، وعــدم مبــالاة 

 عضهم البعض دون خوف من نتائج المسئولية المدنية. الأفراد في التعدي علي ب
ورغم أن الأصل هو عدم جواز الاتفاق على التأمين ضد الخطأ العمـد، إلا أنـه 

 يجوز تأمين ذلك الخطأ على سبيل الاستثناء في حالتين هما: 

. وقــد أفــرد هــذا الحكــم نــص الأولــي: جــواز الاتفــاق علــى التــأمين فــي الانتحــار
من القانون المدني بقولها " وإذا اشتملت وثيقة التـأمين علـي شـرط   3/    756المادة  

يلـزم المـؤمن بــدفع مبلـغ التــأمين ولـو كـان انتحــار الشـخص عــن اختيـار وإدراك، فــلا 
يكون هذا الشرط نافـذا  إلا إذا وقـع الانتحـار بعـد سـنتين مـن تـاريخ العقـد ". ويتضـح 

نتحــار خروجــا  علــى مبــدأ عــدم مــن هــذا الــنص أن المشــرع قــد أجــار التــأمين مــن الا
جواز التأمين من الخطأ العمدي إلا أنه تطلب لتطبيق هذا الاسـتثناء تـوافر شـرطين 

 هما: 

أن يكون هناك اتفاق خاص بين المتعاقدين في عقد التأمين على التأمين من  -
 الانتحار العمدي.

 أن يقع الانتحار بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين.  -

ثانيــة: جــواز التــأمين مــن الخطــأ العمــدي المبــرر، ويتحقــق ذلــك فــي الحــالات ال
 الآتية:

ــأن يضـــطر  - ــه كـ ــلحة المـــؤمن نفسـ ــة مصـ ــدي بهـــدف حمايـ ــأ العمـ إذا وقـــع الخطـ
المؤمن له إلي إتلاف بعض المنقولات المؤمن عليها عمدا  لمنع امتداد الحريـق إلـي 

 ن أيضا .أشياء أخرى أكثر قيمة وأهمية تدخل في نطاق التأمي
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إذا وقــــع الخطــــأ العمــــدي نتيجــــة القيــــام بواجــــب إنســــاني أو حمايــــة للمصــــلحة  -
العامة، كما إذا عرض المؤمن له نفسه للموت في سـبيل إنقـاذ إنسـان مـن الغـرق أو 

 أراد أن يقتل كلبه المؤمن عليه بعد أن أصيب بالسعار خشية أن يؤذي الجيران. 

لـــنفس، كمــــا إذا أمـــن الشــــخص إذا وقـــع الخطـــأ العمــــدي بقصـــد الــــدفاع عـــن ا -
لمصــلحته علــي حيــاة الغيــر، ثــم اضــطر إلــى قتــل هــذا الغيــر وهــو يســتعمل حقــه فــي 

 .(1)الدفاع الشرعي عن النفس 
ويقــع علــي عــاتق المــؤمن عــبء إثبــات خطــأ المــؤمن لــه العمــدي، فالأصــل أن 
التزام المؤمن يصبح مستحق الأداء عقب وقوع الخطر المـؤمن منـه، ومـن ثـم يجـب 

ي المــؤمن إذا أراد التحلــل مــن التزامــه أن يثبــت تــوافر الخطــأ العمــدي للمــؤمن لــه علــ
والذي يترتب عليه سقوط الضمان، حيث يكفي المستفيد إثبات وقوع الخطر المؤمن 

 منه وعلي المؤمن إثبات السبب الإرادي للحادث.
ويلاحــظ أنــه فيمــا عــدا الخطــأ العمــدي يجــوز للشــخص أن يــؤمن نفســه مــن أي 

مـن القـانون المـدني بقولهـا " ويكـون  768خطأ آخر، وفي هذا المعني تنص المادة 
المــؤمن مســئولا  عــن الأضــرار الناشــئة عــن خطــأ المــؤمن لــه غيــر المتعمــد. وكــذلك 
يكون مسئولا  عـن الأضـرار الناجمـة عـن حـادث مفـاجئ أو قـوة قـاهره". ويتضـح مـن 

ائر والأضـرار الناشـئة عـن هذا النص أنـه يجـوز للشـخص أن يـؤمن نفسـه مـن الخسـ
الحوادث الفجائية، فهذه الحوادث لا سلطان له عليهـا ولا تتعلـق بإرادتـه، ويـدخل فـي 

 الحوادث الفجائية الخطأ غير العمدي كالسرقة والتبديد والتعدي.

أما إذا كان الضرر قد وقع بفعل المؤمن له، فقد كان العمل جاريا  على أنه لا  
حدثــه المــؤمن لـه بفعلــه، أيــا  كــان درجــة الخطــأ، وإلا كــان يجـوز التــأمين مــن ضــرر ي

في ذلك تشجيع للمؤمن لـه علـى الأضـرار بـالغير قصـدا  أو إهمـالا. ولكـن ذلـك كـان 
يفقد التأمين كثيرا  من مزايـاه، الأمـر الـذي دفـع إلـي تغييـر هـذا الفكـر وإجـازة التـأمين 

جــازة حالــة الخطــأ عــن الضــرر الــذي يحــدث بفعــل المــؤمن لــه واســتثني مــن هــذه الإ
العمدي فإذا تحقـق الخطـر المـؤمن منـه بخطـأ جسـيم مـن المـؤمن لـه فـإن نتـائج هـذا 
الخطــر تكــون محــلا  للتــأمين، لأن تحقــق الخطــر هنــا لــم يكــن متوقفــا  علــي محــض 
ــان لا  ــيط، وإذا كـ ــرط إرادي بسـ ــي شـ ــا  علـ ــون معلقـ ــر يكـ ــق الخطـ ــه، أي أن تحقيـ إرادتـ

مسئولية عن الخطأ الجسيم فذلك لأن هذا الاتفـاق يجوز الاتفاق علي الإعفاء من ال
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هدفــه تبرئــه ذمــة المســئول تجــاه المضــرور فــي حــين أن التــأمين مــن المســئولية عــن 
الخطأ الجسيم يهدف إلي تأكيد المسئولية عن طريق تقوية ضمان المضرور بإيجاد 

 . (1)مدين آخر ) المؤمن ( بجوار المدين الأول

أ الغيـــر ســـواء كـــان هـــذا الخطـــأ عمـــديا  أم غيـــر ويجـــوز كـــذلك التـــأمين ضـــد خطـــ
عمدي وسواء كان يسـيرا  أم جسـيما  حتـى ولـو كـان هـذا الغيـر مـن الأشـخاص الـذين 

مــن القــانون المــدني  769يســأل عــنهم المــؤمن لــه. وفــي هــذا المعنــي تــنص المــادة 
علــى أنـــه:" يســأل المـــؤمن عــن الأضـــرار التـــي تســبب فيهـــا الأشــخاص الـــذي يكـــون 

مسئولا  عنهم مهمـا يكـن خطـئهم ومـداه ". وهـذا الحكـم يسـري حكمـه علـى   المؤمن له
التــأمين مــن المســئولية والتــأمين علــي الأشــياء ويقــع بــاطلا  كــل اتفــاق يقضــي بغيــر 

 ذلك.

 : المطلب الثالث
أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعاً أي غير مخالف للنظام أو 

 الآداب 
شـروعا ، أي يكـون ناتجـا  عـن نشـاط يجب أخيـرا  أن يكـون الخطـر المـؤمن منـه م

للمؤمن له غير مخالف للنظام العام أو الآداب، ويعد هذا الأمر تطبيقا  للمبـدأ الـذي 
ــادة  ــه المـ ــان  135تفرضـ ــد إذا كـ ــبطلان العقـ ــي بـ ــي تقضـ ــري والتـ ــانون المصـ ــن القـ مـ

 مخالفا  للنظام العام أو الآداب.

لــك إلــى مرونــة وتطــور وتتعــدد فــي ذلــك التطبيقــات ولا يمكــن حصــرها، ويرجــع ذ 
فكـــرة النظـــام العـــام والآداب حيـــث تختلـــف بحســـب ظـــروف الزمـــان والمكـــان؛ ولـــذلك 
يترك تقـديرها للقضـاء، ومـن أبـرز التطبيقـات لفكـرة عـدم جـواز التـأمين علـى الخطـر 

 .المتولد عن نشاط للمؤمن له مخالف للنظام العام أو الآداب 
عدم جواز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التـي يمكـن الحكـم بهـا  -

جنائيـــا ، ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن الغرامـــة والمصـــادرة عقوبـــة، والعقوبـــة ينبغـــي أن تبقـــى 
شخصـية مراعــاة للنظــام العــام، ويشــمل هــذا الحكــم كافــة أنــواع الغرامــات الماليــة التــي 

جنائيــة، ولا يمنــع ذلــك مــن التــأمين  تحمــل علــى الأقــل فــي جانــب مــن جوانبهــا صــفة
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من المسؤولية المدنية الناجمة عن الأفعال الجنائية غير العمدية، فهذا التعويض لا 
 .(747)يحمل في طياته صفة العقوبة وإنما هو جبر للضرر الذي لحق بالمضرور

ــار فـــي المخـــدرات  - ــى الاتجـ ــة علـ ــار المترتبـ ــن الأخطـ ــأمين مـ ــواز التـ ــدم جـ عـ
لأنشــطة الارهابيــة، فــإذا وقعــت مصــادرة لهــذه المــواد الممنوعــة أو وتزييــف العملــة وا

المواد المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم وكان مؤمنا عليها لم يجز لمالكها الرجوع 
علـى المـؤمن للمطالبـة بقيمــة هـذه المـواد، وإذا حـدث وكــان المـؤمن قـد تلقـى أقســاطا  

الحالـة يكـون عقـد التـأمين بـاطلا   من المؤمن لـه فـإن عليـه ردهـا إليـه؛ لأنـه فـي هـذه
 . (748)لمخالفته النظام العام والآداب 

عدم جواز التأمين من أخطار الرقيق، فـإذا أمـن تـاجر الرقيـق نفسـه ممـا قـد  -
يصــيبه مــن أضــرار ماليــة بســبب هــذا الاتجــار كاضــطراره إلــى تحريــر الأرقــاء الــذين 

 لمخالفته النظام العام والآداب.يتاجر فيهم، كان عقد التأمين باطلا  
عــدم جــواز التــأمين مــن الأخطــار المترتبــة علــى أعمــال التهريــب ســواء كــان  -

ا للنظــام العــالمي، أو كــان قــانون البلــد وقــع التهريــب إليــه هــو وحــده  التهريــب مخالفــ 
الذي يحرم التهريب، كما وقع ذلـك عنـدما قامـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتحـريم 

 . (749)مور إليها، وكما يحدث الآن تهريب النقود تصدير الخ
عدم جـواز التـأمين علـى منـزل يـدار للـدعارة أو لممارسـة ألعـاب القمـار، إذا  -

تم ذلك بقصد إنشـاء المكـان أو اسـتغلاله، ويرجـع ذلـك لمخالفـة هـذا النشـاط لـلآداب 
مــن العامــة، وكــذلك لا يجــوز التــأمين علــى الحيــاة لصــالح الخليلــة إذا كــان الهــدف 

ــان  ــا إذا كـ ــا، أمـ ــتمرار فيهـ ــر مشـــروعة أو الاسـ ــة غيـ ــة علاقـ ــى إقامـ ــا إلـ ــأمين دفعهـ التـ
الهـــدف مـــن التـــأمين تعـــويض الخليلـــة عمـــا لحقهـــا مـــن أضـــرار بســـبب العلاقـــة غيـــر 

 .(750)المشروعة فإن التأمين في هذه الحالة يكون مشروعا  
الموضـوع  وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلـى السـلطة التقديريـة المطلقـة لقاضـي

فــي تقــدير الوقــائع وبيــان الهــدف مــن إبــرام التــأمين والحكــم بــذلك علــى العقــد ســواء 
 .(751)بالصحة أو بالبطلان

 

 .40المرجع السابق، صعبد الودود يحيي، د/  ( 747)
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 : المبحث الثاني
 أوصاف الخطر

تتعــدد أوصــاف الخطــر محــل عقــد التــأمين بحســب الظــروف المحيطــة بــه، وهــذه 
درجـــة وقـــوع الأوصــاف تســـاعد علـــى تقســـيم الخطـــر إلـــى أنــواع متباينـــة، فمـــن حيـــث 

الخطر فإنه يكون ثابتا  أو متغيرا ، ومـن حيـث المحـل الـوارد عليـه، فإنـه يكـون معينـا  
 أو غير معين.

 : المطلب الأول 
 الخطر الثابت والخطر المتغير 

لا تعــد الأخطــار كلهــا مـــن طبيعــة واحــدة مــن حيـــث درجــة احتمــال تحققهــا فـــي 
الزمان، فتسمى أخطار ا ثابتة، الزمان، حيث قد تكون درجة احتمال تحققها ثابتة في 

وقد تكون درجة احتمال تحققها متغيرة في الزمان فتسمى أخطار ا متغيرة، وعلى هـذا 
 .(752) قد تكون الأخطار ثابتة أو متغيرة

الخطــر الثابــت: يكــون الخطــر ثابتــا  إذا كانــت ظــروف تحققــه تظــل ثابتــة طــوال 
بحيث يظل احتمال تحقق الخطر مدة التأمين إذا ما لوحظ خلال مدة زمنية معينة، 

قائمـا بـنفس الدرجـة إذا مـا نظرنـا إلـى فتـرة معينـة عـادة مـا تكـون سـنة. فالتـأمين مـن 
الحريق هو تأمين من خطر ثابت، إذ أن الحريق أمر محتمل وقوعه بدرجـة واحـدة، 
ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تزداد في فصل الصيف عـن فصـل الشـتاء، مـا دامـت 

 . (753)ها ثابتة في كل فصول الصيف وفي كل فصول الشتاءاحتمالات تحقق
وثبــات الخطــر أمــر نســبي، فلــيس هنــاك خطــر ثابــت مطلقــا  لا تتغيــر احتمــالات 
توقعــه أصــلا ، ذلــك أن الخطــر قــد يتعــرض لتغيــرات زمنيــة وتغيــرات عارضــة، وهــذه 

ون أكثـر وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتا  ثباتا  نسبيا ، وعلى هـذا الأسـاس تكـ
الأخطار التي يؤمن منها ثابتة، كالتـأمين مـن السـرقة، أو مـن تلـف المزروعـات، أو 

 .(754) من المسؤولية عن حوادث السيارات 
الخطــر المتغيــر: يكــون الخطــر متغيــرا  إذا كانــت احتمــالات وقوعــه مــدة التــأمين 
تتفــاوت صــعودا  أو هبوطــا ، مثــال ذلــك التــأمين علــى الحيــاة، فمــن أمــن علــى حياتــه 
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يكـون معرضــا  لخطــر المــوت طــوال حياتــه، ولكـن خطــر المــوت يتغيــر وهــو يتخطــى 
و لا يـزال شـابا  يكـون عـادة مراحل العمر المتعاقبة، فاحتمال تحقق خطر الموت وهـ

أقـل منــه وهــو ينحــدر إلــى مراحــل الشـيخوخة، ومــن ثــم يكــون الخطــر هنــا تصــاعديا ، 
 . (755)فهو في تصاعد مستمر يزداد يوما  بعد يوم

وعلى العكـس مـن ذلـك يكـون الخطـر متغيـرا  تغيـرا  تنازليـا  إذا قلـت فرصـة تحققـه 
لحالـة البقـاء، فيتقاضـى المـؤمن  خلال مدة التأمين، مثـال ذلـك مـن أمـن علـى حياتـه

لـه مبلـغ التـأمين إذا بقـي حيـا  بعـد مـدة معينـة، وهنـا تتنـاقص معـدلات بقـاء المتقاعـد 
حيــا  حتــى زمــن معــين مــع تقدمــه فــي الســن، وكلمــا اقتــرب المــؤمن علــى حياتــه مــن 

 نهاية المدة يزداد احتمال موته ويضعف احتمال بقائه حيا . 
ــد مقـــدار قســـط للتفرقـــة بـــين الخطـــر  ــا فـــي تحديـ الثابـــت والخطـــر المتغيـــر أهميتهـ

التـــأمين الـــذي يدفعـــه المـــؤمن لـــه لشـــركة التـــأمين، فالأصـــل أن يتناســـب القســـط مـــع 
الخطــر المــؤمن منــه فــإذا كــان الخطــر ثابتــا  كــان القســط ثابتــا ، أمــا إذا كــان الخطــر 

 .(756) متغيرا  فإن القسط يكون متغيرا  زيادة أو نقصا  على حسب الأحوال
إلا أنه من الناحية العملية جرت شركات التأمين على جعل القسط السنوي ثابتا  
ولا يتغيــر بتغيــر الخطــر، فتقــوم بحســاب القســط الثابــت بالنســبة للخطــر المتغيــر مــن 
خلال حساب متوسط تغير الخطر خلال مدة التأمين، بمعنى أن الأقساط المدفوعة 

تمـال تحقـق الخطـر، ممـا يسـاعد فـي تكـوين في السنوات الأولـي تكـون أعلـى مـن اح
احتيــاطي يكفــي لإقامــة التــوازن فــي المســتقبل عنــدما يتزايــد احتمــال تحقــق الخطــر، 
فشـركة التــأمين تتخـذ الاحتيــاطي فـي حالــة الخطـر التصــاعدي، حيـث يــزداد احتمــال 
تحقــق الخطــر ولا تزيــد مــع ذلــك قيمــة القســط بتكــوين احتيــاطي يخصــم مــن أقســاط 

ولــى يضــاف إلــى أقســاط الســنوات الأخيــرة حتــى يمكــن مواجهــة تصــاعد الســنوات الأ
 .(757) درجة احتمال الخطر
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 : المطلب الثاني
 الخطر المعين والخطر غير المعين 

ينقسم الخطر من حيث محله إلى حطر معين وخطر غير معين، على حسب 
 ما إذا كان هذا المحل ذاته محددا  أو غير محدد.

ــا  إذا كـــان المحـــل الـــذي يقـــع عليـــه إذا الخطـــر المعـــين: يكـــون الخ - طـــر معينـ
معينــا  وقــت إبــرام عقــد التــأمين، ومــن هــذا القبيــل  -شخصــا  كــان أو شــيئا   -تحقــق 

التــأمين علــى الحيــاة، فمــن أمــن علــى حياتــه يكــون قــد أمــن مــن خطــر معــين، إذ إن 
خطــر المــوت إذا تحقــق يقــع علــى شــخص معــين هــو المــؤمن علــى حياتــه بالــذات، 

على مصنعه من الحريق يكون هو أيضا  قد أمن من خطـر معـين، إذ إن ومن أمن 
 . (758)خطر الحريق إذا تحقق يقع على شيء معين هو المصنع المؤمن عليه

الخطــر غيــر المعــين: يكــون الخطــر غيــر معــين إذا كــان المحــل الــذي يقــع  -
ومن هذا عليه إذا تحقق غير معين وقت التعاقد، ويمكن تعيينه عند تحقق الخطر، 

القبيــل التــأمين مــن المســؤولية عــن حــوادث الســيارات، حيــث لا يكــون التــأمين ضــد 
حـــادث معـــين معلـــوم، بـــل ضـــد أي حـــادث يقـــع فـــي المســـتقبل، وكـــذلك التـــأمين مـــن 
الحريـــق علـــى ســـلع أو بضـــائع ستوضـــع فـــي مخـــزن مـــن المخـــازن العامـــة، فـــي هـــذه 

ابــل للتعيــين فيمــا بعــد عنــد الحالــة يكــون الخطــر غيــر معــين بالنســبة لمحلــه، ولكنــه ق
 . (759)تحقق الخطر

 مبلـــغ مقـــدار تعيـــين فـــي تظهـــر المعـــين غيـــر والخطـــر المعـــين الخطـــر بـــين التمييـــز وأهميـــة -
 فـي أنـه ذلـك الخطـر، تحقـق عنـد  المسـتفيد  أو لـه للمـؤمن بأدائـه  منالمـؤ   يلتـزم  الذي  التأمين
 الشـــيء بقيمـــة يحـــدد  إذ  مقـــدما ، مقـــداره وتعيـــين التـــأمين مبلـــغ معرفـــة يمكـــن المعـــين الخطــر
 النـاجم. الضـرر مقـدار إلـى نظـر دون  المبلـغ هذا  بأداء  المؤمن  ويلتزم  التأمين  محل  المعين

 هـذا تحديـد  يجـري  إذ  معـين، غيـر الخطـر محـل يكـون  عنـدما  التحديـد   هـذا  يصعب   حين  في
 يوجـد  لا حيث  فعلا   له المؤمن أصاب  الذي الضرر مقدار بحسب  الخطر  تحقق  بعد   المبلغ
 علــى الطرفــان يتفــق مــا وغالبــا   المبلــغ، هـذا لتعيــين التــأمين وقــت  إليــه الارتكــان يمكــن شـيء
 له المؤمن مسؤولية كانت  فإذا بدفعه، المؤمن يلتزم لما  الأقصى  الحد   هو  يكون   معين  مبلغ
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 وإذا مسـؤوليته، مقـدار بحسـب  كـاملا   تعويضـا   بتعويضـه المـؤمن التـزم المبلـغ هـذا تجاوز  لا
  .(760)زيادة دون  دفعه على المؤمن التزام اقتصر المبلغ هذا المسؤولية جاوزت 
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 : لباب الثانيا
 آثار عقد التأمين

جمـة عنـه علـى عـاتق كـل مـن يقصد بآثار التأمين عادة الالتزامات والحقوق النا
طرفيه أو لصالحه، غير أن عقد التـأمين كمـا ذكرنـا آنفـا مـن عقـود المـدة التـي تمتـد 
فــي الــزمن حتــى ينقضــي أجلهــا، وهــذا مــا يجعــل الالتزامــات والحقــوق المترتبــة عنــه 
ــة  ــد متممــ ــاء العقــ ــة انقضــ ــأمين، ويجعــــل دراســ ــد التــ ــاء عقــ ــين انقضــ ــتمرة إلــــى حــ مســ

 لدراستها.
 سوف نعرض لآثار عقد التأمين في الفصول التالية:وعلى هذا 

 الفصل الأول: التزامات المؤمن له.
 الفصل الثاني: التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين.

 الفصل الثالث: انقضاء عقد التأمين. 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 411 
 

 

 : الفصل الأول
 التزامات المؤمن له 

 ثلاث التزامات رئيسة هي: يمكن حصر التزامات المؤمن له في 
الالتزام بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالخطر المؤمن منه التي يهـم المـؤمن  -1

 معرفتها.
 الالتزام بدفع القسط المتفق عليه. -2
 الالتزام بالإخطار بوقوع الخطر. -3

 ونعرض لتلك الالتزامات تباعا  في المباحث الآتية:
 

 : المبحث الأول
 بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالخطر المؤمن منهالالتزام 

حظــى هــذا الالتــزام بأهميــة خاصــة فــي عقــد التــأمين، فــالخطر كمــا ســبق القــول ي
هــو محــل هــذا العقــد؛ لــذا يجــب أن يحــيط المــؤمن لــه المــؤمن إحاطــة تامــة بجميــع 
المعلومات اللازمة عن الخطر الذي يؤمن منه، وكذلك بجميع الظروف التـي يكـون 

شــأنها أن تــؤدي إلــى تفــاقم هــذا الخطــر، وذلــك حتــى يــتمكن المــؤمن مــن تحديــد  مــن
موقفــه مــن قبــول التــأمين أو رفضــه، ومــن تحديــد القســط الــذي يتناســب مــع طبيعــة 

 الخطر المؤمن منه.
ويقتضــي بحــث هــذا الالتــزام أن نعــرض أولا  لالتــزام المــؤمن لــه بالإفصــاح عــن 

التـي يهـم المـؤمن معرفتهـا وقـت إبـرام عقـد المعلومات الخاصة بالخطر المـؤمن منـه 
التـــأمين، ثـــم لالتزامـــه بـــالإعلان عـــن تفـــاقم الخطـــر أثنـــاء تنفيـــذ العقـــد، ونبـــين أخيـــرا  

 الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الالتزام.
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 : المطلب الأول 
 : الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالخطر المؤمن منه

 مـعرفـتها وقـت إبـرام عـقـد الـتـأميـنالـتي يهـم المـؤمـن 
لا جــرم أن شــركات التــأمين تهــتم اهتمامــا  بالغــا  بمعرفــة الظــروف المحيطــة 
بــالخطر المــراد التــأمين منــه مســتعينة فــي ذلــك بالعديــد مــن الخبــراء والمختصــين فــي 
ــراء  ــركات بهـــــؤلاء الخبـــ ــذه الشـــ ــتعانة هـــ ــه علـــــى الـــــرغم مـــــن اســـ ــذا المجـــــال إلا أنـــ هـــ

ــتخدامهم ــة بـــالخطر ، لا  واسـ ــروف المحيطـ ــن الظـ ــة للتحـــري عـ ــرق العلميـ ــة الطـ لكافـ
تســتطيع فــي بعــض الأحــوال التعــرف علــى هــذه الظــروف ، ممــا يجعلهــا تعــول كثيــرا  
على البيانات والمعلومات التي يدلى بها المـؤمن لـه عنـد إبـرام عقـد التـأمين ، والتـي 

ؤمن لـه هـو أكثـر النـاس يصعب إن لم يكن مستحيلا  معرفتهـا إلا عـن طريقـة ، فـالم
معرفــــة بـــــالخطر وبـــــالظروف المحيطـــــة بــــه . فهنـــــاك معلومـــــات لا يتيســـــر للمـــــؤمن 
الوصول إليها إلا عن طريق المؤمن له نفسـه كسـبق التـأمين علـى ذات الخطـر مـن 
قبــل لــدى شــركة تــأمين أخــرى مــن عدمــه، أو بيــان حالــة الأشــياء المــؤمن عليهــا، أو 

 لمؤمن له وأفراد أسرته.نوعية الأمراض التي أصيب بها ا
 وينشــــــأ التــــــزام المــــــؤمن لــــــه بتقــــــديم البيانــــــات اللازمــــــة وقــــــت إبــــــرام عقـــــــد 
التــأمين فــلا يتــأخر عــن هــذا الوقــت، حيــث إنــه الوقــت الــذي يقــرر فيــه المــؤمن قبــول 
التـأمين ويتفـق مـع المـؤمن لـه علـى مقــدار القسـط الـذي يلتـزم الأخيـر بدفعـه. فيجــب 

فــي هــذا الوقــت كــل الإحاطــة بجســامة الخطــر الــذي إذن أن يكــون المــؤمن محيطــا  
يؤمن منـه حتـى يبـت عـن بينـه فـي قبـول التـامين وفـى مقـدار القسـط، وهـو لا يحـيط 

 .(761)كل الإحاطة بجسامة الخطر إلا إذا قدم له المؤمن له جميع البيانات اللازمة 

ى بهـا ويلزم للقول بوفاء المؤمن له بهذا الالتـزام أن تكـون البيانـات التـي أدلـ
 جوهرية ومؤثرة فى الخطر المؤمن منه ومعلومة للمؤمن له ومجهولة للمؤمن.

 المعلومات الجوهرية والمؤثرة في الخطر المؤمن منه:  -1
يتحتم على المؤمن له الإفصاح بأمانـة وصـدق بكافـة الظـروف المتعلقـة بتحديـد 
الخطر المؤمن منه، وينبغي عليـه عـدم إخفـاء أي بيانـات تسـاعد المـؤمن فـي تقـدير 
الخطــر المــؤمن منــه تقــديرا  صــحيحا  ليقــرر مــدى قبولــه التــأمين عليــه، وكــذلك تحديــد 
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 .(762)مقدار القسط اللازم لتغطيته
ولا يكفي أن تتعلق هذه البيانات بالخطر المراد تأمينه، وإنمـا يلـزم أن تـؤثر هـذه 
البيانات في قرار المؤمن بقبول التأمين أو رفضه، كما أنهـا تـؤثر فـي الشـروط التـي 
يسـتلزمها فــي حالــة قبولــه التـأمين، وتقــدير مــا إذا كــان البيـان مــؤثرا  ومتعلقــا  بــالخطر 

ؤمن نفســه إذ هــو وحــده الــذي يقــوم بعمليــات التــأمين، مــن عدمــه يرجــع فيــه إلــى المــ
وهــــذا التقــــدير مســــألة قانونيــــة تفصــــل فيــــه محكمــــة الموضــــوع تحــــت رقابــــة محكمــــة 

 النقض. 
ــات  ــا البيانـ ــه ويطلـــق عليهـ ــد تتعلـــق بشـــخص المـــؤمن لـ ــذه البيانـــات المـــؤثرة قـ وهـ
الشخصــــية، وقـــــد تتعلـــــق بموضـــــوع الخطـــــر المـــــؤمن منـــــه ويطلـــــق عليهـــــا البيانـــــات 

 ضوعية.المو 

 البيانات الشخصية:  -
هـــي البيانـــات التـــي تتعلـــق بشـــخص المـــؤمن لـــه مـــن ناحيـــة أخلاقـــه الشخصـــية، 
ومـــدى يســـاره، ومقـــدار العنايـــة التـــي يبـــذلها فـــي رعايـــة شـــؤونه الخاصـــة، وإذا تعلـــق 
الأمر مثلا  بتأمين الشخص ضد حوادث السيارات فيتعين بيان مـا إذا كـان قـد سـبق 

ادة، وما الأسباب التي استدعت هذا السحب؟ وهل سـبق أن سحبت منه رخصة القي
له التأمين في شـركة تـأمين أخـرى؟، وهـل تحقـق الخطـر الـذي أمـن منـه؟، وهـل لجـأ 
إلــى فســخ العقــد؟ ومــا الأســباب التــي دعتــه إلــى طلــب الفســخ؟ وهــل ســبق لــه تقــديم 
طلــب التــأمين إلــى شــركة تــأمين أخــرى ورفضــت طلبــه؟ وإذا كــان ذلــك فمــا أســباب 

 (.763)رفض؟ال

 البيانات الموضوعية: -
هــي البيانــات التــي تتعلــق بــالخطر المــؤمن منــه وتــؤثر علــى معــدل القســط، مثــل 
طبيعــة الخطــر المــؤمن منــه والظــروف والملابســات المحيطــة بــه، ففــي التــأمين علــى 
الأشياء مـن الحريـق يجـب أن يبـين المـؤمن لـه نـوع الشـيء المطلـوب التـأمين عليـه، 

المصــنوع منهــا، والغــرض مــن اســتعماله، وموقعــه، وعمــا إذا كــان  وطبيعتــه، ومادتــه
يوجــد بــالقرب منــه أمــاكن تحتــوي علــى مــواد ملتهبــة مــن عدمــه. وفــي التــأمين علــى 
الأشـخاص يلتــزم المــؤمن لــه بــالإدلاء بالبيانـات المتعلقــة بســنه، وحالتــه الصــحية فــي 

مين مـن المسـؤولية الماضي والحاضر إذا كنـا بصـدد التـأمين علـى الحيـاة، وفـي التـأ
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يجــب الإدلاء بالبيانــات المتعلقــة بالشــيء ســبب المســؤولية، وأوجــه اســتعماله، كنــوع 
 .(764) السيارة وتاريخ صنعها ومدى قوتها والغرض الذي تخصص له إلى غير ذلك

وتجــدر الإشــارة إلــى أن البيانــات الموضــوعية تســاعد المــؤمن فــي تقــدير الخطــر 
غطيتـــه، بينمـــا يتوقـــف علـــى البيانـــات الشخصـــية قـــرار وتحديــد مبلـــغ القســـط الـــلازم لت

 .(765) المؤمن بقبول إبرام عقد التأمين أو عدم قبوله

 المعلومات المعلومة للمؤمن له: -2
ــراد  ــالخطر المـ ــة بـ ــا والمتعلقـ ــي يعلمهـ ــات التـ ــالإدلاء بالمعلومـ ــه بـ ــؤمن لـ ــزم المـ يلتـ
ــه  تأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــالإعلان عـــن الظـــروف أو البيانـــات التـــي لا دوم تلــك التـــي يجهلهـــا، فهـــو لا يلتـــزم 
ــم  ــاتق المـــؤمن عـــبء إثبـــات علـ يعلمهـــا، حيـــث لا تكليـــف بمســـتحيل، ويقـــع علـــى عـ

 .(766)المؤمن له بالمعلومات أو بالظروف التي لم يتم الإفصاح عنه
ولا يشــترط هنــا العلــم الفعلــي مــن جانــب المــؤمن لــه للبيانــات المطلوبــة منــه، بــل 

 العلم بها إلا أنه بتقصيره وإهماله لم يمكنه العلـم بهـا، فكـل يكفي أن يكون مستطيعا  
بيـــان أو ظـــرف كـــان يمكـــن للمـــؤمن لـــه، إذا بـــذل قـــدرا  معقـــولا  مـــن العنايـــة العلـــم بـــه 

 .(767)وإخبار المؤمن به، يسأل بسبب تخلفه
والأصل أن يقوم المؤمن له بتقـديم البيانـات التـي يلتـزم بالإفصـاح عنهـا للمـؤمن 

فســـه، دون أن يوجـــه إليـــه المـــؤمن أســـئلة فـــي هـــذا الشـــأن، إلا أنـــه جـــرى مـــن تلقـــاء ن
العمــل أن يتـــدخل المـــؤمن لتوجيـــه وإرشـــاد المــؤمن لـــه فيمـــا يتعلـــق بـــالإدلاء ببيانـــات 
الخطر المؤمن منه، ويكون ذلـك بتوجيـه أسـئلة محـددة مطبوعـة يطلـب إليـه الإجابـة 

ذه الأسـئلة إلـى معرفـة عليها، ويسـتطيع المـؤمن أن يصـل مـن خـلال الإجابـة عـن هـ
طبيعة الخطر المطلوب التأمين منـه وجميـع الظـروف المحيطـة بهـذا الخطـر، وذلـك 
إلــى جانــب الأســئلة الخاصــة بالبيانــات الشخصــية والموضــوعية التــي ســبقت الإشــارة 

 .(768) إليها

 
 . 142عبد الودود يحيي، المرجع السابق، صد/  ( 764)
 . 182محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/ ( 765)
 . 247خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 766)
 . 1039السابق، صق السنهوري، المرجع  عبد الرزاد/  ( 767)
 . 184محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/ ( 768)
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 :(769)ويحقق نظام الأسئلة ميزتين هامتين
تســهيل قيــام المــؤمن لــه بالوفــاء بالتزامــه ويقلــل مــن فــرص الإخــلال بــه  الأولــى:

بحسن نية: فالأصل أن الأسئلة المطبوعـة تكـون محـددة بدقـة وشـاملة لكـل البيانـات 
والمعلومــــات الجوهريــــة المطلوبــــة، ومــــا علــــى المــــؤمن لــــه إلا أن يجيــــب علــــى هــــذه 

فـــى بالتزامــه كـــاملا  بعـــد الأســئلة الموجهـــة إليــه بدقـــة وأمانــة، بحيـــث يشــعر أنـــه قــد و 
الإجابة عليها، ولكن ذلك لا يعفيه مـن الالتـزام بـالإدلاء مـن تلقـاء نفسـه بـأي ظـرف 
أو بيان جوهري يعلمه ولو لم تتضمنه الأسئلة الموجهة إليه، ويندر حدوث هـذا مـن 

 الناحية العملية؛ نظرا  لأن الأسئلة المطبوعة تتسم بالشمول لكافة جوانب الخطر.
تيســير إثبــات غــش المــؤمن لــه إذا تعمــد الكتمــان أو تعمــد تقــديم بيانــات  :الثانيــة

غيـــر صـــحيحة: فـــإذا أغفـــل المـــؤمن لـــه الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة بدقـــة وأمانـــة، أو 
أجـاب عنهــا بإجابــات غامضــة مبهمــة، أو إجابــات ناقصـة كــان فــي هــذا قرينــة علــى 

رينــة قاطعــة، بــل قرينــة أنــه أراد الغــش، علــى أنــه لا تكــون القرينــة هنــا علــى الغــش ق
بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، حيث يستطيع المؤمن له أن يثبت 
عكسها وذلك بإقامة الدليل على حسن نيته، وأن إجابته لم يقصد من ورائها تضليل 

 المؤمن، بل يرجع ذلك إلى غموض السؤال ذاته وحاجته إلى التفسير.

 المعلومات المجهولة للمؤمن: -3
يلزم أيضا  أن تكون الظروف والبيانات التي لدى المؤمن له مجهولة مـن جانـب 
المـؤمن؛ لأن ذلـك يتفـق مـع الحكمــة مـن وجـود هـذا الالتــزام التـي تتمثـل فـي تبصــيره 
بـــالخطر المطلـــوب تأمينـــه واتخـــاذ قـــراره فـــي قبـــول التـــأمين مـــن عدمـــه، أمـــا إذا كـــان 

يكــون طالــب التــأمين مخــلا  بالتزامــه.  المــؤمن عالمــا  بتلــك الظــروف والبيانــات، فــلا
وحتــى لــو ثبــت أن طالــب التــأمين لــم يعلــن عــن قصــد الظــروف والبيانــات التــي يعلــم 
بها المؤمن فانه لا يتعرض للجزاء، لأن الإعلان لم يكن له أثر لا على ابـرام العقـد 

 .(770)ولا على شروطه
معنويـا  يقـوم بتمثيلـه أجهـزة ونظرا  لأن المؤمن يكـون فـي أغلـب الأحيـان شخصـا  

وأشخاص معنيون، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من الذي يعتد بعلمه مـن هـؤلاء؟ 
 وهل يكفي علم الوسيط في التأمين بالبيان كي يعفي المؤمن له من الإدلاء به؟

 

الرزاد/    ( 769) السابق،عبد  المرجع  السنهوري،  السابق، د/    :1041ص  ق  المرجع  يحيي،  عبدالودود 
 . 154ص

 . 148عبد الودود يحيي، المرجع السابق، صد/  ( 770)
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ــدير أو  ــون المـ ــا يكـ ــا  مـ ــؤمن، وغالبـ ــانوني للمـ ــل القـ ــم الممثـ ــد بعلـ ــه يعتـ ــرم أنـ لا جـ
إلا أن ذلــك أمــر نــادر الحــدوث؛ نظــرا  لأن التعاقــد يــتم عمــلا  عــن  الوكيــل المفــوض،

 طريق وسطاء ومندوبين، فهل يعتد بعلمهم؟ 
مــن الــراجح الاعتــداد بعلــم أي شــخص يتقــدم للتفــاوض مــع المــؤمن لــه فــي إبــرام 
العقد سواء كان مندوبا  أو غير ذلـك؛ لأن علمـه بالبيـان يقـوم مقـام علـم المـؤمن بـه، 

 .(771) له من الالتزام بالإدلاء بهذا البيانويعفي المؤمن 
 : المطلب الثاني 

 الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر أثناء تنفيذ العقد
 التـــزام المـــؤمن لـــه بالإفصـــاح عـــن بيانـــات الخطـــر وقـــت إبـــرام عقـــد التـــأمين 
لا يبرئ ذمته قبل المؤمن من التزامه بالإدلاء بالبيانـات المتعلقـة بـالخطر، حيـث قـد 
ــد  ــل أو تزيـــ ــأنها أن تقلـــ ــن شـــ ــة مـــ ــروف معينـــ ــأمين ظـــ ــد التـــ ــريان عقـــ ــاء ســـ ــرأ أثنـــ  تطـــ
مـــن الخطـــر المـــؤمن منـــه، ممـــا يترتـــب عليـــه أن يصـــبح القســـط غيـــر متناســـب مـــع 

 أمين.الخطر، ويخل بالتالي بأحد المبادئ الأساسية في الت
وتقضــى القواعــد العامــة والعــرف التــأميني وفقــا  للشــروط التــي جــرت العـــادة 
بإبلاغ المـؤمن بمـا يسـتجد مـن ظـروف قـد تـؤدى إلـى زيـادة هـذه المخـاطر، وطبيعـة 
عقد التأمين وما يهدف إليه من استمرار تغطية الخطر ما أمكن ذلك أثنـاء سـريانه، 

يا العقد بعد زيادة قسط التـأمين، وذلـك تقضى بإفساح المجال للمتعاقدين حتى يستبق
إلى حق المؤمن في طلب فسـخ العقـد وفقـا  للقواعـد العامـة، وحقـه كـذلك فـي اسـتبقاء 

 العقد دون زيادة في قسط التأمين.

 شروط الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر أثناء تنفيذ العقد: 
لخطر يتعين توافر لكي ينشأ على عاتق المؤمن له الالتزام بالإعلان عن تفاقم ا

 شرطين هما:
أن تطرأ الظروف الجديدة لاحقه على إبرام عقد التأمين وفـي أثنـاء سـريانه:  -1

ويكــون مــن شــأن هــذه الظــروف أن تزيــد فــي الخطــر زيــادة لــو كانــت موجــودة وقــت 
التعاقــــد لامتنــــع المــــؤمن عــــن إبــــرام العقــــد، أو لمــــا أبــــرم العقــــد إلا فــــي نظيــــر قســــط 

 .(772)أكبر

 

 . 183ص محمد حسين منصور، المرجع السابق،د/  ( 771)
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وزيــادة الخطــر إمــا أن تــأتى مــن زيــادة احتمــالات وقوعــه كمــا لــو أنشــئ مصــنع 
للمواد الخطرة بجوار المنزل المؤمن عليه ضد الحريق، أو كما لـو قـام مالـك السـيارة 
المــؤمن عليهــا بتحويــل اســتعمالها مــن ســيارة لاســتعماله الشخصــي إلــى ســيارة للنقــل 

التــأمين مــن الإصــابة بتغييــر حرفتــه  العــام )تاكســي(، أو كمــا لــو قــام المــؤمن لــه فــي
الأصلية إلى حرفة اشد خطورة. وقد تأتي زيادة الخطـر مـن زيـادة جسـامته إذا وقـع، 
 كأن يتنازل المؤمن على نفسه ضد الإصـابات عـن حقـه فـي الرجـوع علـى المسـؤول

(773). 
ــالي  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تفـــاقم الخطـــر هـــو تغييـــر يلحـــق الخطـــر ذاتـــه وبالتـ

اقم الخطـــر عـــن زيـــادة قيمتـــه، فزيـــادة قيمـــة الخطـــر تنصـــرف إلـــى ارتفـــاع يختلـــف تفـــ
القيمـــة الماليـــة للأشـــياء المـــؤمن عليهـــا، كارتفـــاع قيمـــة المنـــزل المـــؤمن عليـــه بســـبب 
تحسن موقعه، أو تجديده، أو إضافة كماليات إليه، فهنا لا يوجد تفاقم للخطـر؛ لأن 

ادة قيمتـه، ويظـل التـزام المـؤمن درجة احتمال وقوعه أو درجة جسـامته لـن تـزداد بزيـ
 .(774)كما هو دون زيادة

وكذلك يختلف تفاقم الخطر عن استبعاده، ففي حالـة اسـتبعاد الخطـر تكـون نيـة 
المؤمن واضحة وصريحة في عدم ضـمان الخطـر المسـتبعد؛ لأنـه خـارج تمامـا  عـن 

كــي  نطــاق التــأمين أمــا تفــاقم الخطــر فيــدخل فــي الضــمان إذا تــم إخطــار المــؤمن بــه
يــتمكن مــن إعــادة التــوازن العقــدي، والمرجــع فــي التفرقــة هــو اتفــاق المتعاقــدين، فــإذا 
ظهر أن إرادتهما قد اتجهت إلى دخول الخطر بصورته المنظورة في نطاق التـأمين 
مقابل زيادة في قسط التأمين، فإننا نكون أمام تفاقم للخطر ولـيس اسـتبعادا ، فتغييـر 

 :اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيارة 
 قبيل التفاقم، أما استبدال السيارة المؤمن عليها بأخرى فيعد استبعادا .يعد من 

ولمحكمــة الموضــوع الســلطة التقديريــة فــي التعــرف علــى إرادة الأطــراف، ويفســر 
الشك في حالـة عـدم الوصـول إلـى النيـة المشـتركة للمتعاقـدين لمصـلحة التفـاقم؛ لأن 

 . (775)ذلك يتفق ومصلحة المؤمن له
ف المســتجدة معلومــة للمــؤمن لــه ومجهولــة للمــؤمن: بحيــث أن تكــون الظــرو  -2

إذا جهلهــا لا يمكــن أن نلزمـــه بالأخطــار عنهــا، حيـــث لا التــزام بمســتحيل، ويتحقـــق 
علم المؤمن له بهذه الظروف إذا كان هو المتسبب فـي حـدوثها، وعنـد ذلـك لا يقـوم 

 

 . 1042ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 773)
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بفعـل الغيـر شك في أنه يعلمها، كما يتحقق أيضا  إذا كانت هذه الظروف قد وقعت 
ــم بهــا ــه قــد اســتطاع العل ــم المــؤمن بهــذه (776)إلا أن المــؤمن ل . كمــا أنــه إذا ثبــت عل

الظـــروف بعـــد ابـــرام العقـــد أو إمكانيـــة تحقـــق هـــذا العلـــم، لـــم ينشـــأ مـــن الأســـاس هـــذا 
 .(777)الالتزام على عاتق المؤمن له

ــا  ــار المـــؤمن بكـــل مـ ــذين الشـــرطين يجـــب علـــى المـــؤمن لـــه إخطـ وعنـــد تـــوافر هـ
يســتجد مــن ظــروف أثنــاء ســريان عقــد التــأمين يكــون مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تفــاقم 

 الخطر.
ــه بـــالإعلان عـــن تفـــاقم الخطـــر بالنســـبة للتـــأمين علـــى  ولا يقـــوم التـــزام المـــؤمن لـ
ــر  ــة الخطـ ــؤمن تبعـ ــل المـ ــي تحمـ ــأمين تقتضـ ــن التـ ــوع مـ ــذا النـ ــاة؛ لأن طبيعـــة هـ الحيـ

إلى تفاقم الخطر في هذا النوع من المؤمن، منه فضلا  عن أن الظروف التي تؤدي 
التأمين تدخل في الاعتبار فعلا  عند التعاقد، حيث يضع المـؤمن هـذه الظـروف فـي 
اعتباره، مثـل تقـدم سـن المـؤمن لـه، أو تـدهور صـحته، أو بعزمـه علـى القيـام برحلـة 
خطــرة، أو بتغييــر مهنتــه، فضــلا  عــن أن فــرض مثــل هــذا الالتــزام فــي التــأمين علــى 

مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى الحـــد مـــن نشـــاط المـــؤمن لـــه أن يصـــبح قيـــدا  علـــى الحيـــاة 
 .(778)حريته

ولا يمنع هذا القـول مـن الاتفـاق بـين كـل مـن المـؤمن لـه والمـؤمن فـي هـذا النـوع 
ــون  ــرط أن تكـ ــأمين، بشـ ــاق التـ ــن نطـ ــروف مـ ــتبعاد بعـــض الظـ ــى اسـ ــأمين علـ ــن التـ مـ

وفــاة فــي أثنــاء العمليــات الظــروف المســتبعدة محــددة وواردة علــى ســبيل الحصــر، كال
 .(779) الحربية أو أثناء تعلم الطيران

 وجوب الإخطار: 
إذا طــرأت ظــروف بعــد إبــرام عقــد التــأمين يكــون مــن شــأنها تفــاقم الخطــر وجــب 

وهنـــــا يجـــــب التمييـــــز بـــــين علـــــى المـــــؤمن لـــــه إخطـــــار المـــــؤمن بهـــــذه الظـــــروف، 
 :(780)فرضين

إذا كانت هذه الظروف قد وقعت بفعل المؤمن له: كما إذا حول المـؤمن   الأول:
 

 . 335ص محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق،د/  ( 776)
 . 283أحمد، المرجع السابق، صخالد جمال د/  ( 777)
 . 161عبد الودود يحيى، المرجع السابق، صد/  ( 778)

 . 177عبدالمنعم البدراوي، المرجع السابق، صد/  ( 779)

السابق،د/    ( 780) المرجع  السنهوري،  السابق،  د/    :1045ص  عبدالرزاق  المرجع  يحيي،  عبدالودود 
 . 162ص
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له سيارته الخاصة المؤمن عليها إلى سيارة للنقـل العـام )تاكسـي(، أو انتقـل بعـد أن 
أمن على نفسه من الإصابة من حرفة إلى حرفـة أكثـر خطـورة، يجـب علـى المـؤمن 

 ث الظروف الجديدة.  له إخطار المؤمن بهذه الظروف مسبقا ، أي قبل إحدا
ولم يحدد القانون المدني شكل الإخطار الذي يلتـزم أن يقـوم بـه المـؤمن لـه عنـد 
تفاقم الخطر المؤمن منه، وبناء على ذلك يحق للمؤمن له أن يقوم بإخطار المؤمن 
ــه  ــائل، حيــــث يقــــع عليــــه عــــبء إثبــــات قيامــ ــيلة مــــن الوســ بهــــذه الظــــروف بأيــــة وســ

. ويكـــون الإخطـــار عـــادة بكتـــاب موصـــى (781) فبالإخطـــار قبـــل تحقـــق هـــذه الظـــرو 
مصحوب بعلم الوصول ما لم يتفق الأطـراف علـى أن يكـون الأخطـار بطريـق آخـر 

 ككتاب عادى أو إنذار على يد محضر.
أما إذا كانت هذه الظروف ليسـت بفعـل المـؤمن لـه ولا أحـد تابعيـه: كمـا إذا   الثاني:

قام بجوار المصنع المؤمن عليه من الحريق محطة بنـزين، ففـي هـذا الفـرض يتعـين 
علـى المـؤمن لـه إخطـار المــؤمن بهـذه الظـروف خـلال مــدة معقولـة مـن تـاريخ علمــه 

لـم الوصـل، مـا لـم يتفـق بها، ويتم الإخطار عـادة بكتـاب موصـى عليـه مصـحوب بع
 الأطراف على طريق آخر.

 

 الآثار المترتبة على الإخطار بتفاقم الخطر:
ــي أدت إلـــى تفـــاقم  ــؤمن بـــالظروف التـ ــه بالتزامـــه بإخطـــار المـ إذا قـــام المـــؤمن لـ
الخطر المؤمن منه، فإنه يكون قد نفذ التزامه في هذا الصدد، ويظل المؤمن ملتزمـا  

لــى حــين اتخــاذ قــرار نهــائي بشــأن الزيــادة التــي حــدثت بتغطيــة الخطــر المــؤمن منــه إ
ــد  ــه بعـ ــؤمن منـ ــر المـ ــدوث الخطـ ــي حالـــة حـ ــه فـ ــك أنـ ــى ذلـ ــب علـ ــر، ويترتـ ــي الخطـ فـ
، وللمـــؤمن أن  الإخطــار عــن تفــاقم الخطـــر اســتحق المــؤمن لــه مبلـــغ التــأمين كــاملا 

 :(782)تتمثل في الآتييتخذ بعد الإخطار أحد مواقف ثلاثة 

 فسخ العقد:  -1
نظرا  لهـذه الظـروف  -المؤمن بعد إخطاره بالظروف الجديدة أن التزامه إذا قدر  

قد أصبح مرهقا  له، جـاز لـه طلـب فسـخ عقـد التـأمين لهـذا السـبب، ويترتـب علـى   -
الفسخ انقضاء العقد بالنسبة للمستقبل؛ لأن التأمين من العقود الزمنية التي لا يكون 

تزامــه بتغطيــة الخطــر المــؤمن منــه، للفســخ فيهــا أثــر رجعــي، فيتحــرر المــؤمن مــن ال
 

 . 103السابق، صعبدالخالق حسن أحمد، المرجع د/  ( 781)

 . 1179ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 782)
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ويبرأ المؤمن له من التزامه بدفع القسط من وقت الفسخ، ولكن يحتفظ المؤمن بحقـه 
فــي الأقســاط الســابق دفعهــا قبــل الفســخ، كمــا يحــق لــه أن يطلــب الأقســاط المســتحقة 
 حتى تاريخ الفسخ ويلتزم برد الأقساط المقابلة للفترة اللاحقـة للفسـخ إذا كـان المـؤمن

 .(783)له قد دفعها مقدما  
ويتعين على المؤمن إخطار المؤمن له بالفسخ بخطاب موصى عليه مصحوب 
بعلــم الوصــول، ويقــع الفســخ منــذ ذلــك التــاريخ، ويجــب التمســك بالفســخ خــلال عشــرة 
أيام من تاريخ وصول الإخطار للمؤمن بالظروف الجديدة؛ لأن السـكوت عـن طلـب 

 التنازل الضمني عن ذلك.الفسخ قد يفهم منه 

 استبقاء العقد مع زيادة قسط التأمين:  -2
قــد لا يرغــب المــؤمن فــي فســخ العقــد إذ قــد يــراه لا يحقــق مصــلحته أو يــرى أن 
الزيادة الطارئة في الخطر ليست بالقدر الذي يهدد بقاء العقد معهـا، فيقتـرح المـؤمن 

مـة القسـط بقـدر يتناسـب مــع علـى المـؤمن لـه الإبقـاء علـى عقـد التــأمين مـع زيـادة قي
ــة  ــديل فـــي ملحـــق لوثيقـ ــذا التعـ زيـــادة الخطـــر، فـــإذا قبـــل الأخيـــر ذلـــك تـــم صـــياغة هـ

 التأمين.
وتســري الزيــادة فــي قســط التــأمين بــأثر رجعــي مــن وقــت تفــاقم الخطــر، أو مــن 
وقت إخطار المؤمن بذلك، ولا يؤخذ سكوت المؤمن له عن الرد عن اقتـراح المـؤمن 

أنه قبول أو رفض، لاسيما وأن السـكوت المجـرد يفيـد المـؤمن لـه بزيادة القسط على  
في استمرار التغطية المؤقتة دون زيادة في القسط؛ لذلك جرى العمل على أن يحـدد 
المؤمن مدة معينة للمؤمن له للرد، يعتبـر العقـد بعـدها مفسـوخا  فـي حالـة عـدم الـرد، 

التمســك بفســخ العقــد أو  أمــا إذا رفــض المــؤمن لــه زيــادة القســط، كــان للمــؤمن حــق
 .(784)الإبقاء عليه دون تعديل

 استبقاء العقد دون زيادة في القسط: -3
قـــد يـــرى المـــؤمن رغـــم تفـــاقم الخطـــر الإبقـــاء علـــى عقـــد التـــأمين بـــنفس شـــروطه 
السابقة، ودون زيادة في قسط التأمين حرصا  منه على كسب عميـل هـام أو تـدعيما  

ــمعته التجاريـــة أو لأن الظـــروف ا ــؤد إلـــى زيـــادة الخطـــر إلا بدرجـــة لسـ لجديـــدة لـــم تـ
بسيطة أو لان المؤمن له رفـض الزيـادة المقترحـة فـي القسـط فـآثر المـؤمن بعـد ذلـك 

 

 . 191محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/ ( 783)
 . 191محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/ ( 784)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 421 
 

 

 .(785)بقاء العقد بالقسط المتفق غليه دون زيادة
وقبول المؤمن استمرار العقد دون زيادة في القسـط قـد يكـون صـراحة أو ضـمنا ، 

ره في تحصيل القسط المتفق عليه دون زيادة ودون كما لو استمر المؤمن بعد إخطا
 تحفظ، أو قام بدفع التعويض للمؤمن له.

وجــدير بالــذكر أن تطبيــق مبــدأ تناســب القســط مــع الخطــر المــؤمن منــه يقتضــي 
زيـادة القسـط عنـد تفـاقم الخطـر، ولا جــرم أن ذات المبـدأ يوجـب تخفـيض القسـط فــي 

جــوز فــي هــذه الحالــة للمــؤمن لــه الفــرض العكســي، أي عنــد تنــاقص الخطــر حيــث ي
 طلب تخفيض القسط، وإذا رفض المؤمن ذلك كان للمؤمن له إنهاء العقد.

ويتعلق حق الفسخ بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان المؤمن 
 .(786) له منه، ولا يجوز كذلك إلزامه بالتعويض نتيجة لهذا الفسخ

 : الفرع الثالث
 الإخلال بالالتزام بالبيانات المتعلقة بالخطر جزاء 

لـــم يتضـــمن التقنـــين المـــدني المصـــري نصـــا  خاصـــا يقـــرر الجـــزاء فـــي حالـــة 
الإخلال بالالتزام بالإفصاح عن بيانـات الخطـر وقـت إبـرام عقـد التـأمين أو بـالالتزام 

ــوع إلـــى  ــاء إلـــى الرجـ ــه الفقـــه والقضـ ــذلك اتجـ ــر، لـ ــاقم الخطـ ــن تفـ ــام بـــالإعلان عـ أحكـ
المشروع التمهيدي للتقنين المـدني والتـي اسـتنبطت فـي جملتهـا مـن الأحكـام المقابلـة 
في القانون الفرنسي ، وتعتبر تلك الأحكـام بمثابـة تطبيـق للقواعـد العامـة. وقـد جـرى 
العرف التـأميني علـى إدراج شـركات التـأمين تلـك الأحكـام فـي وثـائق التـأمين ضـمن 

 الشروط العامة.

الأحكام على التمييز في الجزاء على إخـلال المـؤمن لـه بالتزامـه وتقوم تلك  
بــالإدلاء بالبيانــات المتعلقــة بــالخطر بحســب مــا إذا كــان المــؤمن لــه ســيئ النيــة أو 

 حسن النية.

كذلك أفرد المشرع جزاء  خاصا  في مجال التأمين على الحياة عند الإخـلال 
ــز  ــدم النـــــــــــــــــ ــرط عـــــــــــــــــ ــافة إلـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــ ــذا بالإضـــــــــــــــــ ــزام، هـــــــــــــــــ ــذا الالتـــــــــــــــــ  اع بهـــــــــــــــــ

 في الوثيقة الذي يتم إدراجه أحيانا  في عقد التأمين وخاصة فى التأمين على الحياة.

 :ونعرض لهذه الحالات على الوجه التالي

 

 . 166عبد الودود يحيي، المرجع السابق، صد/  ( 785)
 وما بعدها. 192ص محمد حسين منصور، المرجع السابق،د/  ( 786)
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 الحالة الأولى: سوء نية المؤمن له:
 إذا كـــان المـــؤمن لـــه ســـيء النيـــة عنـــد إدلائـــه ببيانـــات كاذبـــة عـــن الخطـــر، 

ة بــه، فــإن الجــزاء هنــا هــو بطــلان عقــد أو فــي حالــة كتمانــه بعــض البيانــات المتعلقــ
التأمين، ويستوي أن يصاحب سوء النية المؤمن له عند إدلائـه بالبيانـات التـي علـى 
أساســها يحــدد المــؤمن قســط التــأمين، أي عنــد إبــرام العقــد، أو يصــاحبه ســوء النيــة 
أثناء سريان العقد وذلك عندما تستجد ظروف جديـدة يكـون مـن شـأنها تفـاقم الخطـر 

 ؤمن منه.الم

ويوقـع جــزاء الـبطلان متــى ثبـت ســوء نيــة المـؤمن لــه سـواء اكتشــف المــؤمن 
عدم صحة البيانات أو كتمان بعضها قبل تحقق الخطر المؤمن منـه أو بعـده، فهـو 

 في جميع الحالات لا يحصل على مبلغ التأمين.
ويتعين للحكم بالبطلان أن يثبت المؤمن سوء نية المؤمن لـه، أي يثبـت أن 

الأخير كان عالما  بأن البيانات الكاذبة أو المكتومة كان من شأنها التأثير على هذا 
قــرار المــؤمن فــي قبولــه التــأمين أو فــي تقــديره لقيمــة القســط، ومــع ذلــك قــدم البيانــات 
الكاذبــة أو كتمهــا عمــدا  بقصــد خــداع المــؤمن ليقبــل التــأمين أو ليحــدد قســطا  بســيطا  

نيــة المـؤمن لـه يفتـرض أنـه قصـد خـداع المــؤمن، يقـل عمـا كـان يجـب دفعـه . فسـوء 
ــذلك فــإن مجــرد علمــه بالبيانــات التــى كتمهــا لا يكفــى للقــول بســوء نيتــه لأن هــذا  ول

 .  (787)الكتمان ربما يكون قد تم بحسن نية

وللمؤمن إثبات سوء نية المؤمن له بكافة طرق الإثبات بما في ذلك القـرائن 
تقديرية كاملة بشرط تأسـيس حكمهـا علـى أسـباب والبينة، ولمحكمة الموضوع سلطة 

 سائغة، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
له طبيعة خاصة، تتمثل في سقوط التزام المؤمن  –كجزاء  –والبطلان هنا 

دون المــؤمن لــه، وهــذا مــا يميــزه عــن كــل مــن الــبطلان العــادي والفســخ حيــث يترتــب 
مات والآثار المترتبة على العقد بالنسبة لكل على إعمال أي منهما زوال كافة الالتزا

مــن طرفيــه. ويترتــب علــى الــبطلان زوال عقــد التــأمين بــأثر رجعــى واعتبــاره كــأن لــم 
يكـــن بالنســـبة للمـــؤمن لـــه، حيـــث يلتـــزم بـــأن يـــرد للمـــؤمن كـــل مـــا حصـــل عليـــه مـــن 
تعويضات طوال مدة سريان العقد مع فوائد هذه التعويضات من تاريخ دفعها ولـيس 

تـاريخ المطالبـة القضـائية، أمـا المـؤمن فـلا يلتـزم بـرد الأقسـاط التـي قبضـها قبــل مـن 
 وقوع البطلان ويحق له المطالبة بالأقساط المستحقة له قبل تقرير البطلان.
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ويمكــن تبريــر هــذا الــبطلان المخــالف للقواعــد العامــة، بــأن احتفــاظ المــؤمن 
ويض لــه عــن غــش المتعاقــد بالأقســاط المســتحقة عــن عقــد التــأمين يكــون بمثابــة تعــ

وتدليسه، أو أن هذه الأقساط تعد في مقابل الأمان الـذى تمتـع بـه المـؤمن لـه طـوال 
الفتــرة الســابقة علــى الحكــم بــالبطلان، ويبــرر الفقــه فــي فرنســا هــذا الأمــر بــأن هــذه 

 . (788)الأقساط تستحق للمؤمن كعقوبة مدنية ترتبت على غش المؤمن له

كـــان البيانـــات الكاذبـــة أو البيانـــات التـــي كتمهـــا  ويقـــع جـــزاء الـــبطلان ســـواء
المؤمن له لها دخـل فـي وقـوع الخطـر المـؤمن فيـه أو لـم يكـن لهـا أي دخـل فـي هـذا 

 الشأن.

وتطبيقا  لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا تعاقد شخص مع شـركة تـأمين 
علــــى التــــأمين علــــى البضــــائع الموجــــودة بمحلــــه مــــن الســــرقة وقــــرر كــــذبا  أنــــه يقيــــد 

ــاعته ، وكـــان م ــرد بضـ ــة جـ ــتفظ بقائمـ ــه يحـ ــاص وأنـ ــجل خـ ــى سـ ــه فـ ــترياته ومبيعاتـ شـ
ـــتامين إذا كـــان مـــا قـــرره طالـــب  ـــتامين علـــى بطـــلان عقـــد الـ ــا  فـــي وثيقـــة الـ منصوصـ
التــأمين غيــر صــحيح ، ثــم اســتخلص الحكــم استخلاصــا  ســائغا  أن البيانــات المشــار 

ب علـــى عـــدم صـــحتها إليهـــا هـــي بيانـــات جوهريـــة ذات أثـــر فـــي تكـــوين العقـــد ويترتـــ
سقوط حق المؤمن له في مبلـغ التـأمين إعمـالا  لـنص العقـد، فإنـه لا يكـون قـد أخطـأ 
في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن البيـان لـم يكـن لـه دخـل فـي وقـوع  الخطـر 

 . (789)الذى حصل من أجله التأمين

 الحالة الثانية: حسن نية المؤمن له:
من فشـل فـي إثبـات سـوء نيـة المـؤمن لـه فـي الفرض في هذه الحالة أن المؤ 

كتمانــه لبيــان أو تقديمــه بيــان كــاذب ســواء عنــد إبــرام العقــد أو أثنــاء ســريانه وظهــور 
ظروف جديدة من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الخطر، فما دام المؤمن لم يستطع هذا 
 الإثبات، فإن الأصل هو الذي يحكم وهو حسن نيـة المتعاقـد، حيـث أن حسـن النيـة

مفتــرض، خاصــة وأنــه لــم يقــم دليــل علــى خلافــه. ويعتبــر المــؤمن لــه حســن النيــة إذا 
أثبـت أن الإخــلال بــالالتزام بــالإدلاء يرجــع إلــى القــوة القــاهرة أو الحــادث المفــاجئ أو 
أنه تسبب في تفاقم الخطر تحقيقا  لواجب إنساني أو حرصا  على مصـلحة المـؤمن، 

ن له من تلقاء نفسـه بتصـحيح البيانـات الكاذبـة ويعد من قبيل حسن النية قيام المؤم
أو الناقصــة التــي أعلنهــا أو كتمهــا عــن المــؤمن، وذلــك قبــل تحقــق الخطــر المــؤمن 
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 منه.
وبطيعة الحال يكون الجزاء في هذه الحالة أخف من جزاء الـبطلان المقـرر 
فـــى الحالـــة الســـابقة، والجـــزاء يختلـــف بحســـب مـــا إذا تـــم كشـــف الحقيقـــة قبـــل تحقـــق 

 طر أم بعد تحقق الخطر. الخ

 الفرض الأول: 

: إذ اكتشـف المـؤمن البيانـات التـي سـكت كشف الحقيقة قبل تحقق الخطر
عنها المؤمن له قبـل أو أثنـاء العقـد أو اتضـحت لـه عـدم صـحتها قبـل وقـوع الخطـر 

 المؤمن منه كان له أحد خيارين:

بحيـث يتناسـب مـع حقيقـة الخطـر المـؤمن  الإبقاء على العقد مع الزيادة فى القسـط -1
منــه بعــد الوقــوف علــى هــذه البيانــات، بشــرط قبــول المــؤمن لــه زيــادة القســط، فــإذا لــم 
يقبل ذلك كان للمؤمن أن يلجأ إلى الخيار الثاني وهو فسخ العقد، حيث لا يستطيع 
المــؤمن فــرض القســط الزائــد علــى المــؤمن لــه وإنمــا لــه اقتراحــه فقــط ويتوقــف الأمــر 

 على قبوله أو رفضه من جانب الأخير.
ــد التــأمين -2 ــة بفســخ عق ــه بالفســخ  المطالب ، ويتعــين علــى المــؤمن إخطــار المــؤمن ل

بخطــاب موصــى عليــه مصــحوب بعلــم الوصــول ، وقــد جــرى العــرف التــأميني علــى 
عــدم وقــوع الفســخ إلا بعــد مــرور عشــرة أيــام تبــدأ مــن اليــوم التــالي لتصــدير الخطــاب 

لمـــؤمن لـــه ، ويترتـــب علـــى الحكـــم بالفســـخ زوال عقـــد التـــأمين الموصـــي عليـــه إلـــى ا
بالنسبة للمستقبل ، أي يحتفظ المؤمن بالأقساط التي قبضها وله المطالبة بمـا تبقـى 
منهــا حتــى تــاريخ الحكــم بالفســخ ، ويلتــزم فــي المقابــل بتغطيــة الخطــر المــؤمن منــه 

                               حتى ذلك التاريخ.                                       

 الفرض الثاني: كشف الحقيقة بعد تحقق الخطر:

إذا اكتشــف المــؤمن الحقيقــة بعــد تحقــق الخطــر، فلــيس لــه ســوى الحــق فــي 
تخفيض مبلغ التأمين الذي يلتـزم بدفعـه بنسـبة الفـرق بـين قيمـة القسـط المتفـق عليـه 

لــو كانـــت المخــاطر قـــد  فــي العقــد والقســـط الــذي كـــان يجــب علـــى المــؤمن لــه دفعـــه
أعلنــت للمــؤمن علــى وجــه صــحيح، ويعتبــر ذلــك بمثابــة تطبيــق لمبــدأ التناســب بــين 
القســط والخطــر والتعــويض مــع الأقســاط. فمــثلا  إذا كــان القســط الــذي يدفعــه المــؤمن 
له هو أربعون جنيها  فى السـنة ومبلـغ التعـويض هـو ألفـان، وكـان الواجـب أن يكـون 

تـــى يصـــبح متناســـبا  مـــع الخطـــر فـــإن المـــؤمن لا يـــدفع مـــن القســـط ثمـــانون جنيهـــا  ح
 التعويض عند تحقق الخطر إلا نصفه، أي أنه يدفع ألف جنيها  بدلا  من ألفين.
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ــى  ــإن قاضــ ــؤمن فــ ــدرها المــ ــي قــ ــادة التــ ــي الزيــ ــة فــ ــود منازعــ ــة وجــ وفــــى حالــ
الموضـــوع يقـــوم بتقـــدير الخطـــر وتحديـــد مـــا يقابلـــه مـــن أقســـاط وبـــذلك يحـــدد النســـبة 

 خصمها من مبلغ التعويض.الواجب  

على   التأمين  في  بالالتزام  الإخلال  على  الجزاء  الثالثة:  الحالة 
 الحياة: 

 من القانون المدني على ما يلى : 764نصت المادة 

ــد  -1" ــذي عقـ ــخص الـ ــن الشـ ــط فـــي سـ ــة ولا علـــى الغلـ ــى البيانـــات الخاطئـ ــب علـ لا يترتـ
الحقيقة للمؤمن عليه تجـاوز  التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن

 الحد المعين الذى نصت عليه تعريفه التأمين.

وفــى غيــر ذلــك مــن الأحــوال، إذا ترتــب علــى البيانــات الخاطئــة أو الغلــط أن القســط  -2
المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفـيض مبلـغ التـأمين بمـا 

القسـط الواجـب أداؤه علـى أسـاس السـن يتعادل مع النسبة بـين القسـط المتفـق عليـه و 
 الحقيقية.

أما إذا كان القسط المتفق علـى دفعـه أكبـر ممـا كـان يجـب دفعـه علـى أسـاس السـن   -3
الحقيقيــة للمــؤمن علــى حياتــه، وجــب علــى المــؤمن أن يــرد دون فوائــد الزيــادة التــي 

يقيـة حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحق
 عليه".

ويتبــين مــن هــذا الــنص أنــه يقــرر حكمــا  خاصــا  بالتــأمين علــى الحيــاة يتعلــق 
بالخطأ في البيان الخاص بسن المؤمن على حياته، أما فيما عدا ذلك مـن البيانـات 

 فتخضع للقواعد السابق ذكرها.

 :  (790)وقد فرق النص بين فرضين   

سناً أقـل مـن سـنه الحقيقيـة ، وكانـت سـنه الفرض الأول : إذا قرر المؤمن له لنفسه 
، مثـال ذلـك أن يكـون  الحقيقية تجاوز الحد المعـين الـذى ورد فـي وثيقـة التـأمين

 60سـنة ، ويقـر المـؤمن لـه بـأن عمـره  65حد السـن المقـرر فـي وثيقـة التـأمين هـو 
ســنة ، ففــي هــذه الحالــة يبطــل عقــد التــأمين ســواء كــان  68ســنة بينمــا حقيقــة عمــره 

ن لــه الحــد المقــرر ، ويكــون الــبطلان بــأثر رجعــى ، ومــن ثــم لا يلتــزم المــؤمن المــؤم
بــدفع مبلــغ التــأمين إذا تحقــق الخطــر ، ويجــب عليــه رد الأقســاط المدفوعــة للمــؤمن 
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حتــى لــو كــان ســيئ النيــة ، ولكــن يجــوز للمــؤمن أن يطالــب المــؤمن لــه ســيئ النيــة 
 بالتعويض .

ــه  ــؤمن لــ ــن المــ ــت ســ ــاني: إذا كانــ ــرض الثــ ــوارد الفــ ــين الــ ــد المعــ ــن الحــ ــد عــ  لا تزيــ
: ففــي هـذه الحالــة يظــل عقــد التـأمين صــحيحا  ولا يجــوز إبطالــه، فــي وثيقــة التــأمين

وذلك سواء كان المؤمن لـه حسـن النيـة أو سـيئ النيـة ، وكـل مـا يترتـب علـى الغلـط 
 في السن هو تعديل العقد بحيث يصبح متمشيا  مع السن الحقيقية .

ســــنة فكــــان  50كانــــت ســــن المــــؤمن لــــه الحقيقيــــة  فعلــــى ســــبيل المثــــال إذا
 200جنيهــا  ليحصــل علــى مبلــغ تــأمين مقــداره  125الواجــب دفــع قســط ســنوي قــدره 

سنة ليحصل على نفس مبلـغ التـأمين فـى مقابـل قسـط  45جنيه ولكنه قرر أن سنه 
جنيـه فقـط، وانكشـف الغلـط سـواء كـان هـذا الغلـط بحسـن نيـة أو  100سنوي مقـداره 

إلــى القســط  100فــإن مبلـغ التــأمين يــنخفض بنسـبة القســط المــدفوع وهـو  بسـوء نيــة،
 .  2000بدلا  من  1600، فيكون  4/5أي بنسبة  125الواجب الدفع وهو 

ومن جانب آخـر إذا قـرر المـؤمن لـه ، فـي نفـس المثـال السـابق ، أن عمـره 
جنيهـا   150وهـى سـنه الحقيقيـة ، فـدفع قسـطا  سـنويا  مقـداره   50سنة بـدلا  مـن    55

جنيهـا  وهـو مقـدار القسـط الـذى كـان مـن الواجـب عليـه دفعـه بالنسـبة   125بدلا  من  
إلى سنه الحقيقة طبقا  لتعريفه التأمين المعمول بها عنـد التعاقـد ، فـإن مبلـغ التـأمين 

، فـإذا كـان المـؤمن  150بدلا  مـن  125لا يزيد ولكن القسط هو الذى يخفض إلى 
سـنوات مـثلا  ، ثـم انكشـف الغلـط وجـب  3تفـق عليـه مـدة له قـد ظـل يـدفع القسـط الم

على المؤمن أن يرد إليه الزيادة فى القسط التي دفعهـا فـي مـدة الـثلاث سـنوات دون 
 جنيها  .  125إلى   150فوائد ، ثم ينخفض القسط بعد ذلك فى السنوات التالية من  

 الحالة الرابعة: شرط منع النزاع في الوثيقة: 

حيانـــا  فـــي عقـــود التـــأمين خاصـــة التـــأمين علـــى الحيـــاة، يـــدرج هـــذا الشـــرط أ
ــة فـــي  ــذ العقـــد المنازعـ ــدة معينـــة مـــن تنفيـ وبمقتضـــاه لا يجـــوز للمـــؤمن بعـــد مـــرور مـ
البيانات التي أدلى بها المؤمن ، ولا الاحتجاج بأن هذا الأخير قد أخل بالتزامه مـن 

ــؤم ــاء المـ ــذا الشـــرط إعفـ ــى هـ ــحيحة، ويترتـــب علـ ــن الإدلاء ببيانـــات غيـــر صـ ــه مـ ن لـ
 التزامه فلا يتعرض لجزاء إذا أخل بالتزامه بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر .

ويشـترط لكـي يسـتفيد المـؤمن لـه مــن هـذا الشـرط أن يكـون حسـن النيـة، أمــا 
إذا كان سيئ النية فإنه لا يستطيع التمسك بهـذا الشـرط حيـث لا يجـوز لشـخص أن 

 ب على سوء نيته.يشترط إعفاؤه من المسئولية التي تترت
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ويجوز للمؤمن أن ينزل عن حقه في الجـزاء بعـد أن يتحقـق إخـلال المـؤمن 
لــه بالتزامــه، حتــى ولــو كــان المــؤمن لــه فــي إخلالــه بالتزامــه ســيئ النيــة، ويجــوز أن 
يكون النزول صراحة أو ضمنا ، كأن يستمر المؤمن في قبض الأقساط كما هـي أو 

 بإخلال المؤمن بالتزامه.أن يدفع مبلغ التأمين دون التمسك 
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 : المبحث الثاني
 الالتزام بدفع القسط 

يعـد القسـط فـي عقـد التـأمين مـن أهـم الالتزامـات الملقـاة علـى عـاتق المـؤمن لــه، 
وهـــو التـــزام مـــالي يـــتم تقديمـــه مـــن المـــؤمن لـــه إلـــى المـــؤمن مقابـــل أن يلتـــزم الأخيـــر 

التأمين مـن العقـود الملزمـة للجـانبين، بتحمل تبعة ضمان الخطر المؤمن منه، فعقد 
وفيــه يلتــزم المــؤمن بضــمان الخطــر المضــمون مقابــل التــزام المــؤمن لــه بــدفع القســط 
المحدد، وعليه فإن قسط التأمين محل لالتزام المـؤمن لـه فـي عقـد التـأمين، وبالتـالي 

 لا ينعقد عقد التأمين بدونه لكونه ضرورة قانونية.
لتـأمين وكونـه محـلا  لالتـزام المـؤمن لـه وعنصـرا  مـن إلى جانب الضرورة لقسـط ا

عناصر التأمين فإنه يحظى بضرورة فنية؛ لكونه أحد الأسس الفنية لعملية التأمين، 
حيث إنـه فـي حالـة عـدم وجـود القسـط لـن يـتمكن المـؤمن مـن إدارة العمليـة التأمينيـة 

ــث الأ ــن حيـ ــا أو مـ ــؤمن منهـ ــار المـ ــويض الأخطـ ــث تعـ ــن حيـ ــواء مـ ــا، سـ عبـــاء برمتهـ
التأمينيــة الأخــرى المتمثلــة فــي إبــرام العقــود، أو مصــروفات الإدارة، أو الضــرائب أو 

 .(791)من حيث تحقيق أرباح أو من حيث وجود غطاء مالي كافي.
القسط هو المقابل المالي الذي يتعهـد بدفعـه طالـب التـأمين للمتعاقـد فـي مقابـل و 

ــ ــي عقـ ــثمن فـ ــط الـ ــل القسـ ــاطر، ويقابـ ــمان المخـ ــه بضـ ــد تمتعـ ــي عقـ ــرة فـ ــع والأجـ د البيـ
.وبقول آخر القسط هـو المقابـل المـادي الـذي يدفعـه المـؤمن لـه للمـؤمن (792)الإيجار

لتغطيــة الخطــر المــؤمن منــه، ويحســب القســط علــى أســاس هــذا الخطــر، فــإذا تغيــر 
 .(793)الخطر تغير معه القسط وذلك وفقا  لمبدأ نسبة القسط إلى الخطر

المــــؤمن لــــه بــــدفع القســــط فــــي المطلــــب الأول ثــــم لجــــزاء ونبحــــث أحكــــام التــــزام 
 الإخلال به في المطلب الثاني.

 

 .  217الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، صد/  ( 791)
 . 4ص محمد على عرفة، المرجع السابق،د/ ( 792)
 . 1062ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/ ( 793)
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 : المطلب الأول 
 أحكام الالتزام بدفع القسط

 أولا : الدائن والمدين بالقسط:
 الدائن بالقسط هو المؤمن: -1

 الــدائن بالقســط هــو المــؤمن حيــث يــتم الوفــاء لــه مباشــرة أو لمــن يمثلــه فــي هــذا
وغالبــا  مــا يــتم الوفــاء للوســيط )منــدوب التــأمين( الموكــل فــي قــبض القســط، الأمــر، 

فالوســـيط المفـــوض فـــي التعاقـــد يكـــون عـــادة مفوضـــا  فـــي قـــبض الأقســـاط نيابـــة عـــن 
 ..(794)المؤمن

أما الوسـيط غيـر المفـوض والمقصـور دوره علـى مجـرد التوسـط فـي البحـث عـن 
لقســـط، ولا يكـــون عمـــلاء )سمســـار( فالأصـــل أنـــه لـــيس صـــاحب صـــفة فـــي قـــبض ا

الوفــاء لــه مبرئــا  لذمــة المــؤمن لــه إلا إذا ســلم السمســار القســط فعــلا  للمــؤمن، وعلــى 
ذلــــك قــــد يصــــبح السمســــار صــــاحب صــــفة فــــي قــــبض القســــط إذا قــــدم المــــؤمن لــــه 
مخالصـة صـادرة مـن المـؤمن، فيسـتطيع المــؤمن لـه فـي هـذه الحالـة أن يـدفع القســط 

الوفــاء مبرئــا  لذمتــه إلا إذا وجــد شــرطا فــي لــه ويتســلم منــه المخالصــة، ويكــون هــذا 
وثيقة التأمين ينص على أن يتم الوفاء للمؤمن شخصيا ، ففي ظل وجود هذا الشرط 
يجب أن يتم الوفاء للمؤمن شخصيا  حتي تبرأ ذمة المـؤمن لـه فـي مواجهـة المـؤمن، 

 .(795)مدنى(  332) م وذلك تطبيقا  لنص المادة 

 المدين بدفع القسط: -2
الب التأمين مع المؤمن، وليس بشرط أن يكون المستفيد من التأمين، وقد هو ط

قــدمنا أن طالــب التــأمين كثيــرا  مــا يجمــع لاســيما فــي التــأمين مــن الأضــرار صــفات 
ثــلاث، فهــو طالــب التــأمين والمــؤمن لــه، أي الشــخص المهــدد بــالخطر المــؤمن منــه 

ــث ــفات الــ ــذه الصــ ــرق هــ ــد تتفــ ــن قــ ــأمين، ولكــ ــن التــ ــتفيد مــ ــخاص والمســ ــى أشــ لاث علــ
مختلفــين، فــإذا تفرقــت كــان المــدين بالقســط مــن بــين هــؤلاء الأشــخاص الــثلاث هــو 
طالب التأمين فيتحمل بجميع الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقـد التـأمين. وإذا 
ابـــرم عقـــد التـــأمين بواســـطة وكيـــل، التـــزم الأصـــيل الـــذي تـــم التـــأمين لصـــالحه بـــدفع 

 

 . 290خالد جمال أحمد، المرجع السابق، صد/  ( 794)
 . 1064ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 795)



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 430 
 

 

 .(796)على الوثيقةالقسط لا الوكيل الذي وقع 
وقــد يتغيــر شــخص المــدين بــدفع القســط أثنــاء ســريان العقــد، ويحــدث ذلــك عنــد 
انتقـــال الشـــيء المـــؤمن عليـــه مـــن المـــؤمن لـــه إلـــى خلـــف، ففـــي هـــذه الحالـــة يصـــبح 
الخلــف مــدينا  بــدفع القســط ســواء أكــان خلفــا  عامــا ، كمــا إذا مــات المــؤمن لــه فيصــبح 

بالأقســاط، أم كــان خلفــا  خاصــا  كمــا إذا بــاع المــؤمن لــه الشــيء ورثتــه هــم المــدينون 
المـــؤمن عليـــه فيصـــبح المشـــترى هــــو المـــدين بالأقســـاط، باعتبـــاره خلفـــا  خاصــــا إذا 

مــن القــانون المــدني المتمثلــة فــي  146تــوافرت الشــروط التــي نصــت عليهــا المــادة 
، ويعـد عقــد ضـرورة أن تكــون الحقـوق مــن مسـتلزمات المــال الـذي انتقــل إلـى الخلــف

التـأمين مــن مســتلزمات الشــيء المــؤمن عليــه، كمــا يلــزم لانصــراف أثــر عقــد التــأمين 
إلــى الخلــف الخــاص أن يكــون تــاريخ إبرامــه ســابقا  علــى تــاريخ إبــرام التصــرف الــذي 
أدى إلـــى انتقـــال الشـــيء مـــن الســـلف إلـــى الخلـــف الخـــاص، وأيضـــا يجـــب أن يكـــون 

ــأمين وقـــت  ــد التـ ــا  بعقـ ــذه الشـــروط الخلـــف الخـــاص عالمـ ــوافر هـ ــرام التصـــرف، وبتـ ابـ
 .(797)يصبح الخلف الخاص ملتزما  بالوفاء بالقسط

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي حالــة اخــتلاف شــخص طالــب التــأمين عــن شــخص 
المستفيد من التأمين يجوز للمؤمن أن يتمسك قبـل المسـتفيد بكـل الـدفوع التـي يكـون 

ن، فـإذا تـأخر هـذا الأخيـر عـن دفـع في إمكانه التمسك بها في مواجهة طالـب التـأمي
الأقسـاط جـاز للمــؤمن أن يوقـف ســريان العقـد فــي مواجهـة المســتفيد، أو يخصـم مــن 

 .(798) الأقساط المتأخرة –مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه 
ــد  ــا  للقواعـ ــأمين وفقـ ــب التـ ــن طالـ ــدلا  مـ ــط بـ ــاء بالقسـ ــر بالوفـ ــوم الغيـ ــوز أن يقـ ويجـ

ر للدين، وفي هذه الحالة يكون له حق الرجوع على المدين بما المقررة في وفاء الغي
دفعه، ويكون له حق امتياز على مبلغ التأمين باعتباره قد قـام بـدفع القسـط، ويعتبـر 

 .(799) ذلك عملا  من أعمال الحفظ والصيانة

 ثانيا : مكان دفع القسط:
مـن القـانون المـدني أن الوفـاء بالـدين يكـون  347القاعدة وفقا  لـنص المـادة 

 

 . 198، المرجع السابق، صعبد الودود يحييد/  ( 796)
 . 124ص أحمد، المرجع السابق،عبدالخالق حسن د/  ( 797)

 وما بعدها. 315ص محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق،د/  ( 798)

السابق،د/    ( 799) المرجع  عرفة،  على  السابق،د/  :128ص  محمد  المرجع  السنهوري،   عبدالرزاق 
 . 1065ص
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فـــي مـــوطن المـــدين وقـــت الوفـــاء أو فـــي مكـــان مركـــز أعمالـــه إذا تعلـــق الـــدين بهـــذه 
وتطبيقــا  لــذلك يكــون الوفــاء بالقســط فــي مــوطن المــؤمن لــه وقــت اســتحقاق الأعمــال. 

ن لــه إذا تعلــق التــأمين بهــذه القســط أو المكــان الــذي يوجــد فيــه مركــز أعمــال المــؤم
 الأعمال.

وقد كانت شركات التأمين قديما  تستلزم دفع الأقساط في موطنها بمقـر الشـركة، 
وإذا لــم يحمــل المــؤمن لــه الأقســاط إليهـــا فــي ميعادهــا توقــف ســريان العقــد، ويفاجـــأ 

أن عقــد التــأمين موقــوف وبســقوط  –عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه  –المــؤمن لــه 
مبلغ التأمين، ومن أجل ذلك أصبحت القاعدة أن الأقساط تدفع في موطن حقه في  

المــؤمن لــه إلا إذا رأى الأخيــر أن مــن مصــلحته الســعي إلــى المــؤمن لــدفع الأقســاط 
فــي موطنــه، أو فــي مكــان آخــر كمــوطن المنــدوب أو الوكيــل، ولكــن يشــترط الاتفــاق 

توبة بحروف ظـاهرة على ذلك صراحة في عقد التأمين ضمن الشروط الخاصة المك
 .(800)بناء على طلب المؤمن له

وإذا كانــت القاعــة العامــة تقتضــي الوفــاء بالقســط فــي مــوطن طالــب التــأمين، إلا 
أنــه يــرد عليهــا عــدة اســتثناءات يكــون الوفــاء بالقســط فيهــا فــي مــوطن المــؤمن وهــذه 

 :(801)الحالات تنحصر في
هــذا القســط شــرط الوفــاء بالقســط الأول، حيــث يجــرى العمــل علــى أن دفــع  -1

 لبدء سريان عقد التأمين؛ لذا وجب الوفاء به في موطن المؤمن.
 :إذا تــــأخر المــــؤمن لــــه فــــي دفــــع القســــط بعــــد أن ســــعى إليــــه المــــؤمن فــــي  -2

طلبــه، فهنــا يصــبح القســط محمــولا  لا مطلوبــا ، أي يصــبح واجــب الــدفع فــي مــوطن 
 المؤمن لا في موطن المؤمن له.

للمــؤمن لــه مــوطن فــي البلــد الــذي يكــون فيــه للمــؤمن إذا لــم يكــن أو لــم يعــد  -3
وكيــل أو منــدوبون، كــان علــى المــؤمن لــه أن يســعى إلــى المــؤمن حــاملا  القســط إلــى 

 .(802)موطن المؤمن

 ثالثا : زمان دفع القسط:
الأصــل أن زمــان الوفــاء بالقســط يتحــدد وفقــا  لاتفــاق المتعاقــدين، وقــد جــرت 

 على وجوب دفع القسط مقدما .عادة شركات التأمين فى هذا الصدد 
 

 . 204محمد حسين منصور، المرجع السابق، صد/ ( 800)
 . 205السابق، صمحمد حسين منصور، المرجع د/ ( 801)
 . 319ص محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق،د/  ( 802)
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ويقــدر القســط أحيانــا  بمبلــغ إجمــالي )قســط موحــد( يــدفع مــرة واحــد كمــا فــي 
التأمين ضد مخاطر النقل، ولكن الغالب أن يتم الوفاء بالقسط في صورة مبلغ يدفع 
سنويا . وقد جرت شركات التأمين للتيسير على عملائها على تقسيط القسط السـنوي 

 تـــــــــــدفع كــــــــــل شــــــــــهر أو كـــــــــــل ثلاثــــــــــة أشــــــــــهر أو كـــــــــــل علــــــــــى دفعــــــــــات دوريــــــــــة 
سنة، إلا أن ذلك لا يؤثر في حق المؤمن في تقاضـى القسـط السـنوي بالكامـل، ولـو 
تحقـق الخطــر المـؤمن منــه فـي أول الســنة، ويكـون ذلــك عـادة بخصــم قيمـة الأقســاط 

 .( 803)المتبقية من مبلغ التامين المستحق بعد تحقق الخطر
ــأمين  ــد التـ ــم يعتبـــر عقـ ــه لـ وتأصـــيل ذلـــك أنـــه إذا تحقـــق الخطـــر المـــؤمن منـ
مفســوخا  بتحققــه، بــل يعتبــر أنــه قــد نفــذ تنفيــذا  كــاملا ، وأن المــؤمن قــد تحمــل الخطــر 
 طــــــــوال الســــــــنة التــــــــي قــــــــبض عنهــــــــا القســــــــط، بــــــــل دفــــــــع التعــــــــويض فعــــــــلا  عــــــــن 

مؤمن كـاملا ، هذا الخطر. وإذا استحق القسط السنوي في أول السنة وحصل عليه ال
ثم فسخ عقد التأمين أو أبطل بعد ستة اشـهر مـثلا ، فـإن مبـدأ قابليـة القسـط للتجزئـة 
يقضــى بـــان يـــرد المـــؤمن إلـــى المـــؤمن لـــه نصـــف القســـط لأنـــه لـــم يتحمـــل خطـــرا  مـــا 
نصــف الســنة، فيكــون القســط قــد جــزئ نصــفين اســتبقى المــؤمن منــه النصــف الــذى 

على أن مبدأ قابليـة القسـط للتجزئـة لا يمنـع استحقه ورد النصف الذى لم يستحقه ، 
مــن أن يســـتبقى المـــؤمن كـــل القســـط الســـنوي الـــذى حصـــل عليـــه إذا كـــان الفســـخ أو 
الإبطال قد تسبب فيه غـش المـؤمن لـه، ويكـون اسـتبقاؤه لنصـف القسـط علـى سـبيل 

 .( 804)التعويض 

 رابعا : كيفية الوفاء بالقسط وإثباته: 
في تحديد كيفية الوفاء بالقسـط، لا يحـد منهـا إلا   يتمتع المتعاقدان بحرية واسعة

قيــد وحيــد هــو عــدم جــواز اتفاقهمــا علــى أن يكــون الــدفع بالــذهب؛ لأن هــذا الاتفــاق 
 يكون باطلا  بطلانا  مطلقا  لمخالفته النظام العام.

وبناء على ذلك، يجوز أن يكون الدفع نقدا  إلى المؤمن نفسه أو من يقوم مقامه 
يم المــؤمن لــه مخالصــة علــى الســداد، ويجــوز دفــع القســط بشــيك أو الــذي يقــوم بتســل

بكمبيالة في حالة قبول المؤمن ذلك، وتقضي القواعد العامة بـأن الـدفع بتلـك الطـرق 
لا يكـون مبرئــا  لذمــة المــؤمن لــه إلا منـذ لحظــة التحصــيل الفعلــي لقيمــة هــذه الأوراق 

ن فــي هــذه اللحظــة أي فــي التجاريــة، علــى أســاس أن القيمــة تنتقــل إلــى ذمــة المــؤم

 

 . 203المرجع السابق، ص  ،( د/ محمد حسين منصور803)

 . 1204( د/ السنهورى : المرجع السابق ، ص 804)
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لحظة قبض الشيك أو الكمبيالة، دون حاجة إلى بحث إمكان التظهير ومدى وجـود 
 .(805) مقابل الوفاء

ويجوز أن يتم الوفاء بطريق المقاصة، وذلك لو تحقق الخطـر المـؤمن منـه قبـل 
دفع المؤمن له القسط المستحق، فيجوز عندئذ للمؤمن خصم قيمة القسـط مـن مبلـغ 
التـــأمين الواجـــب دفعـــه للمـــؤمن لـــه نتيجـــة لتحقـــق الخطـــر، ويكـــون ذلـــك عـــن طريـــق 

صــبح غيـر قابــل للنــزاع، أمــا إذا المقاصـة القانونيــة إذا كــان مبلــغ التـأمين قــد تحــدد وأ
كــان مبلــغ التــأمين لــم يتحــدد ولا يــزال محــل نــزاع جــاز للمــؤمن اللجــوء إلــى المقاصــة 
القضــائية، وجــاز لــه أيضــا  أن يحــبس مبلــغ التــأمين تحــت يــده ليســتوفي منــه القســط 
المستحق، وفقا  للقواعد الخاصة بالدفع بعدم التنفيـذ، ولـه أن يحـتج بهـذا فـي مواجهـة 

من المستفيد من التأمين، أو الدائنين الـذين يكـون لهـم حـق امتيـاز أو حـق رهـن كلٍ  
 .(806)انتقل إلى مبلغ التأمين، أو جماعة الدائنين في تفليسة المؤمن له 

ويــتم إثبـــات الوفــاء بالقســـط بكافــة طـــرق الإثبــات ومنهـــا البينــة والقـــرائن إذا كـــان 
اعـد العامـة، وإذا كـان المـؤمن تـاجرا  مقدار القسط لا يزيد على ألـف جنيـة، طبقـا  للقو 

كما هو الحال بالنسـبة إلـى جميـع شـركات التـأمين جـاز الإثبـات بكافـة الطـرق حتـى 
ــائل  ــد الإثبـــات فـــي المسـ ــا  لقواعـ ــه طبقـ ــدار القســـط علـــى خمســـة آلاف جنيـ لـــو زاد مقـ

 .(807) التجارية

 : المطلب الثاني
 جزاء الإخلال بالالتزام بدفع القسط 

لـــواردة فـــي القـــانون المـــدني بخصـــوص التـــأمين إلـــى جـــزاء لـــم تشـــر النصـــوص ا
إخلال المؤمن له بالتزامه بدفع القسط؛ لذا يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في هـذا 
الصــدد، والتــي تقضــي بأنــه إذا تــأخر المــؤمن لــه فــي دفــع القســط جــاز للمــؤمن أن 

ع الأخـــذ فـــي يطلـــب مـــن القضـــاء الحكـــم لـــه بالتنفيـــذ العينـــي علـــى أمـــوال المـــدين، مـــ
الاعتبار بعـدم جـواز المطالبـة بالتنفيـذ العينـي وإجبـار المـؤمن لـه علـى الوفـاء بقسـط 
التأمين في التأمين على الحياة؛ لأن من حق المـؤمن لـه فـي هـذا النـوع مـن التـأمين 

 .(808) أن ينهي عقد التأمين في أي وقت يريد 
 

 . 245ص محمد حسام لطفي، المرجع السابق،د/  ( 805)

محمد حسين منصور، المرجع السابق،  د/    :1072ص  عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/    ( 806)
 . 206ص

 . 244ص عصام أنور سليم، المرجع السابق،د/  ( 807)
 . 131ص عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق،د/  ( 808)
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تـــأمين ومصـــلحة ولا شـــك فـــي أن هـــذه الإجـــراءات لا تـــتلاءم مـــع طبيعـــة عقـــد ال
المؤمن بسبب مـا تنطـوي عليـه مـن تعقيـد لا يتفـق مـع التبسـيط الواجـب مراعاتـه فـي 

تهربـا  مـن تلـك القواعـد العامـة  –تسيير عجلة التـأمين؛ لـذلك راحـت شـركات التـأمين 
وضــع نصــوص فــي وثــائق التــأمين تشــترط بمقتضــاها أن مجــرد التــأخر عــن دفــع  –

رة يــؤدي إلـــى وقــف ســـريان العقــد، أي وقـــف القســط وتحقـــق الخطــر خـــلال هــذه الفتـــ
التزام المؤمن لضمان الخطر دون حاجة إلـى إعـذار لأن شـركة التـأمين غيـر ملزمـه 

 .(809) بالتنبيه على المؤمن له بدفع القسط
وأمام هذا التشديد والتيسير حاولت التشريعات تبني حلـول للتوفيـق بـين مصـلحة 

ــتأمن وإقامـــة  ــؤمن والمسـ ــأمين كـــل مـــن المـ ــانون التـ ــه قـ ــا فعلـ ــذا مـ ــا، وهـ ــوازن بينهمـ التـ
( ونفــــس الحكــــم بالنســــبة للمشــــروع التمهيــــدي 16)م  1930الفرنســــي الصــــادر فــــي 

ــي  ــول التـ ــك الحلـ ــي تلـ ــى تبنـ ــأمين علـ ــركات التـ ــرت شـ ــدني المصـــري، وجـ ــانون المـ للقـ
تــتلخص فــي ضــرورة إعــذار المــؤمن لــه بــدفع القســط المتــأخر، فــإذا لــم يســدد القســط 

عينة يقف التزام المؤمن بالضمان، وإذا استمر رفض المـؤمن لـه للسـداد خلال مدة م
 .(810) جاز للمؤمن طلب فسخ العقد مع المطالبة بالقسط أمام القضاء

 ونعرض لأحكام هذا الجزاء على النحو التالي:

 : الفرع الأول
 وجوب إعذار المؤمن له

عشـرة أيـام مـن تـاريخ يجب أن يقوم المؤمن بإعذار المؤمن له بـدفع القسـط بعـد 
اســـتحقاقه، فالإعـــذار إجـــراء ضـــروري لوقـــف ســـريان عقـــد التـــأمين، ولإثبـــات تقصـــير 
ــام  ــن القيـ ــي المـــؤمن مـ ــاق يعفـ ــاطلا  كـــل اتفـ ــع بـ ــط، ويقـ ــاء بالقسـ ــه فـــي الوفـ المـــؤمن لـ
بالإعــذار، حيــث يمثــل الإعــذار ضــمانة حقيقيــة للمــؤمن لــه؛ لأنــه يلفــت نظــره إلــى 

 .(811)ثار المترتبة على عدم الوفاء بالقسطوجوب سداد القسط وتبصيره بالآ
ويتم الإعذار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مرسل إلـى المـؤمن 
لــه فــي آخــر مــوطن معلــوم لــدى المــؤمن، أو علــى المــوطن الــوارد فــي وثيقــة التــأمين 
ــه  ــه المــؤمن ولــم يقــم المــؤمن ل حتــى ولــو تغيــر هــذا المــوطن فيمــا بعــد، طالمــا يجهل

ذا التغييــر. ويعتبــر الإعــذار قــد تــم فــي الوقــت الــذي يرســل فيــه المــؤمن بإخطــاره بهــ
الخطــاب، ولــيس الوقــت الــذي يصــل فيــه الخطــاب إلــى المتعاقــد، وفــي حالــة إرجــاع 
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مصلحة البريد الخطاب إلى المؤمن لرفض المؤمن له تسـلمه أو لتغيبـه عـن موطنـه 
 . (812) ذلكأو لتركه هذا الموطن فإن الإعذار يعتبر قد تم بالرغم من 

 : (813)ويترتب على إعذار المؤمن له على النحو السابق النتائج التالية 
يصـــبح القســـط محمـــولا  لا مطلوبـــا ، أي واجـــب الوفـــاء فـــي مـــوطن المـــؤمن،  -1

 حتى ولو كان في الأصل مطلوبا  واجب التحصيل في موطن المؤمن له.
خلافــا  للقواعــد قطــع المــدة التــي تســقط بهــا دعــوى المطالبــة بالقســط، وذلــك  -2

العامة التي تقضى بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم 
 مقامها.
ــف الضــــمان أو فســــخ العقــــد  -3 ــن وقــ ــا يمكــ ــد فواتهــ ــد التــــي بعــ ــريان المواعيــ ســ

والمطالبة القضائية بتنفيذه، حيث تبدأ تلك المواعيد من اليوم التالي لإعـذار المـؤمن 
 له.

مؤمن في مطالبة المؤمن له بالتعويض عن الضرر الناتج عن يثبت حق ال -4
إخلاله بالتزامه، ويمكن أن يتمثل ذلك في صورة استحقاق فوائد تأخيرية إذا كان قـد 

 تم الاتفاق عليها في عقد التأمين. 
 : الفرع الثاني

 وقف سريان عقد التأمين 
ن وحــده دون ووقــف ســريان عقــد التــأمين يعنــي وقــف آثــار العقــد بالنســبة للمــؤم

المؤمن له، وبنـاء عليـه فـإن المـؤمن أثنـاء مـدة وقـف العقـد لا يكـون ملزمـا  بتعـويض 
الضرر الحاصل إذا وقع الخطر المؤمن منه، وهذا يعني أن المؤمن يعفى مـن دفـع 

 .(814)التعويض في هذه الفترة المؤقتة التي تمثل فترة وقف العقد 
ولا يكفي إعذار المؤمن له بدفع القسط لترتيـب جـزاء وقـف سـريان عقـد التـأمين، 
بل يجب انتظار مدة معينة بعد الإعذار كي يقوم المؤمن له خلالها بسداد الأقسـاط 
المتــأخرة، ومعنــى ذلــك أنــه قبــل انقضــاء هــذه المــدة يظــل عقــد التــأمين ســاريا  غيـــر 

المــؤمن منــه، فــإذا تحقــق الخطــر فــي موقــوف، فيظــل التــزام المــؤمن بضــمان الخطــر 
خلال هذه المدة تعين على المؤمن دفع التأمين بعـد خصـم جميـع الأقسـاط المتـأخرة 
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 .(815)إلى يوم تحقق. الخطر
وللمــــؤمن لــــه إنهــــاء أثــــر الوقــــف إذا قــــام بســــداد القســــط المســــتحق ومصــــروفات 

الــدفع قبـــل أن  الإنــذار التــي تكبـــدها المــؤمن وفوائــد التـــأخير المتفــق عليهــا، فـــإذا تــم
يستعمل المؤمن حقه في فسخ العقد انتهى وقـف الضـمان ويعـود العقـد إلـى السـريان 

.وينتهــي كــذلك الوقــف ويعــود التــأمين إلــى الســريان (816)مــن ظهــر اليــوم التــالي للــدفع
فـي حالـة نـزول المـؤمن عـن حقـه فـي الوقـف صـراحة أو ضـمنا، كـأن يمـنح المــؤمن 

ا القســط، أو يقــبض منــه القســط التــالي ولا يكــون للمــؤمن لــه مهلــة ليــدفع فــي خلالهــ
 .(817)أمام المؤمن إلا المطالبة عن طريق القضاء بالقسط. الذي لم يتم الوفاء به

 التأمين عقد  سريان يوقف فإنه المستحقة، الأقساط  بدفع  له  المؤمن  يقم  لم  إذا  أما
 غيــر آخــر إجــراء لأي حاجــة دون  التــأمين وثيقــة فــي المحــددة المــدة بانقضــاء تلقائيــا  
 بالقسـط الوفـاء فـي التـأخير يكـون  أن بشـرط عليـه، موصـى بخطاب  له  المؤمن  إعذار
 تحقـق إذا أنـه التـأمين عقـد  سـريان وقـف علـى ترتـب  فـإذا  لـه،  المـؤمن  خطأ  إلى  يرجع

 العقـد  ولكـن بالضـمان، ملتزمـا   المؤمن  يكون   لا  الوقف  مدة  خلال  منه  المؤمن  الخطر
 المسـتحقة الأقسـاط بـدفع ملتزما   فيبقى له،  المؤمن  التزام  إلى  بالنسبة  سريانه  يوقف  لا

 علـــى توقـــع المدنيـــة العقوبـــة مـــن نـــوع هـــذا ويعـــد  العقـــد، فســـخ حـــين إلـــى وذلـــك كاملـــة
  .(818)بالتزامه  إخلاله جزاء له المؤمن

ويحتج بوقف سريان التأمين ليس في مواجهة المؤمن له وحسب، بـل أيضـا  فـي 
مواجهة كل شـخص يتمسـك بوثيقـة التـأمين، كـالخلف العـام، أو الخلـف الخـاص، أو 

حقوق الامتياز، والمضـرور المستفيد من التأمين، وكذلك الدائن المرتهن، وأصحاب 
ــأمين علــــى  ــريان التــ ــري وقــــف ســ ــن لا يســ ــؤولية، ولكــ ــأمين مــــن المســ ــة التــ ــي حالــ فــ

 . (819) المضرور في حالة التأمين الإجباري 
وينتهــي وقــف ســريان التــأمين فــي أي وقــت يقــوم فيــه المــؤمن لــه بســداد الأقســاط 

محــلا  للإعـــذار المســتحقة، أو إذا نــزل المـــؤمن عــن الأقســـاط المتــأخرة والتــي كانـــت 
صـــراحة أو ضـــمنا ، أو إذا انتهـــت المـــدة القانونيـــة التـــي يجـــوز بعـــدها للمـــؤمن فســـخ 
العقد، إلا أنه لم يقم بذلك بل تلقى القسط الجديد، فلا يكون أمامـه هنـا إلا المطالبـة 
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بالتنفيذ العيني بالنسبة للقسط القديم، وإذا تأخر المؤمن لـه فـي دفـع القسـط بعـد ذلـك 
 .(820)مام المؤمن سوى اتباع الإجراءات القانونية والتي تبدأ بالإعذارفلا يكون أ

 : الفرع الثالث
 فسخ العقد أو التنفيذ العيني

إذا تــم وقــف ســريان التــأمين دون أن يقــوم المــؤمن لــه بســداد الأقســاط المســتحقة 
التـــي كانـــت محـــلا  للإعـــذار والمصـــروفات التـــي تكبـــدها المـــؤمن فـــي ســـبيل إعـــذاره، 

 :(821)يكون بالخيار بين حلول ثلاثةفالمؤمن 
الأول: للمؤمن طلب التنفيذ العيني، وذلك برفع دعوى قضائية مطالبا  فيها إلـزام 

 المؤمن له بدفع القسط المتأخر والمصروفات، مع التعويض إن كان له مقتضى. 
الثــاني: للمــؤمن فســخ العقــد، والأصــل أن يــتم الفســخ طبقــا  للقواعــد العامــة، بعــد 
الإعــذار واللجــوء إلــى القضــاء، ولكــن جــرت شــركات التــأمين علــى الــنص فــي وثيقــة 
التـــأمين علـــى أحقيتهـــا فـــي فســـخ العقـــد بإرادتهـــا المنفـــردة، وهنـــا يقـــع الفســـخ بإرســـال 
خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المؤمن له يفيد فسخ العقـد، ويعـد 

 يخ وصوله.العقد مفسوخا  من تاريخ إرسال الخطاب لا من تار 
ويحدث أحيانا  أن تنص شركات التـأمين صـراحة فـي الإعـذار الـذي توجهـه إلـى 
المــــؤمن لــــه بوقــــف الضــــمان علــــى اعتبــــار عقــــد التــــأمين مفســــوخا  مــــن تلقــــاء نفســــه 
بانقضاء مدة الوقف دون حاجة إلى إرسال خطاب بذلك، أي أن المؤمن يجمع بـين 

د وللمـؤمن أن يطالـب مـع الفســخ الإعـذار بـالوقف والإعـذار بالفسـخ فـي خطــاب واحـ
بالأقســاط المتــأخرة إلــى يــوم الفســخ مــع المصــروفات، هــذا بالإضــافة إلــى حقــه فــي 

 التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الفسخ.
الثالث: إذا لم يختر المؤمن التنفيذ العيني أو فسخ العقد، فمعنى ذلك أنه اختار 

موعـــد القســـط الجديـــد، وهنـــا ينتهـــي الوقـــف أن يظـــل العقـــد موقوفـــا  إلـــى حـــين حلـــول 
وينقضي حق المؤمن في الفسخ ولا يبقى أمامه سوى المطالبـة بالقسـط المتـأخر مـع 

 المصروفات والتعويض إن كان له محل.
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 : المبحث الثالث
 الالتزام بالإخطار بوقوع الخطر

ــة التـــي يترتـــب علـــى وقوعهـــا التـــزام  إذا تحقـــق الخطـــر المـــؤمن منـــه وهـــو الحادثـ
لمـــؤمن بـــدفع مبلـــغ التـــأمين، تعـــين علـــى المـــؤمن لـــه الإســـراع إلـــى إخطـــار المـــؤمن ا

بوقوعه حتى يضمن سرعة حصوله علـى مبلـغ التـأمين وحتـى يـتمكن المـؤمن أيضـا  
أن يحاط علما بوقوع الحادث المؤمن منه فور وقوعـه لمعرفـة مـدى الخطـر ونتائجـه 

ذا إلـى جانـب اتخـاذ مـا يلـزم ، ه(822)وحتى يستطيع أن يقدر مدى التزامه بالتعويض 
 للحد من آثاره والتخفيف منه وتحديد المسؤول عنه لإمكان الرجوع عليه فيما بعد. 

ويوجــد بجانــب هــذا الالتــزام الــرئيس عــدة التزامــات ثانويــة أخــرى تتعلــق بــه ويــتم 
الــنص عليهــا دائمــا  فــي وثيقــة التــأمين، كــالتزام المــؤمن لــه بتقــديم بيــان تفصــيلي عــن 

التــي نجمــت عــن الحــادث وأن يقــدم الوثــائق والمســتندات الدالــة علــى ذلــك  الأضــرار
وأن يبـــذل مـــا فـــي وســـعه للحـــد مـــن تفـــاقم الخطـــر لإنقـــاذ مـــا يمكـــن انقـــاذه، وحصـــر 
الأضــرار الناتجــة عنــه فــي أضــيق نطــاق ممكــن، وإلــزام المــؤمن لــه فــي التــأمين ضــد 

 .(823)السرقة بإخبار السلطات العامة في مدة قصيرة بوقوع السرقة
ومع ذلك يعد الالتزام بالإخطار بوقوع الخطر من أهم الالتزامات المتعلقة بوقوع 
الخطــر؛ لــذا نعــرض لمضــمون الالتــزام بالإخطــار فــي مطلــب أول، ثــم للجــزاء الــذي 

 يترتب على الإخلال بهذا الالتزام في مطلب ثانٍ.

 : المطلب الأول 
 مضمون الالتزام بالإخطار بوقوع بالخطر 

يلتــزم المــؤمن لــه فــي حالــة وقــوع الخطــر المــؤمن منــه بإخطــار المــؤمن بوقوعــه؛ 
ــه  ــأمين الـــذي يلتـــزم بدفعـ ــذلك وحتـــى يمكنـــه مـــن تحديـــد مبلـــغ التـ ليكـــون علـــى علـــم بـ

ــادة  ــي المـ ــه فـ ــزام منصـــوص عليـ ــذا الالتـ ــه، وهـ ــؤمن لـ ــأمين  15/4للمـ ــانون التـ ــن قـ مـ
لمــؤمن لــه، ولكــن جــرى الفرنســي، ولــم يــنص عليــه القــانون المــدني ضــمن التزامــات ا

 العرف التأميني على إدراج شركات التأمين له في وثائق التأمين. 
وينشأ هذا الالتزام من لحظة علم المؤمن له بالحـادث ونتائجـه الضـارة التـي مـن 
شــأنها أن تســتوجب إعمــال الضــمان، وفــي معظــم الحــالات يكــون مــن اليســير تحديــد 
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شـــأ الالتـــزام مـــن لحظـــة علـــم المـــؤمن لـــه هـــذه اللحظـــة، ففـــي التـــأمين ضـــد الحريـــق ين
 .(824)بنشوئه، وأيضا  بالنسبة للتأمين ضد السرقة، يتولد الالتزام من لحظة وقوعها

ولكن في بعض الحالات يصـعب تحديـد لحظـة نشـوء التـزام المـؤمن لـه بإخطـار 
المـؤمن بوقـوع الخطـر، وأكبـر مثـال علـى ذلـك حالـة التـأمين ضـد الإصـابات البدنيـة 

دث، فقد يتزامن الخطر مع وقوع الكارثة فهنا ينشأ الالتزام من لحظـة وقـوع في الحوا
الحــادث المــؤدى إلــى الوفــاة، ولكــن قــد لا يصــبح الحــادث خطــرا  يجــب علــى المــؤمن 
ضــمانه إلا فــي لحظــة تاليــة علــى وقوعــه، بعــد أن يتــيقن المــؤمن لــه مــن أن نتــائج 

ط ينشــأ التــزام المــؤمن لــه الحــادث هــي التــي يضــمنها المــؤمن، ففــي هــذه اللحظــة فقــ
بإخطار المؤمن بالحادث بعد علمه بنتائجه، وذلـك كمـا فـي التـأمين مـن المسـؤولية، 
حيــث لا يوجــد خطــر محقــق إلا مــن وقــت تقــديم المضــرور مــن الفعــل الــذى يوجــب 
المسؤولية شكوى تفيد مطالبته بتعويض، فهنا تختلف لحظة وقوع الفعـل عـن لحظـة 

والـذي لا ينشـأ إلا مـن بعـد تقـديم هـذه الشـكوى، إذ هنـا فقـط   نشوء الالتزام بالإخطـار
 .(825)نكون أمام حادث يلزم المؤمن بتغطية آثاره 

 ميعاد الإخطار: -
نـص يحـدد ميعـادا  للإخطـار بوقـوع الخطـر  المـدني المصـري لا يوجد فـي قـانون  

المــؤمن منــه علــى خــلاف القــانون الفرنســي الــذي ألــزم المــؤمن لــه بإخطــار المــؤمن 
ــام،  بوقـــوع الخطـــر المـــؤمن منـــه فـــور علمـــه بوقوعـــه وعلـــى الأكثـــر خـــلال خمســـة أيـ
واستثنى هذا القانون بعض أنواع التأمين فقصر فيها الميعاد إلى أربعـة أيـام بالنسـبة 

أمين من الصقيع وإلى أربع وعشرين ساعة في التأمين مـن مـوت المواشـي، وفـي للت
التــأمين مــن الســرقة أجــاز فيــه اشــتراط وجــوب الإخطــار فــورا ، كمــا اســتثنى التــأمين 
على الحياة حيث إنه لا يوجد فيه داعٍ للتعجيل بالإخطار وبالتالي يجوز أن يتم فـي 

 .(826)أي وقت 
ن نــص يحــدد ميعــادا  للإخطــار كــان مــن الواجــب وإزاء خلــو التشــريع المصــري مــ

القــول بـــأن علـــى المـــؤمن لــه إخطـــار المـــؤمن بوقـــوع الخطــر فـــي وقـــت معقـــول، وإذا 
 تأخر في الإخطار دون مبرر كان من حقه المطالبة بتعويض ما لحقـه مـن أضـرار
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(827). 
وتحــدد وثــائق التــأمين عــادة المــدة التــي يجــب علــى المــؤمن لــه الإخطــار خلالهــا 

ع الخطر المؤمن منه، وتختلف تلك المدة من تأمين إلى آخـر، وفـي حالـة عـدم بوقو 
تحديــد ميعــاد للإخطــار فــي وثيقــة التــأمين يتــولى قاضــي الموضــوع تقــديرها فــي كــل 

 .(828)حالة على حدة
وقد جرت العادة أن تحدد وثائق التأمين موعدا  قصيرا ؛ حتى يتمكن المؤمن مـن 

 .(829) وقت ممكن عقب حدوثه الوقوف على ظروف الحادث بأسرع

 شكل ومضمون الإخطار:  -
لم ينص القانون المصري على شكل ومضمون الإخطار؛ لذلك يمكن القول إنه 
لـــيس للإخطـــار شـــكل خـــاص، فيجـــوز أن يكـــون بخطـــاب عـــادي إلـــى المـــؤمن، كمـــا 
يمكن أن يتم بمكالمة تليفونية، أو برقية لاسلكية أو بكتـاب موصـى عليـه مصـحوب 

الوصــــول، علــــى أنــــه يجــــوز أن يشــــترط المــــؤمن فــــي وثيقــــة التــــأمين أن يتخــــذ بعلــــم 
 .(830) الإخطار شكلا  خاصا  ككتاب موصى عليه أو إخطار كتابي

 هـذا مصـلحة فـإن لـذا لـه؛ المـؤمن عـاتق علـى بالإخطـار القيـام  إثبات   عبء  ويقع
 هـــذا لـــه يتيســـر حتـــى الوصـــول؛ بعلــم عليـــه موصـــى بكتـــاب  الإخطـــار يـــتم أن الأخيــر
 المـؤمن كـان إذا العام خلفه من  يصدر  وقد   له،  المؤمن  من  الإخطار  ويصدر  الإثبات 

 إلـى انتقـل قد  عليه المؤمن الشيء كان إذا  الخاص،  خلفه  من  يصدر  وقد   مات،  قد   له
 فـي مصـلحة لـه لأن المسـتفيد؛ من الإخطار يصدر قد  وكذلك مثلا ، بالبيع  آخر  مالك

 الســـقوط، بهـــذا المـــؤمن عليـــه فيحـــتج التعـــويض، فـــي الحـــق يســـقط لا حتـــى الإخطـــار
 تمهيـدا   نفسـه المضـرور مـن  المسـؤولية مـن التـأمين فـي  الإخطـار يصـدر أن ويجـوز

 .(831)المباشرة الدعوى  في حقه لاستعمال
 كافــــة يتضــــمن أن ينبغــــي صــــحيحا   يكــــون  فحتــــى الإخطــــار، مضــــمون  عــــن أمــــا

 وقوعـــه وأســـباب  ومكـــان كتوقيــت  وقـــع، الـــذي بــالخطر المتعلقـــة والبيانـــات  المعلومــات 
 صـحة علـى تـدل التـي والوثـائق المسـتندات  كافـة وتقديم به،  المحيطة  الظروف  وكافة
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 معلومات. من يذكره ما
ون الإخطــار يتحــدد فــي واقــع الأمــر بــالنظر إلــى وتجــدر الإشــارة إلــى أن مضــم

الوقـت الضــيق الــذي ينبغــي أن يــتم فيــه مــن جهــة، والظــروف التــي يقــع فيهــا الخطــر 
مــــن جهــــة أخــــرى، فضــــرورة ســــرعة الإبــــلاغ عــــن الحــــادث ومــــا يكتنفــــه أحيانــــا  مــــن 
غمــوض، وارتبــاك وآثــار نفســية ســيئة يجعــل مــن الصــعب محاســبة المــؤمن لــه علــى 

فاصـــيل؛ لـــذلك لا يشـــترط فـــي الإخطـــار أن يتضـــمن كافـــة البيانـــات إغفـــال بعـــض الت
ــية  ــر الأساسـ ــى العناصـ ــا  علـ ــوجزا  محتويـ ــون مـ ــي أن يكـ ــل يكفـ ــادث، بـ ــيلية للحـ التفصـ
للخطــر والمعلومــات المتاحــة عنــه، والتــي تمكــن المــؤمن مــن إجــراء التحقيقــات التــي 

دقا  فيمـا يقدمـه تهمه، ولكن يجب في جميع الأحوال أن يكون المؤمن له دقيقـا  وصـا
 .(832) من بيانات تتعلق بالحادث 

لذلك يجوز للمؤمن الاتفاق على سقوط حق المـؤمن لـه فـي التعـويض فـي حالـة 
إخطــاره ببيانــات غيــر صــحيحة عــن الظــروف المحيطــة بالحــادث الــذي وقــع، وحتــى 
مــع غيــاب هــذا الاتفــاق، فــإن ســوء نيــة المــؤمن لــه فــي الإدلاء ببيانــات خاطئــة عــن 

يبـــرر طلـــب المـــؤمن بتعويضـــه عـــن الأضـــرار التـــي لحقتـــه مـــن جـــراء هـــذه الحـــادث 
 .(833)البيانات الخاطئة 

ويجوز للمؤمن أن يشترط في وثيقة التأمين أن يقوم المؤمن له بإخطاره ببيانات 
خاصــة. ففــي التــأمين مــن المســؤولية علــى ســبيل المثــال قــد يشــترط المــؤمن ضــرورة 

مراسـلات وإنـذارات ومطالبـات قضـائية،  إخطاره بجميع ما صدر مـن المضـرور مـن
وفــي التــأمين مــن الحريــق قــد يشــترط المــؤمن تقــديم بيــان تقــديري عــن الأشــياء التــي 

 .(834)تلفت والأشياء التي أمكن إنقاذها 
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 : المطلب الثاني
 جزاء الإخلال بالالتزام بالإخطار 

 بالتزامــــه المــــؤمن إخــــلال علــــى الجــــزاء يحــــدد  المــــدني القــــانون  فــــي نــــص  يوجــــد  لا
 أحـد  إخـلال حالـة فـي أنـه نجـد  العامـة القواعـد  إلـى وبـالرجوع الخطـر،  بوقوع  بالإخطار
ــذ  عـــن الآخـــر هـــو الامتنـــاع الآخـــر للطـــرف يجـــوز بالتزامـــه الطـــرفين  أو التزامـــه، تنفيـ
 الــذى الضــرر عــن بــالتعويض  المطالبــة ولــه العينــي، التنفيــذ  أو العقــد  بفســخ المطالبــة

 التــزم وإلا التنفيــذ  بعــدم الــدفع مــن المــؤمن يعفــى ولــن بــالالتزام، الإخــلال نتيجــة أصــابه
 كــذلك إخطــار، مــن فيــه تــأخر بمــا لــه المــؤمن يقــوم عنــدما كــاملا   التــأمين مبلــغ بــأداء
 بـأداء ملتزمـا   المـؤمن فيظـل زمنـي، عقـد  التـأمين عقـد  لأن رجعـي؛  أثـر  لـه  لـيس  الفسخ

 العينـي التنفيـذ  وكـذلك قـائم، والعقـد  وقـع منـه المـؤمن  الخطـر  أن  طالمـا  التعويض   مبلغ
 طلـب  إلا المـؤمن أمـام يبـقَ  فلـم لـه، المـؤمن  تدخل  الأمر  يتطلب   حيث   هنا؛  مُجْدٍ   غير

 التعويض  قيمة تخفيض  هي التعويض  هذا على للحصول  المؤمن  ووسيلة  التعويض،
 .(835)ضرر من لحقه ما بمقدار له للمؤمن ذمته على المستحق

ويجــب التــزام المــؤمن لــه بــإبلاغ المــؤمن عــن وقــوع الخطــر أو الكارثــة مصــدره 
يتســع ليشــمل  وأساســه بشــكل عــام فــي مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود، وهــو مبــدأ

ا مـن هـذا  جميع العقود والمعاملات بشكل عام وعقـد التـأمين بشـكل خـاص، وانطلاقـ 
المبدأ يبادر المؤمن له حال وقوع الخطر المؤمن منه بسرعة إخطار المـؤمن بـذلك، 
حتى وإن جاء عقد التأمين خالي ا من مثل هذا الاتفاق، حيث إن المتعاقد في العقود 

امــه علــى مــا جــاء بالعقــد؛ وإنمــا يمتــد لمــا يعــد مــن مســتلزمات المدنيــة لا يقتصــر التز 
 .(836) العقد وفق ا للقواعد العامة والقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام

وإزاء ذلك درجت شركات التأمين على النص في وثيقة التأمين على سقوط حق 
ــأمين فـــي حالـــة إخلالـــه  ــغ التـ ــه فـــي مبلـ ــار بوقـــوع الخطـــر المـــؤمن لـ ــه بالإخطـ بالتزامـ

المؤمن منه، ويعد سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين عقوبة مدنية لا تجوز إلا 
 باتفاق خاص.

والسقوط جزاء اتفاقي يمكن للمؤمن بمقتضاه التحلل من التزامه بضمان الخطـر 
اء المــؤمن منــه نظــر ا لإخــلال المــؤمن لــه بالتزامــه بالإخطــار عــن وقــوع الخطــر، ســو 

كان سيء النية أم حسن النية، وسواء أصاب المؤمن ضرر من ذلك الإخلال أم لم 
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 .(837)يلحقه ضرر من جراء ذلك
 يمـــس لا الســـقوط إن حيــث  مـــن الــبطلان عـــن النحــو هـــذا علــى الســـقوط ويختلــف

 الخطـر وقوع عن الناتج الضمان في المتمثلة آثاره أحد  على  ينصب   وإنما  ذاته،  العقد 
ــؤمن ــه، المـ ــث  منـ ــل بحيـ ــاريا   العقـــد  يظـ ــم سـ ــم مـــا تحققـــه رغـ ــب  لـ ــؤمن يطلـ  فســـخه، المـ

 كـــأثر ولـــيس للفســـخ كـــأثر للمســـتقبل بالنســـبة فيـــزول بالســـقوط تمســـكه إلـــى بالإضـــافة
 لا وبالتــالي الأصــل، مــن ويزيلــه ذاتــه العقــد  علــى يــرد  الــبطلان أن حــين فــي للســقوط،

 يكـون  فـلا للبطلان، اللاحقة أو السابقة الفترة عن القسط بدفع ملتزما له المؤمن  يكون 
 المضـرور علـى بـالبطلان يحـتج ذلـك  علـى  وبنـاء  المسـتقبل،  أو  الماضي  في  وجود   له

 لتحققـه بالنظر عليه به يحتج لا الذي السقوط عكس على المسؤولية،  من  التأمين  في
 .(838)المضرور حق وقيام منه المؤمن الخطر وقوع بعد 

كمــــا يتميــــز الســــقوط عــــن اســــتبعاد الخطــــر بــــأن اســــتبعاد الخطــــر يعنــــي اتفــــاق 
المتعاقـــدين علـــى عـــدم ســـريان عقـــد التـــأمين علـــى خطـــر معـــين، بحيـــث يخـــرج هـــذا 

نطــاق ضــمان عقــد التــأمين؛ فــي حــين أن الســقوط لا يســتبعد الخطــر المســتبعد عــن 
الخطر من التأمين، وإنما يظل الخطر مضمون ا وفي نطاق العقد، ولكن يتم حرمان 
المؤمن له من حق التعويض عنه لإخلاله بالتزامه بالإخطار عن وقوعه، بما يعني 

ا؛ أمـا فـي أنه في حالة استبعاد الخطر لا يكون للمؤمن له حق فـي التعـويض أس اسـ 
ا، ولكــن تــم فقــده للإخــلال بــالالتزام  حالــة الســقوط فيكــون الحــق فــي التعــويض موجــود 
المصاحب له، وللتفرقة العملية بين السقوط واستبعاد الخطر يلـزم فـي شـرط السـقوط 
ا، ولا يشترط ذلك في استبعاد الخطر، كما يقـع علـى المـؤمن  أن يكون بارز ا وواضح 

من لـه وصـولا  إلـى السـقوط، فـي حـين يقـع علـى المـؤمن لـه عبء إثبات إخلال المـؤ 
إثبــات أن الخطــر مــؤمن عليــه، ولــيس مــن المخــاطر المســتبعدة، كمــا يعطــي شــرط 
الســقوط الحــق للمــؤمن فــي فســخ العقــد إذا اتفــق علــى ذلــك، فــي حــين لا يمكـــن أن 
يترتب الفسخ على تحقـق خطـر مسـتبعد، وأخيـر ا فـإن شـرط السـقوط لـه حجيـة نسـبية 

لنســبة للغيــر ولا يســري إلا فــي مواجهــة فئــة بعينهــا مــن الأشــخاص فــي حــين شــرط با
 . (839)استبعاد الخطر له حجية مطلقة بالنسبة للكافة
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كمــا يتميــز الســقوط عــن الشــرط الجزائــي بــأن الشــرط الجزائــي عبــارة عــن تقــدير 
اتفــاقي ســابق للتعــويض مــن الضــرر الــذي يلحــق المــؤمن مــن تــأخر المــؤمن لــه فــي 
ــه  الوفــاء أو عــدم التنفيــذ، بينمــا الســقوط يحــرم المــؤمن لــه مــن حقــه فــي الضــمان كل

 .(840) كجزاء وليس مجرد إلزامه بالتعويض عن ضرر
وط علــى هــذا النحــو جــزاء خطيــر؛ لأنــه يترتــب عليــه فقــد المــؤمن لــه لحقــه والســق

 على الوجه التالي:في الضمان؛ لذلك يتحتم علينا إلقاء الضوء على هذا الجزاء 

 أولا : شروط صحة الاتفاق على السقوط: 
الســقوط هــو جــزاء اتفــاقي علــى إخــلال المــؤمن لــه بالتزامــه بالإخطــار عــن وقــوع 

، يترتب عليه حرمان المؤمن له من الحصول على مبلغ التأمين الخطر المؤمن منه
وهـــو جـــزاء يجـــب أن يكـــون محـــل اتفـــاق خـــاص؛ ولـــذلك لا يجـــوز للمـــؤمن التمســـك 

 بسقوط الحق في مبلغ التأمين استنادا  إلى عرف تأميني أو طبيعة العقد.
 ويشترط لصحة شرط السقوط الشروط التالية:

المــؤمن والمــؤمن لــه علــى ســقوط الحــق: أن يكــون هنــاك اتفــاق خــاص بــين  -1
فشــرط ســقوط الحــق لا يفتــرض، ومــن ثــم فــإن مجــرد تــأخر المــؤمن لــه فــي الإخطــار 
عـــن وقـــوع الخطـــر المـــؤمن منـــه، لا يترتـــب عليـــه ســـقوط حـــق المـــؤمن لـــه فـــي مبلـــغ 
التأمين، وإنما يسقط حقه في مبلغ التـأمين إذا تـأخر فـي الإخطـار، وكـان هنـاك فـي 

ــه اتفـــاق ــقوط الحـــق عنـــد التـــأخر فـــي  الوقـــت ذاتـ ــأمين علـــى سـ خـــاص فـــي وثيقـــة التـ
 .(841)الإخطار

ويجــب أن يكــون هــذا الاتفــاق الخــاص واضــحا  ومحــددا ، فهــو شــرط اســتثنائي لا 
يجوز التوسع في تفسيره، ولكن متى تم الاتفـاق علـى هـذه الشـرط فـي وثيقـة التـأمين 

لـه حسـن النيـة، أو كـان وكان واضحا  ومحـددا  فإنـه يجـب إعمالـه، ولـو كـان المـؤمن 
 ( 842المؤمن لم يلحقه أي ضرر من جراء إخلال المؤمن بالتزامه. )

أن يكــون شــرط الســقوط بــارزا  بشــكل ظــاهر إذا ورد بــين الشــروط المطبوعــة  -2
في وثيقة التأمين: فلا يكفي أن يدرج شرط سقوط قاطع الدلالة بـين الشـروط العامـة 

من القانون المدني التي تنص    750/3المادة  المطبوعة، وإلا كان باطلا  وفقا  لنص 
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كــل  -3علــى أنــه " يقــع بــاطلا  مــا يــرد فــي وثيقــة التــأمين مــن الشــروط الآتيــة ..... 
شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقـا  بحالـة مـن الأحـوال التـي تـؤدى إلـى 
البطلان والسـقوط .. فهـذا الـنص يقضـى بصـحة شـرط السـقوط إذا كـان مطبوعـا  أن 

كـون بــارزا  تجــاه الشـروط المطبوعــة الأخــرى إمــا بحـروف كبيــرة متميــزة، أو بالكتابــة ي
بخط اليد، أو الآلة الكاتبة، ويلاحظ أن ما يجب إبرازه بشكل ظاهر ليس فقط شـرط 

 السقوط، ولكن أيضا  الالتزام الذى تقرر السقوط كجزاء له. 
 اشــتراط علــى التــأمين شــركات  درجــت  فقــد  تعســفيا : شــرطا   الســقوط شــرط يكــون  ألا -3

 لهـذه تصـدى قـد  المشـر ِّع أن نجد  لذلك له؛ المؤمن من تقع  هفوة  أدنى  عن  السقوط
 تقريـر فـي تعسـفه مـن بمقتضـاها ليحـد   المـؤمن؛  حريـة  على  قيودا    بوضعه  الظاهرة
 شـــرط فيهـــا ويبطـــل الالتزامـــات، بـــبعض  لـــه المـــؤمن إخـــلال علـــى كجـــزاء الســـقوط
مـن  750/2لـذلك نصـت المـادة  ،اشـتراطه فـي  تعسـفا    هناك  أن  ظهر  إذا  السقوط

وثيقة التأمين من الشروط الآتية  فييقع باطلا  ما يرد   أنه:على    المدنيالقانون  
إعـلان  فـييقضـى بسـقوط حـق المـؤمن لـه بسـبب تـأخره  الـذيالشـرط  -2..... 

ــلطات أو  ــى الســ ــه إلــ ــؤمن منــ ــادث المــ ــن  فــــيالحــ ــين مــ ــتندات إذا تبــ ــديم المســ تقــ
 الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول".

لنـــوعين مـــن شـــروط الحـــق،  ويتضـــح مـــن نـــص هـــذه المـــادة أن المشـــر ِّع يعـــرض 
 وذلك علـى النحـو التـاليفيقضي ببطلان كل منهما لما ينطوي عليه من التعسف، 

(843): 
شرط يرد في وثيقـة التـأمين يقضـي بسـقوط حـق المـؤمن لـه بسـبب   :النوع الأول

تــــأخره فــــي إعــــلان الحــــادث المــــؤمن منــــه إلــــى الســــلطات المختصــــة، إذا تبــــين مــــن 
الظــروف أن التــأخر كــان لعــذر مقبــول، ويكــون هــذا الشــرط بــاطلا  بــالرغم مــن اتفــاق 

مطبوعــة الطــرفين عليــه فــي وثيقــة التــأمين، حتــى ولــو كــان ضــمن الشــروط العامــة ال
وكـــان بـــارزا  بشـــكل ظـــاهر. والـــبطلان هنـــا يرجـــع إلـــى مـــا ينطـــوي عليـــه الشـــرط مـــن 
التعســـف، فـــإذا اشـــترط المـــؤمن فـــي التـــأمين مـــن الحريـــق مـــثلا  أن يبلـــغ المـــؤمن لـــه 
المطــافئ فــي الحــال بمجــرد وقــوع الحريــق، وأن يقــدم شــكوى إلــى قســم الشــرطة، فــإن 

ى المــؤمن لــه القيــام بــه، فــإذا تــأخر هـذا الشــرط فــي ذاتــه يكــون صــحيحا ، ويتحــتم علـ
عــن التبليــغ وجــب عليــه تعــويض المــؤمن عــن الضــرر الــذي يصــيبه مــن جــراء هــذا 
التأخر، ولكن قد يشترط المؤمن إلى جانب ذلك أن الجزاء للإخلال بهذا الشرط هـو 
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سقوط حق المـؤمن لـه، فـإذا تعمـد المـؤمن لـه عـدم التبليـغ إضـرارا  بـالمؤمن أو تـأخر 
غير مقبول نفذ الشرط وسقط حقه في التعويض، أما إذا تأخر فـي التبليـغ فيه لعذر  

 لعذر مقبول فإن شرط سقوط الحق يصبح شرطا  تعسفيا  ويكون باطلا .
 شرط يرد في وثيقـة التـأمين يقضـي بسـقوط حـق المـؤمن فـي مبلـغ  النوع الثاني:

عـــذر مقبـــول، التـــأمين إذا هـــو تـــأخر فـــي تقـــديم المســـتندات، وتبـــين أن التـــأخر كـــان ل
فيبطل الشرط للتعسف، ويكون للمؤمن أن يخفض مبلغ التأمين بمقدار ما لحقه من 

 ضرر جراء الإخلال بالالتزام.
وعلــى ذلــك إذا لــم يقــدم المــؤمن لــه فــي التــأمين مــن المســؤولية مــثلا  إلــى المــؤمن 
ــه  ــر عنـ ــى يباشـ ــرور حتـ ــه المضـ ــا عليـ ــي أقامهـ ــدعوى التـ ــتندات وأوراق الـ ــع المسـ جميـ

ى في مواجهة المدعى، أو لم يقدم المؤمن لـه فـي التـأمين مـن الإصـابات إلـى الدعو 
المــؤمن الشــهادات الطبيــة وصــور محاضــر التحقيــق كــان للأخيــر أن يتمســك بشــرط 
ســقوط الحــق فــي مبلــغ التــأمين، مــا لــم يثبــت المــؤمن لــه أن التــأخر فــي تقــديم هــذه 

لمــؤمن بمــا لحقــه مــن المســتندات كــان لعــذر مقبــول، فيقتصــر الأمــر علــى تعــويض ا
 ضرر من جراء عدم تقديم المؤمن له المستندات أو التأخر في تقديمها.

 :(844)  ثانيا : الآثار المترتبة على توافر شرط السقوط
متــى اســتوفى شــرط الســقوط شــروطه الســابقة أصــبح شــرطا  جــائزا  قانونــا ، ويلتــزم 

تغطيـة الكارثـة التـي القاضي بتطبيقـه ويترتـب علـى ذلـك سـقوط حـق المـؤمن لـه فـي 
بمناســبتها وقــع إخلالــه بالتزامــه، أي يفقــد حقــه فــي مبلــغ التــأمين عــن الحــادث الــذي 

 أخل بالنسبة إليه بالتزامه دون غيره من الحوادث التي تقدمته أو التي تلته.
ولا يترتــب علــى ســقوط حــق المــؤمن لــه فــي مبلــغ التــأمين زوال عقــد التــأمين أو 

ئما  مرتبا  لالتزامات كل من طرفيـه، عـدا أن حـق المـؤمن لـه بطلانه، فالعقد مازال قا
في مبلغ التـأمين قـد سـقط؛ ولـذلك يبقـى المـؤمن لـه ملزمـا  بـدفع الأقسـاط رغـم سـقوط 
حقه، ويظل العقد قائما  بالنسبة إلى المؤمن أيضا  فيمـا يتعلـق بالماضـي والمسـتقبل، 

ادث ســابقة تعــين علــى فــإذا كانــت هنــاك مبــالغ تــأمين مســتحقة للمــؤمن لــه عــن حــو 
المــؤمن تســليمها لــه، وإذا وقعــت حــوادث فــي المســتقبل التــزم بــأداء التعــويض عنهــا 

 طالما لم يلحقه السقوط بدوره.
هــذا ويســتطيع المــؤمن الاحتجــاج بالســقوط فــي مواجهــة المــؤمن لــه أو المســتفيد 
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ؤولية، من التأمين، إلا أنه لا يملك ذلك في مواجهة المضرور في التأمين مـن المسـ
فــلا يســري فــي حقــه الســقوط بســبب إخــلال المــؤمن بالتزاماتــه المتعلقــة بــالخطر بعــد 
وقوعـــه. فـــالمؤمن يلتـــزم بـــدفع مبلـــغ التـــأمين إلـــى المضـــرور رغـــم إخـــلال المـــؤمن لـــه 
بالتزاماته بالإبلاغ عن الحادث. ويستطيع المؤمن الرجوع على المؤمن له بمـا دفعـه 

 للمضرور من تعويض. 
ج بشــرط الســقوط فــي مواجهــة دائنــي المــؤمن لــه أصــحاب حقـــوق كــذلك لا يحــت

الرهن والامتياز على المال المؤمن عليه؛ لأن حقهم على مبلغ التـأمين قـد نشـأ قبـل 
 توافر سبب السقوط.

 ثالثا : توقي المؤمن له سقوط الحق في الضمان:
ليس المقصود من شرط السقوط مجرد إتاحة الفرصة أمام المؤمن للتخلص مـن 

بأنـه عقوبـة مدنيـة  -كما سبق أن ذكرنـا  -لتزامه وضمان الخطر، فتكييف السقوط  ا
توقع على المؤمن له لمصلحة المؤمن يوجب القول بعدم جواز التمسك بهذا الشـرط 

 (.845)بما يخالف مبدأ حسن النية الذي يسود عقد التأمين 
 الآتيـةولذلك يستطيع المـؤمن لـه أن يتـوقى سـقوط حقـه فـي الأحـوال الثلاثـة  

(846) : 

 حالة القوة القاهرة:  -1
ــاد  ــادث خـــلال الميعـ ــار المـــؤمن بالحـ ــه بإخطـ ــه بالتزامـ إذا كـــان إخـــلال المـــؤمن لـ
المتفـق عليــه يرجــع إلــى قـوة قــاهرة، فــلا يســتطيع المـؤمن أن يتمســك بشــرط الســقوط، 
ويعد من قبيـل القـوة القـاهرة فقـد المـؤمن لـه للـذاكرة نتيجـة الحـادث الـذي تعـرض لـه، 
أو تعرضـــه لألـــم نفســـي أو شـــعور باليـــأس أو الضـــعف، وفـــي المقابـــل لا يعتبـــر مـــن 
قبيل القوة القاهرة تغيب المؤمن له عن موطنه وقت وقوع الحادث، أو جهله بالقراءة 

 والكتابة، أو مرضه مرضا  بسيطا  لا يمنعه من الحركة.
إذا ورد فــي ولا يعتبــر جهــل المســتفيد بوجــود تــأمين لصــالحه قــوة قــاهرة، لاســيما 

وثيقــة التــأمين بــأن جهــل المســتفيد لا يعتبــر عــذرا ، وكــان علــى المــؤمن لــه أن يخبــر 
 المستفيد بالتأمين وبالشرط الوارد فيه.

 تدارك المؤمن له الإخلال بالالتزام:  -2
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إذا كان الإخلال بالالتزام مما يمكن تداركه، وإدراكه من قبل المؤمن لـه قبـل أن 
يستطيع المؤمن أن يتمسك بشرط السقوط، فإذا كان الإخلال يتمسك به المؤمن فلا 

بالالتزام بالإخطار يتمثـل فـي تخلـف المـؤمن لـه عـن إخطـار المـؤمن بوقـوع الحـادث 
ــذلك الإخطــار فــي وثيقــة التــأمين، فــلا يمكــن للمــؤمن لــه  وانقضــى الميعــاد المحــدد ل

ثبــت المــؤمن لــه تــدارك هــذا الإخــلال، ولا يكــون للإخطــار المتــأخر أي أثــر، مــا لــم ي
 القوة القاهرة.

ولكن فـي بعـض الأحـوال يكـون الإخـلال بـالالتزام ممـا يمكـن تداركـه وإصـلاحه، 
كمــا لـــو قـــدم المـــؤمن لـــه بيانـــات مغـــالى فيهـــا غشـــا  عـــن الخســـائر التـــي نجمـــت عـــن 
الحادث، ففي هذه الحالة إذا ندم المؤمن على تصـرفه، وبـادر مـن تلقـاء نفسـه وقبـل 

هـــذا التضـــليل إلـــى تـــدارك خطئـــه، وقـــدم بيانـــات صـــحيحة عـــن أن يتمســـك المـــؤمن ب
الخســـائر فـــأزال بـــذلك كـــل أثـــر ممكـــن أن يترتـــب علـــى البيانـــات المغـــالى فيهـــا، فـــإن 
إخلالــه بالتزامــه فــي بدايــة الأمــر يمحــوه مــا فعلــه بعــد ذلــك مــن إصــلاح لهــذا الخطــأ، 

 فترتفع عنه عقوبة سقوط الحق.

  حق المؤمن له:تنازل المؤمن عن المطالبة بسقوط  -3
لا يســتطيع المــؤمن التمســك بشــرط الســقوط إذا ظهــرت نيــة واضــحة فــي النــزول 
عن هذا الحـق، فـإذا صـرح المـؤمن كتابـة تنازلـه عـن التمسـك بشـرط السـقوط أصـبح 
ذلــك تنــازلا  ملزمــا  لــه لا رجعــة فيــه، وقــد يكــون التنــازل عــن التمســك بشــرط الســقوط 

تي يكشف عنهـا تصـرف المـؤمن بعـد إخـلال ضمنيا  يستخلص من النية الواضحة ال
المؤمن له بالتزامه، كأن يرسل خبيرا من قبله لتقدير قيمة الخسائر التي نجمت عن 
الحادث، أو يندب طبيبا  للكشـف علـى المـؤمن لـه ليتبـين مبلـغ الإصـابة، أو يعـرض 

 على المؤمن له مبلغا  على سبيل التعويض، أو أن يرسل محققا  لسماع الشهود.
لى العكـس مـن ذلـك لا يعتبـر مـن قبيـل النـزول الضـمني مجـرد تسـلم المـؤمن وع

الإخطار عن وقوع الحادث بعد فـوات الميعـاد المحـدد لـه، ولـو سـلمه إيصـالا  بـذلك، 
ونفس الحكم بالنسبة لتدخل المؤمن في دعوى المسـؤولية المرفوعـة علـى المـؤمن لـه 

بعـد ذلـك، ولكـن بشـرط أن من المضرور، وذلك حتـى يتـوقى رجـوع المضـرور عليـه 
يعلــن المــؤمن صــراحة عــن نيتــه فــي التمســك بالســقوط وإلا كــان تدخلــه فــي الــدعوى 

 .(847) قرينة على تنازله عن التمسك بالسقوط
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تنـازل المـؤمن بصـورة واضـحة عـن حقـه فـي التمسـك 
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ــلا  ــط، فـ ــة فقـ ــن الواقعـ ــار عـ ــه بالإخطـ ــؤمن بالتزامـ ــة لإخـــلال المـ ــقوط نتيجـ بشـــرط السـ
ينسحب هذا التنازل الذي صدر من المؤمن على واقعة جديدة يخل فيها المـؤمن لـه 

لتمســك بحقــه فــي ســقوط حـــق بالتزامــه بالإخطــار، ويحــق للمــؤمن فــي هـــذه الحالــة ا
 .(848) المؤمن له في مبلغ التأمين
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 : الفصل الثاني
 التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين 

يعد المؤمن ملتزما  بالتزام رئيس هو قيامه بدفع مبلغ التـأمين إلـى المـؤمن لـه أو 
النتـائج المستفيد في حالة حدوث الخطر محـل عقـد التـأمين، فـالمؤمن يلتـزم بتغطيـة 

 المترتبة على وقوع الكارثة المؤمن منها.
فــالتزام المــؤمن بــدفع مبلــغ التــأمين لا ينشــأ إلا عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه 
وتقــديم المــؤمن لــه لكافــة البيانــات أو المســتندات التــي تثبــت صــحة مــا يطالــب بــه، 

ليـا  قـد يقـوم أو لا وهذا الالتزام ليس التزامـا  معلقـا  علـى شـرط واقـف، ولا التزامـا  احتما
يقوم، ولكنه التزام قائم منذ بداية العقد شأنه في ذلك شأن أي التزام بالضمان، يظـل 

 .(849) كامنا ، ثم ينشط إذا تحقق ما يوجب الضمان وهو وقوع الخطر المؤمن منه
وإزاء خلــو النصــوص التشــريعية مــن القواعــد التــي تــنظم أداء المــؤمن لمبلــغ 

الرجوع إلى القواعد العامة للتوصـل إلـى ميعـاد أداء مبلـغ التـأمين وبيـان التامين، يتم 
 الدائن به والمحل الذى يرد عليه، وكذلك كيفية إثباته .

 أولا: ميعاد أداء مبلغ التأمين:
الأصــل وفقــا  للقواعــد العامــة أنــه يجــب أن يــتم الوفــاء فــورا  بمجــرد ترتــب الالتــزام 

 جد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك وفقا لـنص المـادةنهائيا  في ذمة المدين ما لم يو 
ــزام  346/1 ــح أن التـ ــأمين يتضـ ــد التـ ــك علـــى عقـ ــق ذلـ ــدني، وبتطبيـ ــانون المـ مـــن القـ

المؤمن بدفع مبلغ التأمين يصبح واجب الأداء فورا  متـى تحقـق الخطـر المـؤمن منـه 
بـدفع أو حلول أجل العقد، ولكن طبيعة عقد التأمين توجب أن يصبح التزام المـؤمن 

ــه بإخطــاره  مبلــغ التــأمين مســتحق الأداء بعــد فتــرة مــن الوقــت تكفــي لقيــام المــؤمن ل
بالحادث واطلاعه على البيانات والمستندات والتأكد من أن الخطر الـذي تحقـق هـو 
فعلا  نفس الخطر المؤمن منه، والتأكد كذلك من صحة ما يطلبـه المـؤمن لـه ومـدى 

مؤمن أيضا  إلى دراسة الموقف جيدا  ومـا إذا ما يتمسك به من حقوق، بل ويحتاج ال
ــركات  ــذلك درجـــت شـ ــأمين دون تحفـــظ ؛ لـ ــغ التـ ــدفع مبلـ ــقط بـ ــد تسـ ــوع قـ ــه دفـ كانـــت لـ
التأمين علـى الـنص فـي وثيقـة التـأمين علـى أن التـزام المـؤمن بـدفع مبلـغ التـأمين لا 

ه يكون واجب الأداء إلا بعد مضي مدة معينة تبدأ حسابها من الوقـت الـذي يقـدم فيـ
المــؤمن لــه البيانــات والمســتندات المؤيــدة لطلبــه، وعــادة مــا تكــون هــذه المــدة ثلاثــين 
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يومــا ، فــإذا لــم يوجــد اتفــاق علــى هــذه المــدة فــإن التــزام المــؤمن بــدفع المبلــغ لا يكــون 
واجــب الأداء فــور تحقــق الخطــر المــؤمن منـــه، ولكــن بعــد مضــي مــدة معقولــة مـــن 

 .(850)المؤمن له من بيانات ومستندات  إلمامه بظروف الخطر من واقع ما قدمه

 ثانيا : الدائن بالالتزام: 
الأصــل أن الـــدائن فـــي هـــذا الالتــزام والـــذي يـــدفع لـــه المــؤمن مبلـــغ التـــأمين عنـــد 
حلول أجله هو المؤمن لـه، وينتقـل الحـق فـي التـأمين إلـى الخلـف العـام للمـؤمن لـه، 

ذلــك، فــإن ملكيــة  كمــا إذا أمــن شــخص علــى منــزل يملكــه ضــد الحريــق ثــم مــات بعــد 
المنزل تنتقل إلى الورثة وتنتقل إليهم أيضا  آثار التـأمين الـذي أبرمـه، فـإذا مـا تحقـق 
الخطر المؤمن منه بعد ذلك كان هؤلاء الورثة دائنين للمؤمن بمبلغ التأمين بصفتهم 
مؤمنا  لهم لا بصفتهم ورثة، لأن مبلغ التأمين لم يـدخل بعـد فـي ذمـة المـورث ليرثـوه 

 .(851)بل استحق لهم مباشرة فلا يزاحمهم في اقتضائه دائنو المورث عنه، 
وينتقــل الحــق فــي التــأمين أيضــا  إلــى الخلــف الخــاص للمــؤمن لــه، كمــا إذا أمــن 
شخص على مصـنعه ضـد الحريـق، ثـم باعـه لشـخص آخـر، فـإن آثـار عقـد التـأمين 

دين من حقوق والتزامات تنصـرف إلـى المشـترى )الخلـف الخـاص(، ويصـبح هـو المـ
ــتلزمات  ــأمين مـــن مسـ ــد التـ ــار أن عقـ ــأمين علـــى اعتبـ ــغ التـ ــدائن بمبلـ ــدفع القســـط والـ بـ

 .(852) الشيء
وقد يكون الدائن بمبلغ التأمين شخصا  آخر غير المؤمن له أو الخلـف العـام أو 
الخلــف الخــاص، وذلــك إذا عــين المــؤمن لــه مســتفيدا  مــن التــأمين، كمــا فــي التــأمين 

ى حياتــه لمصــلحة زوجتــه وأولاده، فالزوجــة والأولاد علــى الحيــاة إذا أمــن شــخص علــ
هم الدائنون بمبلـغ التـأمين طبقـا  لقواعـد الاشـتراط لمصـلحة الغيـر، وكمـا فـي التـأمين 

 .(853) من المسؤولية إذا أمن شخص على سيارته لمصلحة كل سائق يقودها
وقد يثبت للغير حق مباشـرة قبـل المـؤمن، فيكـون هـو الـدائن بمبلـغ التـأمين مثـل 
ذلــك أن يكــون الشــيء المــؤمن عليــه مرهونــا  أو ثابتــا  فيــه حــق امتيــاز لــدائن، فينتقــل 
حـــق الـــرهن أو حـــق الامتيـــاز إلـــى مبلـــغ التـــأمين، ويكـــون الـــدائن المـــرتهن أو الـــدائن 

ن فــــي حــــدود حقــــه، ومثــــال ذلــــك أيضــــا  صــــاحب حــــق الامتيــــاز دائنــــا  بمبلــــغ التــــأمي

 

 . 121ص محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق،د/  ( 850)

 . 1099ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 851)

 . 122ص محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق،د/  ( 852)

 . 1099ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 853)
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المضــرور فــي التــأمين مــن المســؤولية، إذ يكــون لــه حــق مباشــر قبــل المــؤمن بمبلــغ 
التعــويض الــذى يحكــم لــه فــي الــدعوى المباشــرة التــي يرفعهــا فــي مواجهتــه وذلــك فــي 
حدود هذا التعويض، ويلاحظ في هذا الحالات أننا بصـدد انتقـال للحـق فـي التـأمين 

فيد ولا تكــون بصــدد انتقــال لعقــد التــأمين ذاتــه، إذ لا تقــع علــى عــاتق لصــالح المســت
 .(854)المستفيد أو الغير أية التزامات في مواجهة المؤمن

 ثالثا : محل الالتزام: 
محــل الالتــزام فــي التــأمين علــى الأشــخاص هــو مبلــغ التــأمين المتفــق عليــه فــي 

كـاملا  إذا حـل الأجـل المحـدد فـي العقـد أو وثيقة التأمين، والذي يلتزم المؤمن بدفعه 
، حيــث يســتحق المــؤمن أو المســتفيد مبلــغ التــأمين (855) تحقــق الخطــر المــؤمن منــه

بمجرد حلول الخطر المؤمن منه ولو لم يكن هناك ضرر على الإطلاق، ولا يجـوز 
 تخفيضه أو زيادته بدعوى أنه يزيد أو يقل على الضرر الواقع بالفعل.

ن مــن الأضــرار فمحــل الالتــزام حــده الأقصــى هــو المبلــغ المتفــق أمــا فــي التــأمي
ــذي لحـــق  ــة الضـــرر الـ ــن قيمـ ــد عـ ــوز أن يزيـ ــه لا يجـ ــأمين، ولكنـ ــة التـ ــي وثيقـ ــه فـ عليـ
المـؤمن لــه وذلــك وفقــا  لمبــدأ التعــويض، كمــا لا يجــوز أن يزيــد فــي حالــة مــا إذا كــان 

لشـيء هـو الـذي مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه، وكان بعـض هـذا ا
لحقه الهلاك على نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسـبة الجـزء الـذي تلـف إلـى الشـيء 

 .(856)المؤمن عليه كله، وذلك وفقا  لقاعدة النسبية 

وللمؤمن لـه أو المسـتفيد حـق امتيـاز يـأتي فـي المرتبـة بعـد الامتيـاز المقـرر 
و جميــع الأمــوال التــي للخدمــة والكتبــة والعمــال وكــل أجيــر آخــر، ومحــل الامتيــاز هــ

لسـنة  10مـن القـانون رقـم  41يجب أن تحتفظ بهـا شـركات التـأمين فـي مصـر ) م 
 ( الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين في مصر . 1981

وللمؤمن خصم الأقساط المتـأخرة مـن مبلـغ التـأمين وذلـك عـن طريـق المقاصـة، 
ويحــتج بهــذه المقاصــة علــى كــلِّ مــن المــؤمن لــه والمســتفيد والغيــر الــذي تعلــق حقــه 
بالتأمين كالدائن المـرتهن للشـيء المـؤمن عليـه وصـاحب حـق الامتيـاز، ولا تسـتحق 

ضــائية، طبقــا  للقواعــد العامــة، وإذا فوائــد عــن مبلــغ التــأمين إلا مــن وقــت المطالبــة الق
وجد اتفاق علـى عـدم اسـتحقاق فوائـد فـإن المـؤمن لا يلتـزم بـدفع فوائـد إلا مـن تـاريخ 

 

 . 383ص محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق،د/  ( 854)

 . 147ص عبدالخالق حسن أحمد، المرجع السابق،د/  ( 855)

 . 1243ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 856)
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إعلانــه بــالحكم النهــائي الصــادر لمصــلحة المــؤمن لــه، ويجــوز للمــؤمن لــه المطالبــة 
 .(857) بتعويض إضافي في حالة مماطلة المؤمن في دفع مبلغ التأمين

قيمــة التــأمين علــى شــكل مبلــغ نقــدي يــؤدى إلــى مــن لــه الحــق،  ويــتم عــادة دفــع
ويكون بالعملة الوطنية، وقد يتم الدفع عن طريق إعادة الشيء الذي تعرض للخطر 
محل التأمين إلى ما كان عليه قبل هذا التعرض، واتفاق الطرفين المنصـوص عليـه 

مين ســواء نقــدا  أو فــي وثيقــة التــأمين هــو الــذي يحــدد طريقــة أداء المــؤمن لمبلــغ التــأ
 .(858) عينا  

ويختلف مقدار مبلغ التعويض بحسب نـوع التـأمين، حيـث إنـه فـي التـأمين علـى 
ا في العقد، وبالتالي لا يسري عليـه مبـدأ الصـفة التعويضـية؛  الأشخاص يكون محدد 
بينمــا فــي التــأمين مــن الأضــرار يعــد مبلــغ التــأمين المتفــق عليــه هــو الحــد الأقصــى 

، ولكن نظر ا للطابع التعويضي لهذا النوع من التأمين يجـب ألا يزيـد لمبلغ التعويض 
مبلغ التأمين عن قيمة الضرر الحاصل متى كان أقل من مبلغ التأمين، مع مراعـاة 
قاعدة النسبية الموضحة من قبل، ويراعى في التأمين على الأشـياء أن تكـون العبـرة 

ه وقــت حــدوث الخطــر ولــيس فــي تحديــد مبلــغ التعــويض بقيمــة الشــيء المــؤمن عليــ
 .(859)وقت انعقاد العقد 

 رابعا : الإثبات:
وفقــا  للقاعــدة العامــة يقــع علــى الــدائن إثبــات الالتــزام، وعلــى المــدين إثبــات بــراءة 
ذمته منه، وبتطبيق هذه القاعدة على عقد التأمين يتبين أنه يقع على عاتق المؤمن 
لـــه أو المســــتفيد إثبـــات وقــــوع الخطــــر وإثبـــات التطــــابق بــــين الخطـــر الواقــــع، وذلــــك 

يثبــت أيضــا  أنــه لــم يتعمــد تحقيــق الخطــر  المنصــوص عليــه فــي وثيقــة التــأمين، وأن
بمحض إرادته، وأن الخسائر تساوى مبلغا  معينا  هو الذى يطالب به، على أن إلقاء 
عــبء إثبــات كــل ذلــك علــى عــاتق المــؤمن لــه أو المســتفيد فيــه صــعوبة مــن الناحيــة 
العمليــة؛ لــذلك نجـــد أن التشــريع والقضـــاء يتفقــان علـــى تيســير عـــبء الإثبــات علـــى 

 .(860)من له المؤ 
مــن ذلـــك فـــي التـــأمين علــى الحيـــاة حيـــث وضـــع المشــرع عـــدة قـــرائن هـــدف مـــن 

 

 . 124ص محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق،د/  ( 857)

 .  387ص اهر حسين، المرجع السابق،محمد عبد الظد/  ( 858)

 . 243الهيثم عمر سليم، المرجع السابق، صد/  :179ص محمد علي عرفة، المرجع السابق،د/  ( 859)
 . 123محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، د/  ( 860)
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عليـه ورائها إلى تخفيـف عـبء الإثبـات بالنسـبة للـدائن بمبلـغ التـأمين، حيـث نصـت 
من القانون المدني بقولها " تبرأ ذمه المـؤمن التزامـه بـدفع مبلـغ التـأمين  756المادة  

ه ومع ذلك يلزم المؤمن له أن يدفع لمن يؤول إذا انتحر الشخص المؤمن على حيات
إليهم الحق مبلغا  يساوى قيمة احتياطي التأمين فإذا كان سبب الانتحار مرضا  أفقـد 
المـريض إرادتــه بقـى التــزام المــؤمن قائمـا  بأكملــه وعلــى المـؤمن أن يثبــت أن المــؤمن 

ياته كـان وقـت على حياته مات منتحرا ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على ح
 . (861) انتحاره فاقد الإرادة "

 –تيســيرا  علــى الــدائن  –فالمشــرع قــد وضــع قرينــة قانونيــة قابلــة لإثبــات العكــس 
هــي أن المــؤمن علــى حياتــه لــم يمــت منتحــرا ، ومــن ثــم يوجــب القــانون علــى المــؤمن 
 إثبات أن المؤمن علـى حياتـه مـات منتحـرا ، وعلـى المسـتفيد إثبـات أن المـؤمن علـى

 .(862)حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة
وقــد جــرى القضــاء أيضــا  علــى تيســير عــبء الإثبــات علــى الــدائن، حيــث يكــون 
هــذا الإثبــات صـــعبا  فيكفــي الـــدائن فــي التـــأمين مــن الإصـــابات إثبــات أن الظـــروف 
ترجح عدم تعمد الإصابة، وعلى المؤمن دحض هـذه القرينـة بقرينـة أقـوى تـدل علـى 

ــابة ــث  أن الإصـ ــيارات، حيـ ــوادث السـ ــن حـ ــؤولية عـ ــن المسـ ــأمين مـ ــي التـ ــدة، وفـ متعمـ
يشترط غالبا  أن يكون السائق حائزا  لرخصة القيادة، وألا يكون في حالة سكر وقـت 
وقــوع الحــادث، يفتــرض القضــاء أن هــذين الشــرطين متــوافران، ويلقــى علــى المــؤمن 

ان فـي حالـة سـكر عبء إثبات أن السائق لم يحصل على رخصة القيادة، أو أنـه كـ
 .(863)وقت وقوع الحادث 

 خامسا :جزاء اخلال المؤمن بدفع مبلغ التأمين )التعويض(:
فـي حالـة إخـلال المـؤمن بالتزامـه بـدفع مبلـغ التـأمين مـع وجوبـه سـواء بالامتنــاع 
عــن دفعــه، أو التــأخر فــي ذلــك خــلال مــدة معقولــة، يكــون مــن حــق المســتحق لمبلــغ 
ــالحجز علـــى أمـــوال  ــذ العينـــي بـ ــة فـــي التنفيـ ا للقواعـــد العامـ ــ  ــه وفقـ ــة بـ التـــأمين المطالبـ

ــالتعويض متــى ثبــت  المــؤمن وبيعهــا فــي المــزاد العلنــي، واســتيفاء حقــه، والمطالبــة ب
تعمد المؤمن المماطلة في دفع مبلغ التأمين، مع مراعاة أحقية المؤمن في الامتنـاع 
ا للخطـر والضـرر، ولا يجـوز  عن دفع مبلغ التأمين لحـين اتخـاذ إجـراءات تقـديره وفقـ 

ه إجباره على الوفاء الجزئي، ويحق للمؤمن خصم الأقسـاط المتـأخرة علـى المـؤمن لـ
 

 .147ق حسن أحمد، المرجع السابق، عبد الخالد/  ( 861)

 . 1101ص السابق،ق السنهوري، المرجع  عبد الرزاد/  ( 862)

 .  1101ص ق السنهوري، المرجع السابق،عبد الرزاد/  ( 863)
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 من مبلغ التأمين وفق ا لقواعد وأحكام المقاصة.
 : الفصل الثالث

 انقضاء عقد التأمين
السبب الطبيعي لانقضاء عقد التأمين هو انقضاء مدته المتفق عليها فـي وثيقـة 
التأمين، فعقد التأمين من العقـود المسـتمرة والتـي يلعـب الـزمن دورا  رئيسـا  فـي تحديـد 

عنهـــا، ومـــن ثـــم لا يتصـــور قيامـــه إلا عبـــر مـــدة زمنيـــة يحـــددها الالتزامـــات الناشـــئة 
المتعاقــدان صــراحة أو ضــمنا  ينتهــي العقــد بانتهائهــا ولــو لــم يتحقــق الخطــر المــؤمن 

 منه.
وينقضــي عقــد التــأمين أيضــا  فــي حالــة فســخه، قبــل انقضــاء مدتــه، وقــد عرضــنا 

ت أو قدم بيانات فيما سبق لبعض حالات الفسخ، ومن ذلك إذا كتم المؤمن له بيانا
كاذبة عند بـدء التـأمين أو بصـدد تفـاقم الخطـر المـؤمن منـه، فـالجزاء هـو الفسـخ إذا 
اكتشفت المؤمن الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه وكان المؤمن له سيئ النية، 
كذلك في حالة إخلال المؤمن له بالتزامه بدفع القسط رغم إعـذاره، كـان للمـؤمن بعـد 

 التأمين أنه يفسخه. فترة من وقف عقد 
ــد  ــأمين عنـ ــد التـ ــخ عقـ ــور فسـ ــبعض صـ ــناه لـ ــبق أن عرضـ ــا سـ ــي بمـ وســـوف نكتفـ

 الحديث عن التزامات المؤمن له والجزاء المترتب على الإخلال بها.
لذلك نقصر دراستنا لأسباب انقضـاء عقـد التـأمين علـى انقضـاء المـدة، ثـم نتبـع 

ن، ونعرض لكل مسألة منهمـا فـي ذلك بدراسة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمي
 مبحث مستقل.
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 : المبحث الأول
 انقضاء مدة عقد التأمين

يتطلب الحديث عن انقضاء مدة عقد التأمين أن نعرض لكيفية تحديد مدة عقـد 
التأمين، فإذا فرغنا من ذلك عرضنا لامتـداد عقـد التـأمين، وهـذا يقتضـي أن نعـرض 

 جه التالي:على الو لكل مسألة منهما في مطلب مستقل 
 المطلب الأول: تحديد مدة عقد التأمين.

 المطلب الثاني: امتداد عقد التأمين.

 : المطلب الأول 
 تحديد مدة عقد التأمين

للمتعاقد في عقد التأمين الحرية الكاملة في تحديد مدة التأمين، وليس هناك حد 
المــدة، فيجــوز أن أدنــى أو أقصــى يفرضــه المشــرع علــى المتعاقــدين فــي تحديــد هــذه 

مع الأخذ في الاعتبار عـدم تكون لعدة سنوات أو عدة شهور أو حتى لعدة ساعات،
 .(864) وجود حد أدنى أو أقصى للمدة اللازمة لسريان عقد التأمين

ويعد تحديد هذه المدة من البيانات الجوهرية التـي يجـب أن تشـتمل عليهـا وثيقـة 
في العقد، ويغلـب فـي العمـل أن يحـدد   التأمين، ويجب أن تذكر بشكل بارز وظاهر

المتعاقــدان مــدة العقــد بســنة تبــدأ مــن ظهــر اليــوم الــذي أبــرم فيــه عقــد التــأمين ودفــع 
 القسط الأول وتنتهي في ظهر اليوم الأخير منها. 

وكمــا يــتم تحديــد مــدة التــأمين صــراحة بــذكر الفتــرة التــي يســرى خلالهــا الضــمان 
أكثر، قد يتم تحديد المدة بطريقـة ضـمنية تستشـف والتي قد تكون سنة أو سنتين أو 

من الظروف المحيطة بالخطر محل التأمين، وقصد المتعاقـدين، ففـي التـأمين علـى 
نقل بضائع من مكان إلى آخر أو التأمين لرحلة معينة تكون مدة التأمين هي المدة 

 .(865) التي يستغرقها نقل البضائع أو القيام بالرحلة، وهي مدة محددة
قد يحدث أن يتفق المتعاقدان على أن تكون مدة العقد مدة غيـر محـددة، ويقـع و 

ذلك إذا كان المؤمن له شركة غير محددة المدة، ويتفق الطرفان على أن تكون مدة 
 عقد التأمين هي مدة بقاء الشركة.

وفي حالة عدم تحديد المتعاقـدين مـدة العقـد صـراحة أو ضـمنا ، فـلا يبطـل العقـد 
 

 . 150ص ق حسن أحمد، المرجع السابق،عبد الخالد/  ( 864)

 . 285ص محمد حسين منصور، المرجع السابق،د/  ( 865)
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، ويفتــــرض أن المتعاقـــدين قــــد قصـــدا أن تكــــون مـــدة العقــــد هـــي المــــدة لهـــذا الســـبب 
 .(866) الغالبة، أي سنة واحدة

والقاعدة أن يلتزم كل من المتعاقدين بالعقد طوال المدة المحددة له، ولا يستطيع 
أحدهما إنهاء العقد بإرادته المنفردة، وإن حدث فلا يعتد بهذا الإنهـاء، ويظـل ملتزمـا  

 :(867(، ومع ذلك يرد على هذه القاعدة استثناءانمع ذلك بالعقد 

 الاستثناء الأول: 
ــوز  ــدان، يجـ ــددها المتعاقـ ــي حـ ــدة التـ ــا كانـــت المـ ــا  مـ ــاة أيـ ــى الحيـ ــأمين علـ فـــي التـ
للمـــؤمن الـــذي التـــزم بـــدفع أقســـاط دوريـــة أن يتحلـــل مـــن التزامـــه فـــي أي وقـــت وذلـــك 

الجاريــة، وفــي هــذه الحالــة تبــرأ بإخطــار كتــابي يرســله إلــى المــؤمن قبــل انتهــاء المــدة 
مـن القـانون المـدني  759وهذا يعـد تطبيقـا لـنص المـادة   ذمته من الأقساط اللاحقة،

للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دوريـة، أن يتحلـل فـي يجوز  التي تنص على أنه:"
الجارية، وفى أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة 

 .هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة"
 اتفقــت  حيــث  المختلفــة، الــدول فــي التشــريعات  كافــة عليــه درجــت  الاســتثناء وهــذا

 يجــوز ولا اختياريــا ، يكــون  أن يجــب  الحيــاة علــى التــأمين فــي بالقســط الوفــاء أن علــى
 علـى التـأمين أن إلـى ذلـك ويرجـع التـأمين، مـدة طـوال بـه الوفـاء علـى له المؤمن  جبر

 دخــل علـى بالأقسـاط الوفـاء فــي لـه المـؤمن يعتمـد  مـا وكثيــرا   طويلـة، لمـدة يعقـد  الحيـاة
 إذا التـأمين ووقـف سـنة، كـل المـالي مركـزه تقـدير فرصـة يعطـى  أن  يجـب   لذلك  عمله؛

ــا ــد  مـ ــاجزا   نفســـه وجـ ــتمرار علـــى عـ ــم وإن فيـــه، الاسـ ــؤمن نجـــز لـ ــذا لـــه للمـ ــا هـ ــدم لمـ  أقـ
 الحياة. على التأمين إبرام على الكثيرون 

 فــي لــه المــؤمن برغبــة كتــابي بإخطــار المــؤمن إعــلان وجــوب  إلــى الإشــارة وتجــدر
ــأمين إنهـــاء  دفـــع عـــن التوقـــف بمجـــرد  القـــانون  بقـــوة العقـــد  يلغـــى فـــلا كـــاف، بوقـــت  التـ

 تبعـة مـن بتحللـه للمـؤمن كافيـا   إخطـارا   يعد  لا ذلك  إن  إذ   المحدد،  الميعاد   في  الأقساط
 منه. المؤمن الخطر

هــو لصـالح المــؤمن لــه مــن القــانون المـدني  759وهـذا الحــق المقـرر فــي المـادة 
الــة مــن جانــب وحســب، فهــو الــذي لــه الحــق فــي التمســك بإنهــاء العقــد فــي هــذه الح

واحــد، أمــا المــؤمن فــلا يجــوز لــه ذلــك، بــل يجــب عليــه أن يلتــزم بتنفيــذ العقــد حتــى 
 

 . 1108ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 866)

 . 126ص السابق،محمد إبراهيم دسوقي، المرجع د/  ( 867)
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 انقضاء مدته المتفق عليها في وثيقة التأمين.

 الاستثناء الثاني: 
إذا زادت مدة العقد عن خمس سنوات جاز لكل من المتعاقدين أن يطلـب إنهـاء 

وهــذا الحكــم مســتقر عليــه فــي  العقــد فــي نهايــة كــل خمــس ســنوات مــن مــدة التــأمين،
عرف التأمين، وهو ما يطلق عليه الفسخ الخمسي، وعـادة مـا يـتم إدراجـه فـي وثيقـة 

 .التأمين
ــأمين أكثـــر مـــن خمـــس  ــد التـ ــتثناء أن تكـــون مـــدة عقـ ــال هـــذا الاسـ ويشـــترط لإعمـ
ســنوات، حيــث إنــه مــن المنطــق أن تكــون مــدة ســريان العقــد أطــول مــن المــدة التــي 

فــان توقــع الاحتمــالات المختلفــة التــي تطــرأ فــي خــلال مــدة العقــد، يســتطيع فيهــا الطر 
ومــن ثــم كانــت مصــلحة كــل مــن المتعاقــدين ولاســيما مصــلحة المــؤمن لــه ألا يتقيــد 
نهائيا  لمدة تزيـد عـن خمـس سـنوات، ويعتبـر هـذا الحـق مـن النظـام العـام إذ قصـدت 

فــه ولا يجــوز النــزول بــه حمايــة المتعاقــدين، وبالتــالي لا يجــوز الاتفــاق علــى مــا يخال
 عنه.

ويشــترط كــذلك ألا يكــون العقــد مــن عقــود التــأمين علــى الحيــاة أو عقــود تكــوين 
الأموال، تلك طبيعة هذه العقود أنها تكون طويلة المـدة، ويغلـب أن تزيـد مـدتها عـن 
خمس سـنوات حتـى يتسـنى للمـؤمن لـه مـن ادخـار مقـدار كـاف مـن المـال، هـذا إلـى 

حاجة إلى هذه الحماية، إذ بوسعه أيا  كانت مدة العقد أن  جانب أن المؤمن له ليس
 يتحلل منه بعد انقضاء سنة واحدة لا بعد انقضاء خمس سنوات.

ويتم إنهاء العقد في هـذه الحالـة بكتـاب موصـى عليـه مصـحوب بعلـم الوصـول، 
يرسله أحد الطرفين إلى الطرف الآخـر، ويجـب أن يصـل هـذا الكتـاب إلـى مـن وجـه 

نقضاء فترة الخمس سنوات بوقت كاف يقدره عند النزاع قاضي الموضوع، إليه قبل ا
ويقع عبء إثبات الإخطار على عاتق المتعاقد طالب الإنهاء، ولا يشترط أن يكون 
هــذا الإخطــار كالحالــة الأولــى مكتوبــا ، ولكــن جــرت العــادة علــى أن يكــون الإخطــار 

 تابة.في حالة إنهاء العقد لمرور خمس سنوات على سريانه ك
فإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بالإنهاء، أو أخطـره، ولكـن بعـد الميعـاد، فـإن 

 .(868) العقد يستمر بينهما لمدة خمس سنوات أخرى 

 

 . 1110ص ق السنهوري، المرجع السابق،عبد الرزاد/  ( 868)
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 : المطلب الثاني
 امتداد عقد التأمين 

القاعدة تقضي بأن عقد التأمين كغيره من العقـود، ينقضـي بمـرور المـدة المتفـق 
وثيقة التأمين، ولكن جرى العمـل علـى تضـمين وثـائق عليها والمنصوص عليها في  

التـــأمين شـــرطا  يقضـــى بامتـــداد العقـــد لمـــدة أخـــرى، إذا لـــم يقـــم أحـــد الطـــرفين بـــإبلاغ 
الطــرف الآخــر برغبتــه فــي عــدم امتــداد العقــد، هنــا يتوقــف انتهــاء العقــد محــدد المــدة 

م يقـم بـذلك ظـل على إعلان أحد الأطراف رغبته في الإنهاء عند نهاية المدة، فإذا لـ
 العقــد ســاريا  لمــدة أخــرى أو للمــدة التــي يكــون الطرفــان قــد حــدداها فــي وثيقــة التــأمين

(869). 
وامتــداد عقــد التــأمين بهــذه الصــورة يحقــق فائــدة للطــرفين، حيــث يســمح للمــؤمن 
باســتمرار العقــود والاحتفــاظ بعملائــه، ويحقــق حمايــة للمــؤمن لــه، حيــث يضــمن لــه 

لقائيا  في حالة نسـيانه ذلـك كـي لا يفاجـأ بحرمانـه مـن الضـمان تجديد العقد تجديدا  ت
(870). 

ولا يعد امتداد العقد من قبيل التجديد الضمني لعقـد التـأمين، وإلا مـا كـان هنـاك 
ضــرورة إلــى مثــل هــذا الشــرط، ولأمكــن تصــور حلــول عقــد تــأمين جديــد محــل العقــد 

مـؤمن قبضـها، ولـيس هـذا المنتهي لمجرد أن المؤمن له استمر فـي دفـع الأقسـاط وال
مــا جــرى عليــه عــرف التــأمين، بــل هــذا العــرف جــرى علــى عــدم إثــارة مســألة امتــداد 
العقـــد إلا إذا وجـــد هـــذا الشـــرط صـــحيحا  وظـــاهرا  فـــي وثيقـــة التـــأمين، وعندئـــذ نكـــون 

 .(871) بصدد امتداد للعقد الأصلي ولسنا بصدد عقد جديد 
ــه بامتــداد العقــد  مــدة أخــرى طويلــة إذا نســى أن يبــدي وحتــى لا يفاجــأ المــؤمن ل

رغبتــه فــي الإنهــاء فــي الموعــد؛ لــذا حرصــت التشــريعات علــى قصــر الامتــداد عــادة 
على سنة واحدة قابلة للتكرار، حتى لا يجد المؤمن له نفسه ملزما  بالعقد مدة طويلة 
بعد انقضاء مدته الأصلية، ويتعلق هذا الحكم بالنظام العام، ويبطل أي اتفاق على 

 .(872) ن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد عن سنةأ
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 شروط امتداد عقد التأمين: 
عدة شروط تتمثل يشترط لامتداد عقد التأمين بعد انقضاء مدته الأصلية تـوافر 

 في:
أن يكون العقد من عقود التأمين من الأضرار وكذلك الحال بالنسبة لتـامين  -1

المــدة غيــر المحــددة تمتــد بطبيعتهــا الإصــابة والمــرض وأن تكــون مدتــه محــددة، لأن 
إلــى أجــل غيــر محــدد، ولا يقــع الامتــداد فــي عقــود التــأمين علــى الحيــاة لأنهــا إمــا أن 
تنتهي بالوفـاة، وإمـا عنـد انتهـاء مـدتها مـع وجـود الرغبـة فـي مـدها، فـإن ذلـك يحـدث 

 .(873) بمقتضى ملحق بوثيقة التأمين وليس بشرط في العقد 
بــارز فــي وثيقــة التــأمين يــنص علــى امتــداد أن يكــون هنــاك شــرط صــريح و  -2

العقد من تلقاء نفسه بعد انتهاء المدة المحددة له، فـإذا لـم يوجـد هـذا الشـرط أو وجـد 
في وثيقـة التـأمين ولكـن لـم يكـن واضـحا  أو بـارزا  بشـكل ظـاهر فـلا مجـال للامتـداد، 

المحــددة ولا مجــال للقــول بالتجديــد الضــمني، وينقضــي عقــد التــأمين بانقضــاء المــدة 
لســريانه، لأن عقــد التــأمين لا يقبــل مثــل هــذا التجديــد ولا يقبــل إلا التجديــد الصــريح، 

ضــــمن  –فـــي حالـــة الاتفــــاق علـــى الامتـــداد  –ومـــن الأفضـــل أن يـــرد هــــذا الشـــرط 
ــمن  ــذا الشـــرط ضـ ــا إذا ورد هـ ــرفين، أمـ ــة الطـ ــاف بمعرفـ ــي تضـ ــة التـ الشـــروط الخاصـ

غته واضــحة ومحــددة وقاطعــة علــى الشــروط العامــة المطبوعــة فيجــب أن تــأتي صــيا
 .(874)رغبة الطرفين في امتداد العقد 

أن تنقضــي مــدة العقــد بأكملهــا، حيــث إن امتــداد عقــد التــأمين لا يكــون إلا  -3
بعــد انقضــاء المــدة الأصــلية، فــإذا انتهــي العقــد قبــل انتهــاء مدتــه بالفســخ أو بهــلاك 

 بــل ينتهــي علــى وجــه نهــائيالشــيء المــؤمن عليــه لــم يكــن قــابلا  للامتــداد بعــد ذلــك، 

(875). 
أن يسكت المؤمن له ولا يعارض في امتداد العقـد، أمـا إذا عـارض الامتـداد  -4

ــدة  ــاء المـ ــل انقضـ ــؤمن قبـ ــه للمـ ــول، يبلغـ ــم وصـ ــحوب بعلـ ــه مصـ ــى عليـ ــاب موصـ بكتـ
الأصلية، أو قبل انقضاء السنة التي امتد إليها العقد، فإن العقد لا يمتد أصلا  على 

 .(876) رط الصريح بالامتداد في وثيقة التأمينالرغم من وجود الش
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 الآثار المترتبة على امتداد عقد التأمين: 
ــائج  ــد ترتـــب علـــى ذلـــك النتـ ــداد العقـ ــا فـــي امتـ ــابق ذكرهـ إذا تـــوافرت الشـــروط السـ

 :(877) التالية
امتداد العقد مـن تلقـاء نفسـه بعـد انقضـاء مدتـه الأصـلية دون حاجـة لاتفـاق  -1

إجـراء آخـر، فـلا يلـزم لامتـداده تحريـر وثيقـة تـأمين جديـدة، ويقـع جديد أو اتخـاذ أي  
الامتــداد للفتــرة المحــددة، وهــي عــادة ســنة تتكــرر لفتــرات متتابعــة حتــى يعتــرض أحــد 

 المتعاقدين على هذا الامتداد.
يظــل العقــد الأصــلي قائمــا  بــنفس شــروطه فيمــا عــدا المــدة التــي تكــون عــادة  -2

عن التجديد، أي وجـود عقـد جديـد بمـدة جديـدة، سنة، فلا يكون هناك محل للحديث 
 بل هو نفس العقد مع استمراره عقب انقضاء مدته الأصيلة.

لا يشترط توافر أهليـة فـي المـؤمن لـه عنـد امتـداد العقـد، بـل يسـري الامتـداد  -3
ولــو كــان المــؤمن لــه قــد فقــد أهليتــه، وأســاس ذلــك أن الامتــداد لا يعتبــر إبرامــا  لعقــد 

 افر الأهلية.جديد حتى يلزم تو 
ــد  -4 ــاريخ عقـ ــر تـ ــم يعتبـ ــن ثـ ــدا ، ومـ ــلا  واحـ ــداده عمـ ــلي وامتـ ــد الأصـ ــر العقـ يعتبـ

التــأمين بعــد امتــداده هــو نفــس تــاريخ العقــد الأصــلي منــذ إبرامــه، ومــن ثــم يرجــع إلــى 
تــاريخ العقــد الأصــلي فــي حالــة تعــدد عقــود التــأمين لمعرفــة الأســبق منهــا، ولا عبــرة 

 بالمدة التي امتد إليها.
عقــد الأصــلي بــنفس الشــروط والأحكــام، ومــن ثــم لا يلتــزم المــؤمن لــه يظــل ال -5

عنــد امتــداد العقــد أن يعيــد إعــلان المــؤمن ببيانــات الخطــر الســابق إعلانهــا، مــا لــم 
يحــدث فيهــا تغييــر جــوهري يتطلــب الإخطــار عنــه، ويعتبــر قســط فتــرة الامتــداد أحــد 

 أقساط العقد، وليس القسط الأول لعقد جديد.
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 : نيالمبحث الثا
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لمضي المدة  عدم سماع

 )التقادم( 
التقادم بصفة عامة هو سقوط الحق في المطالبة أو التقاضي بمرور فترة زمنية 
محـــددة قانونـــا ، ويجـــد مبـــدأ ســـقوط الحـــق لمـــرور الزمـــان مـــا يبـــرره لضـــمان اســـتقرار 
المعــــاملات بــــين الأفــــراد، وحتــــى لا تبقــــي الــــذمم الماليــــة معلقــــة ومهــــددة بالتزامــــات 

غيـر محـددة، ويحـدد المشـرع فـي كـل  متعددة، سواء كانت تعاقدية أو تقصيرية لمـدد 
نظام قانوني المدد الزمنية المسقطة للحقوق والتي تختلـف بـاختلاف نـوع الحقـوق أو 

 .(878)الالتزامات التي أنشأتها 
مـــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه تســـقط بالتقـــادم الـــدعاوى  752تـــنص المـــادة 

ــاء ثـــلاث ســـنوات مـــن وقـــت حـــدوث الو  ــد التـــأمين بانقضـ اقعـــة التـــي الناشـــئة عـــن عقـ
تولــدت عنهــا هــذه الــدعاوى، ومــع ذلــك لا تســرى هــذه المــدة فــي حالــة إخفــاء بيانــات 
متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غيـر دقيقـة عـن هـذا 
الخطر إلا من اليوم الـذى علـم فيـه المـؤمن بـذلك، وفـى حالـة وقـوع الحـادث المـؤمن 

 ذوو الشأن بوقوعه.منه إلا من اليوم الذى علم فيه 
والدعاوى   الحقوق  تسقط  ألا  التقادم  في  العامة  القواعد  تطبيق  مقتضى  كان 
الناشئة عن عقد التأمين البري إلا بمقتضى خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها  
وخاصة حق المستفيد من المطالبة بمبلغ التأمين، ولو ظل الأمر على هذا النحو  

الا إلى  التأمين  شركات  مدة  لعمدت  تقصير  على  الاتفاق  جواز  مبدأ  من  ستفادة 
التقادم، وبالغت في تقصير المدة التي يسقط بمضيها حق المطالبة بمبلغ التأمين  

 حتى جعلتها في بعض أنواع التأمين بين سنة وستة أشهر.
من أجل هذا عمد المشرع إلى التوفيق بين مصلحة المؤمن والمؤمن له، وذلك  

المادة   في  ثلاث م   752بالنص  إلى  التقادم  مدة  تقصير  على  المدني  القانون  ن 
 .(879)  سنوات تسري من تاريخ وقوع الحادث الذي تولدت عنه الدعوى 

ولدراســة هـــذا الحكـــم نعـــرض علـــى التــوالي لكـــل مـــن الـــدعاوى الخاضـــعة للتقـــادم 
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 الثلاثي، مدة التقادم، وقف التقادم وانقطاعه.
 : المطلب الأول 

 للتقادم الثلاثي الدعاوى الخاضعة 
مــن القــانون المــدني نجــد أن الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد  752وفقــا  لــنص المــادة 

التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه 
 الدعاوى.

وتخضع كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين للتقادم الثلاثي لا فـرق فـي ذلـك 
سط ثابت أو تأمين تبادلي، سواء كنا بصدد تأمين أشخاص أو بين دعاوى تأمين بق

 .تأمين أضرار، ويستوي أن تخص الدعوى المؤمن أو المؤمن له أو المستفيد 
ولإيضاح ذلك نعرض للدعاوى الناشئة عن عقـد التـأمين والـدعاوى غيـر الناشـئة 

 عنه.

 أولا : الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين: 
عقــد التــأمين هــي الــدعاوى التــي تســتمد أساســها مــن عقــد الــدعاوى الناشــئة عــن 

 .(880) التأمين بين المؤمن والمؤمن له أو من انتقل إليه حقه أو المستفيد 
والـــدعاوى التـــي يرفعهـــا المـــؤمن وتخضـــع للتقـــادم الثلاثـــي هـــي دعـــاوى المطالبـــة 
بالأقســاط المســتحقة، ودعــاوى بطــلان أو إبطــال عقــد التــأمين، ودعــاوى فســخ عقــد 

تـــأمين أيـــا  كـــان ســـببه، ســـواء كـــان إخـــلال المـــؤمن لـــه بالتزامـــه عـــن دفـــع الأقســـاط ال
المســـتحقة أو كـــان تقريـــر مـــا يســـتجد والظـــروف ويكـــون مـــن شـــأنه أن يزيـــد الخطـــر، 
والــدعاوى التــي يرفعهــا المــؤمن لــه فهــي دعــوى المطالبــة بمبلــغ التــأمين عنــد تحقــق 

 .(881) الخطر المؤمن منه، وكذلك دعاوى البطلان والفسخ
ــد  ــن عقـ ــرة مـ ــأ مباشـ ــا تنشـ ــتفيد لأنهـ ــوى المسـ ــذلك دعـ ــي كـ ــادم الثلاثـ ــع للتقـ وتخضـ
التأمين وفقا  لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير، ويدخل في ذلك الدعوى المباشـرة التـي 

 .(882) للمضرور في التأمين الإجباري 

 ثانيا : الدعاوى غير الناشئة عن عقد التأمين:
ــالي فهـــي لا  ــأمين، وبالتـ ــد التـ ــين عقـ ــا وبـ ــببية بينهـ ــد رابطـــة سـ وهـــي التـــي لا توجـ
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تخضـع للتقــادم الثلاثــي الخــاص بــدعاوى التــأمين، بــل تخضــع للقواعــد العامــة أو لمــا 
 :(883) ومن هذه الدعاوى ورد بشأنها من نصوص خاصة، 

دعوى المسؤولية التي يرفعهـا المضـرور علـى المسـؤول الـذي أمـن مـن هـذه  -1
 ؤولية.المس

دعوى المؤمن له على المسـؤول عـن الخطـر المـؤمن منـه، كـدعوى المـؤمن  -2
 له على السائق المتسبب في الحادث.

دعــوى الحلــول التــي يحــل فيهــا المــؤمن محــل المــؤمن لــه فــي الرجــوع علــى  -3
 المتسبب في وقوع الحادث المؤمن منه.

مين مـن الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور علـى المـؤمن فـي حالـة التـأ -4
 المسؤولية، باستثناء التأمين الإجباري من حوادث السيارات.

دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز بما له من حق علـى  -5
 مبلغ التأمين، فهي دعوى تسند إلى القانون وليس إلى عقد التأمين.

الــدعوى التــي يرفعهــا السمســار علــى شــركة التــأمين للمطالبــة بسمســرته لأن  -6
 ه الدعوى تستند إلى عقد السمسرة لا إلى عقد التأمين.هذ 

 : المطلب الثاني
 مدة التقادم 

وضع المشرع قاعدة عامة لمدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التـأمين ثـم أورد 
 عليها بعض الاستثناءات.

 أولا : القاعدة العامة: 
اليوم التالي لليوم الذي تبدأ مدة التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن التأمين من 

حدثت فيه الواقعـة التـي تولـدت فيهـا الـدعوى أو بمعنـى آخـر مـن تـاريخ نشـوء الحـق 
 موضوع الدعوى، وتنتهي في اليوم الأخير الذي تكمل بـه مـدة التقـادم ثـلاث سـنوات 

(884). 
وتطبيقــا  لــذلك يبــدأ ســريان مــدة تقــادم دعــوى المطالبــة بالقســط مــن تــاريخ حلولــه 
وعنــد تعـــدد الأقســـاط، فـــإن العبـــرة بتـــاريخ حلــول كـــل قســـط، وتبـــدأ مـــدة تقـــادم دعـــوى 
المطالبـــة بمبلـــغ التـــأمين مـــن وقـــت وقـــوع الخطـــر المـــؤمن منـــه والعلـــم بـــه، وبالنســـبة 

 

 . 1119ص عبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق،د/  ( 883)
 . 332ص خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق،د/  ( 884)
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لبـــة بمبلـــغ التـــأمين مـــن يـــوم مطالبـــة لتـــأمين المســـؤولية تبـــدأ مـــدة تقـــادم دعـــوى المطا
المضــرور للمــؤمن لــه، ولــيس مــن تــاريخ رفــع دعــوى التعــويض أو دفعــه للمضــرور، 
وتبــدأ مــدة ســريان تقــادم دعــوى المطالبــة بمبلــغ التــأمين فــي عقــد التــأمين ضــد خطــر 

 .(885) الموت من تاريخ حدوث الوفاة

 مدى جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم: 
ــادة تـــنص  ــاق  753المـ ــع بـــاطلا  كـــل اتفـ ــدني علـــى أن " يقـ ــانون المـ مـــن القـ

يخــــالف أحكــــام النصــــوص الــــواردة فــــي هــــذا الفصــــل، إلا أن يكــــون ذلــــك لمصــــلحة 
المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ". وبمطالعة هذا النص قد يفهم منه إذا طبق علـى 

ادم إذا كــان ذلــك مــدة التقــادم هنــا أنــه يجــوز الاتفــاق علــى إطالــة أو تقصــير مــدة التقــ
في مصلحة المؤمن له، فيجوز الاتفاق على جعل مـدة تقـادم دعـوى المطالبـة بمبلـغ 
التأمين خمس سنوات أو عشر سنوات، ويجوز الاتفاق على جعل مدة تقـادم دعـوى 
المطالبة بقسط التأمين سنتين أو سنة واحدة، وقد يفهم أيضـا  مـن هـذا الـنص أنـه لا 

أو تقصير مدة التقادم إذا كان ذلـك فـى مصـلحة المـؤمن، يجوز الاتفاق على إطالة  
فلا يجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين سـنة واحـدة أو 
ســنتين، كمــا لا يجــوز الاتفــاق علــى جعــل مــدة تقــادم دعــوى المطالبــة بقســط التــأمين 

 .(886)أربع سنوات 
التقادم ،   ولكن يعترض هذا النص العام نص خاص ورد بخصوص مدة 

مدنى على أنه: "لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في    388/1فقد نصت المادة  
أن  النص  هذا  قراءة  من  ويتضح   ،  " القانون  عينها  التي  المدة  عن  تختلف  مدة 

تقصيرها، أو  التقادم  مدة  إطالة  على  الاتفاق  يجيز  لا  الشخص    المشرع  كان  أيا  
الذى له مصلحة في ذلك، ولما كان النص الخاص يقيد النص العام، فإنه يمكن  

المادة   نص  أن  المادة    753القول  نص  بخصوص  يتقيد  مدنى،   388/1مدنى 
وبالتالي لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها، سواء كان ذلك يحقق  

 (887)مصلحة المؤمن أو المؤمن له. 

 

 . 298ص محمد حسين منصور، المرجع السابق،د/  ( 885)

لدولة  د/    ( 886) المدنية  المعاملات  قانون  لأحكام  وفقا  للالتزامات  العامة  النظرية  يس،  حسين  عبدالرازق 
م، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، 1985لسنة    5الامارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم  

 .  444م، ص1994-ه 1415أكاديمية شرطة دبي، 
 . 1262، ص  ( د/ السنهورى : المرجع السابق887)
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 ثانيا : الاستثناءات:
إذا كانـت القاعـدة أن احتسـاب مـدة التقـادم يبـدأ مـن اليـوم التـالي لحـدوث الواقعــة 
التي تولدت عنها الدعوى، فإن المشرع المصري خرج على هذه القاعـدة باسـتثناءين 
يتــأخر فيهمــا مبـــدأ ســريان التقــادم عـــن وقــت حـــدوث الواقعــة التــي ولـــدت الحــق فـــي 

 الدعوى.
ــر  ــات غيـ ــديم بيانـ ــه أو تقـ ــؤمن منـ ــالخطر المـ ــة بـ ــات متعلقـ ــاء بيانـ ــة إخفـ أولا : حالـ
صحيحة عن هـذا الخطـر، سـواء تعلقـت هـذه البيانـات بـالإعلان المبـدئي للخطـر أو 
إعلان تفاقمه، فيبدأ في هذه الحالة سريان التقادم من وقت علم المؤمن بالإخفـاء أو 

ديم البيانات غيـر الصـحيحة، حتـى لـو تـم بعد صحة البيانات، دون اعتداد بتاريخ تق
اكتشاف الحقيقة بعد انتهاء العقد أو دفع مبلـغ التـأمين بمـدة تزيـد علـى مـدة التقـادم، 
ويقــع علــى عــاتق المــؤمن عــبء إثبــات جهلــه بحقيقــة البيانــات أو عــدم صــحتها أو 

لذي عدم دقتها والتاريخ الذي علم فيه بالحقيقة، وفي الوقت نفسه يجوز للمؤمن له ا
يتمسك بتقادم دعوى المؤمن ضده، و للخلاص من هذه الدعوى إثبات علم المـؤمن 

 .(888)بحقيقة البيانات 
ثانيا : حالة وقوع الحادث المـؤمن منـه، حيـث يبـدأ سـريان مـدة التقـادم مـن تـاريخ 
علــم ذوي الشــأن بتحقــق الخطــر المــؤمن منــه، ولــيس مــن تــاريخ تحققــه، والمقصــود 

ون دائنا  للمؤمن بمبلغ التأمين، أي المؤمن له، وخلفه العـام، بذوي الشأن كل من يك
أو الخاص وأيضا  المستفيد. والعلم اللازم لبدء سريان مدة التقـادم ينصـب علـى وقـع 
الحــادث المــؤمن منــه مــن جهتــه، ووجــود عقــد التــأمين ذاتــه، ودخــول الخطــر المــؤمن 

ــم بعــد انقضــاء منــه فــي نطــاق الضــمان مــن جهــة أخــرى، حتــى لــو تحقــق ذلــك الع ل
 .(889)عبء إثبات جهله بوقوع الخطر ووقت علمه بوقوعه

 

 

صد/    ( 888) السابق.  المرجع  منصور،  حسين  السابق،د/    :300محمد  المرجع  السنهوري،    عبدالرزاق 
 . 1122ص

السابق،د/    ( 889) المرجع  منصور،  حسين  السابق،د/    :300ص  محمد  المرجع  السنهوري،    عبدالرزاق 
 . 1122ص
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 : المطلب الثالث
 وقف التقادم وانقطاعه 

 أولا : وقف التقادم: 
نظرا  لعدم وجود نص خاص في القانون المدني يتعلق بوقف مدة سماع دعاوى 

نرجع في هذه الحالة إلى القواعـد العامـة، وفـي هـذا الشـأن   لذاالتأمين لمضي المدة؛  
لا يســرى التقــادم كلمــا وجــد  -1" مــن القــانون المــدني علــى أنــه  382تــنص المــادة 

لـــو كـــان المـــانع أدبيـــا ، وكـــذلك لا مـــانع يتعـــذر معـــه علـــى الـــدائن أن يطالـــب بحقـــه و 
ولا يسرى التقادم الذي تزيد مدته علـى  -2يسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب.  

خمس سنوات فى حـق مـن لا تتـوافر فيـه الأهليـة أو فـى حـق المحكـوم عليـه بعقوبـة 
 جنائية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا  ..

سريانه كلمـا وجـد مـانع يصـعب معـه ويفهم من هذا النص أن التقادم يوقف 
علـــى الـــدائن أن يطالـــب بحقـــه ســـواء أكـــان هـــذا المـــانع ماديـــا  أو أدبيـــا  ، ومـــن أمثلـــة 
المانع المادي فى مجال عقد التأمين وقف سريان التقادم حتى يعلـم الـدائن )المـؤمن 
( بالبيانــات التــي أخفاهــا المــؤمن لــه أو يعلــم بصــحتها ، وكــذلك وقــف التقــادم حتــى 

لــم ذو الشــأن بوقــوع الخطــر المــؤمن منــه ، فالمــانع هنــا عــدم العلــم بالواقعــة التــي يع
تولـدت عنهـا الـدعوى ، كمـا يعـد مانعـا  بوقـف سـريان التقـادم الحـرب أو القـوة القـاهرة 
التي يصعب مع وجودها على صاحب الشأن رفع الدعوى ، وقد يكـون المـانع أدبيـا  

ــ ــول دون صـــاحب الشـــأن ورفـــع الـــدعوى فيقـ ف ســـريان تقادمهـــا ، فالعلاقـــة بـــين يحـ
الأصيل والنائب تعد مـانع أدبـي يمنـع أحـدهما مـن رفـع دعـوى علـى الآخـر مادامـت 
ــانوني يحـــــول دون رفـــــع  ــادم أي مـــــانع قـــ ــة ، كمـــــا يوقـــــف ســـــريان التقـــ العلاقـــــة قائمـــ

 (890)الدعوى.
 ولمـــــا كانـــــت مـــــدة التقـــــادم ثـــــلاث ســـــنوات ، فإنـــــه يؤخـــــذ مـــــن نـــــص المـــــادة 

مــدنى ، أن ســريان التقــادم لا يوقــف لعــدم تــوافر الأهليــة ، فــالنص يقضــى  382/2
بوقـــف التقـــادم ، إذا كانـــت مدتـــه تزيـــد علـــى خمـــس ســـنوات ، لعـــدم تـــوافر الأهليـــة ، 

ه قانونـا  ، فـإذا كـان لـه بشرط أن يكون للدائن الذى لم تتـوافر فيـه الأهليـة نائـب يمثلـ
نائــب يمثلــه قانونــا  ، أو كانــت مــدة التقــادم لا تزيــد علــى خمــس ســنوات ســواء كــان 
للـدائن نائــب أو لــم يكــن ، فـإن التقــادم لا يوقــف ، ويخلــص مـن ذلــك أن مــدة التقــادم 
هنا وهى ثلاث سنوات لا توقف لعدم توافر الأهلية فى الدائن ، حتى لو لم يكـن لـه 

 

 . 444المرجع السابق ، ص  حسين:( د/ محمد عبد الظاهر 890)
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 (891)نائب يمثله.

 ثانيا : انقطاع التقادم: 
نظــرا  لعــدم وجــود نــص خــاص فــي المــدني يوضــح الحــالات التــي يترتــب عليهــا 
انقطاع مدة سماع دعاوى التأمين لمضي المدة، ومن ثـم نرجـع فـي هـذه الحالـة إلـى 

مــن القــانون المــدني علــى أنــه:"  383القواعــد العامــة، وفــي هــذا الشــأن تــنص المــادة 
البــة القضــائية ولــو رفعــت الــدعوي إلــى محكمــة غيــر مختصـــة ينقطــع التقــادم بالمط

وبالتنبيــه، وبــالحجز، وبالطلــب الــذي يتقــدم بــه الــدائن لقبــول حقــه فــي تفلــيس أو فــي 
 توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى".

قطـع بهـا وبناء علـى ذلـك ينقطـع سـريان التقـادم بـأي سـبب مـن الأسـباب التـي ين
ــة القضـــائية ولـــو رفعـــت إلـــى  ــادم بالمطالبـ ــع التقـ ــد العامـــة، فينقطـ ــا  للقواعـ التقـــادم طبقـ
محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز، أو بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه 

 .(892) أثناء السير في إحدى الدعاوى 
كذلك ينقطع التقادم بإقرار المدين بحق الدائن إقرارا  صـريحا  أو ضـمنيا  كمـا ورد 

من القانون المدني، والإقرار الصريح يكون في حالـة تقـديم  384/1فى نص المادة 
المــؤمن للمــؤمن لــه دفعــة تحــت الحســاب إلــى أن يســوى مبلــغ التعــويض كلــه، ومــن 

بندب خبير لتقدير الأضرار الناجمـة عـن الأمثلة على الإقرار الضمني قيام المؤمن  
الحـــادث، غيـــر أن الإقـــرار الضـــمني لا يجـــوز أن يســـتفاد إلا مـــن وقـــائع قاطعـــة فـــي 
الدلالة عليه حتما ، فلا يستفاد هذا الإقرار من مجرد تكليف المؤمن من أحد أطبائـه 

 .(893)بزيارة المريض للتأكد من حدوث الإصابة بالفعل 
  السابقة،   المدة  ضياع  السابقة  الأسباب   من  بأي  التقادم،  سريان  قطع  على  ويترتب 

  الأثر   انتهاء  وقت   من  سري ت  جديدة  بمدة  جديد   تقادم  بدء   وإمكان  احتسابها،  وعدم
 لمدة  أي  الأولى،  التقادم  مدة  نفس  هي   مدته  وتكون   الانقطاع،  سبب   على   المترتب 
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 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 469 
 

 

 قائمة المراجع: 
السعود،  -1 أبو  أحمد  تح  د/  دراسة  والتطبيق،  النظرية  بين  التامين،  ليلية  عقد 

 .2008شاملة، دار الفكر الجامعي، 
القانون والقضاء المقارنين،    د/ أحمد شرف الدين،  -2 أحكام التأمين، دراسة في 

 . 1999طبعة نادي القضاة، الطبعة الثالثة، 
رفاعي  -3 محمد  أحمد  القاهرة  د/  العربية،  النهضة  دار  التأمين،  عقد  أحكام   ،

1999. 
المطلب    -4 عبد  السيد  الجامعي،    طلبه،د/  الكتاب  دار  الحياة،  على  التأمين 

 .1989القاهرة الطبعة الثانية 
محاضرات في عقد التأمين، في ضوء القانون المدني    د/ الهيثم عمر سليم،  -5

 . 2017البحريني،  
الله،  -6 عطا  محمد  برهام  دار   د/  والتشريعية،  القانونية  الوجهة  من  التأمين 

 بدون سنة نشر. النهضة العربية، القاهرة،  
 . 1994التأمين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، د/ جلال إبراهيم، -7
الرحمن،  -8 عبد  حمدي  العربية،    د/  النهضة  دار  التأمين،  عقد  في  مذكرات 

 .1971القاهرة،  
العربية،   د/ خالد جمال أحمد حسن،  -9 النهضة  دار  التأمين،  الوسيط في عقد 

 م. 2004 -ه 1424
شرح عقد التامين في القانون الأردني، الجزء الأول،   د رشيد القيام،د/ خال  -10

 .1998النظرية العامة للتأمين وعقد التأمين، مكتبة ابن خلدون، جامعة مؤتة،  
الطبعة    د/ خميس خضر،  -11 والإيجار،  والتأمين  البيع  الكبيرة،  المدنية  العقود 

 .1984الثانية، دار النهضة، 
أصول التأمين دار المطبوعات الجامعية، الطبعة    عود،د/ رمضان أبو الس  -12

 . 2003الثانية، 
 . 2005،4/ 1425أحكام عقد التأمين،   د/ عابد فايد عبد الفتاح، -13
الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة  د/ عبد الخالق حسن أحمد، -14

أكاديم التامين،  عقد  الخامس،  الجزء  المتحدة،  العربية  دبي،  الإمارات  شرطة  ية 
 م. 2008  -ه 1429الطبعة الثانية،  



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 470 
 

 

الرازق حسين يس  -15 قانون  د/ عبد  لأحكام  وفقا  للالتزامات  العامة  النظرية   ،
المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

الثاني، أحكام الالتزام، أكاديمية شرطة  1985لسنة    5   -ه1415دبي،  م، الجزء 
 م. 1994

الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع،   د/ عبد الرزاق السنهوري،  -16
المجلد الثاني، عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، تحديث وتنقيح  

 م. 2007 -ه 1428المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، 
يحيى،د/    -17 الودود  العربية،    الموجز  عبد  النهضة  دار  التأمين،  عقد  في 

1986. 
 . 2008أصول عقد التأمين، منشأة المعارف،  د/ عصام أنور سليم،  -18
الله،د/    -19 عبد  الرحيم  عبد  والمبادئ   فتحي  الفنية(  أسسه  )قواعده،  التأمين 

 م.1997العامة لعقد التأمين، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 
عقد التأمين، الجزء الأول، مبادئ التأمين، مكتبة الجلاء   د/ محسن البيه،  -20

 م. 1985الجديدة، المنصورة  
دسوقي،  -21 إبراهيم  محمد  البيع    د/  المسماة،  التأمين،    –الإيجار    –العقود 

2007. 
لطفي،  -22 حسام  محمد  بين    د/  مقارنة  دراسة  التامين،  لعقد  العامة  الأحكام 

 . 2001القاهرة، ، 3القانون المصري والفرنسي، ط. 
 . 2005أحكام قانون التأمين، منشأة المعارف،  د/ محمد حسين منصور، -23
العقود المسماة، عقد الإيجار، عقد التأمين،   د/ محمد عبد الظاهر حسين،  -24

2006. 
عرفه،  -25 علي  محمد  التأمين   د/  في  الجديد  المدني  القانون  –الوكالة  -شرح 

 .1949الحراسة / مطبعة فؤاد الأول / سنة  –الوديعة   -الصلح
الكيلاني،  -26 محمود  عمال    د/  جمعية  القانونية،  الناحية  من  التأمين  عقود 

 م. 1999المطابع التعاونية، عمان، الأردن، 
ال، الوسيط في التامين  د/ مصطفى محمد الجم  د/ مصطفي محمد الجمال،  -27

الأولى،   الطبعة  الإماراتي،  المدنية  المعاملات  قانون  لأحكام  وفقا   الخاص، 
 . 1998 -1997مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 471 
 

 

المهدي  -28 الصادق  محمد  نزيه  التأمين، د/  إعادة  في  الحديثة  الاتجاهات   ،
الجد  التشريعية  التعديلات  ضوء  في  مقارنة  العربية دراسة  النهضة  دار  يدة، 

 م. 2009
المصاروة،  -29 للنشر    د/ هيثم حامد  إثراء  دار  التأمين،  المنتقى في شرح عقد 

 .2010عمان    –والتوزيع 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 472 
 

 

 قائمة المحتويات 
  ......................................................................... مقدمة

  ............................................. فصل تمهيدي: ماهية عقد التأمين
  ............................................ المبحث الأول: مفهوم عقد التأمين
  ............................................ المطلب الأول: تعريف عقد التأمين

  ......................... المطلب الثاني: الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين 
  ......................................... التأمينالمبحث الثاني: خصائص عقد 

  ................................. المطلب الأول: الخصائص العامة لعقد التأمين
  ............................... المطلب الثاني: الخصائص الخاصة لعقد التأمين 

  ................................................. المبحث الثالث: أقسام التأمين
  ................................. المطلب الأول: تقسيم التأمين من حيث الشكل

  .............................. : تقسيم التأمين من حيث الموضوعالمبحث الثاني
  .................................. المطلب الأول: التأمين البحري والجوي والبري 

  ............................ يالمطلب الثاني: التأمين الاجتماعي والتأمين الفرد
  .................. المطلب الثالث: التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص

  ................................................ المبحث الرابع: عناصر التأمين 
  ......................................................... المطلب الأول: الخطر

  .................................................. المطلب الثاني: قسط التأمين
  .................................. الثالث: أداء المؤمن )مبلغ التعويض(المطلب 

  ........................................... المطلب الرابع: المصلحة في التأمين 
  ................................................الباب الأول: أركان عقد التأمين 

  ........................................ الفصل الأول: التراضي في عقد التأمين
  .............................................. المبحث الأول: طرفا عقد التأمين 
  ............................................... المطلب الأول: المؤمن والوسيط

  ..................................................... المطلب الثاني: المؤمن له 
  ....................................... المبحث الثاني: مراحل إبرام عقد التأمين

  ......................... المطلب الأول: إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية 



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 473 
 

 

  .......................... المطلب الثاني: إبرام عقد التأمين من الناحية العملية 
  ..................................... لثاني: محل عقد التأمين )الخطر(الفصل ا

  .............................. المبحث الأول: الشروط الواجب توافرها في الخطر
  ....................... لوقوعالمطلب الأول: أن يكون الخطر حادثاً غير محقق ا

  ......... المطلب الثاني: ألا يتوقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين
مشروعاً أي غير مخالف للنظام أو المطلب الثالث: أن يكون الخطر المؤمن منه 

  ........................................................................ الآداب
  ................................................ المبحث الثاني: أوصاف الخطر

  .................................. المطلب الأول: الخطر الثابت والخطر المتغير 
  ............................. المطلب الثاني: الخطر المعين والخطر غير المعين 

  ................................................ الباب الثاني: آثار عقد التأمين 
  ............................................. الفصل الأول: التزامات المؤمن له 

  ....... المبحث الأول: الالتزام بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالخطر المؤمن منه 
ول: الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالخطر المؤمن منه الـتي يهـم  المطلب الأ 

  .....................................المـؤمـن مـعرفـتها وقـت إبـرام عـقـد الـتـأميـن
  ............. المطلب الثاني: الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر أثناء تنفيذ العقد 

  ............................................ المبحث الثاني: الالتزام بدفع القسط
  ...................................... المطلب الأول: أحكام الالتزام بدفع القسط

  ............................. المطلب الثاني: جزاء الإخلال بالالتزام بدفع القسط 
  ................................. المبحث الثالث: الالتزام بالإخطار بوقوع الخطر 

  ........................ الأول: مضمون الالتزام بالإخطار بوقوع بالخطرالمطلب 
  ................................ المطلب الثاني: جزاء الإخلال بالالتزام بالإخطار 

  ................................ ع مبلغ التأمين الفصل الثاني: التزام المؤمن بدف
  ............................................ الفصل الثالث: انقضاء عقد التأمين

  ....................................... المبحث الأول: انقضاء مدة عقد التأمين
  ......................................... المطلب الأول: تحديد مدة عقد التأمين

  ............................................ المطلب الثاني: امتداد عقد التأمين



 التأمين  -الايجار  -العقود المسماة: البيع 

 

 
 474 
 

 

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لمضي المدة   : عدم سماعالمبحث الثاني
  ...................................................................... )التقادم( 

  ............................... المطلب الأول: الدعاوى الخاضعة للتقادم الثلاثي
  .................................................... المطلب الثاني: مدة التقادم

  ......................................... المطلب الثالث: وقف التقادم وانقطاعه 
  ................................................................. قائمة المراجع: 

  .............................................................. قائمة المحتويات 
 
 


